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 ملاحظة

ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم . تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام 
 .المتحدة

 من النظام الداخلي للجان الفنية ٦٩ من المادة ٣يجوز لدولة غير عضو في اللجنة أن تقدم اقتراحات وذلك عملاً بالفقرة  
 .وترد قائمة المشتركين في المرفق الأول من هذا التقرير. مجلس الاقتصادي والاجتماعيلل
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 محتويات التقرير

 .يتألف تقرير لجنة حقوق الإنسان من عدد من الفصول والمرفقات 

 .الاقتصادي والاجتماعي من المجلس ويتضمّن الفصل الأول حصرا مشروع القرار ومشاريع المقررات الموصى باعتمادها 

 ويتضـمن الفصل الثاني النص الكامل لجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة، وكذلك بيانات الرئيس التي أقرّتها اللجنة                   
 .بتوافق الآراء

دول الأعمال،كتنظيم الأعمال، وتتضـمّن الفصول الثالث إلى العشرين موجزا للمداولات التي أجرتها اللجنة بشأن مختلف بنود ج               
والحـوارات التفاعلية مع المسؤولين عن الإجراءات الخاصة، وبيانات المتحدثين المدعوين، ومقدمي مشاريع المقترحات، والإجراءات المتعلقة                

 .الصلة من جدول الأعمالوتقابل أرقام الفصول البنود المختلفة ذات . بالقرارات المتخذة بشأن مشاريع المقترحات وكافة نتائج التصويت

 .ويتضمّن الفصل الحادي والعشرون جدول الأعمال المؤقت للدورة القادمة للجنة 

فالمرفق الأول يتضمن قائمة بأسماء الحضور؛ والمرفق الثاني يتضمن المناقشة العامة التي ترد في              : أمـا المـرفقات فترد في آخر التقرير        
 ورقم الجلسة، وأسماء الأعضاء والمراقبين والمنظمات غير الحكومية الذين أدلوا ببيانات في  شـكل جـدول مرتب بحسب بند جدول الأعمال        

المناقشـة العامة أو مارسوا حق الرد؛ والمرفق الثالث يتضمن ما يترتب على القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة من آثار إدارية وآثار في                       
 .يتضمن قائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورةالميزانية البرنامجية؛ والمرفق الرابع 

 .وتسهيلا على القرّاء، أدرجت في بداية التقرير قائمة بقرارات ومقررات اللجنة وببيانات الرئيس 
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 المحتويات
 الصفحة 

 ٤ ..........................................أعمال الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسانجدول 
 والبيانات التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتهاة، مجموعة القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجن 

 ٦ .....................................................................................الحادية والستين
 والبيانات التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتهاقائمة بالقرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة،  

 :الحادية والستين مرتبة بحسب بند جدول الأعمال
 ١٥ .............................................لتي اعتمدتها اللجنةالقرارات والمقررات ا -ألف 
 ٢٦ ..........................................البيانات التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة -باء 
 الفصل
 ٢٧ ...........مشروع القرار ومشاريع المقررات الموصى باعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي -الأول
 ات الرئيس التي أقرتهــا القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين، وبيان   -الثاني

 ٤١ ................................................................اللجنة بتوافق الآراء في الدورة نفسها 
  الفقرات 

 ٣٨٥ ٦٢ - ١ ...............................................................تنظيم أعمال الدورة   -الثالث
 ٣٨٥ ٣ - ١ .......................................................افتتاح الدورة ومدتها -ألف 
 ٣٨٥ ٤ ....................................................................الحضور -باء 
 ٣٨٥ ٩ - ٥ ....................................................انتخاب أعضاء المكتب -جيم  
 ٣٨٦ �١١ ١٠ ............................................................جدول الأعمال  -دال  
 ٣٨٦ ٤٨ -١٢ .............................................................عمال تنظيم الأ -هاء 
 ٣٩٣ ٥٣ - ٤٩ ..............................................الجلسات والقرارات والوثائق -واو 
 ٣٩٣ ٥٥ � ٥٤ ...................................................................الزيارات  -زاي 
 ٣٩٦ ٦٠ � ٥٦ .................................تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة -حاء 
 ٣٩٧ ٦٢ � ٦١ .........................................................ملاحظات ختامية -طاء 

ر العالمي تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومتابعـة المؤتـم -الرابع 
 ٣٩٨ ٦٦ � ٦٣ ....................................................................لحقوق الإنسان

حق الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحت السيطرة   -الخامس
 ٣٩٩ ٨٤ � ٦٧ ......................................الاستعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي

 ٤٠١  .................العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز -السادس
 ٤٠١ ١٠٩ � ٨٥ .....................تابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربانالتنفيذ والم )أ( 

 ٤٠٥ ١١٠�١٢٠ .....................................................................الحق في التنمية -السابع
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 )تابع(المحتويات 
 الصفحة  الفقـرات  الفصل 
 ٤٠٧ ١٢١�١٤٠ ..........مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين -الثامن
 والحريات الأساسية في أي جزء من العالم، بما في مسألة انتهاك حقوق الإنسان -التاسع

 :ذلك ما يلي
 مسألة حقوق الإنسان في قبرص؛ )أ( 
) ٤٨-د(١٥٠٣الإجراء المنشأ وفقا لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )ب(

 ٤٠٩ ١٤١�١٨٨ ...............................................................٢٠٠٠/٣و
 ٤١٩ ١٨٩�٢٦٩ ..........................................الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -العاشر

 :الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مسائل -الحادي عشر
 التعذيب والاحتجاز؛ )أ( 
 حالات الاختفاء والإعدام بإجراءات موجزة؛ )ب( 
 حرية التعبير؛ )ج( 
 استقلال القضاء، وإقامة العدل، والإفلات من العقاب؛ )د( 
 التعصب الديني؛  )ه( 
 حالات الطوارئ؛ )و( 
 ٤٣٠ ٢٧٠�٣٧٢ ..........................دمة العسكريةالاستنكاف الضميري من الخ )ز( 

 :إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع الجنس -الثاني عشر 
 ٤٤٦ ٣٩٩-٣٧٣ ......................................................العنف ضد المرأة  )أ( 

 ٤٥٠ ٤١٧-٤٠٠ ..............................................................حقوق الطفل -الثالث عشر 
 :فئات محددة من الجماعات والأفراد -الرابع عشر 

 العمال المهاجرون؛  )أ( 
 الأقليات؛ )ب( 
 التروح الجماعي والمشردون؛ )ج( 
 ٤٥٤ ٤١٨�٤٦٤ .......................فئات مستضعفة أخرى من الجماعات والأفراد )د( 
 ٤٦٠ ٤٩٦-٤٦٥ ....................................................قضايا السكان الأصليين -الخامس عشر
 :تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان -السادس عشر

 التقرير ومشاريع المقررات؛ )أ( 
 ٤٦٤ ٤٩٧�٥٠٥ .....................................................انتخاب الأعضاء )ب( 

 :تعزيز وحماية حقوق الإنسان -لسابع عشرا
 حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان؛ )أ( 
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 )تابع(المحتويات 
 الصفحة  الفقرات الفصل 
 السابع
 )تابع(عشر 

 المدافعون عن حقوق الإنسان؛ )ب( 
 الإعلام والتثقيف؛ )ج( 
 ٤٦٩ ٥٠٦�٦٠٣ ..............................................................العلم والبيئة  )د( 
 :يات حقوق الإنسانفعالية عمل آل -الثامن عشر
 الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛  )أ( 
 المؤسسات الوطنية والترتيبات الإقليمية؛ )ب( 
 ٤٨٥ ٦٠٤�٦٢٢ ........................مواءمة وتعزيز آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان )ج( 
 ٤٨٨ ٦٦٨-٦٢٣ .............الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان -التاسع عشر
 ٤٩٤ ٦٧٥-٦٦٩ ........................................................شيد أعمال اللجنة تر -العشرون

مشروع جدول الأعمـال المؤقت للـدورة الثانية والسـتين  )أ (-الحادي والعشرون
 ٤٩٥ ٦٧٨-٦٧٦ ..........................................................للجنة

التقرير المرفوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الدورة   )ب(
 ٥٠٨ ٦٧٩ ..........................................الحادية الستين للجنة 

 المرفقات
 ٥٠٩ ........................................................................................الحضور -الأول 
 ٥٢٧ .................................................................................اقشة العامةالمن -الثاني

 والستين من آثار ما يترتب على القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية -الثالث 
 ٥٥٥ ...............................................................إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 ٥٦٣ ................................قائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورة الحادية والستين للجنة -الرابع
 ٦١٧ ....................................... اللجنة في دورتها الحادية الستينفهرس الموضوعات التي نظرت فيها
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 جدول أعمال الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان 
 .انتخاب أعضاء المكتب -١

 .إقرار جدول الأعمال -٢

 .تنظيم أعمال الدورة -٣

 .تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان -٤

 الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال حق -٥
 .الأجنبي

 :العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز -٦

 .التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان )أ(  

 .الحق في التنمية -٧

 .ألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطينمس -٨

 :مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم، بما في ذلك ما يلي -٩

 مسألة حقوق الإنسان في قبرص؛ )أ(  

 .٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د (١٥٠٣الإجراء المنشأ وفقاً لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )ب(  

 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -١٠

 :الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مسائل -١١

 التعذيب والاحتجاز؛ )أ(  

 حالات الاختفاء والإعدام بإجراءات موجزة؛ )ب(  

 حرية التعبير؛ )ج(  

 استقلال القضاء، وإقامة العدل، والإفلات من العقاب؛ )د(  

 التعصب الديني؛ )ه(  

 حالات الطوارئ؛ )و(  

 .الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية )ز(  

 :إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع الجنس -١٢

 .العنف ضد المرأة )أ(  
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 )تابع(جدول أعمال الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان 

 .حقوق الطفل -١٣

 :محددة من الجماعات والأفرادفئات  -١٤

 العمال المهاجرون؛  )أ(  

 الأقليات؛ )ب(  

 التروح الجماعي والمشردون؛ )ج(  

 .فئات مستضعفة أخرى من الجماعات والأفراد )د(  

 .قضايا السكان الأصليين -١٥

 :تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان -١٦

 ؛التقرير ومشاريع المقررات )أ(  

 .انتخاب الأعضاء )ب(  

 :تعزيز وحماية حقوق الإنسان -١٧

 حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان؛ )أ(  

 المدافعون عن حقوق الإنسان؛ )ب(  

 الإعلام والتثقيف؛ )ج(  

 .العلم والبيئة )د(  

 :فعالية عمل آليات حقوق الإنسان -١٨

 الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛  )أ(  

 المؤسسات الوطنية والترتيبات الإقليمية؛ )ب(  

 .مواءمة وتعزيز آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان )ج(  

 .الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان -١٩

 .ترشيد أعمال اللجنة -٢٠

 مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والستين للجنة؛ )أ(  -٢١

 .التقرير المرفوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الدورة الحادية والستين للجنة )ب(  
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 مجموعة القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنـة، والبيانات
 التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال 
 مشـاريع المقررات الموصى باعتمادها من المجلس الاقتصادي       مشـروع القـرار و     -الأول

 والاجتماعي 

 مشروع القرار -ألف 

 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف  
 والجبر لضحايـا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان  
 ٢٧ ١١ ..............الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي  

 مشاريع المقررات -باء 

 استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة -١  
 ٢٧ ٥ ....................ممارسـة حق الشعوب في تقرير المصير   
 ٢٨ ٧ ............................................الحق في التنمية -٢  
 ٢٨ ٩ ............................حالة حقوق الإنسان في ميانمار -٣  
 ٢٨ ٩ ...حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  -٤  
 ٢٩ ٩ .............................حالة حقوق الإنسان في بيلاروس -٥  
 آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على -٦  
 ٢٩ ١٠ ..........................التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان   
 حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية -٧  
 ٢٩ ١٠ ......................................والعقلية يمكن بلوغه   
 ٣٠ ١١ .................غير الطوعيلات الاختفاء القسري أو حا -٨  
 استقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين -٩  
 ٣٠ ١١ .........................................واستقلال المحامين   
 ٣٠ ١١ ...............................الحق في حرية الرأي والتعبير -١٠  
 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو -١١  
 ٣٠ ١١ .......................................اللاإنسانية أو المهينة   
 ٣١ ١٢ .............................ف ضد المرأةالقضاء على العن -١٢  
 ٣١ ١٤ ................................حقوق الإنسان للمهاجرين -١٣  
 الفريق العامـل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة -١٤  
 ٣١ ١٥ .................الفرعيـة لتعزيـز وحماية حقوق الإنسان   
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 القرارات والمقـررات التي اعتمدتها اللجنـة، والبيانـاتمجموعة 

 )تابع(نة في دورتها الحادية والستين التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللج

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الأول 
 الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع -١٥  
 الجمعية العامة قرار من ٥مشروع إعلان وفقـا للفقرة    
 ٣١ ١٥ ......١٩٩٤ ديسمبر/ كانون الأول٢٣ المؤرخ ٤٩/٢١٤   
 ٣٢ ١٥ .................سان وقضايا السكان الأصليينحقوق الإن -١٦  
 ٣٢ ١٧ .........................حقوق الإنسان والتضامن الدولي -١٧  
 ٣٢ ١٧ ..........اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -١٨  
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصريــة والتمييز العنصري  -١٩  
 وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ    
 ٣٢ ٦ ........ـة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربانوالمتابع   
 حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من -٢٠  
 ٣٣ ١٧ .......................................مؤسسات الأعمال   
 تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق -٢١  
 ٣٣ ١٨ ..................................................الإنسان   
 ٣٤ ١٩ ...بورونديالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة إلى  -٢٢  
 ٣٤ ١٩ .....تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان -٢٣  
 ٣٤ ١٩ .............التعاون التقني والخدمات الاستشارية في نيبال -٢٤  
 حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية -٢٥  
 ٣٤ ١٤ .................................وإلى أقليات دينية ولغوية   
  سياقحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في -٢٦  
 ٣٥ ١٧ .........................................مكافحة الإرهاب   
 ٣٥ ١٩ .........................حالة حقوق الإنسان في السودان -٢٧  
 ٣٦ ١٩ ..... الإنسانحقوق المساعدة إلى الصومال في ميدان تقديم -٢٨  
 التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو -٢٩  
 ٣٦ ١٩ ...............................................الديمقراطية   
 قوق الإنسان، وخاصةالفساد وأثره على التمتع الكامل بح -٣٠  
 ٣٦ ١٠ .................الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
  من ٢دراسة عن عدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة   -٣١  
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  ٢المادة    
 ٣٧ ١٠ ......................................والاجتماعية والثقافية   
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 للجنـة، والبيانـاتالقرارات والمقـررات التي اعتمدتها امجموعة 

 )تابع(التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين 

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الأول 
 تعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات -٣٢  
 ٣٧ ١٠ ............................................المرافق الصحية   
 ٣٧ ١١ ................................الإرهاب وحقوق الإنسان -٣٣  
 بة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم العنفصعو -٣٤  
 ٣٨ ١٢ ...................................................الجنسي   
 ٣٨ ١٤ ........................التمييز على أساس العمل والنَسب -٣٥  
 التقرير النهائي بشأن الدراسة عن السيادة الدائمة للشعوب -٣٦  
 ٣٨ ١٥ ..............................الأصلية على الموارد الطبيعية   
 ٣٩ ١٧ ...............................حقوق الإنسان ومسؤولياته -٣٧  
 تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة حقوق -٣٨  
 ٣٩ ٢٠ ...................................................الإنسان   
 ٣٩ ٣ .موعد انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان -٣٩  
 ٤٠ ٣ .....تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان -٤٠  
 ٤٠ ٣ انالإصلاح الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق الإنس -٤١  
 ٤٠ ١٩ ......التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان -٤٢  
 ٤٠ ١٩ .............................حالة حقوق الإنسان في هايتي -٤٣  

القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين وبيانات  -الثاني
 ٤١  ................................الرئيس التي أقرتها اللجنة بتوافق الآراء في الدورة نفسها

 القرارات �ألف 

 ٤١ ٥ ............................الحالة في فلسطين المحتلة ٢٠٠٥/١ 
 استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٢ 
 ٤٢ ٥ ........وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير  
 ٤٦ ٦ ......................مناهضة تشويه صورة الأديان ٢٠٠٥/٣ 
 ٥٠ ٧ .....................................الحق في التنمية ٢٠٠٥/٤ 
 ساهم في إثارة الأشكالعدم جواز ممارسات معينة ت ٢٠٠٥/٥ 
 المعاصـرة للعنصريـة والتمييـز العنصري وكره  
 ٥٢ ٦ ..............الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب  
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 القرارات والمقـررات التي اعتمدتها اللجنـة، والبيانـاتمجموعة 

 )تابع(التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين 

 ةالصفح بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الثاني 
 المستوطنات الإسرائيليــة في الأرض الفلسطينية ٢٠٠٥/٦ 
 المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري  
 ٥٤ ٨ ..............................................المحتل  
 الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٧ 
 للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما  
 ٥٨ ٨ ...............................دس الشرقيةفيها الق  
 ٦١ ٨ .........حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل ٢٠٠٥/٨ 
 التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق ٢٠٠٥/٩ 
 ٦٣ ٩ ...........................................الإنسان  
 ٦٥ ٩ ....................حالة حقوق الإنسان في ميانمار ٢٠٠٥/١٠ 
 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية ٢٠٠٥/١١ 
 ٧٠ ٩ ........................................الديمقراطية  
 ٧٥ ٩ ......................حالة حقوق الإنسان في كوبا ٢٠٠٥/١٢ 
 ٧٦ ٩ ..................حالة حقوق الإنسان في بيلاروس ٢٠٠٥/١٣ 
 حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب ٢٠٠٥/١٤ 
 ٧٩ ١٠ .............................................واحد  
 الآثـار الضارة لنقـل وإلقاء المنتجات والنفايات ٢٠٠٥/١٥ 
 تمتعالسميـة والخطرة بصورة غير مشروعة على ال  
 ٨٢ ١٠ ....................................بحقوق الإنسان  
 ٨٧ ١٠ ......................حقوق الإنسان والفقر المدقع ٢٠٠٥/١٦ 
 العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق ٢٠٠٥/١٧ 
 ٩١ ١٠ ...........................................الإنسان  
 ٩٥ ١٠ .....................................الحق في الغذاء ٢٠٠٥/١٨ 
 آثـار سياسـات الإصلاح الاقتصـادي والديون ٢٠٠٥/١٩ 
 ٩٩ ١٠ ... حقوق الإنسانالخارجية على التمتع الكامل بجميع  
 تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام مختلف ٢٠٠٥/٢٠ 
 ١٠٤ ١٠ ................................... الثقافيةالهويات  
 ١٠٨ ١٠ ....................................الحق في التعليم ٢٠٠٥/٢١ 

 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 10 

 

 

 القرارات والمقـررات التي اعتمدتها اللجنـة، والبيانـاتمجموعة 

 )تابع(والستين التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية 

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الثاني 
 مسألـة إعمـال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ٢٠٠٥/٢٢ 
 ١١٣ ١٠ ...........................والثقافية في جميع البلدان  
 إتاحة إمكانية التداوي في سـياق جوائح كفيروس ٢٠٠٥/٢٣ 
 متلازمة نقص المناعة المكتسب/نقص المناعة البشري  
 ١١٨ ١٠ ...........................والسل والملاريا) يدزالإ(  
 حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ٢٠٠٥/٢٤ 
 ١٢٤ ١٠ ........................البدنية والعقلية يمكن بلوغه  
 مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها ٢٠٠٥/٢٥ 
 والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن  
 ١٣١ ١٠ .............................................اللائق  
 ١٣٥ ١١ ...............ن وعلم الطب الشرعيحقوق الإنسا ٢٠٠٥/٢٦ 
 ١٣٧ ١١ ..........حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ٢٠٠٥/٢٧ 
 ١٤٢ ١١ .................................الاحتجاز التعسفي ٢٠٠٥/٢٨ 
 تعزيـز المشاركـة الشعبيـة والإنصاف والعدالة ٢٠٠٥/٢٩ 
 الاجتماعية وعدم التمييز بوصفها أسساً جوهرية  
 ١٤٤ ١١ ........................................للديمقراطية  
 ١٤٨ ١١ .............................. القضائينزاهة النظام ٢٠٠٥/٣٠ 
 ١٥٠ ١١ .......................................أخذ الرهائن ٢٠٠٥/٣١ 
 ١٥٢ ١١ .........................الديمقراطية وسيادة القانون ٢٠٠٥/٣٢ 
 استقـلال ونزاهـة القضـاء والمحلفيـن والخبراء ٢٠٠٥/٣٣ 
 ١٥٦ ١١ ........................القضائيين واستقلال المحامين  
  بإجراءات موجزةأوحالات الإعدام خارج القضاء  ٢٠٠٥/٣٤ 
 ١٥٩ ١١ ..........................................أو تعسفاً  
 المبادئ الأساسيـة والمبادئ التوجيهيـة بشأن الحق ٢٠٠٥/٣٥ 
 في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة  
 لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة  
 ١٦٣ ١١ ............................للقانون الإنساني الدولي  
 ١٧١ ١١ ................التعارض بين الديمقراطية والعنصرية ٢٠٠٥/٣٦ 

 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 11 

 لمقـررات التي اعتمدتها اللجنـة، والبيانـاتالقرارات وامجموعة 

 )تابع(التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين 

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الثاني 
 تعزيـز الحـق في التجمـع السلمـي وفي تكوين ٢٠٠٥/٣٧ 
 ١٧٤ ١١ .........................................الجمعيات  
 ١٧٦ ١١ .......................التعبيرالحق في حرية الرأي و ٢٠٠٥/٣٨ 
 التعذيـب وغيره مـن ضـروب المعاملــة أو ٢٠٠٥/٣٩ 
 ١٨٠ ١١ ..........العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة  
 القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين ٢٠٠٥/٤٠ 
 ١٨٥ ١١ .......................على أساس الدين أو المعتقد  
 ١٩٠ ١٢ ......................القضاء على العنف ضد المرأة ٢٠٠٥/٤١ 
 إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق ٢٠٠٥/٤٢ 
 ١٩٧ ١٢ ..............................منظومة الأمم المتحدة  
 ٢٠٢ ١٣ .......................اختطاف الأطفال في أفريقيا ٢٠٠٥/٤٣ 
 ٢٠٥ ١٣ ......................................حقوق الطفل ٢٠٠٥/٤٤ 
 ٢١٧ ١٤ .....حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية ٢٠٠٥/٤٥ 
 ٢١٩ ١٤ ...................................المشردون داخليا ٢٠٠٥/٤٦ 
 ٢٢٤ ١٤ ........................الإنسان للمهاجرينحقوق  ٢٠٠٥/٤٧ 
 ٢٣٠ ١٤ ..................حقوق الإنسان والتروح الجماعي ٢٠٠٥/٤٨ 
 الفريـق العامـل المعني بالسكـان الأصليين التابع ٢٠٠٥/٤٩ 
 ٢٣٤ ١٥ ...للجنـة الفرعيـة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  
 الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني   ٢٠٠٥/٥٠ 
  من قرار٥ن وفقـاً للفقـرة بوضـع مشروع إعلا  
  كانـون٢٣ المـؤرخ ٤٩/٢١٤الجمعيـة العامـة   
 ٢٣٨ ١٥ ..............................١٩٩٤ديسمبر /الأول  
 ٢٤١ ١٥ ..........حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين ٢٠٠٥/٥١ 
 ٢٤٤ ١٥ .........حماية الشعوب الأصلية في أوقات الصراع ٢٠٠٥/٥٢ 
 ٢٤٥ ١٦ ....لإنسانأعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق ا ٢٠٠٥/٥٣ 
 ٢٥٠ ١٧ .....تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٥٤ 
 ٢٥٢ ١٧ ..................حقوق الإنسان والتضامن الدولي ٢٠٠٥/٥٥ 
 تعزيز السلـم كشرط أساسـي لتمتع الجميع تمتعا ٢٠٠٥/٥٦ 
 ٢٥٥ ١٧ .......................كاملا بجميع حقوق الإنسان  
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 ة، والبيانـاتالقرارات والمقـررات التي اعتمدتها اللجنـمجموعة 

 )تابع(التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين 

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الثاني 
 ٢٥٨ ١٧ ..................تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل ٢٠٠٥/٥٧ 
 تطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما ٢٠٠٥/٥٨ 
 العالمية بشأن حقوقعلاميـة  الإالحملـةفي ذلـك   
 ٢٦٣ ١٧ ............................................الإنسان  
 ٢٦٥ ١٧ ...............................مسألة عقوبة الإعدام ٢٠٠٥/٥٩ 
 ٢٦٩ ١٧ .حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة ٢٠٠٥/٦٠ 
 ٢٧١ ١٧ ......في مجال حقوق الإنسانالبرنامج العالمي للتثقيف  ٢٠٠٥/٦١ 
 ٢٧٣ ١٧ ......لمعاقبة عليهااتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وا ٢٠٠٥/٦٢ 
 ٢٧٥ ١٧ .حماية حقوق الإنسان للمدنيين في الصراعات المسلحة ٢٠٠٥/٦٣ 
 المؤتمر العالمي لمكافحـة العنصريـة والتمييز العنصري    ٢٠٠٥/٦٤ 
 وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتنفيذ   
 ٢٧٧ ٦ .......والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان   
 ٢٨٤ ١٤ ...........................حقوق الإنسان للمعوقين ٢٠٠٥/٦٥ 
 ٢٨٧ ١٧ .................................الحق في معرفة الحقيقة ٢٠٠٥/٦٦ 
 ٢٨٩ ١٧ ..........................المدافعون عن حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٦٧ 
 دور الحكـم السديـد في تعزيـز حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٦٨ 
 ٢٩٢ ١٧ ...........................................وحمايتها  
 حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من ٢٠٠٥/٦٩ 
 ٢٩٥ ١٧ ....................................مؤسسات الأعمال  
 ٢٩٧ ١٧ ......................حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ٢٠٠٥/٧٠ 
 التعـاون الإقليمـي من أجل تعزيز وحماية حقوق ٢٠٠٥/٧١ 
 ٢٩٩ ١٨ ..............الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  
 تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق ٢٠٠٥/٧٢ 
 ٣٠٠ ١٨ ............................................الإنسان  
 ٣٠٨ ١٨ ...ة لتعزيز وحماية حقوق الإنسانالترتيبات الإقليمي ٢٠٠٥/٧٣ 
 ٣١٢ ١٨ ......المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٧٤ 
 الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة إلى                      ٢٠٠٥/٧٥ 
 ٣١٦ ١٩ ....................................................بوروندي      
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 القرارات والمقـررات التي اعتمدتها اللجنـة، والبيانـاتمجموعة 

 )تابع( نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين التي أدلى بها الرئيس

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الثاني 
 تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق ٢٠٠٥/٧٦ 
 ٣٢٠ ١٩ ...........................................الإنسان  
 ٣٢٢ ١٩ ..التعاون التقني والخدمات الاستشارية في كمبوديا ٢٠٠٥/٧٧ 
 ٣٢٥ ١٩ ......ات الاستشارية في نيبالالتعاون التقني والخدم ٢٠٠٥/٧٨ 
 حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية ٢٠٠٥/٧٩ 
 ٣٣٠ ١٤ .............................وإلى أقليات دينية ولغوية  
 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق ٢٠٠٥/٨٠ 
 ٣٣٣ ١٧ .................................مكافحة الإرهاب  
 ٣٣٧ ١٧ ...............................الإفلات من العقاب ٢٠٠٥/٨١ 
 ٣٤١ ١٩ ..................الإنسان في السودانحالة حقوق  ٢٠٠٥/٨٢ 
 تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق ٢٠٠٥/٨٣ 
 ٣٤٦ ١٩ ...........................................الإنسان  
 حماية حقوق الإنسان في سـياق فيروس نقص ٢٠٠٤/٨٤ 
 المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب  
 ٣٥٢ ١٤ ...........................................)الإيدز(  
 هوريةالتعاون التقني والخدمات الاستشارية في جم ٢٠٠٥/٨٥ 
 ٣٥٧ ١٩ ...............................الكونغو الديمقراطية  

 المقررات -باء 
 ٣٦٢ ٣ ....................................تنظيم الأعمال ٢٠٠٥/١٠١ 
 ٣٦٦ ٩ ..E/CN.4/2005/L.3إرجاء النظر في مشروع القرار  ٢٠٠٥/١٠٢ 
 ٣٦٦ ٩ ...................مسألة حقوق الإنسان في قبرص ٢٠٠٥/١٠٣ 
 الفساد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ٢٠٠٥/١٠٤ 
 ٣٦٧ ١٠ ...وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوخاصـة الحق  
 دراسـة عـن عدم التمييز على نحو ما تنص عليه ٢٠٠٥/١٠٥ 
  من العهد الدولي الخاص٢ مـن المادة ٢الفقـرة   
 ٣٦٧ ١٠ .........بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
 تعزيـز إعمـال الحق في الحصول على مياه الشرب   ٢٠٠٥/١٠٦ 
 ٣٦٧ ١٠ ..............................ت المرافق الصحية وخدما  
 ٣٦٨ ١١ .............................الإرهاب وحقوق الإنسان ٢٠٠٥/١٠٧ 
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 القرارات والمقـررات التي اعتمدتها اللجنـة، والبيانـاتمجموعة 

 )تابع(التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين 

 الصفحة بند جدول الفصل

 الأعمال )تابع(الثاني 
 إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائمصعوبة  ٢٠٠٥/١٠٨ 
 ٣٦٨ ١٢ .....................................العنف الجنسي  
 ٣٦٨ ١٤ .................التمييز على أساس العمل والنَسب ٢٠٠٥/١٠٩ 
 التقرير النهائي بشأن الدراسة عن السيادة الدائمة ٢٠٠٥/١١٠ 
 ٣٦٩ ١٥ ..............للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية  
 ٣٦٩ ١٧ ........................حقوق الإنسان ومسؤولياته ٢٠٠٥/١١١ 
 الآثار القانونيـة المترتبة على زوال الدول وغيرها من ٢٠٠٥/١١٢ 
 الأقاليم من الوجود لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار  
 على حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع الاهتمام   
 ٣٧٠ ١٧ .................بصفة خاصة بحقوق الشعوب الأصلية  
 لجنةتحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة ل ٢٠٠٥/١١٣ 
 ٣٧٠ ٢٠ ....................................حقوق الإنسان  
 موعد انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة حقوق ٢٠٠٥/١١٤ 
 ٣٧١ ٣ ............................................الإنسان  
 تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق ٢٠٠٥/١١٥ 
 ٣٧١ ٣ ............................................الإنسان  
 الإصلاح الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق ٢٠٠٥/١١٦ 
 ٣٧١ ٣ ............................................الإنسان  
 ٣٧٢ ٣ .....................حالة حقوق الإنسان في ليبيريا ٢٠٠٥/١١٧ 
 التعـاون التقني والخدمـات الاستشارية في ميدان ٢٠٠٥/١١٨ 
 ٣٧٢ ٣ ...........................حقوق الإنسان في تشاد  

 بيانات الرئيس التي أقرّتها اللجنة بتوافق الآراء -جيم 

 ٣٧٣ ٣ ........................حالة حقوق الإنسان في كولومبيا -١ 
 ٣٨٠ ١٩ .....ان في أفغانستانالتعاون التقني في ميدان حقوق الإنس -٢ 
 ٣٨٣ ١٩ ...........................حالة حقوق الإنسان في هايتي -٣ 
 ٣٨٤ ٥ ..................................مسألة الصحراء الغربية -٤ 
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 قائمة بالقرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة والبيانات التي أدلى بها الرئيس
 نيابة عن اللجنة في دورتها الحادية والستين مرتبة بحسب بند جدول الأعمال

 ارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة القر-ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

    تنظيم أعمال الدورة: ٣البند   

 ٢٠٠٥/١٠١  مقرر تنظيم الأعمال دون تصويت ١٦-١٥

 ٢٠٠٥/١١٤  مقرر  الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسانموعد انعقاد دون تصويت ٥٧-٥٦

 ٢٠٠٥/١١٥  مقرر تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان دون تصويت ٦٠-٥٨

 تصويت مسجل ٤٤-٣٥
٣٤/١٥/٤ 

 ٢٠٠٥/١١٦ L.101 مقرر الإصلاح الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق الإنسان

 ٢٠٠٥/١١٧ L.102 مقرر حالة حقوق الإنسان في ليبيريا صويتت دون ٤٦-٤٥

التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان في   تصويت دون ٤٨-٤٧
 تشاد

 ٢٠٠٥/١١٨ L.103 مقرر

 ـــــــــ

 .اختصرت عناوين بنود جدول الأعمال حيثما اقتضى الأمر ذلك * 
 .أصوات الممتنعين/أصوات المعارضين/أصوات المؤيدين: ت إلى ما يليتشير الأرقام في حالة التصوي ** 
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

ر المصير وتطبيقه على الشعوب ـيحق الشعوب في تقر: ٥البند   
الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال 

 الأجنبي

   

 تصويت مسجل ٧٨-٧٣
٤٩/١/٢ 

 ٢٠٠٥/١ L.5 قرار الحالة في فلسطين المحتلة

 تصويت مسجل ٨٤-٧٩
٣٥/١٥/٢ 

استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة حق 
 رير المصيرالشعوب في تق

 ٢٠٠٥/٢ L.6 قرار

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع : ٦البند   
 ... أشكال التمييز

   

 تصويت مسجل ٩٣-٩٠
٣١/١٦/٥ 

 ٢٠٠٥/٣ L.12 قرار مناهضة تشويه صورة الأديان

 تصويت مسجل ٩٨-٩٤
٤٦/٠/٤ 

لعنصرية عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة  ل
 والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 ٢٠٠٥/٥ L.14 قرار

 تصويت مسجل ١٠٩-٩٩
٣٨/١/١٤ 

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان 

 وبرنامج عمل ديربان 

 ٢٠٠٥/٦٤ L.13/Rev.1 قرار

    الحق في التنمية: ٧البند   

 تصويت مسجل ١٢٠-١١٤
٤٨/٢/٢ 

 ٢٠٠٥/٤ L.9 قرار الحق في التنمية
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رار أو رقم الق
 المقرر

مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، : ٨البند   
 بما فيها فلسطين

   

 مسجل تصويت ١٣٠-١٢٥
٣٩/٢/١٢ 

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
 الشرقية، والجولان السوري المحتل

 ٢٠٠٥/٦ L.2/Rev.1 قرار

 تصويت مسجل ١٣٥-١٣١
٢٩/١٠/١٤ 

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني   
 في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 ٢٠٠٥/٧ L.4 قرار

 مسجل تصويت ١٤٠-١٣٦
٣٢/٢/١٩ 

 ٢٠٠٥/٨ L.15 قرار حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل

 حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي مسألة انتهاك: ٩البند   
 ...جزء من العالم

   

 ٢٠٠٥/٩ L.17 قرار التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان دون تصويت ١٥٢-١٥١

 ٢٠٠٥/١٠ L.29 قرار حالة حقوق الإنسان في ميانمار دون تصويت ١٥٧-١٥٣

 تصويت مسجل ١٦٣-١٥٨
٣٠/٩/١٤ 

 ٢٠٠٥/١١ L.30 قرار  في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الإنسانحالة حقوق

 تصويت مسجل ١٧٠-١٦٤
٢١/١٧/١٥ 

 ٢٠٠٥/١٢ L.31 قرار حالة حقوق الإنسان في كوبا
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

ار مشروع القر
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

 تصويت مسجل ١٨٠-١٧١
٢٣/١٦/١٤ 

 ٢٠٠٥/١٣ L.32 قرار حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

 ٢٠٠٥/١٠٢  مقرر E/CN.4/2005/L.3إرجاء النظر في مشروع القرار  دون تصويت ١٥٠-١٤٩

 ٢٠٠٥/١٠٣  مقرر مسألة حقوق الإنسان في قبرص دون تصويت ١٨٤-١٨٣

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : ١٠البند   

 تصويت مسجل ٢٠٢-٢٠٠
٣٧/١٤/٢ 

 ٢٠٠٥/١٤ L.8 قرار حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد       

 تصويت مسجل ٢١٠-٢٠٣
٣٧/١٣/٢ 

الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السميـة والخطرة 
 بر مشروعة على التمتع بحقوق الإنسانبصورة غ

 ٢٠٠٥/١٥ L.16 قرار

 ٢٠٠٥/١٦ L.18 قرار حقوق الإنسان والفقر المدقع     دون تصويت ٢١٢-٢١١

 تصويت مسجل ٢١٧-٢١٣
٣٨/١٥/٠ 

 ٢٠٠٥/١٧ L.19 قرار العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

 تصويت مسجل ٢٢٢-٢١٨
٥٢/١/٠ 

 ٢٠٠٥/١٨ L.20 قرار الحق في الغذاء

 تصويت مسجل ٢٢٧-٢٢٣
٣٣/١٤/٦ 

آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل 
 بجميع حقوق الإنسان

 ٢٠٠٥/١٩ L.21 قرار
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 *العنوان **الاعتماد

الإجراء 
 خذالمت

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

 تصويت مسجل ٢٣٣-٢٢٨
٣٩/١/١٣ 

 ٢٠٠٥/٢٠ L.22 قرار تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام مختلف الهويات الثقافية

 ٢٠٠٥/٢١ L.23 قرار الحق في التعليم دون تصويت ٢٣٦-٢٣٤
 تصويت مسجل ٢٤٠-٢٣٧

٥٠/٠/٣ 
ة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع مسأل

 البلدان
 ٢٠٠٥/٢٢ L.24 قرار

إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة  دون تصويت ٢٤٥-٢٤١
 والسل والملاريا ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشري

 ٢٠٠٥/٢٣ L.27 قرار

 مسجل تصويت ٢٥٢-٢٤٦
٥٢/١/٠ 

حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية 
 يمكن بلوغه

 ٢٠٠٥/٢٤ L.28 قرار

 ومساواتها فيهامساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم  دون تصويت ٢٥٦-٢٥٣
 في حقوق التملك والسكن اللائق

 ٢٠٠٥/٢٥ L.34 قرار

ثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الفساد وأ دون تصويت ٢٦٠-٢٥٧
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ٢٠٠٥/١٠٤  مقرر

 ٢ من المادة ٢دراسة عن عدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة  تصويت دون ٢٦٦-٢٦١
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ٢٠٠٥/١٠٥ L.26 مقرر

تعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق  دون تصويت ٢٦٩-٢٦٧
 الصحية

 ٢٠٠٥/١٠٦  مقرر
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

 *العنوان
الإجراء 
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

ار أو رقم القر
 المقرر

    ....الحقوق المدنية والسياسية: ١١البند   

 ٢٠٠٥/٢٦ L.39 قرار حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي دون تصويت ٢٨٤-٢٨٢
 ٢٠٠٥/٢٧ L.40 قرار حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي دون تصويت ٢٨٩-٢٨٥
 ٢٠٠٥/٢٨ L.41 قرار الاحتجاز التعسفي دون تصويت ٢٩٢-٢٩٠
 تصويت مسجل ٢٩٦-٢٩٣

٢٨/١٤/١١ 
تعزيز المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز 

 بوصفها أسسا جوهرية للديمقراطية
 ٢٠٠٥/٢٩ L.42 قرار

 تصويت مسجل ٣٠٥-٢٩٧
٥٢/٠/١ 

 ٢٠٠٥/٣٠ L.43 قرار نزاهة النظام القضائي

 ٢٠٠٥/٣١ L.44 قرار أخذ الرهائن دون تصويت ٣٠٨-٣٠٦
 تصويت مسجل ٣١٧-٣٠٩

٤٦/٠/٧ 
 ٢٠٠٥/٣٢ L.45 قرار الديمقراطية وسيادة القانون

 ٢٠٠٥/٣٣ L.46 قرار استقلال ونزاهـة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين دون تصويت ٣٢١-٣١٨
 تصويت مسجل ٣٣٣-٣٢٢

٣٦/٠/١٧ 
 ٢٠٠٥/٣٤ L.47/Rev.1 قرار احالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف

 تصويت مسجل ٣٣٩-٣٣٤
٤٠/٠/١٣ 

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر 
لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات 

 الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

 ٢٠٠٥/٣٥ L.48 قرار
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 )تابع(ررات التي اعتمدتها اللجنة  القرارات والمق-ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

 ٢٠٠٥/٣٦ L.49 قرار التعارض بين الديمقراطية والعنصرية تصويت دون ٣٤٢-٣٤٠

  مسجلتصويت ٣٥٤-٣٤٣
٤٥/٠/٨ 

 ٢٠٠٥/٣٧ L.50 قرار  التجمع السلمي وفي تكوين الجمعياتتعزيز الحق في

 ٢٠٠٥/٣٨ L.52 قرار الحق في حرية الرأي والتعبير تصويت دون ٣٥٩-٣٥٥

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  تصويت دون ٣٦٢-٣٦٠
 المهينة

 ٢٠٠٥/٣٩ L.54 قرار

 والتمييز القائمين على أساس التعصبعلى جميع أشكال لقضاء ا دون تصويت ٣٦٦-٣٦٣
 الدين أو المعتقد 

 ٢٠٠٥/٤٠ L.55 قرار

 تصويت مسجل ٣٧٢-٣٦٧
٤٠/٢/١١ 

 ٢٠٠٥/١٠٧  مقرر الإرهاب وحقوق الإنسان

إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع : ١٢البند   
 ..الجنس

   

 ٢٠٠٥/٤١ L.51 قرار نف ضد المرأةالقضاء على الع تصويت دون ٣٩٣-٣٨٠

 ٢٠٠٥/٤٢ L.53 قرار إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة تصويت دون ٣٩٦-٣٩٤

 ٢٠٠٥/١٠٨  مقرر صعوبة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي تصويت دون ٣٩٩-٣٩٧
    حقوق الطفل: ١٣البند   

 ٢٠٠٥/٤٣ L.35/Rev.1 قرار اختطاف الأطفال في أفريقيا تصويت دون ٤٠٨-٤٠٥
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 
 
 

 فقرات التقرير

 
طريقة 
 *العنوان **الاعتماد

 
الإجراء 
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

 جلتصويت مس ٤١٧-٤٠٩
٥٢/١/٠ 

 ٢٠٠٥/٤٤ L.96 قرار حقوق الطفل

    ...فئات محددة من الجماعات والأفراد : ١٤البند   

 ٢٠٠٥/٤٥ L.58 قرار حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية تصويت دون ٤٢٦-٤٢٥

 ٢٠٠٥/٤٦ L.60 قرار المشردون داخليا دون تصويت ٤٤٢-٤٣٧
 ٢٠٠٥/٤٧ L.63 قرار مهاجرينحقوق الإنسان لل دون تصويت ٤٥٣-٤٤٩

 ٢٠٠٥/٤٨ L.64 قرار حقوق الإنسان والتروح الجماعي دون تصويت ٤٥٥-٤٥٤

 ٢٠٠٥/٦٥ L.65 قرار حقوق الإنسان للمعوقين دون تصويت ٤٦١-٤٥٦

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية دون تصويت ٤٤٨-٤٤٣  ٢٠٠٥/٧٩ L.62 قرار

حمايـة حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة            دون تصويت ٤٣٦-٤٢٧
 )الإيدز(نقص المناعة المكتسب 

 ٢٠٠٥/٨٤ L.59 قرار

 ٢٠٠٥/١٠٩  مقرر التمييز على أساس العمل والنسب دون تصويت ٤٦٤-٤٦٢

    قضايا السكان الأصليين: ١٥البند   

 تصويت مسجل ٤٧٥-٤٧٠
٣٩/١٣/١ 

الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنـة الفرعيـة 
 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 ٢٠٠٥/٤٩ L.56 قرار

 تصويت مسجل ٤٨٤-٤٧٦
٥٢/٠/١ 

الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان 
 كانون ٢٣ المؤرخ ٤٩/٢١٤ من قرار الجمعية العامة ٥وفقا للفقرة 

 ١٩٩٤ديسمبر /الأول

 ٢٠٠٥/٥٠ L.61 قرار
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

 ٢٠٠٥/٥١ L.66 قرار لأصليينحقوق الإنسان وقضايا السكان ا تصويت دون ٤٨٧-٤٨٥

 تصويت مسجل ٤٩١-٤٨٨
٣٥/١٣/٤ 

 ٢٠٠٥/٥٢  قرار حماية الشعوب الأصلية في اوقات الصراع

 تصويت مسجل ٤٩٦-٤٩٢
٣٨/٢/١٢ 

التقرير النهائي بشأن الدراسة عن السيادة الدائمة للشعوب الأصلية 
 على الموارد الطبيعية

 ٢٠٠٥/١١٠  مقرر

...ة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تقرير اللجن: ١٦البند       

 ٢٠٠٥/٥٣ L.57 قرار أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تصويت ٥٠٥-٥٠٢

    ...تعزيز وحماية حقوق الإنسان : ١٧البند   

 ٢٠٠٥/٥٤ L.69 قرار تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان تصويت دون ٥١٧-٥١٦

 تصويت مسجل ٥٢٢-٥١٨
٣٧/١٥/١ 

 ٢٠٠٥/٥٥ L.71 قرار حقوق الإنسان والتضامن الدولي

 تصويت مسجل ٥٢٦-٥٢٣
٣٢/١٥/٦ 

تعزيز السلم كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع حقوق 
 الإنسان

 ٢٠٠٥/٥٦ L.72 قرار

 تصويت مسجل ٥٣٠-٥٢٧
٣٢/١٥/٦ 

 ٢٠٠٥/٥٧ L.73 قرار تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل

تطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك  دون تصويت ٥٣٣-٥٣١
 الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان

 ٢٠٠٥/٥٨ L.74 قرار
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

 تصويت مسجل ٥٤١-٥٣٤
٢٦/١٧/١٠ 

 ٢٠٠٥/٥٩ L.77 قرار مسألة عقوبة الإعدام

 ٢٠٠٥/٦٠ L.79 قرار حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة تصويت دون ٥٤٤-٥٤٢

 ٢٠٠٥/٦١ L.80 قرار ال حقوق الإنسانالبرنامج العالمي للتثقيف في مج دون تصويت ٥٤٦-٥٤٥

 ٢٠٠٥/٦٢ L.81/Rev.1 قرار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها دون تصويت ٥٥١-٥٤٧

 تصويت مسجل ٥٥٦-٥٥٢
٥١/١/١ 

 ٢٠٠٥/٦٣ L.82 قرار حماية حقوق الإنسان للمدنيين في الصراعات المسلحة

 ٢٠٠٥/٦٦ L.84 قرار لحقيقةالحق في معرفة ا دون تصويت ٥٦٠-٥٥٧

 ٢٠٠٥/٦٧ L.85 قرار المدافعون عن حقوق الإنسان تصويت دون ٥٦٨-٥٦١

 ٢٠٠٥/٦٨ L.86 قرار دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تصويت دون ٥٧٦-٥٦٩

 تصويت مسجل ٥٨١-٥٧٧
٤٩/٣/١ 

حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات 
 الالأعم

 ٢٠٠٥/٦٩ L.87 قرار

 ٢٠٠٥/٧٠ L.91 قرار حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تصويت دون ٥٨٥-٥٨٢

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب تصويت دون ٥٩٢-٥٨٦  ٢٠٠٥/٨٠ L.88 قرار

 ٢٠٠٥/٨١ L.93 قرار الإفلات من العقاب تصويت دون ٥٩٩-٥٩٣

 ت مسجلتصوي ٥١٥-٥١١
٢٦/٢٥/١ 

 ٢٠٠٥/١١١ L.67 مقرر حقوق الإنسان ومسؤولياته
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار أو 
 المقرر

E/CN.4/2005/ 

رقم القرار أو 
 المقرر

 تصويت مسجل ٦٠٣-٦٠٠
٥١/٢/٠ 

 ـ ار القانونية المترتبة على زوال الدول وغيرها من الأقاليم من الوجود     الآث
لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار على حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع            

 الاهتمام بصفة خاصة بحقوق الشعوب الأصلية

 ٢٠٠٥/١١٢  مقرر

    فعالية عمل آليات حقوق الإنسان: ١٨البند   

عاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة الت تصويت دون ٦١٠-٦٠٨
 آسيا والمحيط الهادئ

 ٢٠٠٥/٧١ L.68 قرار

 تصويت مسجل ٦١٦-٦١١
٣٦/١٥/٢ 

 ٢٠٠٥/٧٢ L.70 قرار تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 ٢٠٠٥/٧٣ L.76 قرار سانالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإن تصويت دون ٦١٩-٦١٧

 ٢٠٠٥/٧٤ L.92/Rev.1 قرار المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تصويت دون ٦٢٢-٦٢٠

الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق : ١٩البند   
 الإنسان

   

 ٢٠٠٥/٧٥ L.37/Rev.1 قرار ي بوروندالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة إلى دون تصويت ٦٤١-٦٣٩

 ٢٠٠٥/٧٦ L.78/Rev.1 قرار تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان دون تصويت ٦٥٧-٦٥٥

 ٢٠٠٥/٧٧ L.83 قرار التعاون التقني والخدمات الاستشارية في كمبوديا دون تصويت ٦٦٠-٦٥٨

 ٢٠٠٥/٧٨ L.90 قرار في نيبالالتعاون التقني والخدمات الاستشارية  تصويت دون ٦٦٤-٦٦١

 ٢٠٠٥/٨٢ L.36/Rev.3 قرار حالة حقوق الإنسان في السودان تصويت دون ٦٣٨-٦٣٥
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 )تابع( القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة -ألف 

طريقة  فقرات التقرير
 **الاعتماد

الإجراء  *العنوان
 المتخذ

مشروع القرار 
 أو المقرر

E/CN.4/2005/ 

أو رقم القرار 
 المقرر

 ٢٠٠٥/٨٣ L.75 قرار تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان تصويت دون ٦٥٤-٦٥١

التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تصويت دون ٦٥٠-٦٤٢  ٢٠٠٥/٨٥ L.38/Rev.1 قرار

    ترشيد أعمال اللجنة: ٢٠البند   
 ٢٠٠٥/١١٣ L.98 مقرر تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان يتتصو دون ٦٧٥-٦٧٢

  البيانات التي أدلى بها الرئيس نيابة عن اللجنة-باء 

 بند جدول الأعمال الموضوع التاريخ فقرات التقرير

 ٣  كولومبياالإنسان في حقوق حالة ٢٠٠٥أبريل /نيسان٢٢ ٢٨-٢٥
 ٥ مسألة الصحراء الغربية ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٧ ٧٢-٧١
 ١٩ حالة حقوق الإنسان في هايتي ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ ٦٦٨-٦٦٧
 ١٩ التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ ٦٦٦-٦٦٥
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 الفصل الأول
 مشروع القرار ومشاريع المقررات الموصى باعتمادها من

 لاجتماعيالمجلس الاقتصادي وا
  مشروع القرار-ألف

 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات
 الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون  الإنساني الدولي

 إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

، الذي اعتمدت فيه   ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٣٥نسان  بقرار لجنة حقوق الإإذ يحيط علماً 
اللجنة نص المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

 الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،

ها المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف  للجنة لاعتماديعرب عن تقديره -١ 
 والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛

 ؛٢٠٠٥/٣٥ المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قرار اللجنة يعتمد -٢

 .ية العامة باعتماد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الجمعيوصي -٣ 

 .] من الفصل الحادي عشر  ٣٣٩-٣٣٤ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٣٥انظر القرار [ 

  مشاريع المقررات-باء

استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب           -١
 في تقرير المصير

أبريل / نيسان ٧ المؤرخ   ٢٠٠٥/٢ن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان            إ
، يؤيد مقرر اللجنة إنشاء فريق عامل يعنى بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة                 ٢٠٠٥

تقلين على أساس اختيار خبير واحد من كل مجموعة إقليمية،          حـق الشعوب في تقرير المصير، يتألف من خمسة خبراء مس          
 :ليجتمع فيما بين الدورات على مدى فترة ثلاث سنوات، لأداء الولاية التالية

وضـع وتقـديم مقترحات محددة بشأن ما يمكن وضعه من معايير جديدة، ومبادئ توجيهية أو مبادئ       )أ( 
سان، ولا سيما حق الشعوب في تقرير المصير، لمواجهة التهديدات الحالية           أساسية جديدة لتشجيع زيادة حماية حقوق الإن      

 والناشئة التي يشكلها المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة؛

التماس الآراء والمساهمات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن             )ب( 
 المسائل المتصلة بولايته؛
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 اقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها في مختلف أنحاء العالم؛مر )ج( 

دراسـة وتحديـد القضايا والمظاهر والاتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة               )د( 
 وتأثيرها على حقوق الإنسان، ولا سيما على حق الشعوب في تقرير المصير؛

رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم مساعدة عسكرية وخدمات استشارية             )ه(
وأمنـية في السوق الدولية من آثار على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الشعوب في تقرير المصير، وإعداد مشروع                    

 الشركات في ما تمارسه من أنشطة؛مبادئ أساسية دولية تشجع على احترام حقوق الإنسان من قبل تلك 

 .ويؤيد المجلس أيضاً طلب اللجنة إلى الفريق العامل تقديم تقارير سنوية إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة

 .] من الفصل الخامس٨٤-٧٩ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٢انظر القرار [

  الحق في التنمية-٢

أبريل / نيسان ١٢ المؤرخ   ٢٠٠٥/٤جتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان         إن المجلس الاقتصادي والا   
أن تمدد ولاية الفريق العامل المفتوح العضوية المنشأ لرصد واستعراض التقدم المحرز في              ، يوافـق على مقرر اللجنة     ٢٠٠٥

ابعة قبل عقد الدورة الثانية والستين للجنة،       تعزيـز وإعمال الحق في التنمية لمدة سنة، وأن يعقد الفريق العامل دورته الس             
وذلـك لفترة عشرة أيام عمل، تخصص خمسة منها للاجتماع الثاني لفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في                   

 .التنمية الذي سيُعقد قبل دورة الفريق العامل بوقت كاف

 .] من الفصل السابع١١٩ -١١٤لفقرات  في الفرع ألف من الفصل الثاني، وا٢٠٠٥/٤انظر القرار [

  حالة حقوق الإنسان في ميانمار-٣

 ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٠إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                
وردت في ، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، كما             ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 

، لمدة سنة أخرى، وطلبها إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً            ١٩٩٢مارس  / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٢/٥٨قـرار اللجنة    
إلى الجمعـية العامة في دورتها الستين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين وأن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في                     

 .جميع أعماله

 .] من الفصل التاسع١٥٧-١٥٣ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/١٠ار انظر القر[ 

  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية-٤

 ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١١إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                  
نة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية    ، يؤيد مقرر اللج   ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 

 . ، لسنة أخرى٢٠٠٤أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٤/١٣الديمقراطية، كما وردت في قرار اللجنة 
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لعامة في دورتها   ويوافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى المقرر الخاص إبلاغ استنتاجاته وتوصياته إلى الجمعية ا               
الستين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين، وعلى طلبها إلى الأمين العام تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزمه  

 من مساعدة للاضطلاع بولايته

 .] من الفصل التاسع١٦٣-١٥٨ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/١١انظر القرار [ 

 قوق الإنسان في بيلاروس حالة ح-٥

 ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٣إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                 
، يؤيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة سنة أخرى، في حدود الموارد المتاحة، وطلبها إليه     ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 

 اتصالات مباشرة مع حكومة بيلاروس وشعبها بهدف دراسة حالة حقوق الإنسان في             أن يواصل جهوده الرامية إلى إقامة     
بيلاروس، وأن يتابع أي تقدم يتم إحرازه في مجال وضع برنامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع،                   

 المدني، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى ولا سـيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والقضاة، وموظفو السجون، والمجتمع  
 .لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين

ويؤيـد المجلس أيضاً طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يُقدم للمقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع                    
 .بولايته

 .] من الفصل التاسع١٨٠-١٧١ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/١٣انظر القرار [ 

  آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع -٦
 الكامل بجميع حقوق الإنسان

 ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٩إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                
ستقل أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن مسألة آثار ، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى الخبير الم        ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية               
 .والاجتماعية والثقافية

 المساعدة اللازمة، وخاصة ما يحتاج      ويؤيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يوفر للخبير المستقل كل             
إليه من موظفين وموارد من أجل أداء مهامه وأن ييسر مشاركته ومساهمته في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية،                   

 . بشأن المسائل المتصلة بولايته٢٠٠٥بما في ذلك مشاركته في المشاورات التي ستنظم لأصحاب المصلحة المتعددين في عام 

 .] من الفصل العاشر٢٢٧-٢٢٣ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/١٩انظر القرار [ 

 حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغه                              -٧

 ١٥ المؤرخ   ٢٠٠٥/٢٤إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                 
، يوافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى                 ٢٠٠٥أبريل  /ننيسـا 

 .ممكن من الصحة البدنية والعقلية لفترة ثلاث سنوات

 .] من الفصل العاشر٢٥٢-٢٤٦ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٢٤انظر القرار [ 
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  القسري أو غير الطوعي حالات الاختفاء-٨

 ١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٢٧إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان  
، يوافق على الطلب الذي وجهته اللجنة إلى الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أن المكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا من
، بهدف إنهاء أعماله، وأن يقدم تقريراً عن ذلك ٢٠٠٥يجتمع لمدة عشرة أيام عمل في دورة رسمية واحدة قبل نهاية 

 .إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين

 .] من الفصل الحادي عشر  ٢٨٩-٢٨٥ في الفرع ألف من الفصل الثاني، و الفقرات       ٢٠٠٥/٢٧انظر القرار [ 

 استقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين -٩

 ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٥/٣٣إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان                
ل القضاة والمحامين أن يقدم تقريراً عن       ، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى المقرر الخاص المعني باستقلا          ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 .الأنشطة المتعلقة بولايته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين

ويؤيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص، في حدود الميزانية العادية 
 .ا يحتاج إليه من مساعدة للاضطلاع بولايتهللأمم المتحدة، كل م

 .] من الفصل الحادي عشر  ٣٢١-٣١٨ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٣٣انظر القرار [

  الحق في حرية الرأي والتعبير-١٠

 ١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٣٨إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان  
، يوافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي ٢٠٠٥أبريل /ننيسا

والتعبير لمدة ثلاث سنوات أخرى وطلبها إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة كل سنة تقريراً يشمل الأنشطة المتصلة 
 .بولايته

 .] من الفصل الحادي عشر  ٣٥٩-٣٥٥ الفصل الثاني، والفقرات     في الفرع ألف من   ٢٠٠٥/٣٨انظر القرار [ 

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة-١١

 ١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/٣٩إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان  
المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة للجنة دعوة المقرر الخاص ، يوافق على طلب ا٢٠٠٥أبريل /نيسان

إلى تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن الاتجاهات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
والستين يتضمن تجميعاً لكافة ردود والتطورات العامة فيما يتعلق بولايته، وتقرير كامل إلى اللجنة في دورتها الثانية 

 .الحكومات التي تلقّاها بأي لغة من لغات الأمم المتحدة الرسمية

 .] من الفصل الحادي عشر  ٣٦٢-٣٦٠ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٣٩انظر القرار [ 
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 القضاء على العنف ضد المرأة -١٢

 ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٥/٤١ط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان       إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـي          
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن                 ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 

 .تقدم تقريراً شفوياً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين

 .] من الفصل الثاني عشر٣٩٣-٣٨٠الفصل الثاني، والفقرات  في الفرع ألف من ٢٠٠٥/٤١انظر القرار [ 

  حقوق الإنسان للمهاجرين-١٣

 ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٥/٤٧إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                
 للمهاجرين لمدة ثلاث  ، يوافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان           ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 
 .سنوات

ويوافـق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة                    
 .بشرية ومالية للاضطلاع بولايتها

 .] من الفصل الرابع عشر٤٥٣-٤٤٩ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٤٧انظر القرار [

وحماية  لتعزيز  العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية       الفريق -١٤
 حقوق الإنسان

 ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٤٩إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                 
 التابع للجنة الفرعية لتعزيز     ، يؤيد توصية اللجنة بأن تأذن للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين          ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

 .وحماية حقوق الإنسان بأن يجتمع لمدة خمسة أيام عمل قبل الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية

 مقرر الدورة الثانية والعشرين للفريق العامل بتقديم التقرير عن تلك الدورة إلى المحفل              -كما يأذن المجلس لرئيس      
 .٢٠٠٥ن الأصليين أثناء الدورة الرابعة للمحفل في عام الدائم المعني بقضايا السكا

 .] من الفصل الخامس عشر٤٧٤-٤٧٠ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٤٩انظر القرار [ 

 إعلانمشروع   العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضعالفريق -١٥
 كانون ٢٣ المؤرخ ٤٩/٢١٤ ةـرار الجمعية العامـ من ق٥وفقاً للفقرة 

 ١٩٩٤ديسمبر /الأول

 ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٥٠إن المجلـس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان              
 بأن ١٩٩٥مارس  / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٥/٣٢، يأذن للفريق العامل المنشأ وفقاً لقرار اللجنة         ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

عقاد الدورة الثانية والستين للجنة، على أن تغطى تكاليف الاجتماع من الموارد يجتمع لفترة عشرة أيام عمل قبل ان
 .المتاحة

 .] من الفصل الخامس عشر٤٨٤-٤٧٦ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٥٠انظر القرار [ 
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 حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين -١٦

 ٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥١لما بقرار لجنة حقوق الإنسان إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط ع 
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 .ة والستينللسكان الأصليين أن يقدم تقريراً عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثاني

 .] من الفصل الخامس عشر  ٤٨٧-٤٨٥ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٥١انظر القرار [ 

  حقوق الإنسان والتضامن الدولي-١٧

 ٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥٥إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان  
نة تعيين خبير مستقل يعنى بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لمدة ثلاث سنوات من ، يؤيد مقرر اللج٢٠٠٥أبريل /نيسان

أجل دراسة هذه المسألة وإعداد مشروع إعلان بشأن حق الشعوب في التضامن الدولي، مراعياً في تنفيذ ولايته نتائج جميع 
اعات العالمية والاجتماعات الوزارية في الميدانين مؤتمرات القمة العالمية الكبرى التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من الاجتم

الاقتصادي والاجتماعي وأن يلتمس، لدى اضطلاعه بولايته، آراء ومساهمات الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، 
 .وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة

ستقل أن يقدم إليها تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في ويوافق المجلس أيضا على طلب اللجنة إلى الخبير الم
 .الاضطلاع بولايته

 .] من الفصل السابع عشر  ٥٢٢-٥١٨ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٥٥انظر القرار [

  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها-١٨

 ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٢يط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان       إن المجلـس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يح       
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام أن يتيح للجنة في دورتها الثانية والستين تقريرا            ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

نع عـن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط الخمس لمنع الإبادة الجماعية، وعن أنشطة المستشار الخاص للأمين العام لم                 
الإبادة الجماعية، وأن تدعو المستشار الخاص إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين 

 .عن التقدم المحرز في اضطلاعه بمهامه

 .] من الفصل السابع عشر٥٥١-٥٤٧ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٦٢انظر القرار [ 

لعالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل المؤتمر ا -١٩
 بذلك من تعصب، والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان

أبريل  / نيسان٢٠المؤرخ  ٢٠٠٥/٦٤إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان         
ديد ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب                ، يؤيد مقرر اللجنة تم   ٢٠٠٥

 .وما يتصل بذلك من تعصب لمدة ثلاث سنوات    
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كما يؤيد المجلس طلب اللجنة إلى الأمين العام تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة بشرية ومالية لتمكينه      
ة وفعّالية وسرعة، ومن تقديم تقرير مرحلي إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها           من إنجاز ولايته بكفاء

 .الثانية والستين 

 .] من الفصل السادس  ١٠٩-٩٩ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٦٤انظر القرار [ 

 الأعمالحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات  -٢٠

أبريل  / نيسان٢٠المؤرخ  ٢٠٠٥/٦٩إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان         
 إلى الأمين العام أن يعين ممثلا خاصاً يعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ، يوافق على طلب اللجنة ٢٠٠٥

 .مدتها سنتانوغيرها من مؤسسات الأعمال لفترة أولية 

كما يؤيد المجلس طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد سنويا، بالتعاون مع   
الممثل الخاص، اجتماعا مع كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات وخبراء من قطاع معين، كقطاع الصيدلة أو التنقيب  

طار ولاية الممثل الخاص، في قضايا محددة تواجهها تلك القطاعات في مجال حقوق أو الصناعة الكيميائية، للنظر، في إ
الإنسان، ولزيادة الوعي وتبادل أفضل الممارسات، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً عن نتائج 

 .الاجتماع الأول

 .] من الفصل السابع عشر  ٥٨١-٥٧٧ات   في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقر     ٢٠٠٥/٦٩انظر القرار [ 

  الإنسانلحقوق ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية تكوين -٢١

 ٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٧٢إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان  
د جدول الأعمال المتعلق بإدارة  في سياق النظر في بنالقرار العامة إلى هذا الجمعية، يوجه نظر ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 .ةالموارد البشري

 :ويؤيد المجلس مقررات اللجنة 

 المختصة، ومنها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة       الفرعية العامة وهيئاتها    الجمعـية أن تدعـو     )أ( 
 لجنة حقوق الواجب لقرار والتنسيق، واللجنة الخامسة للجمعية العامة، إلى إيلاء الاعتبار البرنامجوالميزانية، ولجنة 

الاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة السامية "المعنون ولتقرير وحدة التفتيش المشتركة ، ٢٠٠٥/٧٢ الإنسان
الـذي أحـيل إلى الجمعية العامة عن طريق مذكرة من الأمين العام             ،  )(JIU/REP/2003/6 "لحقـوق الإنسـان   

A/59/65-E/2004/48) وAdd.1(     لأي قضايا وتوصيات تتعلق بالتنظيم والتسيير والتوجيه التنفيذي        ، ولا سـيما
 والهياكل والإدارة والمالية وإدارة الموارد البشرية ذات طابع تقني أكبر وردت في التقرير ولم يتناولها القرار المذكور؛ 

رة  على أن ترصد بصو     تساعد لجنة حقوق الإنسان    أنوحدة التفتيش المشتركة    إلى   أن تطلـب   )ب( 
شاملاً لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة والهيئات الحكومية       تقريراً  وأن تقدم   ،  ٢٠٠٥/٧٢اللجنة  منهجـية تنفيذ قرار     

، الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرامجها     فيما يتعلق بإدارة مفوضية     التابعة للأمم المتحدة    الدولية الأخرى   
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 وإلىلتوظيف وملاك الموظفين، إلى اللجنة في دورتها الثالثة والستين           على سياسات ا   بآثارهاوبوجـه خـاص فيما يتعلق       
 إجراءات  اتخاذأية اقتراحات ملموسة بشأن     هذا التقرير   يتضمن  وينبغي أن   الجمعـية العامـة في دورتها الحادية والستين،         

 .٢٠٠٥/٧٢قرار اللجنة   الصلة، بما فيهاذاتتصحيحية، إذا لزم الأمر، لتنفيذ قرارات الهيئات الحكومية الدولية 

 .] من الفصل الثامن عشر٦١٦-٦١١ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٧٢انظر القرار [ 

  بوروندي الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة إلى-٢٢

 ٢٠ؤرخ  الم ٢٠٠٥/٧٥إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان                 
 المكلف بمساندة حكومة بوروندي في جهودها       الخبير المستقل ، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى        ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

وطلبها إليه أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى       دراسة حالة حقوق الإنسان في بوروندي       لتحسين حالة حقوق الإنسان، أن يواصل       
 .اً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستينالجمعية العامة في دورتها الستين، وتقرير

 .] من الفصل التاسع عشر٦٤١-٦٣٩ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٧٥انظر القرار [ 

  تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان-٢٣

 ٢٠المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٦ إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان               
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير إلى                ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 

الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين عن المساعدة المقدمة إلى سيراليون في ميدان حقوق                   
 .الإشارة إلى قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في سيراليونالإنسان، يتضمن 

 .] من الفصل التاسع عشر٦٥٧-٦٥٥ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٧٦انظر القرار [ 

  التعاون التقني والخدمات الاستشارية في نيبال-٢٤

 ٢٠المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٨نة حقوق الإنسان    إن المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ يحـيط علماً بقرار لج             
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الجمعية                 ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان وعن أنشطة مفوضية الأمم                  
 .المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما فيها أنشطة التعاون التقني، في نيبال

 .] من الفصل التاسع عشر٦٦٤-٦٦١ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/٧٨انظر القرار [ 

  حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية-٢٥

 ٢١المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٩تصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان          إن المجلـس الاق    
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعيين خبير   ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 

 :مستقل يعنى بشؤون الأقليات لمدة سنتين، تناط به الولاية التالية
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علان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية تعزيز تنفيذ الإ )أ( 
ولغويـة، عـن طريق تدابير من بينها المشاورات مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية                 

 الموجودة بخصوص الأقليات؛

ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      تحديـد أفضـل الممارسات والإمكانات لتقديم مفوضي        )ب( 
 التعاون التقني بناء على طلب الحكومات؛

 الأخذ بمنظور جنساني في عمله؛ )ج( 

التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية والمكلفين بولايات وكذلك مع المنظمات              )د( 
 الإقليمية وتلافي الازدواج مع عملها؛

 .راء المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بولايتهمراعاة آ  )ه( 

ويوافـق المجلـس أيضا على الطلب الموجه من اللجنة إلى الخبير المستقل أن يقدم إليها تقارير سنوية عن               
 .أنشطته، تتضمن توصيات بشأن الاستراتيجيات الفعالة لتحسين إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

لمجلس كذلك على طلب اللجنة إلى المفوضة السامية أن تقدم للخبير المستقل، في حدود موارد               ويوافـق ا   
 .الميزانية المتاحة، كل ما يلزمه من موارد لتنفيذ ولايته تنفيذاً فعالاً

ز ويؤيد المجلس مقرر اللجنة القاضي بتعديل ولاية الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية لتعزي
وحماية حقوق الإنسان بحيث يعقد سنوياً دورة واحدة تستغرق ثلاثة أيام عمل متتالية أثناء الدورة السنوية للجنة 
الفرعية، على أن يركز عمله على الحوار التفاعلي مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة وعلى تقديم الدعم 

 .مل بصفة مراقب وعلى الحوار معهالمفاهيمي للخبير المستقل الذي سيشارك في الفريق العا

 .] من الفصل الرابع عشر  ٤٤٧-٤٤٣ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٧٩انظر القرار [

  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب-٢٦

 ٢١المؤرخ  ٢٠٠٥/٨٠إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان  
، يؤيد مقرر اللجنة أن تعيّن، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً يعنى بتعزيز وحماية حقوق ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 .الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ترد ولايته في هذا القرار

أن تقدم إليها تقارير قوق الإنسان كما يؤيد المجلس طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لح 
 .٢٠٠٥/٨٠منتظمة وكذلك إلى الجمعية العامة عن تنفيذ قرار اللجنة 

 .] من الفصل السابع عشر  ٥٩٢-٥٨٦ في الفرع ألف من الفصل الثاني، و الفقرات       ٢٠٠٥/٨٠انظر القرار [ 

  حالة حقوق الإنسان في السودان-٢٧

 ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٨٢يحـيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان        المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي، إذ        إن   
، يوافق على مقرر اللجنة إنشاء ولاية لمقرر خاص يعنى بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة                 ٢٠٠٥أبريل  /نيسـان 
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لجمعية العامة في   واحدة لرصد حالة حقوق الإنسان في السودان، وعلى طلبها إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى ا                 
 .دورتها الستين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين

كما يوافق المجلس على طلب اللجنة من الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة لتمكينه  
 .من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه

 .] من الفصل التاسع عشر  ٦٣٨-٦٣٥ الثاني، والفقرات    في الفرع ألف من الفصل    ٢٠٠٥/٨٢انظر القرار [ 

  تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان-٢٨

 ٢١ المؤرخ ٨٣/ ٢٠٠٥المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان إن  
ل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق ، يوافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية الخبير المستق٢٠٠٥أبريل /نيسان

 .الإنسان في الصومال لفترة سنة أخرى، وعلى طلبها إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين

يلزمه من مساعدة  ويوافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الخبير المستقل بكل ما      
في أداء مهام ولايته وأن يوفر موارد كافية، من موارد الأمم المتحدة الإجمالية القائمة، لتمويل أنشطة الخبير المستقل 

 .ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية

 .] الفصل التاسع عشر ٦٥٤-٦٥١ف من الفصل الثاني، والفقرات     في الفرع أل   ٢٠٠٥/٨٣انظر القرار [ 

  التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية-٢٩

 ٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/٨٥المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان إن  
 :، يؤيد مقرر اللجنة٢٠٠٥أبريل /نيسان

ن تمدد لسنة واحدة ولاية الخبير المستقل المكلف بتوفير المساعدة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية  أ )أ( 
في مجال حقوق الإنسان، وأن تطلب إلى الأمين العام أن يزود الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع 

 بولايته؛

ي إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقرير إلى اللجنة   أن تطلب من الخبير المستقل تقديم تقرير مرحل    )ب( 
 في دورتها الثانية والستين؛

أن تجدد طلبها إلى الأمين العام توفير خدمات استشارية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال حقوق  )ج( 
 .الإنسان

 .] من الفصل التاسع عشر  ٦٥٠-٦٤٢ في الفرع ألف من الفصل الثاني، والفقرات       ٢٠٠٥/٨٥انظر القرار [ 

الفساد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق  -٣٠
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

١٥ المؤرخ ٢٠٠٥/١٠٤المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان إن  
لى الطلب الموجه إلى الأمين العام أن ييسر عمل المقررة الخاصة ، يؤيد مقرر اللجنة الموافقة ع٢٠٠٥أبريل /نيسان
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، وخاصة الحقوق الاقتصادية الإنسان قوقالمكلفة بإعداد دراسة شاملة عن الفساد وأثره على التمتع الكامل بح
" فسادأصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال"والاجتماعية والثقافية، عن طريق تمكينها من حضور اجتماعات 

 .التي تعقد في فيينا

 .] من الفصل العاشر  ٢٦٠-٢٥٧ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١٠٤انظر المقرر [ 

 ٢ من المادة ٢  دراسة عن عدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة -٣١
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

١٥ المؤرخ ٢٠٠٥/١٠٥الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان المجلس إن  
، يؤيد مقرر اللجنة تعيين السيد مارك بوسويت مقرراً خاصاً للجنة الفرعية لتعزيز وحماية ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 من العهد ٢ من المادة ٢حقوق الإنسان يكلف بإجراء دراسة عن مبدأ عدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استنادا إلى ورقة العمل التي أعدها السيد إيمانويل ديكو 

(E/CN.4/Sub.2/2004/24) وإلى التعليقات التي أُبديت والمناقشات التي جرت أثناء الدورة السادسة والخمسين ،
ن الوثيق مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطلبها إلى المقرر للجنة الفرعية، وبالتعاو

الخاص أن يقدم إلى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها السابعة والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة 
 . والخمسين، وتقريراً ختامياً في دورتها التاسعة والخمسين

يؤيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة و 
 .للاضطلاع بولايته

 .] من الفصل العاشر  ٢٦٦-٢٦١ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١٠٥انظر المقرر [ 

 الصحية تعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق -٣٢

١٥ المؤرخ ٢٠٠٥/١٠٦المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان إن  
 وE/CN.4/Sub.2/2003/WP.3 و(E/CN.4/Sub.2/2002/10، يؤيد مقرر اللجنة نشر التقارير ٢٠٠٥أبريل /نيسان

(E/CN.4/Sub.2/2004/20ز وحماية حقوق الإنسان المعني بتعزيز إعمال الحق  التي أعدها المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزي
 في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق الصحية على الصعيدين الوطني والدولي باللغات الرسمية للأمم المتحدة  

 .] من الفصل العاشر  ٢٦٩-٢٦٧ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١٠٦انظر المقرر [ 

 ق الإنسان  الإرهاب وحقو-٣٣

١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/١٠٧المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان إن  
، يؤيد توصية اللجنة بأن يتم نشر تجميع التقارير والوثائق التي قدمتها المقررة الخاصة للجنة الفرعية ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 وحقوق الإنسان حتى الآن في وثيقة شاملة تصدر كنشرة من نشرات الأمم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعنية بالإرهاب
 .سلسلة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسانالمتحدة وكجزء من 

 .] من الفصل الحادي عشر  ٣٧٢-٣٦٧ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١٠٧انظر المقرر [ 
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 علق بجرائم العنف الجنسي صعوبة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يت-٣٤

١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/١٠٨المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان إن  
، يؤيد مقرر اللجنة أن تعيّن السيدة لالاينا راكوتوريسووا مقررة خاصة للجنة الفرعية لتعزيز ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 مفصلة بشأن صعوبة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم وحماية حقوق الإنسان تكلَّف بإعداد دراسة
العنف الجنسي، وأن تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها السابعة 

 . لخمسينوالخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، وتقريراً نهائياً في دورتها التاسعة وا

ويؤيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة  
 .للنهوض بولايتها

 .] من الفصل الثاني عشر  ٣٩٩-٣٩٧ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١٠٨انظر المقرر [ 

  التمييز على أساس العمل والنَسب-٣٥

١٩ المؤرخ ٢٠٠٥/١٠٩لس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان المجإن  
 سونغ شونغ مقررين خاصين -، يؤيد مقرر اللجنة تعيين السيد يوزو يوكوتا والسيدة شين ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 إلى ورقات العمل الثلاث تسند إليهما مهمة إعداد دراسة شاملة عن التمييز على أساس العمل والنسب، استناداً
 E/CN.4/Sub.2/2003/24 و(E/CN.4/Sub.2/2001/16المقدمة إلى اللجنة الفرعية بشأن هذا الموضوع 

، والتعليقات التي أُبديت أثناء دورات اللجنة الفرعية التي قُدمت فيها ورقات العمل E/CN.4/Sub.2/2004/31)و
 الحكومات والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والأجهزة هذه وأحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك ردود

والوكالات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الاستبيان المزمع أن يقوم المقرران 
 . الخاصان بإعداده وتعميمه

تقريراً أولياً إلى اللجنة في دورتها كما يوافق المجلس على طلب اللجنة إلى المقررين الخاصين أن يقدما  
السابعة والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، وتقريراً نهائياً في دورتها التاسعة والخمسين، 
وكذلك على الطلب الموجه إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقررين 

 . كل ما يلزمهما من مساعدة للاضطلاع بهذه المهمةالخاصين

 .] من الفصل الرابع عشر  ٤٦٤-٤٦٢ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١٠٩انظر المقرر [ 

  التقرير النهائي بشأن الدراسة عن السيادة الدائمة للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية-٣٦

٢٠ المؤرخ   ١١٠/ ٢٠٠٥عي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان         المجلـس الاقتصـادي والاجـتما     إن   
، يؤيد توصية اللجنة بأن يأذن لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تعقد حلقة دراسية                ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

ررة الخاصة للجنة    يدعى إلى المشاركة فيها ممثلون عن الشعوب الأصلية والحكومات والمق          ٢٠٠٥للخـبراء خـلال عام      
الفرعـية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل إيلاء المزيد من الاهتمام وإجراء مناقشة مفصلة بشأن الجوانب السياسية                  

السيادة الدائمة  " والقانونـية والاقتصـادية والاجتماعـية والثقافية العديدة المطروحة في دراسة المقررة الخاصة المعنونة               
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، فضلاً عن الدراسة الأخرى ذات الصلة التي        Add.1)و (E/CN.4/Sub.2/2004" ى الموارد الطبيعية  للشـعوب الأصلية عل   
 .(E/CN.4/Sub.2/2001/21)" الشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض"أعدتها المقررة الخاصة بعنوان 

مم المتحدة  كمـا يؤيـد المجلـس الاقتصادي والاجتماعي توصية اللجنة بإصدار الدراستين ضمن منشورات الأ               
، وذلك بالنظر إلى أهمية هاتين الدراستين اللتين يمكن أن تستخدما،           سلسلة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان    وكجزء من   

 .في جملة أمور، كأساس لتحقيق الوفاق بين الحكومات والشعوب الأصلية

 .]ن الفصل الخامس عشر م٤٩٦-٤٩٢ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات ٢٠٠٥/١١٠انظر المقرر [ 

  حقوق الإنسان ومسؤولياته-٣٧

٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/١١١المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان إن  
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس، الذي وضع دراسة عن مسألة ٢٠٠٥أبريل /نيسان

، أن يُعد ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٦ المؤرخ ٢٠٠٠/٦٣ولياته كانت قد طلبتهـا اللجنة في قرارها  حقوق الإنسان ومسؤ
للتقديم والمناقشة في الدورة الثانية والستين للجنة، صيغة أولية جديدة لمسودة المشروع المتعلق بالإعلان بشأن مسؤوليات   

 تترتب على ذلك آثار مالية، وعلى أن يضع في اعتباره  ، على ألا)، المرفق الأول E/CN.4/2003/105(الإنسان الاجتماعية 
المناقشة التي دارت بشأن هذه المسألة أثناء الدورة الحادية والستين للجنة، وخاصة التعليقات والاقتراحات التي قدمتها 

 في تقرير مفوضية  الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن مسودة الإعلان، كما تظهر في التجميع الوارد    
 ).(E/CN.4/2005/99الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

 .] من الفصل السابع عشر  ٥١٥-٥١١ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١١١انظر المقرر [ 

  تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان-٣٨

٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/١١٣إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن  
، يؤيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم، في حدود ٢٠٠٥أبريل /نيسان

هد الرامي إلى  بالتشاور مع المكتب الموسع للجنة، كجزء من الج٢٠٠٥الموارد المتاحة، حلقة دراسية مفتوحة خلال عام 
تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ المقرر   

٢٠٠٥/١١٣. 

 .] من الفصل العشرين ٦٧٥-٦٧٢ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١١٣انظر المقرر [ 

  والستين للجنة حقوق الإنسان موعد انعقاد الدورة الثانية-٣٩

٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/١١٤المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان إن  
 جلسات اللجنة في ثالث يوم اثنين من شهر كانون  أن تُعقد أول جلسة من، يؤيد مقرر اللجنة٢٠٠٥أبريل /نيسان
 أعضاء مكتبها، وأن تُعقد الدورة الثانية والستون للجنة في الفترة من يناير وأن يقتصر غرضها على انتخاب/الثاني
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١مارس إلى / آذار١٣

 .] من الفصل الثالث  ٥٧ و٥٦ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرتين      ٢٠٠٥/١١٤انظر المقرر [ 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 40 

  

 

  تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان-٤٠

٢١ المؤرخ ٢٠٠٥/١١٥لمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان اإن  
بعقد ست جلسات إضافية توفر لها كامل الخدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة، طبقاً ، يأذن ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 . اللجنة الثانية والستين من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس، وذلك من أجل دورة ٣١ و٢٩للمادتين 

ويطلب المجلس أيضا إلى رئيس اللجنة في دورتها الثانية والستين أن يبذل قصارى جهده لتنظيم أعمال الدورة في  
حدود الوقت المخصص لها عادة بحيث لا يُستخدم ما قد يأذن به المجلس من جلسات إضافية إلا إذا ثبت أن ثمة ضرورة 

 .قصوى لذلك

 .] من الفصل الثالث  ٦٠-٥٨ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١١٥ر انظر المقر[ 

  الإصلاح الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق الإنسان-٤١

٢٢ المؤرخ ٢٠٠٥/١١٦المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان إن  
لجنة إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يرأسه رئيس الدورة الحادية والستين ، يوافق على مقرر ال٢٠٠٥أبريل /نيسان

 للنظر بتروٍ في التوصيات المتعلقة بحقوق   ٢٠٠٥يونيه /للجنة، ويعقد اجتماعاً بين الدورتين مدته خمسة أيام في حزيران  
الحكومية الدولية التي ستُجرى في ، بهدف الإسهام في المداولات )A/59/2005(الإنسان الواردة في تقرير الأمين العام 

 . الجمعية العامة بشأن إصلاح الأمم المتحدة المقترح 

كما يوافق المجلس على مقرر اللجنة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية مدتها يوم واحد تُعتمد فيها رسمياً حصيلة  
 .المجلسأعمال الفريق العامل المفتوح العضوية لإحالتها إلى الأمين العام عن طريق  

 .] من الفصل الثالث  ٤٤-٣٥ في الفرع باء من الفصل الثاني، والفقرات      ٢٠٠٥/١١٦انظر المقرر [ 

  التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان-٤٢

إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بالبيان الذي أدلى به رئيس لجنة حقوق الإنسان في جلستها  
 بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان والذي اعتمدته ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١قودة في  المع٦٠

اللجنة بتوافق الآراء، يوافق على طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً إلى الجمعية 
تها الثانية والستين عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان وعن نتائج المساعدة العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دور

 .التقنية في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات الوطنية في هذا الشأن 

 .]٦٦٦ و ٦٦٥انظر الفصل الثاني، الفرع جيم، والفصل التاسع عشر، الفقرتين      [ 

 الإنسان في هايتي حالة حقوق -٤٣

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بالبيان الذي أدلى به رئيس لجنة حقوق الإنسان في جلستها إن  
بتوافق الآراء،  بشأن حالة حقوق الإنسان في هايتي والذي اعتمدته اللجنة  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المعقودة في ٦٠

 .تقل أن يواصل بعثته وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستينيوافق على طلب اللجنة من الخبير المس

 .]٦٦٨ و ٦٦٧انظر الفصل الثاني، الفرع جيم، والفصل التاسع عشر، الفقرتين      [ 
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 الفصل الثاني
 القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين

 نة بتوافق الآراء في الدورة نفسهاوبيانات الرئيس التي أقرتها اللج
  القرارات�ألف 

  الحالة في فلسطين المحتلة-٢٠٠٥/١

  حقوق الإنسان،لجنة إن

 والخمسين منه الخامسة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما بأحكام المادة الأولى والمادة بمقاصد  تسترشدإذ 
 الاحترام الدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية  ضرورةد تأكيد اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ تعي 

 الودّية بالعلاقاتلة صفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلى النحو المحدّد   أو استخدامها، القوةعن التهديد باستخدام  
 تشرين ٢٤المؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥ قرارها  العامة فيالجمعية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته   

 ،١٩٧٠أكتوبر /الأول

 والثقافية، والمادة والاجتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  ١ المادة  بأحكام  أيضاًتسترشد وإذ 
 ، اللتين تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرهاوالسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١

 الإنسان في لحقوق إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي  بأحكام  كذلكتسترشد وإذ 
 فيبحق جميع الشعوب المتعلقتين  من الجزء الأول ٣ و٢وخاصة الفقرتين ، (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه /حزيران

 جنبي،لاحتلال الأالشعوب الواقعة تحت اتقرير مصيرها، وخصوصاً تلك 

  ،١٩٤٧نوفمبر /الثاني تشرين ٢٩المؤرخ ) ٢-د( ألف وباء ١٨١ قراري الجمعية العامة إلى تشير وإذ 
 حقوق الشعب وتُحدّد، وإلى سائر القرارات التي تؤكد ١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول١١المؤرخ ) ٣-د(١٩٤و

 الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره،

  ،١٩٦٧نوفمبر   / تشرين الثاني      ٢٢المؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمن   قرارات مجلس      إلى  أيضاً   تشير  وإذ  
 ،٢٠٠٢مارس  / آذار  ١٢المؤرخ    ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و١٩٧٣أكتوبر    / تشرين الأول     ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨و
 ، ٢٠٠٢مارس / آذار   ٣٠المؤرخ   ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و

 ،٢٠٠٤أبريل /نيسان ٨ المؤرخ ٢٠٠٤/٣رار  قراراتها السابقة في هذا الصدد وآخرها القإلى  تشير كذلكوإذ 

 في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها  الفلسطيني الشعب حق تؤكد من جديد وإذ 
 مبدأً دوليا وحقاً لجميع بوصفه  الصلة، ولأحكام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في تقرير المصير    ذاتوإعلاناتها 
 الدولي، وشرطاً أساسياً للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل القانونعالم، نظراً لكونه قاعدة قطعية من قواعد شعوب ال

 الأوسط،في منطقة الشرق 
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 والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك          الثابت الشعب الفلسطيني    حق  من جديد  تؤكـد  -١ 
 ؛ ذات السيادةإقامة دولته المستقلةرامة وفي العيش في ظل الحرية والعدالة والكحقه في 

دعمها للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، هما               تؤكـد من جديد    -٢ 
 إسرائيل وفلسطين قابلة للبقاء، وتتمتع بالديمقراطية والسيادة وتتصل أراضيها بعضها ببعض؛

لمتخصصة والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على        جميع الدول الأعضاء والوكالات ا    تحـث    -٣ 
 دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال حقه في تقرير المصير في أقرب وقت؛

 الشعوب في تقرير    حق" والستين البند المعنون     الثانية تُدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها        أن تُقرر -٤ 
 وأن تنظر في الحالة في      ،" أو الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي     الاستعماريةلواقعة تحت السيطرة    صير وتطبيقه على الشعوب ا    الم

 . البند من جدول الأعمالهذا في إطار المحتلةفلسطين 

 ٣٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٧ 

 وجرى.  صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت        ٤٩اعـتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية       [
 :التصويت على النحو التالي

 الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا،            :المؤيدون
إيطالـيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا،              

، زمـبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا،             رومانـيا 
كوبـا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا               

 .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابانالشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، 

 .الولايات المتحدة الأمريكية: المعارضون

 بوركينا فاسو، كوستاريكا: الممتنعون

 .]٧٨-٧٣انظر الفصل الخامس، الفقرات 

  استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة -٢٠٠٥/٢
       حق الشعوب في تقرير المصير   

 قوق الإنسان، إن لجنة ح

إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي عمدت فيها، في جملة أمور، إلى إدانة أية دولة تجيز أو تتغاضى      إذ تشير    
عـن تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في               

 أو بهدف القتال ضد حركات التحرير الوطني، وإذ تشير أيضاً           الأمم المتحدة، لا سيما حكومات البلدان النامية،      
إلى القـرارات والصـكوك الدولـية ذات الصـلة التي اعتمدتها كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس                   
الاقتصـادي والاجـتماعي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك الاتحاد الأفريقي، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة              

 قية للقضاء على استخدام المرتزقة في أفريقيا، الأفري
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 المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في              وإذ تؤكـد من جديد     
السـيادة، والاسـتقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الشعوب في تقرير المصير، وعدم استخدام القوة أو                 

 تهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج في نطاق الولاية الداخلية للدول، ال

 أنه وفقاً لمبدأ تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن               وإذ تؤكد من جديد أيضاً     
 عية والثقافية، تسعى بكل حرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتما

 إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً  وإذ تؤكـد مـن جديد كذلك       
 لميثاق الأمم المتحدة، 

ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلم والأمن في البلدان النامية، لا سيما في               وإذ يـثير جزعها وقلقها       
 ول الصغيرة، أفريقيا وفي الد

 إزاء الخسائر في الأرواح، والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات، والآثار السلبية            وإذ يسـاورها بالغ القلق     
 على سياسات واقتصادات البلدان المتأثرة نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية دولية،

ؤخراً من أنشطة للمرتزقة وما تشكله هذه الأنشطة من تهديد  ما شهدته أفريقيا م وإذ يثير جزعها وقلقها البالغين     
 لسلامة واحترام النظام الدستوري لهذه البلدان،

بأن المرتزقة، بغض النظر عن طريقة استخدامهم أو استخدام الأنشطة ذات الصلة بهم أو الشكل               واقتـناعاً منها     
لسلام الشعوب وأمنها وتقرير مصيرها، وعقبة تَحول       الـذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، يشكلون تهديداً          

 دون تمتع الشعوب بحقوق الإنسان، 

 بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في              تحيط علماً  -١ 
  به من عمل قيّم في أداء ولايتها؛، وتثني عليها لما اضطلعت) (E/CN.4/2005/14تقرير المصير، السيدة شايستا شاميم

أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقاً بالغاً لدى جميع              تؤكد من جديد   -٢ 
 الدول، وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

 المشروع بالأسلحة والعمليات الخفية التي تقوم        بأن النـزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار غير      تعترف -٣ 
 بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛

جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر            تحـث مرة أخرى      -٤ 
التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى         الـذي تشـكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ         

الخاضعة لسيطرتها، فضلاً عن رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة                
 أو جزئياً، في تمزيق أو تقويض تسـتهدف إعاقـة الحـق في تقرير المصير، أو الإطاحة بحكومة أية دولة أو التسبب، كلياً           

السـلامة الإقليمـية أو الوحدة السياسية لدول مستقلة وذات سيادة تتصرف على أساس الامتثال لحق الشعوب في تقرير    
 المصير؛



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 44 

  

 

 إلى جميع الدول ممارسة أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم                 تطلب -٥ 
ويلهم من قِبل شركات خاصة تقدم خدمات استشارية وأمنية دولية في المجال العسكري، كما تطلب               أو استخدامهم أو تم   

إلـيها فرض حظر محدد على تدخل هذه الشركات في النـزاعات المسلحة وعلى ما تقوم به من أفعال لزعزعة الأنظمة                     
 الدستورية؛

اقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة      إلى جمـيع الـدول الـتي لم توقع أو تصدق بعد على الاتف              تطلـب  -٦ 
 واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛

 بالتعاون الذي أبدته تلك البلدان التي زارتها المقررة الخاصة، وباعتماد بعض الدول لتشريعات              ترحـب  -٧ 
 يبهم ونقلهم؛وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدر

 الـدول إلى التحقـيق في إمكانية مشاركة المرتزقة، كلما وحيثما وقعت أعمال إجرامية ذات              تدعـو    -٨ 
 طابع إرهابي؛

 أنشطة المرتزقة التي شهدتها أفريقيا مؤخراً وما تشكله هذه الأنشطة من تهديد لسلامة واحترام               تديـن  -٩ 
ا الحق في تقرير المصير، وتثني على الحكومات الأفريقية لتعاونها على إحباط            النظم الدستورية لهذه البلدان ولممارسة شعوبه     

 هذه الأعمال غير المشروعة؛

 إلى المجـتمع الـدولي أن يتعاون ويساعد، وفقاً لالتزاماته القائمة بموجب القانون الدولي، في                تطلـب  -١٠ 
 اكمة شفافة وعلنية ونزيهة؛الملاحقة القضائية للمتهمين بممارسة أنشطة المرتزقة ومحاكمتهم مح

 أن تنهي ولاية المقررة الخاصة، وأن تنشئ فريقاً عاملاً يعنى باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك               تقـرر  -١١ 
حقـوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، يتألف من خمسة خبراء مستقلين على أساس اختيار خبير                   

 ، ليعمل لمدة ثلاث سنوات؛واحد من كل مجموعة إقليمية

 من الفريق العامل أن يجتمع لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد الدورة المقبلة للجنة لأداء الولاية                 تطلـب  -١٢ 
 :التالية

وضـع وتقـديم مقترحات محددة بشأن ما يمكن وضعه من معايير جديدة، ومبادئ توجيهية أو مبادئ       )أ( 
حقوق الإنسان، ولا سيما حق الشعوب في تقرير المصير، لمواجهة التهديدات الحالية            أساسية جديدة لتشجيع زيادة حماية      

 والناشئة التي يشكلها المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة؛

التماس الآراء والمساهمات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن             )ب( 
 ؛المسائل المتصلة بولايته

 مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها في مختلف أنحاء العالم؛ )ج( 

دراسـة وتحديد القضايا والمظاهر والاتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة               )د( 
 ير؛وتأثيرها على حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير المص
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رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم مساعدة عسكرية وخدمات استشارية   )ه( 
وأمنية في السوق الدولية من آثار على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الشعوب في تقرير المصير، وإعداد مشروع 

 ل هذه الشركات في ما تمارسه من أنشطة؛مبادئ أساسية دولية تشجع على احترام حقوق الإنسان من قِب

 من الفريق العامل أن يواصل العمل الذي اضطلع به المقررون الخاصون السابقون بشأن              تطلـب أيضاً   -١٣ 
تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع وحظر تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، آخذاً في الاعتبار الاقتراح المتعلق                

ريف قانوني جديد للمرتزق والذي قام بصياغته السيد إنريكه برناليس بالّيستيروس في تقريره المقدم إلى اللجنة في                 بوضع تع 
 ).٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر (دورتها الستين 

 من الفريق العامل أن يقدم إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة تقارير سنوية عن التقدم المحرز                تطلب كذلك  -١٤ 
  تنفيذ ولايته؛في

 لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقيامها بعقد اجتماع الخبراء الثالث            تعرب عن تقديرها   -١٥ 
بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير                

 ؛)E/CN.4/2005/23(ماع المصير، وتحيط علماً بتقرير الاجت

 إلى مفوضـية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، على سبيل الأولوية، بالتعريف               تطلـب  -١٦ 
بالآثـار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير وأن تقدم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب                  

 الأنشطة؛الاقتضاء، إلى الدول المتأثرة بهذه 

إلى الفريق العامل أن يأخذ في اعتباره، لدى اضطلاعه بولايته، حقيقة أن أنشطة المرتزقة مستمرة               تطلب   -١٧ 
في العديـد من أنحاء العالم وأنها تتخذ أشكالاً ومظاهر وطرائق جديدة، وتطلب من أعضاء الفريق، في هذا الصدد، إيلاء                    

 الخاصة التي تقدم المساعدة العسكرية والمشورة وخدمات الأمن في السوق           اهتمام خاص لما يترتب على أنشطة الشركات      
 الدولـية مـن آثـار عـلى تمـتع جميع الأفراد وجميع الشعوب بحقوق الإنسان، وخاصة على ممارسة حق الشعوب في                     

 تقرير المصير؛

  جميع الدول على التعاون تعاوناً كاملاً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛تحث -١٨ 

 إلى المفوضة السامية أن تزود الفريق العامل بكل ما يحتاج إليه من مساعدة ودعم في سبيل الوفاء                 تطلب -١٩ 
بولايـته وذلـك بطـرق منها تشجيع التعاون بين الفريق العامل وغيره من الجهات في منظومة الأمم المتحدة التي تُعنى                     

 بالأنشطة المتصلة بالمرتزقة؛

العامل أن يتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في             إلى الفريق    تطلب -٢٠ 
تنفـيذ هـذا القرار، وأن يقدم في تقريره إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة                    

لمصير، وأن يقدم توصيات محددة بشأن هذه لـتقويض الحـق في التمـتع بحقوق الإنسان وإعاقة حق الشعوب في تقرير ا              
 المسألة؛

 أن تنظر في دورتها الثانية والستين، في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان               تقـرر  -٢١ 
 وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛
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 :ماعي باعتماد مشروع المقرر التالي المجلس الاقتصادي والاجتتوصي -٢٢ 

 .]١للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٣٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٧ 

وجرى النصويت    .  صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت     ١٥ صوتاً مقابل   ٣٥ اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية[
 :على النحو التالي 

لاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، ا: المؤيدون
بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، 

الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، موريتانيا، نيبال، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كوبا، كوستاريكا، 
 .نيجيريا، الهند

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة : المعارضون
 .تحدة الأمريكية، اليابانالمتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات الم

 .المملكة العربية السعودية، هندوراس: الممتنعون

 .]٨٤-٧٩انظر الفصل الخامس، الفقرات 

  مناهضة تشويه صورة الأديان- ٢٠٠٥/٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 إلى أن جميع الدول قد قطعت على نفسها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهداً بتعزيز وتشجيعإذ تشير  
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على نطاق عالمي، دون أي تمييز بسبب العرق أو 

 الجنس أو اللغة أو الدين، 

 ٢٦ المؤرخ ٢٠٠٠/٨٤، و١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠ المؤرخ ١٩٩٩/٨٢إلى قراراتها وإذ تشير أيضاً  
، ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٢/٩، و٢٠٠١ أبريل/ نيسان١٨ المؤرخ ٢٠٠١/٤، و٢٠٠٠أبريل /نيسان

 ، ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٣ المؤرخ ٢٠٠٤/٦، و٢٠٠٣أبريل / نيسان١٤ المؤرخ ٢٠٠٣/٤و

سبتمبر / أيلول ٨إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في            وإذ تشير كذلك     
ميم على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أعمال العنصرية         ، وترحـب بما أُعرب عنه في الإعلان من تص         ٢٠٠٠

وكره الأجانب الآخذة في الازدياد في كثير من المجتمعات، وعلى العمل على تعزيز الوئام والتسامح في المجتمعات                 
ق إعلان  كافـة، وإذ تـتطلع إلى تنفيذ هذا الإعلان تنفيذاً فعلياً على جميع الأصعدة، بما في ذلك تنفيذه في سيا                   

 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري  ٢٠٠١سبتمبر  /وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول      
 ،)Corr.1 وA/CONF.189/12(وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
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لبرنامج العالمي  ا٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٩ المؤرخ ٥٦/٦بإعلان الجمعية العامة في قرارها وإذ ترحب  
للحوار بين الحضارات، وتدعو الدول ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، في حدود مواردها الحالية، والمنظمات   

 الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل الوارد في ذلك القرار،  

 تابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان، بالتقدم المحرز في موإذ ترحب أيضاً  

الذي كان من " قيم وآليات النظام العالمي: المنتدى المشترك حول الحضارة والوئام"إلغاء وإذ تلاحظ مع الأسف  
 على سبيل المتابعة للمنتدى المشترك بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي ٢٠٠٤المزمع عقده في تركيا في عام 

، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات الرامية إلى تعميق الحوار وتعزيز التفاهم ٢٠٠٢فبراير /د في إسطنبول في شباطالذي عُق
 بين أكبر مجموعتين من أمم أوروبا وآسيا وأفريقيا سوف تتواصل، 

تنكراً  أن التمييز ضد بني البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان ووإذ تؤكد من جديد 
 لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 

 بضرورة استخدام التنوع الديني والثقافي في عالم سائر في طريق العولمة كأداة للمزيد من الإبداع  واقتناعاً منها 
 والدينامية وتعزيز العدالة الاجتماعية والتسامح والتفاهم فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لا كمبرر لمواجهة إيديولوجية 

 وسياسية جديدة،

القيِّمة التي قدمتها جميع الديانات في الحضارة الحديثة وبالمساهمة التي يمكن أن يقدمها             بالمسـاهمات   وإذ تسـلِّم     
 الحوار بين الحضارات لتحسين إدراك القيم المشتركة بين البشر كافة وفهمها،

رفاهها وأنه ينبغي   لتحقيق  دم البشرية جمعاء و   لتقهو أحد الأصول الغالية      أن التنوع الثقافي     وإذ تؤكد من جديد    
  وتبنّيه بوصفه سمة دائمة تثري مجتمعاتنا،ه قبولاً حقيقياًـوالتمتع به وقبولحق قدره تقديره 

 على أن للدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دوراً هاماً تؤديه في تعزيز                وإذ تشدد  
  والمعتقد من خلال التربية التي تعلم التسامح واحترام الدين والمعتقد،التسامح وحرية الدين

 على الأقليات والطوائف المسلمة في      ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١ استمرار التأثير السلبي لأحداث      وإذ يثير جزعها   
ين تميز ضد المسلمين بعـض الـبلدان غـير الإسلامية، والتصوير السلبي للإسلام في وسائط الإعلام، واعتماد وإنفاذ قوان       

 وتستهدفهم تحديداً،

 الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد              وإذ تثير جزعها أيضاً    
وأعمـال الترهيب والإكراه بدافع التطرف الديني أو غير الديني التي تحدث في أنحاء كثيرة من العالم وتهدد التمتع بحقوق                    

 لإنسان والحريات الأساسية، ا

أن تشـويه صـورة الأديان هو سبب من أسباب التنافر الاجتماعي ويفضي إلى حدوث          وإذ تلاحـظ بقلـق       
 انتهاكات لحقوق الإنسان، 

الاتجاه المتزايد في السنوات الأخيرة للتصريحات التي تهاجم الأديان، وخاصة الإسلام           وإذ تلاحـظ بـبالغ القلق        
  سيما في محافل حقوق الإنسان،والمسلمون، ولا
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إزاء النظرة النمطية السلبية إلى الأديان، وإزاء مظاهر التعصب والتمييز في مسائل            تعرب عن بالغ قلقها      -١ 
 الدين أو المعتقد التي لا تزال واضحة في بعض مناطق العالم؛

ت التجارية والمراكز الثقافية  من الهجمات والاعتداءات المادية على المنشآ    تعـرب عن استيائها الشديد     -٢ 
 وأماكن العبادة الخاصة بجميع الأديان، ومن استهداف الرموز الدينية؛

 اشتداد حملة تشويه صورة الأديان، والوصف الوصمي العرقي والديني للأقليات           تلاحـظ بقلق عميق    -٣ 
  المأساوية؛٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١المسلمة في أعقاب أحداث 

  إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب؛قلقهاتعرب عن بالغ  -٤ 

إزاء البرامج والمخططات التي تنتهجها منظمات وجماعات متطرفة بهدف         تعـرب عن بالغ قلقها أيضاً        -٥ 
 تشويه صورة الأديان، وخاصة عندما تكون مدعومة من قِبَل حكومات؛

 البصرية والإلكترونية، بما فيها -ستخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية      من ا  تعـرب عن استيائها    -٦ 
الإنترنـت، وأيـة وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتمييز ضد                   

 الإسلام أو أي دين آخر؛

افحة الإرهاب، يصبح تشويه بأنه في سياق مكافحة الإرهاب وردود الفعل على تدابير مكتسلِّم  -٧ 
صـورة الأديـان عاملاً مشدداً يسهم في التنكر للحقوق والحريات الأساسية للمجموعات المستهدفة فضلاً عن                

 إقصائها الاجتماعي والاقتصادي؛

 عـلى ضرورة العمل بصورة فعالة على مكافحة تشويه صورة جميع الأديان، وخاصة              تشـدد  -٨ 
 ا في محافل حقوق الإنسان؛الإسلام والمسلمون، ولا سيم

الدول على اتخاذ إجراءات حازمة لحظر القيام، من خلال المؤسسات والمنظمات السياسية،            تحث   -٩ 
بنشـر الأفكار والمواد القائمة على العنصرية وكره الأجانب والموجهة ضد أي دين من الأديان أو أتباعه، والتي                  

 عنف؛تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو ال

الدول على القيام، في إطار النظام القانوني والدستوري لكل منها، بتوفير الحماية تحـث أيضـا     -١٠ 
الكافية من أفعال الكراهية والتمييز والترهيب والإكراه الناشئة عن تشويه صورة الأديان، وعلى اتخاذ جميع التدابير 

ت قيمها، وعلى تكملة النظم القانونية باستراتيجيات فكرية الممكنة لتعزيز التسامح واحترام جميع الأديان ومنظوما
 وأخلاقية لمكافحة الكراهية والتعصب الدينيين؛

 جميع الدول على ضمان قيام جميع الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون المكلفون تحث كذلك -١١ 
ء أدائهم مهامهم الرسمية، باحترام مختلف بإنفـاذ القوانـين، والعسكريون، وموظفو الخدمة المدنية، والمربون، أثنا       

 الأديان والمعتقدات وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وضمان التثقيف أو التدريب اللازم والمناسب لهم؛

 ضـرورة مكافحة تشويه صورة الأديان عن طريق وضع استراتيجيات للإجراءات التي يتعين              تؤكـد  -١٢ 
 لية والوطنية والإقليمية والدولية من خلال عمليات التثقيف والتوعية، وتنسيق هذه الإجراءات؛اتخاذها على المستويات المح
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 الـدول عـلى أن تضمن حصول الجميع على التعليم على قدم المساواة، بموجب القانون وفي                 تحـث  -١٣ 
يم الابتدائي المجاني وتمكين الكبار من الممارسة العملية، بما في ذلك إتاحة حصول جميع الأطفال من البنات والبنين على التعل

التعلم والحصول على التعليم مدى الحياة على أساس احترام حقوق الإنسان والتنوع والتسامح دون أي تمييز من أي نوع،                  
 وأن تمتنع عن اتخاذ أي تدبير قانوني أو أي تدبير آخر يفضي إلى فرض العزل العنصري فيما يتصل بالحصول على التعليم في

 المدارس؛

 المجـتمع الدولي أن يشرع في حوار عالمي لإيجاد ثقافة تسامح وسلام تقوم على احترام حقوق        تناشـد  -١٤ 
الإنسـان والتنوع الديني، وتحث الدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية               

 على دعم هذا الحوار والنهوض به؛

 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعزز وتدرج جوانب حقوق الإنسان في الحوار              دتناش -١٥ 
 :بين الحضارات عن طريق جملة أمور منها

إدماجها في حلقات دراسية تتناول موضوعات محددة وفي مناقشات خاصة بشأن المساهمات الإيجابية  )أ( 
ما من خلال البرامج التثقيفية، وخاصة البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق للثقافات والتنوع الديني والثقافي، ولا سي

 ؛٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٠ المؤرخ ٥٩/١١٣الإنسان الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 

 تعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية في عقد    )ب( 
مؤتمرات مشتركة تهدف إلى تشجيع هذا الحوار وتعزيز فهم الطابع العالمي لحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق على   

 مختلف المستويات؛

 إلى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما تطلب -١٦ 
وب الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم وما تواجهه من تمييز فيما يتصل بذلك من تعصب أن يواصل بحث حالة الشع

يتعلق باللجوء إلى القضاء، والمشاركة السياسية، واحترام الثقافات، وما تتعرض لـه أماكن عبادتها ومراكزها الثقافية  
، وأن يقدم ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١ومنشآتها التجارية وممتلكاتها من اعتداءات وهجمات مادية في أعقاب أحداث  

 تقريراً عن استنتاجاته إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، وأن يقدم توصيات من أجل تحسين حالة هذه الشعوب؛

  إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛  تطلب -١٧ 

 .المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال النظر في هذه تقرر -١٨ 

 ٤٤الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢ 

وجرى التصويت على    .  أعضاء عن التصويت ٥ صوتا وامتناع   ١٦ صوتاً مقابل  ٣١ بأغلبية اعتمد القرار بتصويت مسجل[
 :النحو التالي

 إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا        إكوادور، رجنتين، إريتريا، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأ   : المؤيدون
   قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو،  غينيا، الصين، السودان،  ، سوازيلندو، توغو، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا،    سفا

 . نيجيريا نيبال، ،  المملكة العربية السعودية، موريتانيا    المكسيك،  مصر، كينيا، ماليزيا، 
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فنلندا،  غواتيمالا، فرنسا،  رومانيا،أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، الجمهورية الدومينيكية،: المعارضون
 .المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانكندا، 

 . أرمينيا، بيرو، جمهورية كوريا، الهند، هندوراس:الممتنعون

 .]٩٣-٩٠ السادس، الفقرات الفصلانظر 

  الحق في التنمية- ٢٠٠٥/٤

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 كانون ٤ المؤرخ ٤١/١٢٨ إلى إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها إذ تشير 
ق في التنمية بوصفه حقاً من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف كما أكد  والذي أكد الح١٩٨٦ديسمبر /الأول

أن تكافؤ الفرص من أجل التنمية هو حق للأمم وللأفراد الذين تتكون منهم الأمم على حد سواء، وأن الفرد هو 
 المستهدف والمستفيد الرئيسي في التنمية،

، ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٤١ على أن الجمعية العامة قررت، في قرارها وإذ تشدد 
أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولة، في جملة أمور، عن تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية 

 وزيادة الدعم المقدم من الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة تحقيقاً لهذا الغرض،

أبريل   / نيسان٢٢ المؤرخ  ١٩٩٨/٧٢السابقة بشأن الحق في التنمية، ولا سيما القرار    إلى جميع قراراتها  وإذ تشير   
  الذي أشارت فيه إلى الحاجة الملحة إلى إحراز المزيد من التقدم صوب إعمال الحق في التنمية كما هو مبين في الإعلان،       ١٩٩٨

في وإعمال الحق لتقدم المحرز في تعزيز واستعراض االمنشأ لرصد فتوح العضوية بأن الفريق العامل الموإذ تقر  
 هو المحفل العالمي الوحيد المكلف برصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال هذا الحق على الصعيدين الوطني التنمية

 والدولي، وبتقديم توصيات في هذا الشأن ومواصلة تحليل العقبات التي تعترض التمتع بهذا الحق تمتعاً كاملاً، 

 بالمساهمة القيمة التي قدمها الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية من خلال سلسلة التقارير التي  تقر أيضاًوإذ 
 قدمها إلى الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والتي تشكل مساهمة قيِّمة في إعمال الحق في التنمية،

  إليها الفريق العامل في دورته الثالثةالاستنتاجات المتفق عليها التي خلصوإذ تؤكد من جديد  
  وضرورة متابعة هذه الاستنتاجات وتنفيذها تنفيذاً فعالاً،)E/CN.4/2002/28/Rev.1انظر (

الاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها التي اعتمدها الفريق العامل بتوافق الآراء في وإذ تؤكد من جديد أيضاً  
 ،)٥١-٤١، الفقرات Corr.1 وE/CN.4/2004/23(دورته الخامسة 

 بإنشاء فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية، ضمن إطار الفريق العامل، وإذ ترحب 
، وتتكون هذه ١٩٩٨/٧٢من قرار اللجنة ) أ(١٠وذلك لمساعدة الفريق العامل على الوفاء بولايته المبينة في الفقرة 

ب الخبرة العملية في مجال إعمال الحق في التنمية، ومن ممثلين رفيعي المستوى من              الفرقة من خمسة خبراء من أصحا     
 وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومن المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية،
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شاركة واسعة في الدورة السادسة للفريق       بمشاركة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية م        وإذ تقر  
العامل المعني بالحق في التنمية، وإذ ترحب بمشاركتها النشطة في النهوض بإعمال إعلان الحق في التنمية، فضلاً عن اعتماد                   

 ،)٥٨-٣٢، الفقرات E/CN.4/2005/25(استنتاجات الفريق العامل وتوصياته بتوافق الآراء 

 ،(E/CN.4/2005/24)وضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  بتقرير مفوإذ تحيط علماً 

بأهمية المحافظة على الإرادة السياسية والالتزام من جانب جميع أعضاء الفريق العامل المعني بالحق في               تقر   -١ 
 التنمية، وترحب بتعاونهم الجاري على تنفيذ الولاية المسندة إليه؛

رقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية في الفترة من     بعقد الاجتماع الأول لف    ترحـب  -٢ 
 ، وتعرب لفرقة العمل عن تقديرها لما اضطلعت به من عمل؛٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٧ إلى ١٣

بالمشاركة النشطة لأعضاء فرقة العمل كافةً، بمن فيهم الخبراء الإقليميون الخمسة وممثلو            ترحـب أيضاً     -٣ 
 ـ رنامج الأمـم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وصندوق النقد                ب

 الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية؛

سة  الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته الساد             تؤيـد  -٤ 
 كما وردت في تقريره، وتدعو إلى تنفيذها تنفيذاً فورياً وكاملاً وفعالاً؛

 المبين في   ٨ أن فرقة العمل ستقوم، في اجتماعها المقبل، ببحث الهدف الإنمائي            تلاحـظ مـع التقدير     -٥ 
ستقترح معايير لتقييمه دوريا    إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وهو الهدف المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، و              

 سعياً إلى تحسين فعالية الشراكة العالمية من أجل إعمال الحق في التنمية؛

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم كل ما يلزم من دعم إداري وموارد                 تطلب -٦ 
 مالية وبشرية إلى فرقة العمل؛

رعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقدم الوثيقة المفاهيمية التي           أن اللجنة الف   تلاحـظ بعـين القلق     -٧ 
، هذه الوثيقة التي تشمل وضع      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٣/٨٣طلبـتها لجـنة حقـوق الإنسان في قرارها          

ذي طبيعة  خـيارات لإعمـال الحق في التنمية وبيان جدوى هذه الخيارات، وأموراً أخرى منها وضع معيار قانوني دولي                   
ملـزمة، ومبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، ومبادئ عامة بشأن الشراكة من أجل التنمية، استناداً إلى إعلان                   
الحق في التنمية، بما في ذلك القضايا التي يمكن أن يعالجها أي صك من هذا القبيل، كي تنظر فيها وتحدد الإمكانية العملية                      

تطلب إلى اللجنة الفرعية أن تقدم الوثيقة المفاهيمية، دون مزيد من التأخير، إلى اللجنة في دورتها                لتطبيق تلك الخيارات، و   
 الثانية والستين؛ 

أغسطس / آب٩ المؤرخ ٢٠٠٤/١٠٤ بمقرر اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان        تحـيط علماً   -٨ 
  بشأن الحق في التنمية؛٢٠٠٤

ية أن تواصل تقديم كل ما يلزم من دعم إداري وموارد مالية وبشرية إلى              إلى المفوضـية السام   تطلـب    -٩ 
 اللجنة الفرعية في عملها المتعلق بالوثيقة المفاهيمية؛
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 من المفوضة السامية، لدى إدراج الحق في التنمية في أوجه النشاط الرئيسية، أن تضطلع على نحو                 ترجو -١٠ 
ية من أجل التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الإنمائية           فعال بأنشطة تستهدف تعزيز الشراكة العالم     

 والمالية والتجارية الدولية، وأن تشرح هذه الأنشطة بالتفصيل في تقريرها إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

أن تدعوه إلى عقد دورته السابعة     أن تمدد ولاية الفريق العامل المعني بالحق في التنمية لمدة سنة، و            تقـرر  -١١ 
قـبل عقد دورتها الثانية والستين، وذلك لفترة عشرة أيام عمل، تُخصَّص خمسة منها للاجتماع الثاني لفرقة العمل الرفيعة               

 المستوى الذي سيعقَد قبل دورة الفريق العامل بوقت كاف؛

القرار على سبيل الأولوية في دورتها الثانية        استعراض ما يُحرز من تقدم في تنفيذ أحكام هذا           تقرر أيضاً  -١٢ 
 والستين؛

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -١٣ 

 .]٢للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٤٤الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢ 

وجرى التصويت على . اً مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت    صوت ٤٨اعـتمد القـرار بتصويت مسجل بأغلبية        [
 :النحو التالي

، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،         الأرجنتين، إثيوبيا،   الاتحـاد الروسي  : المؤيـدون 
لجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا،      بـاراغواي، باكسـتان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، ا          

رومانيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو،               
مى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيبال،     كينـيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظ           

 .نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا

 .أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية: المعارضون

 .كندا، اليابان: الممتنعون

 .]١١٩-١١٤انظر الفصل السابع، الفقرات 

 للعنصرية  عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة-٢٠٠٥/٥
 والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 بميـثاق الأمـم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    إذ تسترشـد   
ير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات    والسياسـية، والاتفاقـية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغ           

 الصلة،

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/١٦إلى أحكام قرارها وإذ تشير  
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إلى ميثاق محكمة نورمبرغ وقرار تلك المحكمة، بما في ذلك جميع بنود هذا القرار المتعلقة بمنظمة وإذ تشـير أيضاً     
 ،Waffen SSقوات الحماية وبجميع أجزائها، ومنها 

  إلى النصـوص ذات الصـلة في إعـلان وبـرنامج عمـل ديربان اللذين اعتمدهما في                  وإذ تشـير كذلـك     
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الجانب وما يتصل بذلك من تعصب              ٢٠٠١سبتمبر  / أيلـول  ٨

A/CONF.189/12)و (Corr.1 رنامج العمل، من ب٨٦ من الإعلان والفقرة ٢، ولا سيما الفقرة 

بالدراسة التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره             وإذ تذكِّـر     
Add.1  و(E/CN.4/2005/18، وإذ تحيط علماً بتقريره (E/CN.4/2004/61)الأجانب وما يتصـل بذلك مـن تعصـب 

 ،Add.2-6) وAdd.1/Corr.1و

 في هذا الشأن، انتشار شتى الأحزاب والحركات والجماعات السياسية المتطرفة، بما في ذلك              ،وإذ يـثير جزعها    
 ، في أنحاء كثيرة من العالم،"ذوي الرؤوس الحليقة"النازيون الجدد ومجموعات 

 النص الذي ورد في إعلان ديربان والذي أدانت فيه الدول استمرار وعودة النازية      تؤكد من جديد -١ 
لفاشية الجديدة والتحامل القومي العنيف، وأكدت فيه أن هذه الظواهر لا يمكن تبريرها في أي حال من      الجديدة وا 

 الأحوال أو في أي ظرف من الظروف؛

 إزاء تمجيد الحركة النازية، بما في ذلك من خلال إقامة النصب والاحتفالات تعرب عن بالغ القلق -٢ 
 عامة تمجيداً للماضي النازي، والحركة النازية والنازية الجديدة؛  التذكارية، فضلاً عن تنظيم المظاهرات ال 

أن الممارسات المذكورة أعلاه تنطوي على ظلم لذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم التي تؤكد  -٣ 
 وتسمّم ارتُكبت ضد الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية، وخاصة تلك الجرائم التي ارتكبتها منظمة قوات الحماية، 

عقول الشباب وخاصة في سنة الاحتفال بذكرى مرور ستين سنة على الانتصار في الحرب العالمية الثانية وتحرير أوشفيتس 
وغيرها من معسكرات الاعتقال، وأن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القائمة  

  المتحدة ومبادئها؛ بموجب ميثاقها، ومع أهداف منظمة الأمم

 أن هذه الممارسات تثير الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما   تؤكد أيضاً -٤ 
يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار وتكاثر شتى الأحزاب والحركات والجماعات السياسية المتطرفة، بما في ذلك 

 ؛"ذوو الرؤوس الحليقة"النازيون الجدد و

، "ذوي الرؤوس الحليقة"تزايد عدد الحوادث العنصرية في عدة بلدان، وتزايد مجموعات   تلاحظ بقلق  -٥ 
 المسؤولة عن الكثير من هذه الحوادث، حسبما أشار إليه المقرر الخاص؛

 ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات التي ورد وصفها أعلاه، وتدعو الدول إلى  تؤكد -٦ 
 ذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة هذه الظواهر والحركات المتطرفة التي تشكل تهديداً حقيقياً للقيم الديمقراطية؛   اتخا

 إلى المقرر الخاص أن يواصل التفكير ملياً في هذه المسألة وأن يضع توصيات ذات صلة بالموضوع  تطلب -٧ 
س ويضع في اعتباره في هذا الصدد آراء الحكومات والمنظمات  في تقريره إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، وأن يلتم

 غير الحكومية؛
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 الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص في أداء مهمته   تدعو -٨ 
 آنفة الذكر؛

 . جدول الأعمال النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه منتقرر -٩ 

 ٤٩ الجلسة 

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

وجرى التصويت على    .  أعضاء عن التصويت  ٤ صوتا مقابل لا شئ وامتناع     ٤٦ بأغلبية اعتمد القرار بتصويت مسجل [
 :النحو التالي

رلندا، إيطاليا، باراغواي،     الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آي              : المؤيدون
و، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكا،        س، البرازيل، بوتان، بوركينا فا   باكستان

 مصر،   سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا،        
، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس،            المكسيك

 .هنغاريا، هولندا

 .لا أحد : المعارضون

 .أستراليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان     : الممتنعون

 .]٩٨-٩٤انظر الفصل السادس، الفقرات   

 المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس -٢٠٠٥/٦
 الشرقية، والجولان السوري المحتل

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،إذ تسترشد 

زاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما وردت    أن على جميع الدول الت  إذ تؤكد من جديدو 
يثاق وفُصلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك المفي 

 الواجبة التطبيق، 

عامة، وآخرها قرار الجمعية العامة  ذات الصلة، وإلى قرارات مجلس الأمن والجمعية الاإلى قراراتهوإذ تشير  
، الذي أكدت فيه الجمعية من جديد على جملة أمور منها عدم ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٠ المؤرخ ٥٩/١٢٣

 شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،

 في وقت أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيينوإذ تضع في اعتبارها  
، والتي تنطبق قانوناً على الأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢الحرب، المبرمة في 

، وإذ تذكر بالإعلان الذي اعتمده  والجولان السوري، بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
 ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥جنيف الرابعة، المعقود في جنيف في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية 
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 أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو وإذ ترى 
توكول خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البرو

 ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

لآثار القانونية  بشأن ا٢٠٠٤يوليه / تموز٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في وإذ تشير 
قامة  وما خلصت إليه من أن إ)Corr.1و A/ES-10/273انظر (الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة 
 تمثل خرقاً للقانون الدولي،) بما فيها القدس الشرقية(المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة 

 ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠ الصادر بتاريخ ١٠/١٥-بقرار الجمعية العامة دإوإذ تحيط علما  

 خريطة الطريق التي وضعتها إلى تمسكها بتنفيذ كلا الطرفين لالتزاماتهما المنصوص عليها فيوإذ تشير  
، )، المرفق(S/2003/529 لإيجاد حل دائم للتراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين *اللجنة الرباعية

، وإذ تلاحظ على وجه ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٩المؤرخ ) ٢٠٠٣(١٥١٥التي أيدها مجلس الأمن في قراره 
 من دعوة  إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،التحديد ما تتضمنه خريطة الطريق 

لأن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تقوض تحقيق حل التراع على أساس وجود وإذ تعرب عن قلقها  
 دولتين،

ما لإعلان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انسحابها من قطاع غزة وبعض الأجزاء شمالي الضفة وإذ تلاحظ  
 من قوة قد تشكل خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية وتنفيذ الحل القائم على أساس الغربية

وجود دولتين، شريطة أن تتم عمليات الانسحاب في سياق خريطة الطريق وألا تشمل نقل الأنشطة الاستيطانية إلى الضفة    
ة بشكل منظم ومتفاوض عليه وأن تيسر إسرائيل عملية إعادة تأهيل  الغربية، وأن تُنقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطيني

 وإعمار قطاع غزة،

 إزاء استمرار إسرائيل، بما يتنافى مع القانون الدولي، في تشييد الجدار داخل الأرض وإذ تعرب عن قلقها الشديد 
 الجدار المنحرف إزاء مسار وجه خاص وتعرب عن قلقها بالفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها،

، مما قد يحكم مسبقاً على أي مفاوضات في المستقبل ويجعل حل قيام دولتين مستحيل التنفيذ  ١٩٤٩عن خط الهدنة لعام  
 مادياً ويتسبب في زيادة المحنة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني،

سم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في    لأن مسار الجدار قد رُوإذ يساورها بالغ القلق 
 الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

 إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاونا تاماً مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة               وإذ تعرب عن قلقها    
 ،١٩٦٧اضي الفلسطينية المحتلة منذ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأر

 

 ــــــــــــــــ

 .الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة * 
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ة المحتلة منذ  ــ بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني          ترحـب  -١ 
١٩٦٧ )E/CN.4/2005/29 و Add.1( شد حكومة إسرائيل التعاون مع المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع     ، وتنا

 بولايته بشكل تام؛

فبراير / شباط٨ بتفاهم كلا الطرفين في مؤتمر القمة الذي عقد في شرم الشيخ في مصر في      ترحب -٢ 
ما على تعزيز    عـلى وقف جميع أعمال العنف وبالخطوات الإيجابية التي اتخذاها لتنفيذ هذا التفاهم، وتحثه              ٢٠٠٥

 روح جديدة للتعاون وعلى تهيئة مناخ يؤدي إلى إحلال السلام والتعايش؛

 :إزاء ما يلي تعرب عن بالغ قلقها -٣ 

الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكا للقانون الدولي، بما           أنشطة  استمرار   )أ( 
 المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد      في ذلـك توسـيع المسـتوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم          

الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما                
 فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في              

 من تلك الاتفاقية؛ كما أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام ٤٩وقـت الحرب، ولا سيما المادة   
 عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة تملك مقومات البقاء؛

لبناء  بشأن مشروع    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١إعـلان حكومة إسرائيل عن خطة بناء جديدة في           )ب( 
 وحـدة سـكنية إضافية في معاليه أدوميم واعتزام توسيع كتلتين استيطانيتين أخريين في الضفة الغربية،                 ٣ ٥٠٠

وتستنكر الأثر السلبي لهاتين الخطتين على الثقة بين الطرفين في وقت توجد فيه فرصة حقيقية لإعادة إطلاق عملية           
لاحتلال، في أنشطتها الاستيطانية سيشكل انتهاكا للقانون       السـلام، لأن اسـتمرار إسرائيل، السلطة القائمة با        

 الإنساني الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللالتزامات الإسرائيلية في سياق خارطة الطريق؛

استمرار عمليات إغلاق الأرض الفلسطينية المحتلة وعمليات الإغلاق داخل هذه الأرض، وتقييد             )ج( 
ساهم في استعادة ي لا   مماص والبضائع، بما في ذلك فرض حظر التجول لفترات زمنية طويلة،            حـرية تنقل الأشخا   

تسبب في إيجاد وضع إنساني حرج للغاية بالنسبة إلى السكان مما الـثقة وتعزيـز الحـوار الجاري بين الطرفين، و         
 ة؛المدنيين، وأثر سلبياً في تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الاقتصادية والاجتماعي

، بما في ذلك في  المحتلة في الأرض الفلسطينية، بشكل مناف للقانون الدولي، للجداربناءالاستمرار  )د( 
 القدس الشرقية وحولها؛

، وتحث حكومة إسرائيل  بالتقدم المحرز  باستئناف الحوار بين الطرفين و     تحـيط علما مع الارتياح     -٤ 
 : ما يليعلى

انية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، سياستها الاستيطأن تتخلى عن  )أ( 
، كخطوة أولى نحو تفكيك المستوطنات، بوقف توسيع المستوطنات القائمة بما في ذلك لدواعي              وأن تقـوم فوراً   

 وما يتصل بذلك من أنشطة؛" النمو الطبيعي"

 ة؛أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلأن تمنع  )ب( 
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بـأن تنفذ إسرائيل التوصيات المتعلقة بالمستوطنات والمقدمة من مفوضة الأمم المتحدة      تطالـب    -٥ 
السامية لحقوق الإنسان في تقريرها المقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين بشأن الزيارة التي قامت بها إلى                  

 ؛(E/CN.4/2001/114)الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومصر والأردن 

 إسـرائيل أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتوقيع عقوبات               تناشـد  -٦ 
جنائية، بهدف منع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وغيرها من التدابير لضمان سلامة وحماية     

 لفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الأرض ا

 إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى         تطالـب  -٧ 
 ؛٢٠٠٤يوليه / تموز٩الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 

لحالي من أجل إعطاء دفعة      الطرفين على أن يغتنما الفرصة السانحة في السياق السياسي ا          تحـث  -٨ 
، )٢٠٠٣(١٥١٥جديدة لعملية السلام، وأن ينفذا بشكل كامل خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن في قراره                

 تشرين ٢٢المؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات المجلس، ولا سيما القرار 
، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول  ٢٢خ  المؤر) ١٩٧٣(٣٣٨، و ١٩٦٧نوفمبر  /الثاني

 تشرين  ٣٠ذات الصـلة، ومـبادئ المؤتمـر المعـني بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الذي عُقد في مدريد في                    
، واتفاقات أوسلو وما أعقبها من اتفاقات، مما يسمح لدولتين، هما إسرائيل وفلسطين، بأن              ١٩٩١أكتوبر  /الأول
 شا في سلام وأمن؛تعي

 . مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتها الثانية والستينتقرر -٩ 

 ٤٩ الجلسة 

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

 وجرى التصويت . عضواً عن التصويت  ١٢ صوتاً مقابل صوتين، وامتناع     ٣٩اعتمد القرار بتصويت مسجل بأعلبية    [
 :على النحو التالي

ثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، باراغواي،           الاتحاد الروسي، إ : المؤيدون
باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان،               

كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا،           الصين، غابون، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كوبا، الكونغو،       
 .نيبال، نيجيريا، الهند، اليابان  

 .أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية   : المعارضون

دة لبريطانيا    ألمانيا، إيطاليا، توغو، الجمهورية الدومينيكية، رومانيا، غواتيمالا، كندا، كوستاريكا، المملكة المتح             : الممتنعون
 .العظمى وآيرلندا الشمالية، هندوراس، هنغاريا، هولندا   

 .]١٣٠-١٢٥انظر الفصل الثامن، الفقرات   
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 لممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنسان للشعب            ا -٢٠٠٥/٧
 الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 

 إن لجنة حقوق الإنسان،

، على ١٩٤٩أغسطس / آب١٢إلى انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة   إذ تشير 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ولجنة حقوق 

 الإنسان،

لمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي  بالتقريرين الأخيرين المقدمين من اوإذ تحيط علماً 
 ،)Add.1 وE/CN.4/2005/29 وA/59/256( ١٩٦٧الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 إزاء الإعدام خارج إطار القضاء واستخدام القوة من جانب إسرائيل ضد السكان             وإذ تعرب عن قلقها الشديد     
 إصابات جسيمة، وإزاء الاستمرار في استهداف أطفال المدارس مما أدى إلى خسائر في              المدنـيين الفلسطينيين، ملحقة بهم    

 الأرواح وإلى إصابات قاتلة،

 مـنع إسرائيل الفلسطينيات الحوامل من الوصول إلى المستشفيات، مما يضطرهن للولادة عند نقاط               وإذ تديـن   
 التفتيش في ظروف عدائية، وغير إنسانية، ومُذِلّة،

 ـ    أن الـتدابير العقابـية الـتي تفرضـها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على السكان المدنيين                 دوإذ تؤك
الفلسطينيين، بما في ذلك العقاب الجماعي، وإغلاق الحدود، وفرض القيود المشددة على حركة الناس والبضائع، والاعتقال  

يوية، بما فيها المواقع الدينية والتربوية والثقافية والتاريخية، قد         والاحـتجاز التعسفيان، وتدمير المنازل والهياكل الأساسية الح       
 الاقتصادية، مما يُديم الأزمة الإنسانية القاسية في جميع أنحاء الأرض           -أدت إلى تدهـور حـادّ في الأحـوال الاجتماعية           

شكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق      الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ تؤكد أن هذه التدابير العقابية ت            
 المدنية والسياسية، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 A/ES-10/273انظر  ( ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩بالفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في        وإذ تحـيط عـلما       
، وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز        ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠ المؤرخ   ١٠/١٥ -وإلى قرار الجمعية العامة دإط       ،)Corr.1و

 الاستيلاء على الأراضي بالقوة،

 ما ورد في جواب المحكمة من أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار وإذ تلاحظ بصفة خاصة 
 ا، والنظام المرتبط به، يخالفان القانون الدولي،في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحوله

 بقرار الأمين العام إنشاء سجل بالأضرار الناشئة عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به في الأرض وإذ ترحب 
 الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

قوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل  استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك ح وإذ تدين 
منتظم، وهي انتهاكات ناشئة عن المستوطنات، وتشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة الذي ينحرف مساره عن 
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، وتدمير الممتلكات، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية     ١٩٤٩خط الهدنة لعام  
 بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،المحتلة، 

 بالانتخابات الرئاسية الفلسطينية الحرة والديمقراطية التي أجريت مؤخرا في الأرض الفلسطينية المحتلة،   وإذ ترحب 
 بما فيها القدس الشرقية،

ة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها         أن تدابير العرقلة التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائم        وإذ تؤكد  
القدس الشرقية، في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، والتي شملت الاعتقال التعسفي، واحتجاز المرشحين، ومنع               

انظر ( تقرير المصير   الوصـول إلى مراكز الاقتراع، تشكل خرقاً لمبادئ وأحكام العهود والصكوك الدوليّة المتعلقة بالحق في              
 من  ١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيــة، والمادة          ١ من ميثاق الأمم المتحدة؛ والمادة       ٥٥ و ١المادتين  

) ٢-د( ألف وباء    ١٨١العهـد الـدولي الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة؛ وقرارات الجمعية العامة              
؛ وقرارات مجلس   ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ٣-د(١٩٤ و ١٩٤٧نوفمبر  /الثاني تشـرين    ٢٩المؤرخـين   

أكتوبـر / تشرين الأول  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨، و ١٩٦٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢المـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢الأمـن   
ر ؛ وقرا ٢٠٠٢مارس  / آذار ٣٠المؤرخ  ) ٢٠٠٢(١٤٠٢، و ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٢المـؤرخ   ) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣
 من الفرع أولا من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين          ٣ و ٢، والفقرتين   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٣/٣اللجنة  

 .(A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه /اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران

 الأطفال، في السجون أو      إزاء استمرار توقيف آلاف الفلسطينيين، ومن بينهم       وإذ تعـرب عـن قلقها الشديد       
مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم، وإذ تعرب عن القلق الشديد أيضاً إزاء سوء معاملة السجناء 

 الفلسطينيين ومضايقتهم وكل ما تردد عن تعذيبهم،

 الدولي، مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون وإذ تدرك 

على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي تم التوصل إليها في سياق عملية              وإذ تشـدد     
 -السـلام في الشـرق الأوسـط، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للتراع الإسرائيلي              

 الفلسطيني على أساس وجود دولتين،

 على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،تشدد أيضا وإذ  

 أن جميع الإجراءات والتدابير العقابية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في             تكـرر تأكيد   -١ 
اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين     الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكاً للأحكام ذات الصلة في              

وقت الحرب، وخرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي إجراءات وتدابير غير قانونية وغير صحيحة، ولذلك تطالب                 
بـأن تمتـثل إسـرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالاً كاملاً لأحكام تلك الاتفاقية، وبأن توقف فوراً جميع التدابير                   

 جراءات المتخذة انتهاكاً وخرقاً لها، بما في ذلك الإعدام خارج إطار القضاء؛والإ

استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى وقوع خسائر             تدين   -٢ 
الأراضي الزراعية  جسـيمة في الأرواح وسـقوط أعداد كبيرة من الجرحى، وتدمير واسع النطاق للبيوت والممتلكات و               

 والهياكل الأساسية الحيوية؛
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 جمـيع الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة على إعلان عدم جواز استمرار      تحـث  -٣ 
انتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، هذه الحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية،               

 انب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مراعاة فعلية؛وتطالب بمراعاتها من ج

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتناول مسألة الفلسطينيات الحوامل            تطلب   -٤ 
اللواتي يلدن عند نقاط التفتيش الإسرائيلية بسبب منع إسرائيل لهن من الوصول إلى المستشفيات، على أن يكون                 

ك وضع حدّ لهذه الممارسة الإسرائيلية غير الإنسانية، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في الغرض من ذل
 دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

 الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير الضرورية للوفاء بالتزاماتها القائمة بموجب صكوك القانون تدعو -٥ 
قوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كي تضمن توقف إسرائيل عن القيام بأعمال قتل الفلسطينيين              الـدولي لح  

 واستهدافهم واعتقالهم، لا سيما النساء والأطفال منهم؛

 إلى المفوضة السامية أن تطالب، وفقاً لولايتها، بالإفراج فوراً عن المحتجزين الفلسطينيين،             تطلب -٦ 
الأطفال والمرضى، وبالتحقيق فيما أوردته التقارير من حالات التعذيب أو المضايقة أو سوء بمـن فـيهم النساء و    

 المعاملة ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في سوء معاملة المحتجزين؛

 إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تيسِّر الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة       تطلب   -٧ 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتطالبها بالكف عن جميع الأفعال التي تشكل تدخلاً في هذه 

 الانتخابات أو عرقلة أو إعاقة لها؛

 بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها القانونية القائمة بموجب القانون تطالب -٨ 
 وحسب المطلوب في ٢٠٠٤يوليه / تموز٩ورد في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في   الـدولي، حسبما    

، وأن  ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ المؤرخين   ١٠/١٣ - والقرار دإط    ١٠/١٥ -قـرار الجمعية العامة دإط      
ولها، وأن تفكك على    تكف عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وح              

الفـور القائم منه هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع النصوص التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، وأن                  
 تعوض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار؛

ذلك  إلى مقاطعة الشركات العاملة في تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في               تدعـو  -٩ 
 داخل القدس الشرقية وحولها؛

على ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية تؤكد  -١٠ 
حـركة الأشخاص والبضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على حركة الدخول إلى                 

ية التنقل إلى العالم الخارجي ذهاباً وإياباً، وذلك كشرط ضروري لحل     القدس الشرقية والخروج منها، وضمان حر     
الأزمة الإنسانية القائمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، واستعادة سبل معيشة الشعب الفلسطيني وإعادة               

 بناء مؤسساته واقتصاده بعد ما لحق بهما من خراب؛

لة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام         إلى المقـرر الخاص المعني بحا     تطلـب    -١١ 
  أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، وفقاً لولايته؛١٩٦٧
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 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستينتقرر -١٢ 

 ٤٩ الجلسة 

 ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان١٤ 

وجرى التصويت    .  عضواً عن التصويت   ١٤ أصوات، وامتناع    ١٠ صوتاً مقابل    ٢٩اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية    [
 :على النحو التالي 

أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، جمهورية : المؤيدون
 سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غينيا، قطر، كوبا، الكونغو، كينيا، ، جنوب أفريقيا، زمبابوي،كوريا

 .ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند

ة، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي: المعارضون
 .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية

 الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أوكرانيا، آيرلندا، باراغواي، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، غواتيمالا،     الاتحاد: الممتنعون
 .فرنسا، فنلندا، كوستاريكا، المكسيك، اليابان  

 .]١٣٥-١٣١انظر الفصل الثامن، الفقرات 

  حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل-٢٠٠٥/٨

 إن لجنة حقوق الإنسان،

لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب انتهاك حقوقهم الأساسية        إذ يساورها بالغ القلق      
 ،١٩٦٧والإنسانية منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 

 ،١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٧المؤرخ ) ١٩٨١(٤٩٧ن  إلى قرار مجلس الأموإذ تشير 

 كانون  ١ المؤرخ   ٥٩/٣٣إلى جمـيع قـرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وآخرها القرار            وإذ تشـير أيضـاً       
، وطالبتها  )١٩٨١(٤٩٧ الـذي أعلنـت فـيه الجمعية أن إسرائيل لم تمتثل لقرار مجلس الأمن                ٢٠٠٤ديسـمبر   /الأول

 ولان السوري المحتل،بالانسحاب من كل الج

 والقاضي  ١٩٨١ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ عدم قانونية قرار إسرائيل الصادر في        وإذ تعـيد مرة أخرى تأكيد      
 ،بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما أدى إلى الضم الفعلي لتلك الأرض السورية

 الأرض بالقوة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي،           مبدأ عدم جواز حيازة    وإذ تؤكـد من جديد     
 تشرين  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨ و ١٩٦٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢وقـراري مجلـس الأمـن       

 ،١٩٧٣أكتوبر /الأول

لإسرائيلية التي تمس حقوق  بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات ا        وإذ تحـيط علماً مع بالغ القلق       
، وتعرب في هذا الصدد عن      )A/59/381انظر  (الإنسـان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة            

استنكارها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل، وعن أسفها لرفض إسرائيل     
 اون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،المستمر التع
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بالأحكام ذات الصلة الواردة في الميثاق والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد              وإذ تسترشد  
، ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢مـن جديـد انطباق اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة                

 ، على الجولان السوري المحتل،١٩٠٧ وعام ١٨٩٩دة في اتفاقيتي لاهاي لعام والأحكام ذات الصلة الوار

 )١٩٦٧(٢٤٢ أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قراري مجلس الأمن              وإذ تؤكـد من جديد     
ط وعن  ، وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام في الشرق الأوس           "الأرض مقابل السلام  "ومبدأ  ) ١٩٧٣(٣٣٨و

) ١٩٧٣(٣٣٨و) ١٩٦٧(٢٤٢أمـلها في اسـتئناف محادثـات السلام على أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن                
 لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة،

أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٤/٨قراراتها السابقة ذات الصلة وآخرها القرار  وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضاً      
٢٠٠٤، 

سـرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات       إلى إ  تطلـب  -١ 
الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض           ) ١٩٨١(٤٩٧الصـلة بالموضوع، وخاصة قرار مجلس الأمن        

وليس لـه أي أثر قانوني دولي، وطالب فيه        قوانيـنها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل هو قرار لاغ وباطل             
 إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

 إلى إسرائيل الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي     تطلب أيضاً -٢ 
وري المحتل والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وتؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان الس 

 بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛

 إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات  تطلب كذلك -٣ 
ن الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، للإفراج عن جميع المواطنين المعتقلين في الجولا

السوري المحتل، والكف عن تدابيرها القمعية ضدهم، وعن جميع الممارسات الأخرى المشار إليها في تقرير اللجنة الخاصة 
المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في 

 الأراضي المحتلة؛

بير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة   أن جميع التداتقرر -٤ 
بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون 

 يس لها أي أثر قانوني؛الدولي ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ول

 إلى الدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية   تطلب مرة أخرى -٥ 
 المشار إليها أعلاه؛

 من الأمين العام أن يوجه نظر جميع الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والوكالات ترجو -٦ 
مية الدولية الإقليمية، والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع  المتخصصة، والمنظمات الحكو

 نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛
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 أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، كمسألة ذات أولوية عالية، البند تقرر -٧ 
 ".مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين"لمعنون ا

 ٤٩ لجلسةا 

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

وجرى :  عضواً عن التصويت١٩ صوتاً مقابل صوتين وامتناع ٣٢اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

رجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان،            الاتحاد الروسي، الأ : المؤيدون
بوركينا فاسو، توغو، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غينيا، قطر، كوبا، الكونغو،                

 .تانيا، نيبال، نيجيريا، الهند    كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موري     

 .أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية: المعارضون

إثيوبيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، غواتيمالا،             : الممتنعون
 .ا العظمى وآيرلندا الشمالية، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان     فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، المملكة المتحدة لبريطاني    

 .]١٤٠-١٣٦انظر الفصل الثامن، الفقرات 

  التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان-٢٠٠٥/٩

 إن لجنة حقوق الإنسان،

قام اللذين يتعرض لهما مَن يسعى من إزاء استمرار ورود تقارير عن التخويف والانتإذ تكرر الإعراب عن قلقها 
 الأفراد والجماعات إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثلي هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان،

 لاستمرار استفحال الأعمال الانتقامية المبلغ عنها ولتعرض الضحايا لانتهاك أهم حقوق    وإذ يساورها بالغ القلق    
نسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وكذلك حقه في عدم التعرض للتعذيب الإنسـان الأساسية، بما فيها حق الإ   

 والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

إزاء التقارير الواردة عن حالات عرقلة محاولات الأفراد الاستفادة من الإجراءات التي  وإذ يساورها القلق أيضاً  
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية،وضعت برعاية الأمم المتحدة لحماية

، وإذ تحيط علماً مع الاهتمام بتقرير الأمين ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٤/١٥ إلى قرارها وإذ تشير 
 ،)Add.1و(E/CN.4/2005/31 العام عن هذه المسألة 

 : الحكومات على الامتناع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام ضدتحث -١ 

ى إلى التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أو تعاون معهم فعلاً، أو من يسع )أ( 
 أدلى بشهادات أو قدم إليهم معلومات؛
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من يستفيد أو استفاد من الإجراءات التي وضعت برعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان  )ب( 
 قانونية لهذا الغرض؛والحريات الأساسية، وكل من قدم إليهم مساعدة 

 من يقدم أو قدّم بلاغات وفقا للإجراءات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان؛ )ج( 

 من لهم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ )د( 

 جميع أعمال التخويف أو الانتقام التي ترتكبها الحكومات ضد الأفراد والجماعات الذين تدين -٢ 
 ع الأمم المتحدة وممثلي هيئات حقوق الإنسان؛يسعون إلى التعاون م

 الدول أن تعمل على توفير الحماية الكافية من التخويف والعنف والاضطهاد للأفراد تناشد -٣ 
وأعضاء الجماعات الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثلي هيئات حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد 

ضع حد للإفلات من العقاب على هذه الأعمال بأن تقدم مرتكبيها، واجب جميع الدول أن تعمل على و
 والمتواطئين معهم أيضاً، إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية وأن تتيح لضحايا هذه الأعمال سبل انتصاف فعالة؛

إلى جميع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك إلى الهيئات المنشأة تطلب  -٤ 
بموجب معاهدات التي تتولى رصد مراعاة حقوق الإنسان، أن يواصلوا اتخاذ تدابير عاجلة، وفقاً للولايات المسندة 
إليهم، للمساعدة على منع حدوث أعمال التخويف والانتقام وعرقلة اللجوء إلى إجراءات الأمم المتحدة المتعلقة 

 بحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال؛

لى هؤلاء الممثلين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن يواصلوا تضمين تقاريرهم  إتطلب أيضاً -٥ 
المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان أو إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو إلى الجمعية العامية إشارة 

مم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان مع إلى الادعاءات المتعلقة بالتخويف أو الانتقام وعرقلة اللجوء إلى إجراءات الأ
 بيان ما يتخذونه من إجراءات في هذا الشأن؛

 إلى الأمين العام أن يوجه نظر هؤلاء الممثلين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى هذا تطلب -٦ 
 القرار؛

 يتضمن تجميعاً وتحليلاً  الأمين العام إلى أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراًتدعو -٧ 
لما قد يتاح من جميع المصادر المناسبة من معلومات عن الأعمال الانتقامية التي يدعى ارتكابها ضد الأشخاص المشار 

  أعلاه؛١إليهم في الفقرة 

 . النظر في هذه المسألة مرة أخرى في دورتها الثانية والستينتقرر -٨ 

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

 .]١٥٢ و١٥١انظر الفصل التاسع، الفقرتين . عتمد بدون تصويتا[
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  حالة حقوق الإنسان في ميانمار�٢٠٠٥/١٠

 إن لجنة حقوق الإنسان،

بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق           إذ تسترشـد     
 الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات           ذ تؤكـد مـن جديد       وإ 
 الأساسية وأن عليها واجباً بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،

ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  أن ميانمار طرف في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء علوإذ تدرك 
 المتعلقة  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقيات جنيف المؤرخة           

المتعلقة بالعمل الجبري أو    ) ١٩٣٠ (٢٩بحمايـة ضـحايا الحرب، فضلاً عن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم             
 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،) ١٩٤٨ (٨٧الإلزامي ورقم 

أبريل / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٤/٦١ إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار          وإذ تشير  
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٥٩/٢٦٣، وإلى قرارات الجمعية العامة، وآخرها القرار ٢٠٠٤

 ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ قرارات مجلس الأمن     وإذ تضـع في اعتبارها     
 ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٢٩٦، و ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٧المؤرخ  ) ١٩٩٩(١٢٦٥بشأن المرأة والسلام والأمن، و    

أبريل / نيسان ٢٢المؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ بشأن حماية المدنيين أثناء التراعات المسلحة، و       ٢٠٠٠أبريل  /نيسـان 
 بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، ٢٠٠٤

 ،(A/59/695-S/2005/72) تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراعات المسلحة وإذ تضع في اعتبارها 

 ١٤ إلى القـرار الأول الـذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في دورتها الثامنة والثمانين في                 وإذ تشـير   
 بري أو الإلزامي في ميانمار،، والمتعلق بالعمل الج٢٠٠٠يونيه /حزيران

 أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة، وأن شعب ميانمار قد عبّر عن إرادته بوضوح في                 وإذ تؤكد  
 ،١٩٩٠الانتخابات التي جرت عام 

 أن إنشاء حكومة ديمقراطية حقيقية في ميانمار هو أمر أساسي لإعمال جميع حقوق الإنسان               وإذ تؤكـد أيضـاً     
 لأساسية،والحريات ا

 بأن الحكم السديد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أمور أساسية لتحقيق التنمية              وإذ تقـر   
المسـتدامة والـنمو الاقتصـادي، وأن الحكم السديد تجسّده فكرة وجود حكومة تتسم بالشفافية والمسؤولية والمحاسبة                 

 والمشاركة على كافة المستويات،

 ـ      دون مشاركة المعارضة    ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٧بالدعوة مجدداً إلى انعقاد المؤتمر الوطني في        لماً  وإذ تحـيط ع
مارس، وإذ تقر في الوقت نفسه بأن حكومة ميانمار أعلنت أن المؤتمر الوطني             / آذار ٣١الديمقراطـية وبإرجـاء انعقاده في       

 ،٢٠٠٥سيدعى إلى الانعقاد مجدداً في نهاية عام 
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 :يليبما ترحب  -١ 

 وتقريري الأمين العام    (E/CN.4/2005/36)تقريـر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار            )أ( 
A/59/269)و (E/CN.4/2004/130؛ 

 تعهد الأمين العام الشخصي وما أدلى به من تصريحات فيما يتعلق بالحالة في ميانمار؛ )ب( 

فـراج عن السجناء، وتحيط علماً بالإفراج مؤخراً عن زهاء         جهـود حكومـة ميانمار الراميـة إلى الإ        )ج( 
 فقط من بينهم كانوا سجناء سياسيين، كما أشار إلى ذلك المقرر ١١٠ سـجناء، وتلاحظ في الوقت نفسه أن   ١٩ ٩٠٦

 ؛٢٠٠٥مارس / آذار٢٩الخاص في بيانه أمام اللجنة في 

 باعتماد  ٢٠٠٤نوفمبر  /يش، وقيامها في تشرين الثاني    قيام الحكومة بإنشاء لجنة لمنع تجنيد القصر في الج         )د( 
 خطة عمل إطارية لمعالجة مسألتي تجنيد القصر والجنود الأطفال؛

تصـديق مـيانمار عـلى اتفاقـية الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى اثنين من          )ه( 
ة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول       بـروتوكولاتها الإضافية، وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقب       

 ؛٢٠٠٤مارس / آذار٣٠مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكملين لهذه الاتفاقية، وذلك في 

الوطني، " كارين"المفاوضـات الـتي جرت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار واتحاد                )و( 
 ؛٢٠٠٤أكتوبر / في الوقت نفسه أنه كان هناك عدد محدود من الاتصالات منذ تشرين الأولوتلاحظ

 تعاون ميانمار المستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ )ز( 

وصول كل من لجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى الجزء                )ح( 
 الشرقي من ميانمار؛

 بجهـود حكومـة مـيانمار لمواجهة التحدي الذي يفرضه فيروس نقص المناعة              تحـيط عـلماً    -٢ 
الإيدز، وتطلب منها أن تعزز جهودها في هذا الشأن وأن تدعم التنفيذ الفعال لخطة العمل المشتركة بشأن /البشري

 الإيدز، بالتعاون مع الوكالات الدولية ذات الصلة؛/فيروس نقص المناعة البشري

 : بشأن ما يليتعرب عن بالغ قلقها -٣ 

الانـتهاك المنهجي المستمر لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية              )أ( 
والاجتماعـية والثقافية لشعب ميانمار، وبوجه خاص التمييز والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى         

 طفال، ولا سيما في المناطق التي يسري فيها وقف إطلاق النار؛أقليات إثنية، والنساء والأ

عدم تمكن كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وكذلك المبعوث الخاص                )ب( 
 للأمين العام في ميانمار من زيارة البلد منذ أكثر من سنة، على الرغم من الطلبات المتكررة؛
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جية والمتواصلة لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وغيرهم من نشطاء           المضـايقة المنه   )ج( 
، وعدم البدء بإجراء  تحقيق شامل ومستقل رغم         ٢٠٠٣مايو  /المعارضـة، ولا سيما الأحداث التي وقعت في أيار        

 الطلبات المتكررة؛

العام للرابطة الوطنية من    تمديـد الإقامة الجبرية المفروضة على داو آونغ سان سوو كيي الأمين              )د( 
أجل الديمقراطية، ونائبها تين أو، لسنة إضافية، واستمرار حرمانهما من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في 
ذلك حرية التنقل وتكوين الجمعيات، وكذلك استمرار احتجاز غيرها من كبار زعماء الرابطة الوطنية من أجل                

سية أو أقليات إثنية أخرى، ولا سيما القيام مؤخراً باحتجاز يو خون هتون أو، ويو الديمقراطية وقيادة أحزاب سيا
ساي نيونت لوين، وهما على التوالي رئيس وأمين عام رابطة قوميات الشان من أجل الديمقراطية، وساو هسو تين، 

 رئيس مجلس سلام ولاية شان؛

 أجل الديمقراطية وغيرها من الأحزاب السياسية استمرار القيود المفروضة على الرابطة الوطنية من  )ه( 
 والتي منعتها من المشاركة في المؤتمر الوطني الذي عُقد مؤخراً؛

حـالات القـتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي التي                )و( 
دد الاعتقالات السياسية واستمرار    يمارسـها باستمرار أفراد القوات المسلحة، ومواصلة اللجوء إلى التعذيب، وتج          

سجن الأفراد واحتجازهم بأشكال أخرى، بمن فيهم السجناء الذين انتهت فترة عقوبتهم، والسجناء المعزولون عن 
العالم الخارجي لحين محاكمتهم، والترحيل القسري، وقطع الأرزاق، ومصادرة الأراضي من قبل القوات المسلحة،              

ل الأطفال، والاتجار بالأشخاص، والحرمان من حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية والسخرة، بما في ذلك تشغي
التعـبير والتـنقل، والتمييز والاضطهاد على أساس الدين أو العرق، وانتشار عدم احترام سيادة القانون وانعدام                 

 وانتهاكات الحق في    اسـتقلال القضاء، وأوضاع الاحتجاز غير المرضية، والاستخدام المنهجي للأطفال كجنود،          
 التعليم وفي التمتع بمستوى معيشي مناسب، بما في ذلك الحق في الغذاء وفي الرعاية الطبية؛

حالة عدد كبير من المشردين داخلياً وتدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، وتذكِّر في هذا السياق                )ز( 
 ولي؛بما هو مفروض على ميانمار من التزامات بموجب القانون الد

الهجمـات المتجددة التي تشنها القوات المسلحة على مجموعات وقف إطلاق النار، انتهاكاً لاتفاقات               )ح( 
وقـف إطلاق النار، والانتهاكات اللاحقة والمتواصلة لحقوق الإنسان، ولا سيما تدهور تمتع السكان المتضررين من هذه                 

 الانتهاكات بحقوق الإنسان؛

انمار بعد لكافة التدابير المناسبة للسماح ببدء نفاذ خطة العمل المشتركة بين            عـدم اتخـاذ حكومـة مي       )ط( 
حكومة اتحاد ميانمار ومنظمة العمل الدولية للقضاء على ممارسات العمل الجبري في ميانمار، وعدم تمكن القيادة العسكرية                 

، ٢٠٠٥فبراير / شباط ٢٣ إلى   ٢١ه في الفترة من     العليا من الالتقاء بفريق منظمة العمل الدولية الرفيع المستوى خلال زيارت          
 وذلك على الرغم من ولايته المتمثلة في تقييم موقف سلطات ميانمار من العمل الجبري على أعلى مستوى؛

 : حكومة ميانمار إلى ما يليتدعو -٤ 
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ام التام لجميع أن تعمـل عـلى إنهاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار، وأن تكفل الاحتر     )أ( 
حقـوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تضع حداً للإفلات من العقاب، وأن تحقق مع منتهكي حقوق الإنسان، بمن                  

 فيهم العسكريون وغيرهم من الموظفين الحكوميين في جميع الظروف، وأن تقدمهم إلى المحاكمة؛

سلمي لجميع الأشخاص، بمن فيهم السجناء      أن تـرفع جمـيع القيود المفروضة على النشاط السياسي ال           )ب( 
السياسـيون السـابقون، بطرق منها ضمان حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير، بما فيها حرية وسائط الإعلام، وأن                  

 تضمن حصول شعب ميانمار على المعلومات دونما عائق؛

بطرق منها الإفراج فورا ودون ، ١٩٩٠أن تعمـل على إعادة الديمقراطية واحترام نتائج انتخابات عام        )ج( 
قيد أو شرط عن قادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بمن فيهم داو آونغ سان سوو كيي وغيرها من أعضاء الرابطة                     

 أو بعده، فضلاً عن قيادة شان التي تم إيقافها مؤخراً، ٢٠٠٣مايو / أيار٣٠الوطنية من أجل الديمقراطية الذين احتجزوا في        
اح لهـم بالقيام بدور كامل في تحقيق المصالحة الوطنية والتحول إلى الديمقراطية، وتوجه النظر في هذا الصدد إلى                   والسـم 

توصـية المقرر الخاص التي تفيد بأن الإفراج التام وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وحده يمكن أن يؤدي دوراً                    
 ل إلى الديمقراطية؛إيجابياً في عملية المصالحة الوطنية والتحو

أن تضـع حداً للمضايقة المتواصلة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وغيرها من الأحزاب السياسية                )د( 
 والسماح بإعادة فتح مكاتب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد؛

، ٢٠٠٣مايو / أيار٣٠دثة ديبايين التي وقعت في أن تـبدأ تحقيقاً شاملاً ومستقلاً، بتعاون دولي، في حا          )ه( 
 كما دعت إلى ذلك الجمعية العامة؛

أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع السجناء السياسيين، مع التركيز بوجه خاص على المسنين                  )و( 
 والمرضى، والامتناع عن توقيف ومعاقبة الأشخاص عن أنشطتهم السياسية السلمية؛

الـتزامها باستعادة استقلال الجهاز القضائي ومراعاة الأصول القانونية، وأن تتخذ المزيد من   أن تفـي ب    )ز( 
 الخطوات لإصلاح نظام إقامة العدل؛

أن تضـمن شمـول المؤتمـر الوطني لكافة الأحزاب السياسية وممثلي الشعب المنتخبين في الانتخابات                 )ح( 
لممثلة بحزب سياسي، وانعقاده في مناخ ديمقراطي يسمح بحرية التعبير          الأخـيرة، وجمـيع القوميات العرقية الكبرى غير ا        

ويضمن سلامة كافة المشاركين، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن نهجاً شاملاً تجاه المؤتمر الوطني يُعد خطوة أساسية في                    
 يادة القانون؛عملية التحول إلى الديمقراطية، وكذلك في عملية المصالحة الوطنية الحقيقية وإقرار س

أن تدخـل في حوار موضوعي ومنظم مع داو آونغ سان سوو كيي وغيرها من زعماء الرابطة الوطنية                   )ط( 
من أجل الديمقراطية بهدف إحلال الديمقراطية والمصالحة الوطنية في مرحلة مبكرة، بغية إشراك زعماء سياسيين آخرين في                 

 عرقية؛هذه المحادثات، بمن فيهم ممثلو المجموعات ال

أن تـنظر عـلى سبيل الأولوية العليا في أن تصبح طرفاً في كافة الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي                    )ي( 
 لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
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أن تنشـئ لجـنة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية                )ك( 
 ؛)مبادئ باريس(حقوق الإنسان 

أن تسهر على أن يجري أي استفتاء وأية انتخابات في المستقبل وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة                 )ل( 
 والتريهة بمشاركة جميع الأحزاب السياسية مشاركة كاملة؛

 :حكومة ميانمار إلى ما يلي تدعو أيضاً -٥ 

، على الإنهاء الفوري والدائم للصراع مع جميع الفئات   أن تعمـل، من خلال الحوار وبالوسائل السلمية        )أ( 
 العرقية في ميانمار؛

الوطني ومتابعة " كارين"أن تسـتأنف المفاوضـات الرامية إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع اتحاد           )ب( 
 المفاوضات بفضل حوار سياسي موضوعي، بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق القوميات العرقية؛

أن تعمـل فـوراً عـلى وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع                   )ج( 
المـنظمات الدولية ذات الصلة من أجل كفالة تسريح الجنود الأطفال وعودتهم إلى ديارهم وإعادة تأهيلهم وفقاً لقراري                  

، ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٣٩، و٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٣(١٤٦٠مجلس الأمن 
ولكـن تؤكـد في الوقت نفسه الحاجة إلى التنفيذ الكامل للخطة والحاجة إلى إقامة حوار وثيق مع منظمة الأمم المتحدة                     

 للطفولة وكذلك التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراعات المسلحة؛

غتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يقوم بها باستمرار أفراد القوات            أن تضع حداً لتفشي الا     )د( 
المسلحة، ولا سيما ضد النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والتحقيق فيها وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة لوضع حد للإفلات            

 من العقاب عن هذه الأفعال؛

ظم للأشخاص وإزالة الأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين إلى        أن تعمـل على إنهاء التشريد القسري المنت          )ه( 
الـبلدان المجاورة وعلى توفير الحماية والمساعدة الضروريتين للمشردين داخلياً، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وعلى احترام                

 حق اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة تحت رقابة الوكالات الدولية المختصة؛

ن تكفـل فوراً دخول منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بشكل آمن ودون معوقات         أ )و( 
إلى جمـيع مناطق ميانمار، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع جميع شرائح المجتمع، وخاصة مع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية              

 الصلة، من أجل توفير المساعدة الإنسانية وضمان وصولها بالفعل          وغيرها من المجموعات السياسية والعرقية والمجتمعية ذات      
 إلى أضعف فئات السكان؛

 :حكومة ميانمار إلى ما يلي تدعو كذلك -٦ 

أن تـتعاون تعاونـا كـاملا مع المبعوث الخاص للأمين العام في ميانمار ومع المقرر الخاص بغية      )أ( 
ما الإمكانية الكاملة للدخول إلى ميانمار بكل حرية، وألا يتعرض أي الانتقال بميانمار إلى حكم مدني، وأن تكفل له

شخص يتعاون مع المبعوث الخاص والمقرر الخاص وأي منظمة دولية لأي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة أو 
 المعاقبة، وأن تعيد النظر على وجه السرعة في قضايا من يقضون حالياً عقوبات تتعلق بهذا الأمر؛
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أن تـتعاون تعاونـاً كاملاً ودون مزيد من التأخير مع المقرر الخاص تيسيراً لإجراء تحقيق دولي                 )ب( 
مسـتقل في التقارير المستمرة التي تفيد بوقوع حالات العنف الجنسي وغيرها من الاعتداءات على المدنيين على                 

 أيدي أفراد القوات المسلحة في ولاية شان وغيرها من الولايات؛

تتخذ إجراءات فورية للتنفيذ الكامل لتدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية محددة من أجل القضاء أن  )ج( 
على ممارسة السخرة التي تقوم بها جميع أجهزة الحكومة، بما فيها القوات المسلحة، والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة                

 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي،      ٢٩ولية رقم   التحقيق المنشأة للنظر في تنفيذ ميانمار لاتفاقية منظمة العمل الد         
مايو /وأن تقـوم، قـبل انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للمؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده في أيار                 

  الذي تم(GB.292/7/3)، بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تقرير الفريق الرفيع المستوى ٢٠٠٥يونيه /وحزيران
 ؛٢٠٠٥مارس / في آذار٢٩٢تقديمه إلى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته 

 : ما يليتقرر -٧ 

، ١٩٩٢مارس  / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٢/٥٨أن تمـدد ولاية المقرر الخاص، كما وردت في قرار اللجنة             )أ( 
امة في دورتها الستين، وتقريراً إلى اللجنة في لمدة سنة أخرى، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية الع      
 دورتها الثانية والستين، وأن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في جميع أعماله؛

أن تطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من النهوض            )ب( 
 بولايته على أكمل وجه؛

 لة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين؛ مواصأيضا تقرر -٨ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -٩ 

 .]٣للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

 .]١٥٧-١٥٣رات انظر الفصل التاسع، الفق  . اعتمد بدون تصويت[

  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية- ٢٠٠٥/١١

  لجنة حقوق الإنسان،إن

بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق            إذ تسترشد  
 الإنسان، وغير ذلك من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،

 أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان  ؤكد من جديد  وإذ ت  
 والحريات الأساسية وأن عليها الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الصكوك الدولية،
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  ١٥ المؤرخ   ٢٠٠٤/١٣ و ٢٠٠٣أبـريل   / نيسـان  ١٦ المـؤرخ    ٢٠٠٣/١٠ إلى قـراريها     وإذ تشـير   
 ،٢٠٠٤أبريل / ننيسا

أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق           وإذ تضـع في اعتبارها       
المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية             

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

بـتقديم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ العهد الدولي           وإذ تـنوه     
، وتقريرها الدوري الثاني بشأن تنفيذ      (E/1990/6/Add.35)الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       

مة على ازدياد المشاركة النشطة في الجهود        معتبرة ما ورد فيهما علا     (CRC/C/65/Add.24)اتفاقية حقوق الطفل    
التعاونـية الدولية في ميدان حقوق الإنسان، وإذ تشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مواصلة تقديم                

 تقاريرها في الوقت المناسب،

فية بشأن التقارير بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا وإذ تحيط علماً 
 المقدمة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك التدابير المقترحة لضمان الحق في التحرر من الجوع،

 بالدعوة التي وجهتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى أعضاء لجنة حقوق الطفل وإلى              وإذ ترحب  
 د المرأة وأسبابه وعواقبه لزيارة البلد،المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ض

 بإجراء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مشاورات مع بعض البلدان بشأن مسائل            وإذ ترحـب أيضاً    
 حقوق الإنسان،

  أهمية المتابعة الفعالة  لعملية التقارب بين الكوريتين وتلاحظ التقدم المحرز في هذا الصدد،وإذ تؤكد 

ير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  بتقروإذ ترحب 
(E/CN.4/2005/34)، 

  في تعزيز اتباع نهج علني وبنّاء يسفر عن إحراز تقدم ملموس في ميدان حقوق الإنسان،ورغبة منها 

سيمة ومنهجية  إزاء استمرار ورود تقارير عن حدوث انتهاكات جتعرب عن قلقها العميق -١ 
 :وواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعدام العلني،               )أ( 
لقانونية وانعدام سيادة القانون، والاحـتجاز خـارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي، وعدم مراعاة الأصول ا   

 وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية، ووجود عدد كبير من المعتقلات، واللجوء المفرط إلى السخرة؛

العقوبـات الـتي تفرض على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين عادوا إلى وطنهم من                 )ب( 
 قب عليها بالسجن أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو بالإعدام؛الخارج، كاعتبار مغادرتهم البلد خيانة يعا
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القيود الشاملة والشديدة المفروضة على حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي              )ج( 
د الراغبين في التنقل بحرية     وتكويـن الجمعيات، وعلى حصول الجميع على المعلومات، والقيود المفروضة على كافة الأفرا            

 داخل البلد والسفر إلى الخارج؛

استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، وخاصة الاتجار بالنساء لأغراض الدعارة أو             )د( 
 وكذلك  الزواج القسري، والإجهاض الإجباري بدوافع إثنية، بطرق منها الحقن الذي يسبب المخاض أو الولادة الطبيعية،              

 قتل أطفال الأمهات العائدات إلى الوطن في أماكن منها مراكز الاحتجاز لدى الشرطة ومعسكرات التدريب على العمل؛

 لأن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تقبل ولاية المقرر الخاص،            تعرب عن قلقها الشديد    -٢ 
 ر الخاص أي تعاون؛، ولم تقدم للمقر٢٠٠٤/١٣كما وردت في قرار اللجنة 

لأن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تضطلع بأنشطة تعاون تقني           تعرب أيضاً عن قلقها      -٣ 
مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومع المفوضية، رغم ما بذلته المفوضة السامية من جهود لفتح حوار مع                   

 راطية في هذا الصدد؛سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمق

 إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في البلد، ولا سيما انتشار سوء التغذية            تعرب كذلك عن قلقها العميق     -٤ 
في صفوف الرضع الذي لا يزال، على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً، يمس نسبة كبيرة من الأطفال ويؤثر في نموهم البدني                     

 والعقلي؛

هورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التصدي لهذه الشواغل بطريقة علنية وبناءة،  حكومة جمتحث بقوة -٥ 
 :تشمل ما يلي

 وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية والجسيمة والواسعة الانتشار المشار إليها أعلاه؛ )أ( 

لة القيود المفروضة على وصول     تقـديم كافـة المعلومات ذات الصلة بالقضايا المشار إليها أعلاه، وإزا            )ب( 
 المجتمع الدولي إلى البلد؛

قبول ولاية المقرر الخاص، وتقديم التعاون والمساعدة الكاملين لـه بلا تحفظ في أداء ولايته، وبلوغ هذه  )ج( 
 في  الغايـة باتخـاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان اتصال المقرر الخاص بحرية ودون أي قيد بأي شخص يرغب في لقائه                   

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

التصديق على صكوك حقوق الإنسان التي لم تصبح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها بعد،                )د( 
وخاصـة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية            

قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتنفيذ التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وضمان  لل
 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لبلوغ هذه الغاية؛

على سبيل الأولوية في الانضمام إلى منظمة العمل         لمعــايير العمل المعترف بها دولياً، والنظر        الامتـثال   )ه( 
) ١٩٩٩(١٨٢المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي والاتفاقية رقم ) ١٩٣٠(٢٩ية وفي أن تصبح طرفا في الاتفاقية رقم الدول

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضـاء عليها؛
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لحقوق الاقتصادية  تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية با            )و( 
 والاجتماعية والثقافية؛

الـتعاون مـع مـنظومة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، والتعاون دون قيود مع الإجراءات                  )ز( 
المواضـيعية للجنة حقوق الإنسان الخاصة بالحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبوجه خاص مع المقرر الخاص                 

الغذاء، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو                المعني بالحق في    
المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة                  

أة وأسبابه وعواقبه، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات            المعنـية بمسألة العنف ضد المر     
 الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان؛

برامج للتعاون التقني في ميدان حقوق   إقامـة حوار بناء مع المفوضة السامية ومع المفوضية بهدف إنشاء             )ح( 
 الإنسان، وإجراء مشاورات بشأن حقوق الإنسان مع بلدان أخرى؛

تـأمين وصول المنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، وخاصة               )ط( 
افة أرجاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كي      بـرنامج الأغذية العالمي، وصولاً كاملاً وحرّاً وآمناً ودون عوائق إلى ك           

 تضمن تقديم المساعدات الإنسانية دون تحيُّز وعلى أساس الحاجة، وفقاً للمبادئ الإنسانية؛

احـترام المعـايير الدولـية لحقوق الإنسان والتعددية الديمقراطية وسيادة القانون، وتوفير حيز أرحب                )ي( 
 جميع مستويات اتخاذ القرارات وتنفيذها، وإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان أو ما يكافئها؛لمشاركة المجتمع المدني على 

إيجـاد حلول واضحة وشفافة وعاجلة لكافة المسائل غير المحلولة بشأن اختطاف الأجانب الذي يتخذ                )ك( 
رق منها ضمان العودة الفورية     شكل الاختفاء القسري، والذي لا يزال يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وذلك بط            

 للمختطفين؛

 التعاون مع حكومات البلدان المجاورة لوضع حدّ للاتجار بالنساء؛ )ل( 

 : إلى المجتمع الدوليتطلب -٦ 

 أن يحـث حكومـة جمهوريـة كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون مع المقرر الخاص تعاوناً كاملاً                )أ( 
 لا تحفظ فيه؛

حث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على ضمان توزيع المساعدة الإنسانية، ولا            أن يواصل    )ب( 
سيما المعونة الغذائية، الموجهة إلى شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توزيعاً يتفق مع المبادئ الإنسانية، وأن تسمح                 

 لبلاد لمراقبة هذا التوزيع؛لممثلي المنظمات الإنسانية الدولية بالتنقل في كافة أرجاء ا

 أن يحث الدول على ضمان احترام مبادئ اللجوء الأساسية؛ )ج( 

 إلى المقرر الخاص أن يواصل بذل جهوده لإقامة اتصال مباشر بحكومة جمهورية كوريا الشعبية          تطلـب  -٧ 
ية الديمقراطية وعن امتثال    الديمقراطـية وشـعبها، وأن يقـدم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعب               

الحكومة لالتزاماتها القائمة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال إجراء زيارات إلى البلد               
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ومن خلال المعلومات التي ترده من جميع الجهات ذات الصلة، كالحكومات والمنظمات غير الحكومية وأية أطراف أخرى                 
 م بهذه المسائل؛تكون على عل

إلى جمـيع المقـررين الخاصين والممثلين الخاصين ذوي الصلة أن ينظروا في انتهاكات حقوق               تطلـب    -٨ 
الإنسان المزعومة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأن يقدموا تقارير عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين،                  

 ما يلزم من مساعدة لتمكين المقررين الخاصين والممثلين الخاصين من الاضطلاع            وتطلـب إلى الأمـين العام أن يقدم كل        
 بولاياتهم على أكمل وجه، وذلك بطرق منها زيارة البلد؛

 إلى المفوضـة السامية أن تواصل بذل جهودها لفتح حوار شامل مع سلطات جمهورية كوريا      تطلـب  -٩ 
 التقني في ميدان حقوق الإنسان، وأن تقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى اللجنة            الشعبية الديمقراطية بهدف إقامة برامج للتعاون     

 في دورتها الثانية والستين؛

 ، لسنة أخرى؛٢٠٠٤/١٣ تمديد ولاية المقرر الخاص، كما وردت في قرار اللجنة تقرر -١٠ 

 ع بولايته؛ إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاتطلب -١١ 

 إلى المقرر الخاص أن يُبلغ استنتاجاته وتوصياته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة             تطلـب  -١٢ 
 في دورتها الثانية والستين؛

 الأخرى، ولا سيما الجمعية العامة، على تناول مسألة حالة حقوق الإنسان            ة هيئات الأمم المتحد   تحث -١٣ 
الشعبية الديمقراطية إذا امتنعت الحكومة عن التعاون مع المقرر الخاص وإذا لم يلاحَظ تحسن في حالة                في جمهوريـة كوريا     

 حقوق الإنسان في البلد؛

 مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية العالية في دورتها الثانية والستين في إطار البند                 تقـرر  -١٤ 
 نفسه من جدول الأعمال؛

 :لس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليالمجتوصي  -١٥ 

 .]٤للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٥٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤

وجرى .  عضواً عن التصويت١٤ أصوات وامتناع ٩ صوتاً مقابل ٣٠اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [
 :حو التاليالتصويت على الن

الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بوتان،          : المؤيدون
بيرو، الجمهورية الدومينيكية، رومانيا، سري لانكا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كينيا، المكسيك، المملكة       

 السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية،       العربية
 .اليابان

 .الاتحاد الروسي، إندونيسيا، زمبابوي، السودان، الصين، غينيا، كوبا، ماليزيا، مصر       : المعارضون
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و، توغو، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سوازيلند، غابون، قطر، الكونغو،            إثيوبيا، باكستان، بوركينا فاس   : الممتنعون
 .موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند  

 .]١٦٣-١٥٨انظر الفصل التاسع، الفقرات 

  حالة حقوق الإنسان في كوبا - ٢٠٠٥/١٢

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 مارس / آذار٦ المـؤرخ    ١٩٩١/٦٨، و ١٩٩٠مـارس   / آذار ٦ المـؤرخ    ١٩٩٠/٤٨إلى قـراراتها    إذ تشـير     
 ١٩٩٤/٧١، و ١٩٩٣مارس  / آذار ١٠ المؤرخ   ١٩٩٣/٦٣، و ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣ المـؤرخ    ١٩٩٢/٦١، و ١٩٩١

أبريل / نيسان ٢٣ المؤرخ   ١٩٩٦/٦٩، و ١٩٩٥مارس  / آذار ٧ المؤرخ   ١٩٩٥/٦٦، و ١٩٩٤مـارس   / آذار ٩المـؤرخ   
ــؤرخ ١٩٩٧/٦٢، و١٩٩٦ ــان١٦ الم ــريل / نيس ــؤ١٩٩٩/٨، و١٩٩٧أب ــان٢٣رخ  الم ــريل / نيس  ، ١٩٩٩أب

 المؤرخ  ٢٠٠٢/١٨، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٨ المؤرخ   ٢٠٠١/١٦، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٨ المـؤرخ    ٢٠٠٠/٢٥و
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٤/١١، و٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧ المؤرخ ٢٠٠٣/١٣، و٢٠٠٢أبريل / نيسان١٩

 لقة بحالة حقوق الإنسان في كوبا، المتع١٩٨٨مارس / آذار١٠ المؤرخ ١٩٨٨/١٠٦ومقررها 

 أن احترام حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حق لجميع الناس، وإذ تدرك  

  قيام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتعيين ممثلة شخصية لها،وإذ تضع في اعتبارها 

ية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة عن الوضع الراهن لحالات حقوق            الممثلة الشخصية للمفوضة السام    تدعو -١ 
 الإنسان التي تناولتها القرارات آنفة الذكر التي اتخذتها هذه اللجنة؛

مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال                تقـرر    -٢ 
 .ة السامية تقريرها في سياقهالذي ستقدم الممثلة الشخصية للمفوض

 ٥٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤

وجرى .  عضواً عن التصويت   ١٥ صوتاً وامتناع    ١٧ صوتاً مقابل    ٢١اعـتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية       [
 :التصويت على النحو التالي

 رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا،      أرمينيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا،       : المؤيـدون 
كوستاريكا، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هندوراس، هنغاريا، هولندا،              

 .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

ا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، السودان، الصين، غينيا، قطر، كوبا،         الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إندونيسي    : المعارضـون 
 .الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، الهند
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الأرجنـتين، إكـوادور، بـاراغواي، باكسـتان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية           :الممتنعون
 .نيا، نيبالالدومينيكية، سري لانكا، سوازيلند، غابون، موريتا

 .]١٧٠-١٦٤انظر الفصل التاسع، الفقرات 

  حالة حقوق الإنسان في بيلاروس- ٢٠٠٥/١٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من إذ تسترشد 
 صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، 

 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوفاء   ديدوإذ تؤكد من ج 
 بالتزاماتها الدولية،

أن بيلاروس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول وإذ تضع في اعتبارها  
قتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية     الاختـياري المـلحق به، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الا          

للقضـاء عـلى جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة                 
القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري                

لحق بها، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي                الم
 المواد الخليعة،

أبريل / نيسان ١٥ المؤرخ   ٢٠٠٤/١٤ و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٧ المؤرخ   ٢٠٠٣/١٤إلى قـراريها    وإذ تشـير     
٢٠٠٤ ، 

 لعامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى بيلاروس، بالزيارة التي قام بها الفريق اوإذ ترحّب 

 الطلبات التي قدّمها إلى حكومة بيلاروس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو              وإذ تضع في اعتبارها    
 غير الطوعي فيما يتعلق باختفاء وزير الداخلية السابق، يوري زاخارينكو،

يب وتوصياتها المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث لبيلاروس والتي ترد في  استنتاجات لجنة مناهضة التعذوإذ تلاحظ 
، وتوصيات المقرر الخاص المعني باستقلال (A/56/44)تقرير اللجنة عن دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين 

عدم إحراز حكومة بيلاروس ، و(E/CN.4/2001/65/Add.1)القضاة والمحامين، الواردة في تقريره عن بعثته إلى بيلاروس 
 أي تقدّم في معالجة أوجه القصور المشار إليها،

 :إزاء ما يليتُعرب عن قلقها العميق  -١ 

أو الإعدام بإجراءات   /تورط كبار المسؤولين في حكومة بيلاروس في موضوع الاختفاء القسري و )أ( 
 وفي استمرار التغطية في ٢٠٠٠صحفي عام  ول١٩٩٩موجزة لثلاثة معارضين سياسيين للسلطات القائمة في عام 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 77 

 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٣٧١التحقيقات، على النحو الموثق في التقرير الذي اعتمدته في القرار    
 ؛٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣٠الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وأيّدته لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا في 

 خلص إليها التقرير النهائي لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمكتب المؤسسات    الاستنتاجات التي )ب( 
 والذي جاء ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٩الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المؤرخ  

 قد أخفقت إلى حدٍ بعيد في الوفاء ٢٠٠٤ر أكتوب/ تشرين الأول١٧فيه أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في بيلاروس في 
أكتوبر / تشرين الأول١٧بالالتزامات المعقودة في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن الاستفتاء الذي أُجري في  

  لإلغاء الحدود المفروضة على مُدد منصب الرئاسة قد جرى في ظل انحياز جامح من قبل الحكومة لصالح الاستفتاء،٢٠٠٤
وأن السلطات البيلاروسية لم تُهيئ الظروف، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية وسائط الإعلام، من أجل ضمان أن 

 تكون إرادة الشعب هي الأساس لسلطة الحكم؛

 ٢٠٠٥مارس / آذار١٠تقرير ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية وسائط الإعلام المؤرخ  )ج( 
 هواجس جدِّية فيما يتعلق بالحالة الخطيرة لوسائط الإعلام المستقلة في بيلاروس، وخاصة انخفاض عدد عمليات والذي يُثير

تسجيل الصحف المستقلة وتزايد الضغوط التي تُمارس على وسائط الإعلام بالوسائل القضائية والخارجة عن نطاق القضاء 
 وكذلك بالوسائل الاقتصادية؛

ت مفصَّلة في تقرير المقرر الخاص المكلف بإقامة اتصالات مباشرة مع حكومة بيلاروس             النتائج التي ورد   )د( 
 ؛٢٠٠٤/١٤، المعين وفقا لقرار اللجنة (E/CN.4/2005/35)وشعبها 

 شروطاً  ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١اسـتمرار ورود تقارير تُفيد بـأن حكومة بيلاروس تُطبّق اعتباراً من              )ه( 
  مبالغ نقدية كبيرة لأغراض تسجيل المنظمات غير الحكومية واستمرارها في عملها؛قانونية مفرطة وتطلب دفع

 من دستور منظمة العمل الدولية      ٢٦الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيق المعينة بموجب المادة           )و( 
رقم (نقابية وحماية حق التنظيم المتعلقة بالحرية ال) ١٩٤٨ (٨٧للتحقق من مراعاة حكومة جمهورية بيلاروس للاتفاقية رقم  

 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛) ١٩٤٩ (٩٨، وللاتفاقية رقم )٨٧

استمرار ورود تقارير عن أعمال المضايقة والإغلاق التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية، ومنظمات               )ز( 
سية المعارضة، والنقابات العمالية المستقلة، والمنظمات الدينية، الأقليات القومية، ووسائط الإعلام المستقلة، والأحزاب السيا

 ومضايقة الأفراد الذين يمارسون أنشطة ديمقراطية، بما في ذلك وسائط الإعلام المستقلة؛

إلغـاء الترخيص الممنوح لجامعة العلوم الإنسانية الأوروبية، والضغوط المستمرة التي تمارسها السلطات              )ح( 
 على هذه الجامعة وغيرها من المؤسسات الأكاديمية؛البيلاروسية 

عـدم تعـاون حكومة بيلاروس تعاوناً كاملاً مع جميع آليات لجنة حقوق الإنسان، كما طلبت إليها                  )ط( 
 ، وخاصة مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس؛٢٠٠٤/١٤ و٢٠٠٣/١٤اللجنة في قراريها 

 جريت، بدوافع سياسية، لشخصية قيادية معارضة بارزة؛المحاكمة التي أُ )ي( 

 استمرار ورود تقارير تُشير إلى حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين؛ )ك( 
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 : حكومة بيلاروس على القيام بما يليتحث -٢ 

أن تُقـيل أو توقـف عن الخدمة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين العموميين المتورطين في                 )أ( 
حـالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة أو كليهما، ريثما يتم إجراء تحقيقات مستقلة وموثوق بها وكاملة                 

 في هذه الحالات، ومحاسبة الجناة على هذه الأفعال على وجه السرعة؛

تفاء القسري  أن تكفل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء تحقيقات كاملة ونزيهة في جميع حالات الاخ              )ب( 
والإعـدام بإجـراءات موجـزة والتعذيب، وأن تكفل محاكمة الجناة المزعومين أمام محكمة مستقلة ومعاقبتهم، في حال                  

 إدانتهم، وفقاً لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

الفريق العامل المعني أن تكفل الحماية الفعالة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، حسبما أوصى به      )ج( 
 بالاحتجاز التعسفي؛

أن تعمـل على جعل العملية الانتخابية والإطار التشريعي متوافقين مع المعايير الدولية، وخاصة معايير                )د( 
مـنظمة الأمـن والتعاون في أوروبا، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وأن تُيسر إشراك مكتب المؤسسات الديمقراطية                   

لإنسـان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جميع الانتخابات وأن تفي بالتزاماتها في إطار منظمة الأمن      وحقـوق ا  
 والتعاون في أوروبا؛

أن تُـنفِّذ بالكـامل توصيات المقرر الخاص وكذلك ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية                   )ه( 
 حواراً مستمراً؛وسائط الإعلام، وأن تُقيم معهما 

أن تكـف عـن مضايقة المنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، ووسائط               )و( 
الإعـلام المسـتقلة، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الدينية، والنُشطاء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن تُعيد                

 المتعلقة بالتسجيل الإجباري للمنظمات غير الحكومية، وأن تكفل تنفيذ هذه القوانين            النظر في القوانين والممارسات المحلية    
 واللوائح أو تعديلها بحيث تتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

 أن تُفرج عن الأفراد المحتجزين لأسباب سياسية؛ )ز( 

نة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية وتوصيات       أن تقـوم، دون مزيد من التأخير، بتنفيذ توصيات لج          )ح( 
 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

 أن تحترم الحق في حرية التجمّع وتكوين الجمعيات؛ )ط( 

 أن تُقدِّم معلومات عامة فيما يتعلق بإعدام المحكوم عليهم بالإعدام؛ )ي( 

ار بالأشخاص وحماية ضحايا هذا الاتجار، وخاصة النساء        أن تُضاعف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتج       )ك( 
 اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي؛

 على أن تتعاون حكومة بيلاروس تعاوناً كاملاً مع جميع الآليات التابعة للجنة، لا سيما من خلال                 تُصر -٣ 
قوق الإنسان في بيلاروس، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب         توجيه دعوات لزيارة البلد إلى المقرر الخاص المعني بحالة ح         
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وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء                  
رأي والتعبير، والممثلة الخاصة للأمين     أو بإجـراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية ال              

العـام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي،        
 ومن خلال طلب المساعدة التقنية؛

، وتطلب إليه أن يواصل      تمديـد ولاية المقرر الخاص لمدة سنة أخرى، في حدود الموارد المتاحة            تُقـرر  -٤ 
جهوده الرامية إلى إقامة اتصالات مباشرة مع حكومة بيلاروس وشعبها بهدف دراسة حالة حقوق الإنسان في بيلاروس،                 
وأن يـتابع أي تقدم يتم إحرازه في مجال وضع برنامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع، ولا سيما    

اذ القوانين، والقضاة، وموظفو السجون، والمجتمع المدني، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة حقوق      الموظفون المكلفون بإنف  
 الإنسان في دورتها الثانية والستين؛

  إلى الأمين العام أن يُقدم للمقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع بولايته؛تطلب -٥ 

 .الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال النظر في هذه المسألة في دورتها تُقرر -٦ 

 ٥٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤

وجرى التصويت    .  عضواً عن التصويت   ١٤ صوتاً وامتناع    ١٦ صوتاً مقابل    ٢٣اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية    [
 :على النحو التالي 

، باراغواي، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا،         أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا      :المؤيدون
سري لانكا، غابون، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،              

 .هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان    

تحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إريتريا، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، الصين،             الا: المعارضون
 .كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، الهند     

ة،  الأرجنتين، إكوادور، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، غينيا، قطر، المملكة العربية السعودي    :الممتنعون
 .موريتانيا، نيبال، نيجيريا، هندوراس  

 .]١٨٠-١٧١انظر الفصل التاسع، الفقرات   

   حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد-٢٠٠٥/١٤

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،إذ تشير 

 ، وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة٢٠٠٤أبريل /سان ني١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٢ إلى قرارها وإذ تشير أيضاً 
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٨٨
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 على أن التدابير والتشريعات القسرية المتَّخذة من جانب واحد مخالفة للقانون الدولي، والقانون وإذ تشدد 
 تنظِّم العلاقات السلمية بين الدول،الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ التي  

 الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإذ تؤكد من  وإذ تدرك 
 جديد، في هذا الصدد، الحق في التنمية بوصفه حقاً عالمياً غير قابل للتصرف وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،

إزاء ما تخلِّفُه التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد من تأثير سلبي في مجال حقوق قها وإذ تعرب عن قل 
 الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

 يونيه/ حزيران٢٥ إلى ١٤بأن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقِد في فيينـا في الفترة من  وإذ تذكِّر  
، قد دعا الدول إلى الامتناع عن القيام من جانب واحد باتخاذ أي تدبير لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم ١٩٩٣

المتحدة ويفضي إلى نشوء عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، ويعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، ويهدد 
 أيضاً حرية التجارة تهديداً خطيراً،

لأن التدابير القسرية من جانب واحد ما زالت تُتَّخذ وتُنفَّذ ويُعمَل بها بوسائل من بينها  وإذ تشعر ببالغ القلق 
 الإنسانية -اللجوء إلى الحرب والأخذ بالترعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على الأنشطـة الاجتماعية 

ان النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما ينشئ عقبات إضافية تحول والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد
دون تمتُّع الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة لولاية دول أخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، وذلك على الرغم 

ة ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة التي  من القرارات التي اعتُمِدت بشأن هذه المسألة من جانب الجمعية العام  
عُقدت في التسعينات واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات وعلى الرغم أيضاً من تعارض تلك التدابير مع قواعد 

 القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،

 قبة كبرى تعوق تنفيذ إعلان الحق أن التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد تشكل ع  وإذ تؤكد من جديد 
 في التنمية،

 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي ١ من المادة ٢إلى الفقرة  وإذ تشير 
مان أي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بحال من الأحوال حر

 شعب من أسباب عيشه الخاصة،

 جميع الدول على الكف عن القيام من جانب واحد باعتماد أو تنفيذ أي تدابير قسرية لا تتفق مع تحث -١ 
القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ التي تنظِّم العلاقات السلمية بين  

ما التدابير ذات الطابع القسري التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تُنشئ عقبات تعوق العلاقات     الدول، ولا سي
التجارية بين الدول وتعرقل من ثَم الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من 

 حق الأفراد والشعوب في التنمية؛الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما 

 على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية للدولة وتهديدها، بالإضافة إلى ذلك، سيادة   تعترض بشدة -٢ 
الدول، وتطلب في هذا السياق، إلى جميع الدول الأعضاء عدم الاعتراف بهذه التدابير وعدم تطبيقها، كما تطلب إليها 

ية أو تشريعية فعالة، حسبما يكون مناسباً، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية المتَّخذة من جانب  كذلك اتخاذ تدابير إدار
 واحد خارج الحدود الإقليمية أو لما يترتب على هذه التدابير من آثار؛
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 مواصلة قيام دول معينة من جانب واحد بتطبيق وتنفيذ تدابير من هذا القبيل كأدوات للضغط      تدين -٣ 
أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر،       السياسي 

 بمحض إرادتها، نُظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها؛

بمبادئ   الذي وجّهته إلى الدول الأعضاء التي شرعت في اتخاذ هذه التدابير بأن تلتزم   تكرر الطلب -٤ 
القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتها، والمؤتمرات العالمية، والقرارات ذات الصلة، وأن تفي بالتزاماتها    
 ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وذلك بإنهاء هذه التدابير   

 على الفور؛

ذا السياق، حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها والذي لها بمقتضاه أن تحدِّد ، في هتؤكد من جديد -٥ 
 بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 لميثاق  بأنه، وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاًتذكِّر -٦ 
، ووفقاًَ ١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 

للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها     
، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع ٣٢، ولا سيما المادة ١٩٧٤ديسمبر /ول كانون الأ١٢المؤرخ ) ٢٩-د(٣٢٨١

على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة      
 حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛

 ينبغي استخدام السلع الأساسية الضرورية مثل الأغذية والأدوية كأدوات   أنه لاتؤكد من جديد  -٧ 
 للإكراه السياسي، ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان أي شعب مما له من وسائل للعيش والتنمية؛

 على أن التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات الرئيسية التي تعوق تؤكد -٨ 
إعلان الحق في التنمية، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى تجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد تنفيذ 

وتجنب تطبيق القوانين المحلية خارج الحدود الإقليمية، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حرية التجارة ويعوق التنمية في البلدان         
 ء الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية في تقريره عن دورته الثانية النامية، على نحو ما أقر به فريق الخبرا

E/CN.4/1998/29)(؛ 

 جميع المحاولات الرامية إلى الأخذ بتدابير قسرية من جانب واحد، وكذلك المضي المتزايد في هذا ترفض -٩ 
  مع القانون الدولي؛الاتجاه، وذلك بطرق منها سن قوانين تطبَّق خارج الحدود الإقليمية ولا تتفق

بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات الذي      تسلِّم  -١٠ 
 قد حث الدول بقوة على تجنُّب اتخاذ أي تدابير من جانب واحد ٢٠٠٣ديسمبر /عُقِد في جنيف في كانون الأول
 بير في بناء مجتمع المعلومات؛والامتناع عن اتخاذ مثل هذه التدا

جميع المقررين الخاصين والآليات المواضيعية القائمة التابعة للجنة في ميدان الحقوق  تدعو مرة أخرى -١١ 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتبة على 

 سرية المتَّخذة من جانب واحد؛ التدابير الق
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النظر على النحو الواجب في التأثير السلبي للتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد في إطار    تقرِّر  -١٢ 
 مهمتها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛ 

 :إلىتطلب  -١٣ 

ذا القرار والنظر فيه على وجه  مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إيلاء الاهتمام الواجب له  )أ( 
 السرعة عند قيامها بمهامها المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

الأمين العام أن يوجه نظر جميع الدول الأعضاء إلى هذا القرار وأن يلتمس آراءها ويطلب منها  )ب( 
واقب سلبية على سكانها، وأن يقدم تقريراً معلومات عمّا يترتب على التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد من آثار وع 

 عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

  النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه منتقرر -١٤ 
 .جدول الأعمال

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

وجرى التصويت على    .  صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت      ١٤ صوتاً مقابل   ٣٧ل بأغلبية   اعتمد القرار بتصويت مسجَّ [
 :النحو التالي

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، : المؤيدون
ية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيك

السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية 
 .السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند،هندوراس

إيطاليا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، : المعارضون
 .العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

 .جمهورية كوريا، كوستاريكا:الممتنعون

 .]٢٠٢-٢٠٠انظر الفصل العاشر، الفقرات   

نتجات والنفايات السمّية والخطرة الآثار الضارة لنقل وإلقاء الم -٢٠٠٥/١٥
 بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان

 إن لجنة حقوق الإنسان،

بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،             إذ تسترشد  
لحق الإنساني لكل فرد في الحياة وفي التمتع بأعلى مستوى من           اوإعـلان وبرنامج عمل فيينا، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة           

الصـحة البدنـية والعقلية يمكن بلوغه، وغير ذلك من حقوق الإنسان التي تتأثر بنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية                   
 والخطرة بصورة غير مشروعة، بما فيها الحق في الماء النقي والغذاء والسكن اللائق والعمل،
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أبريل / نيسان ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٣/٢٠ إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وخصوصاً القرارين          تشـير وإذ   
 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/١٧ و٢٠٠٣

، الفصل الأول،   Corr.1 و A/CONF.199/20( إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة       وإذ تضع في اعتبارها    
اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي     ) ، المرفق ٢المرجع نفسه، القرار    (فيذ نتائج جوهانسبرغ    ، وخطة تن  )، المرفق ١القـرار   

 ،٢٠٠٢سبتمبر /للتنمية المستدامة الذي عُقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في أيلول

كيميائية ومبيدات   ببدء نفاذ اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد               وإذ ترحب  
آفـات معيـنة خطرة متداولة في التجارة الدولية باعتبارها صكاً رئيسياً يمنح الدول أداة رئيسية لخفض المخاطر المرتبطة                   

 باستخدام مبيدات الآفات،

 على أهمية أن تُنشر، على نطاق واسع، المعلومات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بهذا الموضوع والآثار               وإذ تؤكـد   
 لسلبية التي تلحق بالصحة نتيجة لنقل وإلقاء المنتجات غير المشروعة والنفايات السمِّيَّة،ا

 يشكلان تهديداً خطيراً    ةغير مشروع بصورة   والنفايات السمية والخطرة     نتجاتن نقـل وإلقاء الم    وإذ تؤكـد أ    
 ـ وغير ، حة البدنية والعقلية يمكن بلوغهالإنسان، بما في ذلك حقه في الحياة وحقه في التمتع بأعلى مستوى من الص    وقلحق

ذلك من حقوق الإنسان التي تتأثر بنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة، بما فيها الحق في                   
 ة لمعالجتها،البلدان النامية التي لا تملك التكنولوجيات اللازمآحاد ولا سيما في الماء النقي والغذاء والسكن اللائق والعمل، 

 أن اتفاقـية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتة يمكنها التصدي لقضايا تثير قلقاً بالغاً، ولا سيما                وإذ تلاحـظ   
 للبلدان النامية،

، على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع حقوق الإنسان تعاملاً يتسم بالتراهة والمساواة             أنه يجب    تأكيد  تعيد وإذ 
  من التكافؤ والتشديد،وعلى نفس الدرجة

  أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،وإذ تكرر تأكيد 

 المتعلق بدعم إجراءات    ١٩٩٥ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٥٠/١٧٤قرار الجمعية العامة     تعيد تأكيد وإذ   
 نتقائية والحياد والموضوعية،ااون الدولي، وأهمية اللاالأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التع

 النداء الذي وجهه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الدول بأن تعتمد الاتفاقيات              وإذ تضـع في اعتبارها     
 اء غير المشروع،القائمة المتعلقة بإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاون على منع الإلق

غير بصورة  أخرى من بلدان صناعية،     أعمال  لتزايد معدل قيام شركات عبر وطنية ومؤسسات        وإدراكـاً منها     
مشـروعة، بـنقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات إلى بلدان نامية وإلقائها في هذه البلدان التي ليست لديها القدرة                    

 يئياً، بطريقة سليمة بتهاالوطنية على معالج

 لعدم امتلاك الكثير من البلدان النامية القدرات والتكنولوجيات الوطنية اللازمة لمعالجة هذه             وإدراكـاً منها أيضاً    
التمتع بأعلى مستوى من في والحق الحياة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في     آثارها الضارة   أو تخفيف   النفايات بغية إزالة    
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 وغير ذلك من حقوق الإنسان التي تتأثر بنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية             ،كن بلوغه الصـحة البدنـية والعقلية يم     
 والخطرة بصورة غير مشروعة، بما فيها الحق في الماء النقي والغذاء والسكن اللائق والعمل،

 السمّية والخطرة   الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات      المعني ب  تقرير المقرر الخاص   ب تحـيط علماً   -١ 
 ؛)Add.1 وE/CN.4/2005/45(بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان 

 جداً لأداء مثل هذه المهمة؛ مالية محدودة  بموارد الجهود التي بذلها المقرر الخاص للاضطلاع بولايتهتقدر -٢ 

 في البلدان النامية؛ير مشروعة  بصورة غ إلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرةتدين إدانة قاطعة -٣ 

 أن الاتجار غير المشروع في المنتجات والنفايات السمية والخطرة والإلقاء غير المشروع             تؤكد من جديد   -٤ 
حقه في التمتع بأعلى     في الحياة، و   ، بما في ذلك حقه     الإنسان وقلهـذه المنـتجات والـنفايات يشكلان تهديداً خطيراً لحق         

ية والعقلية يمكن بلوغه، وغير ذلك من حقوق الإنسان التي تتأثر بنقل وإلقاء المنتجات والنفايات               مستوى من الصحة البدن   
 ؛السمية والخطرة بصورة غير مشروعة، بما فيها الحق في الماء النقي والغذاء والسكن اللائق والعمل

ة، وفقاً لالتزاماتها الدولية،    غيرها من التدابير المناسب   الحكومات على اتخاذ تدابير تشريعية و      جميع   تحـث  -٥ 
، ونقل المنتجات والنفايات السمية     للحـيلولة دون الاتجـار الدولي غير المشروع في المنتجات والنفايات السمية والخطرة            

والخطـرة عن طريق برامج احتيالية لتدوير النفايات، ونقل الصناعات الملوِّثة والأنشطة والتكنولوجيات الصناعية التي تولد    
 ؛يات خطرة، من البلدان المتقدمة إلى البلدان الناميةنفا

 برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود               تدعو -٦ 
ئية ومبيدات آفات المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميا    وأمانة اتفاقية روتردام  وبالـتخلص منها،    

ولجنة التنمية المستدامة، والسجل الدولي للمواد الكيميائية المحتملة السمية،         معيـنة خطـرة مـتداولة في التجارة الدولية،          
ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الإقليمية إلى مواصلة               

يق والتعاون الدولي فيما بينها والمساعدة التقنية التي تقدمها في مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية                تكثـيف التنس  
 السمية والنفايات الخطرة، بما في ذلك نقلها عبر الحدود؛

 إلى حكومـات الـبلدان المتقدمة أن تقوم، بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية، بتقديم               تطلـب  -٧ 
سـاعدة مالية إلى البلدان الأفريقية من أجل تنفيذ برنامج العمل المعتمد في مؤتمر القارة الأفريقية الأول المعني بالإدارة                   م

 ١٢ إلى ٨السـليمة بيئـياً لمخـزونات النفايات الخطرة غير المرغوب فيها ومنعها، الذي عُقد في الرباط في الفترة من                 
 ؛٢٠٠١يناير /كانون الثاني

، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأمانة ذات الصلة الأمم المتحدة    لهيئات  عـن تقديرها   تعـرب  -٨ 
لتمكينه من  له  الدعم اللازمتقديم الخاص، وتحثها هي والمجتمع الدولي على مواصلة إلى المقرر اتفاقـية بازل، للدعم المقدم  

 الوفاء بولايته؛

لا سيما برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة و، ذات الصلةالمتحدة الأمم هيئات  المجـتمع الدولي و   تحـث  -٩ 
النامية، عند طلبها ذلك، في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام          إلى البلدان   اتفاقية بازل، على مواصلة تقديم الدعم المناسب        

حماية من أجل   مية والخطرة عبر الحدود،     نقل وإلقاء المنتجات والنفايات الس    التي تنظّم   الصكوك الدولية والإقليمية القائمة     
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والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن          في الحياة،   حقـوق الإنسان، بما في ذلك الحق        وتعزيـز   
بلوغه، وغير ذلك من حقوق الإنسان التي تتأثر بنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة، بما                  

 ؛يها الحق في الماء النقي والغذاء والسكن اللائق والعملف

جمـيع الحكومات على حظر تصدير كل ما هو سُمِّيّ وخطر من منتجات ومواد وكيماويات               تحـث    -١٠ 
 ومبيدات آفات وملوِّثات عضوية ثابتة محظورة أو مقيدة تقييداً شديداً في بلدانها هي؛

 عد على اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم أن تنظر في ذلك؛ إلى البلدان التي لم تصدق بتطلب -١١ 

  الـدول عـلى تعزيز دور الجهات الوطنية العاملة في مجال حماية البيئة من وكالات ومنظمات                تحـث  -١٢ 
غـير حكومـية، ومجـتمعات ورابطات محلية، ونقابات، وعاملين وضحايا، وتزويدهم بالوسائل القانونية والمالية لاتخاذ                

 جراءات اللازمة؛الإ

 هيـئات حقوق الإنسان على أن تكون أكثر منهجية في التصدي لانتهاكات الحقوق المرتبطة               تحـث  -١٣ 
 بممارسات الشركات المتعددة الجنسيات ومشاكل النفايات السمية وغيرها من المشاكل البيئية؛

ذات ومنظمات الأمم المتحدة    المقرر الخاص على مواصلة الاضطلاع، بالتشاور مع هيئات          أيضاًتحـث    -١٤ 
لاتجاهات واالحالية  وأمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بدراسة عالمية وشاملة ومتعددة التخصصات للمشاكل            الصلة  

لاتجار في المنتجات والنفايات السمية والخطرة ونقلها وإلقائها بصورة غير مشروعة، وخاصة في             لول في مجال ا   الحالجديدة و 
التدابير الملائمة  قدم توصيات ومقترحات ملموسة بشأن      ي، كيما    والبلدان التي لديها حدود مع بلدان متقدمة       لناميةالبلدان ا 
 هذه الظواهر والتقليل منها والقضاء عليها؛لرصد 

  إلى البلدان تيسير عمل المقرر الخاص بتوفير المعلومات له ودعوته إلى الاضطلاع بزيارات قطرية؛تطلب -١٥ 

الثانية  المقـرر الخاص إلى القيام، وفقاً للولاية المسندة إليه، بتضمين تقريره إلى اللجنة في دورتها      تدعـو  -١٦ 
 :والستين معلومات شاملة عن

في البلدان النامية من جرَّاء نقل وإلقاء آخر الأشـخاص الذيـن قـتلوا أو شوِّهوا أو أُصيبوا بأي أذى              )أ( 
 طرة بصورة غير مشروعة؛المنتجات والنفايات السمية والخ

مسـألة إفلات مرتكبي هذه الجرائم البشعة من العقاب، بما فيها الممارسات التمييزية التي تحركها دوافع       )ب( 
 لها وتأخذ في الحسبان دور كل من الحكومات والجهات الخاصة في هذا الصدد؛عنصرية، والتوصية بتدابير تضع حداً 

بقة على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تلقي           معـايير حقوق الإنسان المنط     )ج( 
 منتجات ونفايات سمية وخطرة؛

 مسألة إعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم؛ )د( 

نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة عبر       فيما يتصل ب  نطـاق التشـريعات الوطنية       )ه ( 
 الحدود؛
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لية لتدوير النفايات، ونقل الصناعات والأنشطة والتكنولوجيات الصناعية        مسألة البرامج الاحتيا    )و( 
الملوِّثة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية واتجاهاتها الجديدة، بما في ذلك النفايات الإلكترونية وتفكيك السفن، 

منتجات والنفايات السمية   وأوجـه الغمـوض في الصكوك الدولية التي تسمح بالنقل والإلقاء غير المشروعين لل             
 والخطرة، وأية ثغرات في فعالية الآليات التنظيمية الدولية؛

ة الأمم  يمن مفوض مساعدة  المقرر الخاص على القيام، وفقاً للولاية المسندة إليه، وبدعم و         تشجع   -١٧ 
التي وردت إليه عاءات الادالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمواصلة تهيئة فرصة مناسبة للحكومات لكي ترد على 

 الحكومات في تقريره إلى اللجنة؛هذه  ملاحظات إيرادوعبر عنها في تقريره، و

إلى الأمـين العـام أن يواصل توفير جميع الموارد اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من               تكـرر طلـبها      -١٨ 
 :الاضطلاع بولايته بنجاح، وخاصة

 ا في ذلك الدعم الإداري؛تزويده بموارد مالية وبشرية كافية، بم )أ( 

 تزويده بالخبرة الفنية المتخصصة اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛ )ب( 

تسهيل مشاوراته مع المؤسسات والوكالات المتخصصة، وخصوصاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة            )ج( 
الات بتقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات التي       ومـنظمة الصحة العالمية، بغية تحسين قيام هذه المؤسسات والوك         

 تطلبها وتقديم المساعدة الملائمة إلى الضحايا؛

 الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تشارك في نقل المنتجات السمية              تحث -١٩ 
الدولية تعزيزاً لحقوق الإنسان، وعلى والخطرة على التقيد بمعايير الصحة والبيئة والعمل وغيرها من المعايير المحلية و  

تشجيع عمليات نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية على نحو يمكِّنها من تحسين إدارة النفايات السمية والمنتجات                
 الخطرة ودرء آثارها الضارة على المجتمعات المحلية؛

 تقرير إليها عن موضوع آثار إلقاء       لجنة التنمية المستدامة إلى دعوة المقرر الخاص إلى تقديم        تدعو   -٢٠ 
 النفايات السمية والخطرة على حقوق الإنسان، من حيث صلته بأعمال تلك اللجنة؛

 مواصـلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول                 تقـرر  -٢١ 
 .الأعمال

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

وجرى التصويت على    .  صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت      ١٣ صوتاً مقابل   ٣٧يت مسجَّل بأغلبية   اعتمد القرار بتصو [
 :النحو التالي

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، : المؤيدون
ة، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكي

السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، 
 .موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 87 

 

ومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى أستراليا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، ر :المعارضون
 .وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

 .أرمينيا، أوكرنيا: الممتنعون

 .]٢١٠-٢٠٣انظر الفصل العاشر، الفقرات   

  حقوق الإنسان والفقر المدقع-٢٠٠٥/١٦

 ن،إن لجنة حقوق الإنسا

 إلى أنه، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يسلّم العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان بأن المثل إذ تشير 
التي تمكن كل شخص من الأوضاع الأعلى للإنسان الحر، الذي أمن الخوف والفاقة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا هُيّئت 

 الثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية و

ق في الح من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكل شخص ٢٥ إلى أن المادة وإذ تشير بصفة خاصة 
المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية  بما في ذلك ه ولأسرته، ـلة مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاه

ه الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو أن لـية الضرورية، ووالخدمات الاجتماع
 الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه،

مل بالحقوق  أشكاله، والتمتع الكادومإلى أن استئصال شأفة الفقر المستشري، بما في ذلك أوإذ تشير أيضاً  
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية يظلان هدفين مترابطين، 

 أن تعزيز جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، والقضاء على الفقر المدقع يمكن أن  وإذ تؤكد من جديد 
 يساهما مساهمة جوهرية في تعزيز الديمقراطية وترسيخها، 

حالتها بصرف النظر عن في جميع بلدان العالم، مستمراً  من أن الفقر المدقع لا يزال ساورها بالغ القلقوإذ ي 
ملاءمة المسكن المرض وعدم الاتجار بالبشر والجوع ومثل الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وأن نطاقه ومظاهره، 

 وإن كانت تسلم بالتقدم الكبير المحرز في عدة مناطق من العالم في مية،في البلدان النا شديداً  تأثيراً تؤثر ،والأمية واليأس
 مجال مكافحة الفقر المدقع،

اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق      الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا وإذ تضع في اعتبارها 
 ،(A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه /الإنسان في حزيران

من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أقل البلدان نمواً        أكد المؤتمر العالمي أن  إلى ة خاصةوإذ تشير بصف 
تنجح في عملية في أفريقيا، كي التي يقع كثير منها الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، و  

 انتقالها إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، 

أن مكافحة الفقر المدقع يجب أن تظل ذات أولوية عالية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وإذ     تؤكد من جديدوإذ  
تضع في اعتبارها في هذا الصدد الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية 

A/CONF.166/9) نامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية   ، وفي بر)، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار
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وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في جوهانسبرغ  ) المرجع نفسه، المرفق الثاني  (١٩٩٥مارس /المعقود في آذار
 لمؤتمر القمة العالمي ، وكذلك في الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة٢٠٠٢سبتمبر /بجنوب أفريقيا في أيلول

، الفصل الأول، الفرع E/2005/26-E/CN.5/2005/7انظر ( ٢٠٠٥فبراير /للتنمية الاجتماعية، الذي اعتمد في شباط   
 .)ألف

الالتزامات التي أُعيد تأكيدها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، ولا سيما عدم ادخار  وإذ تضع في اعتبارها 
قر المدقع، بما في ذلك الالتزام بخفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد  أي جهد في مكافحة الف

، وإذ تتطلع إلى ٢٠١٥من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وأولئك الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام    
 ،٢٠٠٥سبتمبر  /الاستعراض الخمسي للإعلان الذي سيجرى في أيلول

 الذي أعلنت فيه     ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ ٥٠/١٠٧بقرار الجمعية العامة      روإذ تذكّ  
أنشطة  تنفيذ الأمين العام عن  بتقرير ، و)٢٠٠٦-١٩٩٧(للقضاء على الفقر الأول  الجمعية عقد الأمم المتحدة    

 ،)A/59/326(العقد 

 قوق الإنسان والفقر المدقع، وبصفة خاصة القرار المتعلقة بح الجمعية العامة ات قرارضع في اعتبارهاوإذ ت 
، والأهمية التي تعلقها هذه القرارات على توفير السبل للرجال والنساء ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٨٦

 ،الذين يعيشون في فقر مدقع لتنظيم أنفسهم والمشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لى تصميم الدول على استئصال عبء الفقر المتواصل والمتزايد الواقع على المرأة، وهو ما أُعيد تأكيده    وإذ تشير إ 
 أثناء الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة،

 بشأن مساواة المرأة في ملكية الأرض ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٣/٢٢إلى قرارها أيضاً  تشيروإذ  
انية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، والذي سلمت فيه بأن القيود المفروضة على وإمك

حصول المرأة، على قدم المساواة، على الائتمانات والقروض، وبالعوامل التي تمنعها من امتلاك الأرض ووراثتها يمكن أن 
 تُسهم في تأنيث الفقر،

 ة إلى فهم أسباب الفقر المدقع وعواقبه فهماً أفضل،على الحاجوإذ تشدد  

على أن احترام جميع حقوق الإنسان، وهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة، أمر حاسم وإذ تشدد أيضاً  
 لمكافحة الفقر المدقع،

 موضوعاً أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قد اختارت موضوع القضاء على الفقر وإذ تلاحظ 
 ،٢٠٠٧-٢٠٠٢شاملاً لاستراتيجيتها للفترة 

 :تؤكد من جديد -١ 

، وأنه يلزم من ثم اتخاذ تدابير يشكلان انتهاكاً لكرامة الإنسان  والإقصاء الاجتماعي   أن الفقـر المدقـع       )أ( 
 للقضاء عليهما؛على الصعيدين الوطني والدولي عاجلة 

 مع توافر الحد الأدنى من ضروريات الحياة؛ش بكرامة أن الحق في الحياة يشمل الحق في العي )ب( 
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يضعف الإنسان، و التمتع الكامل والفعّال بحقوق     دون  وجـود الفقـر المدقـع المستشـري يحول          أن   )ج( 
 الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛

المستوى أنـه يلزم بذل جهود متضافرة لتعزيز وترسيخ المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي على               )د( 
الوطـني وذلـك من أجل تلبية أمس الاحتياجات الاجتماعية للناس الذين يعيشون في فقر وتعزيز احترام حقوق الإنسان                 

 والحريات الأساسية؛

 ـ )ه (  تأمين العمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل ه لكي يسود السلم والاستقرار، يلزم      أن
 والتعاون يتمثل في استئصال   أحد العناصر الحاسمة لهذا العمل      وأن  ،   أفسح لحريةمن ا جـو   أفضـل للجمـيع في      حـياة   

 الفقر؛شأفة 

أن الالتزام السياسي والعدالة الاجتماعية والمساواة في إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية هي      )و( 
ات الدولية، أكثر من أي وقت مضى،  شروط لا بد منها لاستئصال الفقر، وترحّب في هذا الخصوص بوعي الدول والمنظم 

 بالحاجة الملحة إلى كسب معركة مكافحة الفقر المدقع؛

أنّه لا بد من قيام الدول بالتشجيع على مشاركـة أفقـر الناس فـي عملية صنع القرار في المجتمعات  )ز( 
فـراد الفئـات الضعيفة لكي يمكن التي يعيشون فيها، وفي إعمال حقوق الإنسان، والتمكين لمن يعيشون في حالة فقر ولأ 

 أن يساعدوا في وضع السياسات التي تهمّهم وتطبيقها وتقييمها، بما يمكّنهم من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛

أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لمحنة النساء، ولا سيما المسنّات والنساء اللواتي هن ربات أسرهن،  )ح( 
 ما يكونون أشد الناس تأثراً بالفقر المدقع؛والأطفال، الذين كثيراً 

 : إلىتشير -٢ 

لتنمية  ل التنمـية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي       المـتعلق ب  إعـلان كوبـنهاغن      )أ( 
 ؛الاجتماعية

، الفصل الأول،   Corr.1و A/CONF.199/20(أنه، كما أعلن في خطة تنفيذ نتائج جوهانسبرغ          )ب( 
، يشكل الحكم   ٢٠٠٢سبتمبر  /، التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في أيلول         )ق، المـرف  ٢القـرار   

السـديد داخـل كل بلد، وعلى الصعيد الدولي، أمراً لا بد منه للتنمية المستدامة؛ وعلى الصعيد الداخلي، فإن                   
طية التي تستجيب لاحتياجات الناس،     السياسـات البيئية والاجتماعية والاقتصادية السليمة، والمؤسسات الديمقرا       

وسـيادة القانون، وتدابير مكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين، وتوافر بيئة مساعدة للاستثمار تشكل جميعاً               
 أساس التنمية المستدامة؛

لجميع الكاملة  ماية حقوق جميع الأفراد، وعدم التمييز ضد أفقر الناس، والممارسة           ضمانا لح أنه   )ج( 
لا بد من فهم أفضل لما يعانيه الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر معرفة              ق الإنسان والحريات الأساسية،     حقو

الموضوع بالاستناد إلى تجربة وآراء أفقر الناس        ويجب إعمال الفكر في هذا       النساء والأطفال أفضـل، بمـن فيهم      
 أنفسهم والأشخاص الملتزمين بمساندتهم؛
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تبذلها البلدان النامية، وخاصة التزام القادة الأفارقة وتصميمهم على التصدي     بالجهود التي   تقـرّ    -٣ 
الجدي لتحديات الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وانعدام الاستقرار وانعدام 

لآليات الابتكارية  الأمـن، وذلـك عن طريق مبادرات مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وغيرها من ا                
كصـندوق التضـامن العـالمي للقضـاء على الفقر، وتطلب إلى البلدان المتقدمة وإلى الأمم المتحدة ووكالاتها                  
المتخصصة، وكذلك إلى المؤسسات المالية الدولية، تقديم موارد مالية إضافية وجديدة، حسبما يكون مناسباً، عن               

 ادرات؛طريق برامجها التشغيلية، دعماً لهذه المب

 ١٧ بالعدد المتزايد من الأنشطة المرتبطة بالاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، في ترحب -٤ 
أكتوبر من كل سنة، وبالفرصة التي تتيحها هذه الأنشطة للأشخاص والسكان الذين يعيشون في فقر /تشرين الأول

 مدقع لإسماع صوتهم؛

 :تعرب عن تقديرها -٥ 

 ؛مسألة الفقر المدقعتناول مة الأمم المتحدة نهجاً متكاملاً في منظوباع تلا )أ( 

، البعد الإنساني والاجتماعي لعملهالتعزيز جديدة سياسات لقيام المؤسسات المالية الدولية بوضع  )ب( 
 وتشجّعها على مواصلة هذا العمل؛

الشباب توعية جميع الأطفال ومن البلدان لكثير التعليم الوطني في سلطات ا تهللمبادرات التي اتخذ )ج( 
القيام بعمل موحد لتمكين جميع الناس، وبصفة خاصة أشدهم فقرا بوجود الفقر المدقع وبالحاجة الملحّة إلى 

 وأضعفهم في المجتمع، من ممارسة حقوقهم الإنسانية؛

 ؛)E/CN.4/2005/49( بتقرير الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع تحيط علماً -٦ 

بالأعمال الجارية التي تضطلع بها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً  تحيط علماً -٧ 
 ؛٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣١لقرار لجنة حقوق الإنسان 

 : إلىتطلب -٨ 

العلاقة بين الفقر المدقع وحقوق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إيلاء أولوية عالية لمسألة   )أ( 
 الإنسان وتدعوها إلى مواصلة العمل في هذا المجال؛

المفوضية السامية، والخبير المستقل المعني بمسألة الفقر المدقع، واللجنة الفرعية، ضمان تنسيق وترابط      )ب( 
ريقة، مع أشد الناس فقراً والمجتمع المدني أعمالها، وفقاً للقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة، ومواصلة التشاور، بأنسب ط

 والدول المعنية؛ 

 الأمم المتحدة تعزيز جهود استئصال شأفة الفقر كأولوية في منظومة الأمم المتحدة بأسرها؛    )ج( 

الدول وتشجع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، كالبنك الدولي ومصارف تحث  -٩ 
 على تعزيز مشاركة أضعف الأفراد أو المجموعات، وبصفة خاصة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري التنمية الإقليمية،
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وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في صنع القرارات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في جميع المراحل، ولا 
 مشاريع التنمية، وبرامج المساعدة بخصوصسيما في إطار وضع وتنفيذ وتقييم استراتيجيات التخفيف من الفقر، و  

 التجارة والأسواق؛

حقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة المعنية بالحقوق المعاهدات التي ترصد تطبيق صكوك هيئات  تدعو -١٠ 
قضاء على القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة ال  المعنية بلجنة الالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، و

 مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عند النظر في تقارير الدول الأطراف؛أن تضع في الحسبان التمييز العنصري، إلى 

 الخبير المستقل إلى إيلاء اهتمام خاص للخبرات الملموسة المكتسبة من إشراك من يعيشون في فقر    تدعو -١١ 
 لعمليات الاجتماعية؛مدقع في عمليات صنع القرارات السياسية وفي ا 

 الخبير المستقل، في إطار عمله الجاري بشأن العمالة وفرص العمل، إلى مواصلة التركيز على   تدعو أيضاً -١٢ 
 شتى جوانب الصلة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع؛

  إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إليها في دورتها الثانية والستين؛تطلب -١٣ 

 .النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال تقرر -١٤ 

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

 .]٢١٢ و٢١١انظر الفصل العاشر، الفقرتين . اعتُمد بدون تصويت[

  العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان-٢٠٠٥/١٧

 ،إن لجنة حقوق الإنسان 

 بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعرب بشكل خاص عن الحاجة إلى تحقيق التعاون الدولي إذ تسترشد 
 على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز،  

 ٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣٢، و١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨ المؤرخ ١٩٩٩/٥٩ قراراتها وإذ تؤكد من جديد 
 ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٣/٢٣، و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٢/٢٨، و٢٠٠١أبريل /نيسان

بريل   / نيسان ١٦ المؤرخ  ٢٠٠٤/٢٤و لعامة         ٢٠٠٤أ   ٤ المؤرخ  ٥٥/١٠٢، وكذلك قرارات الجمعية ا
 كانون ١٨  المؤرخ٥٧/٢٠٥، و٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٥٦/١٦٥، و٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول  

 كانون ٢٣ المؤرخ ٥٨/٢٢٥، و٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٥٨/١٩٣، و٢٠٠٢ديسمبر /الأول
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٨٤، و٢٠٠٣ديسمبر /الأول

لوقت الحاضر، أنه فيما تتيح العولمة فرصاً كبيرة فإن فوائدها وتكاليفها موزعة توزيعاً متبايناً جداً في ا وإذ تؤكد 
 وأن البلدان النامية تواجه صعوبات خاصة في مجابهة هذا التحدي، 
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على أن خط الصدع العميق بين الأغنياء والفقراء الذي يقسِّم المجتمع البشري، والهوَّة المتسعة باطراد   وإذ تؤكد 
 من والاستقرار في العالم،بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية يشكلان خطراً كبيراً يهدد الازدهار والأ  

 كانون ٤ المؤرخ ٤١/١٢٨إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها   وإذ تؤكد من جديد  
 ، ١٩٨٦ديسمبر /الأول

أن ضمان   بشأن الألفية على فــي إعلان الأمم المتحدةعزمبدي من  مــا أُ من جديد أيضاوإذ تؤكد 
   تعمل لصالح جميع شعوب العالم،يجابيةتصبح العولمة قوة إ

 أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية وإذ تدرك 
 في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، تؤثر 

 فية والبيئية والثقافية للعولمة للآثار الاجتماعي الحاجة إلى إجراء تقييم واف ومستقل وشامل  أيضاوإذ تدرك  
 ،المجتمعات

 بأن العولمة ينبغي أن تسترشد بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة صكوك حقوق الإنسان، وإذ تسلم 
كالمساواة والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز، على الصعيدين الوطني والدولي، واحترام التنوع، والتسامح، والتعاون 

 من الدوليين،والتضا

 في هذا الخصوص أن على المؤسسات المتعددة الأطراف القيام بدور فريد في مواجهة التحديات التي وإذ تؤكد 
تطرحها العولمة واغتنام الفرص التي تتيحها، وإذ تؤكد أيضاً ضرورة قيام هذه المؤسسات بالاعتراف بجميع حقوق الإنسان 

 واحترامها وحمايتها،

 المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في كانكون بالمكسيك في  بفشلوإذ تذكّر 
، وإذ تشدد على أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاح مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع الذي عُقد ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

مجموعة نتائج ("لما ورد في الإطار المتفق عليه ، وجعلها ذات وجهة إنمائية، وفقاً ٢٠٠١نوفمبر /في الدوحة في تشرين الثاني
وقبل  ،(WT/L/579) ٢٠٠٤أغسطس / آب١في المقرر الذي اعتمده المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في    ") يوليه/تموز

 ، بالصين،)المنطقة الإدارية الخاصة(المؤتمر الوزاري السادس المقبل المقرر عقده في هونغ كونغ 

 الذي اعتمده المؤتمر    )، المرفق١، الفصل الأول، القرار A/CONF.198/11(وافق آراء مونتيري   بتوإذ تذكّر 
، وبإعلان جوهانسبرغ المتعلق بالتنمية ٢٠٠٢مارس /الدولي لتمويل التنمية، المعقود في مونتيري بالمكسيك في آذار  

لذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية    ا)، المرفق١، الفصل الأول، القرار Corr.1 و(A/CONF.199/20المستدامة  
، وإذ تحيط علماً بإعلان المبادئ وخطة العمل اللذين اعتمدا في المرحلة الأولى من مؤتمر      ٢٠٠٢سبتمبر  /المستدامة في أيلول

 ،٢٠٠٣ديسمبر /القمة العالمي لمجتمع المعلومات الذي عقد في جنيف في كانون الأول 

الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة  )ي، الجزء الثان(TD/412توافق آراء ساو باولو بوإذ تحيط علما مع التقدير  
، وإذ تدرك إسهام هذا ٢٠٠٤يونيه /في حزيران) البرازيل(للتجارة والتنمية في دورته الحادية عشرة المعقودة في سان باولو 

بناء توافق الآراء، والبحث والتحليل وتقديم المساعدة التوافق، من حيث الأركان الثلاثة التي تقوم عليها ولاية المؤتمر، وهي 
 التقنية، في التصدي  للتحديات التي تواجهها البلدان النامية في مجال النمو والتنمية في إثر العولمة،
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، الذي وضعته اللجنة العالمية المعنية بالبعد  "توفير الفرص للجميع: عولمة عادلة"إلى التقرير المعنون وإذ تشير  
لاجتماعي للعولمة التي أنشأتـها منظمة العمل الدولية، كإسهام في الحوار الدولي الهادف إلى تحقيق عولمة شاملة ومنصفة ا

  .تماماً

النتائج الإيجابية للحلقة الدراسية الرفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمية التي تولت تنظيمها    وإذ تضع في اعتبارها  
 ١٠ و٩مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف يومي " ية من أجل التنميةالشراكة العالم"بعنوان 
، في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المنشأ لرصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق       ٢٠٠٤فبراير /شباط

 في التنمية،

ار الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية،    بإنشاء فرقة العمل الرفيعة المستوى، في إطوإذ ترحب 
من قرار لجنة حقوق الإنسان ) أ(١٠في إنجاز ولايته كما وردت في الفقرة  التي يتمثل هدفها في مساعدة الفريق العامل

 ،١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ١٩٩٨/٧٢

لعمل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة   بمشاركة ممثلين في الاجتماع الأول لفرقة اوإذ ترحب أيضا 
 الأمم المتحدة للطفولة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة

 التجارة العالمية، 

الإنسان كما يتجلى في على التركيز على العولمة في الأعمال المقبلة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق    وإذ تؤكد  
، وإذ تطلب إلى اللجنة الفرعية زيادة تكثيف )E/CN.4/2003/94(تقرير رئيس اللجنة الفرعية في دورتها الرابعة والخمسين 

 أعمالها في هذا المجال،

ن  إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى تضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلداوإذ يساورها بالغ القلق 
 المتقدمة والبلدان النامية، مما يؤثر سلباً في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية، 

  على المسؤولية المشتركة عن مساعدة البلدان والشعوب المستبعَدة من العولمة أو المتضررة منها،وإذ تؤكد 

تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإن كانت العولمة، بأن الدولة هي المسؤولة في المقام الأول عن تسلّم  -١ 
 بما لها من تأثير على جملة أمور منها دور الدولة، قد تؤثر في حقوق الإنسان؛

 أنه، فضلاً عن مسؤولية كل دولة تجاه مجتمعها، فإن على عاتق الدول مسؤولية جماعية تؤكد من جديد -٢ 
نصاف على المستوى العالمي، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في بناء وتكوين عن دعم مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإ

 أساس أخلاقي للعولمة؛

التزام الدول بإيجاد بيئة تمكينية، على الصعيدين الوطني والدولي، مواتية للتنمية  تؤكد من جديد أيضاً  -٣ 
عيد الدولي، والشفافية والمساءلة في النظم وللقضاء على الفقر بعدة طرق، منها الحكم السديد داخل كل بلد وعلى الص

المالية والنقدية والتجارية، وهذا يشمل القطاع الخاص والشركات عبر الوطنية، والالتزام باتباع نظام تجاري ومالي متعدد 
مل الأطراف منفتح ومنصف يقوم على أساس قواعد ويكون قابلاً للتنبؤ به وغير تمييزي، وذلك بهدف ضمان زيادة التكا

 بين المبادئ الأساسية للقانون التجاري الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي؛
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 أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف يحق بموجبه  تؤكد من جديد كذلك -٤ 
اسية والتمتع بفوائد هذه لكل إنسان وللشعوب كافة المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسي

 التنمية التي يمكن في ظلها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً؛

 بأن تنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية وبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية، كما حدّدت في مؤتمرات تسلّم -٥ 
اف الإنمائية المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية  سوف يسهمان    للأمم المتحدة وفي مؤتمرات عالمية، فضلا عن الأهد   

 في الإعمال التدريجي للحق في التنمية؛

 أن فرقة العمل الرفيعة المستوى التي أُنشئت في إطار الفريق العامل الحكومي الدولي تلاحظ مع التقدير -٦ 
 المبين في إعلان الألفية وهو الهدف المتعلق بإقامة ٨لهدف الإنمائي رقم  المعني بالحق في التنمية ستدرس في اجتماعها المقبل ا

شراكة عالمية من أجل التنمية وستقترح معايير لتقييمه دوريا سعيا إلى تحسين  فعالية الشراكة العالمية  من أجل إعمال الحق 
 في التنمية؛

امة الرفيعة المستوى المقرر عقدها في بداية المجتمع الدولي على أن يحيط علما، في الجلسة العتحث بشدة  -٧ 
الدورة الستين للجمعية العامة، ببطء التقدم المحرز فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، بهدف اتخاذ جميع التدابير اللازمة 

ة، والوصول إلى والملائمة، بما فيها تحسين المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائم لمشكلة الديون الخارجي 
 الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعرفة والتكنولوجيا، من أجل تحقيق اندماج البلدان النامية بنجاح في الاقتصاد العالمي؛ 

 لأن  وبين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية  على أهمية الترابط بين الجهود الوطنية والدولية   تؤكد  -٨ 
 ؛الاقتصادية العالمية السليمة أمر أساسي للإدارة ذلك

بين  الترابط أن على على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولي وؤكد ت -٩ 
تمكينية هم في تهيئة بيئة ايسس، جهة أخرىالاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، من جهة، والالتزامات والتعهدات الدولية، من  

 من أجل التنمية؛ 

 ووضع ة الاقتصاديات توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرار على ضرورة دد شت -١٠ 
 على الصعيد الدولي بهدف ضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو والتنمية في اقتصاد عالمي آخذ في العولمة؛ القواعد 

ذلت جهود واسعة  إلا إذا بُجه إنسانيوذات والعولمة لا يمكن أن تكون شاملة ومنصفة تماما  بأن تسلّم -١١ 
 لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا ، تشمل وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالميالنطاق ومستمرة

 ، مما يساهم في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع

تحليلية بشأن المبدأ الأساسي المتمثل في المشاركة في سياق العولمة،  بالدراسة التحيط علماً مع التقدير -١٢ 
 من قرار اللجنة ٨، وفقاً للفقرة )E/CN.4/2005/41(الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

وغيرها من المنظمات   ، وفي هذا الصدد، تطلب إلى المفوضة السامية أن توجه نظر منظمة التجارة العالمية  ٢٠٠٤/٢٤
 الدولية ذات الصلة إلى ذلك التقرير بغية تطبيق استنتاجاته وتوصياته؛
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 إلى المفوضة السامية أن تدعو الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المتعددة  تطلب -١٣ 
 إلى أن تنظر، في إطار ولاياتها، في تقرير اللجنة الأطراف والمنظمات الدولية المختصة، بما فيها منظمة التجارة العالمية،   

 العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة؛

 على أنه في غياب إطار يستند إلى المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة صكوك حقوق تؤكد -١٤ 
التسامح، والتعاون والتضامن الدوليين، الإنسان، كالمساواة، والمشاركة، والمساءلة، وعدم التمييز، واحترام التنوع، و

 ستواصل العولمة مسارها غير المتكافئ؛

 على ضرورة قيام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمقررين الخاصين والممثلين   تؤكد مرة أخرى -١٥ 
، بمراعاة مضمون هذا الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة في اللجنة، كل في نطاق ولايته وحسبما يكون مناسباً

 ؛)E/CN.4/2002/54(" العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان"القرار وكذلك تقرير المفوض السامي المعنون 

 . أن تنظر في هذه المسألة من جديد في دورتها الثانية والستينتقرر -١٦ 

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

 :وجرى التصويت على النحو التالي   .  صوتاً ١٥ صوتاً مقابل   ٣٨ بأغلبية  اعتمد القرار بتصويت مسجَّل [

لاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، ا :المؤيدون
 سري لانكا، سوازيلند، السودان، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زمبابوي،

الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية 
 .السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس

ية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهور: المعارضون
 .المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  لا أحد:الممتنعون

 .]٢١٧-٢١٣ العاشر، الفقرات لفصلاانظر 

  الحق في الغذاء- ٢٠٠٥/١٨

 الإنسان، لجنة حقوق إن

 الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي لحقوق الإعلان العالمي إلى  تشيرإذ 
  ورفاهه، بما في ذلك الغذاء،صحتهيكفي لضمان 

 بالحقعترف  تتي الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الالعهد أحكام إلى أيضاً تشير وإذ 
 تحرر من الجوع،الأساسي لكل إنسان في ال

 الأمم المتحدة بشأن الألفية، العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية وإلى إعلان الإعلان إلى كذلك تشير وإذ 
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 الذي للأغذيةالغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي المتعلق بالأمن  روما إعلان اعتبارها تضع في وإذ 
  إعلان مؤتمر القمة العالميأيضاً اعتبارها تضع في وإذ ،١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧  إلى١٣ في روما في الفترة من قدعُ

 ١٣ إلى ١٠ من الفترةالذي عُقد في روما في  التحالف الدولي لمكافحة الجوع، - خمْس سنواتمرور بعد : للأغذية
 ،٢٠٠٢يونيه /حزيران

جيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في  بالتوصيات الملموسة الواردة في المبادئ التووإذ ترحب 
 التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة )، المرفق(E/CN.4/2005/131غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني 

 للأغذية والزراعة،

 أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،وإذ تؤكد من جديد  

أبريل /نيسان ١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/١٩قرارها ولا سيما  السابقة في هذا الصدد، قراراتها جميع إلى ير تشوإذ 
٢٠٠٤، 

 بلأن تستمر هذه الأبعاد، المرجح  وانعدام الأمن الغذائي أبعادا عالمية، وبأن من الجوع لمشكلة بأن  تسلّموإذ 
 وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة ومتضافرة، عاجلة وحاسمة تخذ تدابيرعلى نحو خطير في بعض المناطق ما لم تُتتفاقم وأن 

  الطبيعية، المواردفي عدد سكان العالم والضغط على 

 على الصعيدين ،سلمية ومستقرة وتمكينيّةبيئة سياسية واجتماعية واقتصادية  وجود   أن  جديدمن تؤكد وإذ 
 ن إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،  الدول منتمكّ الركيزة الأساسية التي هو ،الوطني والدولي

خمْس سنوات، مرور بعد :  للأغذية فعل إعلان روما وكذلك إعلان مؤتمر القمة العالميكما ،التأكيد تكرر وإذ 
لتعاون  هذا الخصوص أهمية افي الغذاء ينبغي ألا يُستخدم أداةً للضغط السياسي أو الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد أنب

لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    من جانب واحد  تدابير اتخاذ والتضامن الدوليين وضرورة الامتناع عن 
  للخطر، الغذائيوتعرِّض الأمن 

 تنفيذ في  هي قيام كل دولة باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق أهدافهابوجوب منها واقتناعا 
، والتعاون في الوقت نفسه، للأغذية العالميصيات الواردة في إعلان وخطة عمل روما الصادرين عن مؤتمر القمة التو

 المؤسساتبين تزايد فيه التشابك  لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يجماعيةإقليميا ودوليا، بقصد تنظيم حلول 
 بأنهما أمران لا بد منهما،وتقاسم المسؤوليات فيه تنسيق الجهود يتسم والمجتمعات والاقتصادات و

 والتنمية    اتجاه الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعةعكس أهمية على تشدد وإذ 
  الحقيقية أو كحصة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية،بالأرقام، سواء الريفية

د ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات الزراعية وآثارها المتزايدة    إزاء عدوإذ تعرب عن قلقها العميق 
في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح والأرزاق وتهديد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، 

 وخاصة في البلدان النامية،
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ن والإنسانية إزاء الضحايا وحكومات الدول التي  بما أعرب عنه المجتمع الدولي من مشاعر التضام  وإذ ترحب 
تكبدت خسائر فادحة في الأرواح وأضراراً اجتماعية واقتصادية وبيئية من جرّاء كارثة التسونامي غير المسبوقة التي ضربت 

 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٦المحيط الهندي ومنطقة جنوب شرقي آسيا في  

تدابير عاجلة على اعتماد يتطلب لذلك  وانتهاكا لكرامة الإنسان وهانةإ الجوع يمثل أن من جديد تؤكد -١ 
  والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛الوطنيالصعيد كل من 

 الحصول على غذاء مأمون ومغذٍ، بما يتفق مع الحق في الغذاء            في كل إنسان    حق  أيضاً  من جديد  تؤكد -٢ 
البدنية ر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على النمو والحفاظ على قدراته              إنسان في التحر   لكلالكـافي والحق الأساسي     

 والعقلية؛

 في التغذية، ووفاة طفل     اًنقصيعانون   شخص في العالم     ون ملي ٨٥٢  نحو وجودمن غير المقبول     أنه ترى -٣ 
مكان ما من العالم    في  أو بسبب مرض متصل بالجوع      بسبب الجوع   امسة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،       دون سـن الخ   

، في الوقت الذي يستطيع فيه الكوكب،       "أ"، وفقدان شخص بصره كل أربع دقائق بسبب نقص فيتامين            ثوانٍ خمسكل  
 سعرة حرارية لكل فرد     ٢ ١٠٠على حد قول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لتوفير                

 ؛ي ضعف سكان العالم حالياً مليار نسمة أ١٢يومياً وذلك لِ  

إزاء تعرض المرأة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، لأسباب            تعرب عن قلقها     -٤ 
منها عدم المساواة بين الجنسين، ولأن احتمالات وفاة الفتيات في كثير من البلدان من جرّاء سوء التغذية والإصابة بأمراض          

اية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يتعرضن                الطفولة التي يمكن الوق   
لسوء التغذية تقارب ضعف نسبة الرجال، وتشجع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على مواصلة تعميم مراعاة المنظور                  

 الجنساني في تنفيذ ولايته؛

 الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر، بما في ذلك تخفيف           لتعبئة الجهود    الحاجة إلى بذل   على تشـدد  -٥ 
 الأمثل من أجل    النحو الواقع على كاهل البلدان النامية، وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على            الخارجيةعـبء الديون    

  المستدام؛الغذائيتعزيز الإجراءات القطرية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن 

 بخفض عدد الناس الذين     ١٩٩٦ بأن الوعود المقطوعة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام            تعـترف  -٦ 
 تدعويعانون نقصاً في التغذية إلى النصف وعود لم يتم الوفاء بها، بل على العكس من ذلك ازداد الجوع في العالم العام، و                     

 إيلاءصناديق الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى       ووكالات  وكذلك   ، والإنمائية الدولية  المالية أخـرى جميع المؤسسات      مـرة 
، ٢٠١٥ بحلول عام النصف هدف تخفيض نسبة مَن يعانون الجوع إلى للمساعدة على بلوغالأولوية وتوفير التمويل اللازم 

 ولإعمال الحق في الغذاء؛

ق في الغذاء، بما في ذلك       تدريجياً الإعمال الكامل للح    لتحقق الدول على اتخاذ خطوات      جميع تشـجع  -٧ 
 أقربالتمتع الكامل بالحق في الغذاء في إلى إلى تحرر جميع الناس من الجوع ولتهيئة الأوضاع التي تؤدي  اتخـاذ خطـوات     

 وقت ممكن، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
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، كل في إطار ولايتها،     إلى جميع الدول ومؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن المنظمات الدولية         تطلب   -٨ 
أن تضع في اعتبارها الكامل ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، وكذلك في المفاوضات الجارية في           

 مختلف الميادين؛

قام به تحيط علماً أيضاً بما    ، و )Add.2 و Add.1 و E/CN.4/2005/47 ( المقرر الخاص  بتقرير علماً   تحـيط  -٩ 
 ؛ في جميع أنحاء العالم في تعزيز الحق في الغذاء عمل قيّممن

جمـيع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته، وأن تزوده بجميع                تدعـو    -١٠ 
المعلومـات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء             

 ولايته بمزيد من الفعالية؛ب

جميع الموارد البشرية والمالية الضرورية     توفر  ن  إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أ       تطلب   -١١ 
  فعال؛نحوعلى أداء ولايته لتمكين المقرر الخاص من 

في تعزيز من أعمال  ثقافيةوالالاقتصادية والاجتماعية بما سبق أن قامت به اللجنة المعنية بالحقوق       ترحب -١٢ 
 من  ١١المادة  ( في الغذاء الكافي     بشأن الحق ) ١٩٩٩(١٢العام رقم   من خلال تعليقها    الحـق في الغـذاء الكافي، لا سيما         

، الذي أكدت فيه جملة أمور منها أن الحق في الغذاء           ) والثقافية والاجتماعيةالعهـد الـدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية        
 الإنسان الأخرى  حقوق، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال        الكائن البشري بالكرامة المتأصلة في    عضوياً  تباطاً   ار يرتبطالكـافي   

وأنه يتطلب اعتماد سياسات     العدالة الاجتماعية،    عنالمكرسـة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولا يمكن أيضاً فصله            
 حقوق الإنسان   وإعمال القضاء على الفقر     تستهدف والدولي،   على الصعيدين الوطني  اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة،     

 كافةً للجميع؛

الذي )  من العهد  ١٢ و ١١المادتان  ( ياهفي الم بشأن الحق    )٢٠٠٢(١٥ العام رقم    التعلـيق  إلىتشـير    -١٣ 
 منها أهمية ضمان    مورأالذي تلاحظ فيه اللجنة جملة      والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،     اللجنة المعنية ب  اعـتمدته   

  الكافي؛الغذاءللزراعة في إطار إعمال الحق في للاستهلاك البشري وتوافر موارد مائية مستدامة 

 بالاجتماع الذي عقده قادة العالم للعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، الذي دعا إلى عقده                ترحب -١٤ 
 من الأمين العام، وإعلان نيويورك بشأن العمل من أجل          رؤسـاء الـبرازيل وشيلي وفرنسا ورئيس وزراء إسبانيا، بدعم         

مكافحة الجوع والفقر الذي انبثق عن ذلك الاجتماع، والذي أيده أكثر من مائة بلد حتى الآن، وتوصي بمواصلة الجهود                   
 ؛الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر

م المتحدة للأغذية والزراعة المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم       باعتماد مجلس منظمة الأم    ترحـب أيضـاً    -١٥ 
الإعمـال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، الأمر الذي يشكل خطوة هامة في التقدم المحرز                    

 صوب تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وإعمالها؛

 مرحليا إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقريراً إلى لجنة            إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً      تطلـب  -١٦ 
 حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين عن تنفيذ هذا القرار؛



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 99 

 

عاهدات رصد الم وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، وهيئات      وكالات الأمم المتحدة     و الحكومات، تدعو -١٧ 
إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع     وكذلك القطاع الخاص،     غير الحكومية،    ظماتها المن والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في      

 في الحقووسائل إعمال طرق قترحات بشأن مة وسائل منها تقديم تعليقات وـ وذلك بجمله،ـولايت أداءالمقرر الخاص في 
 ؛الغذاء

 . إطار البند نفسه من جدول الأعمال مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين فيتقرر -١٨ 

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

 :وجرى التصويت على النحو التالي   .  صوتاً مقابل صوت واحد   ٥٢اعتمد القرار بتصويت مسجَّل بأغلبية   [

سيا، أوكرانيا، آيرلندا،    الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندوني    :المؤيدون
إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب            

ا،  أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوب           
كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا              

 .الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان       

 .الولايات المتحدة الأمريكية: المعارضون

 .لا أحد: الممتنعون

 .]٢٢٢-٢١٨ العاشر، الفقرات الفصلانظر 

  آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على -٢٠٠٥/١٩
 التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/١٨إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، ولا سيما قرارها إذ تشير  

إلى أن الغرض من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو التعزيز والحماية الكاملان لحقوق الإنسان وإذ تشير أيضاً  
والحريات الأساسية، وإلى أن لكل إنسان الحق في نظام اجتماعي ودولي يتسنى في ظله الإعمال الكامل للحقوق والحريات  

يع الدول أعلنت تصميمها، في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، على   المنصوص عليها في الإعلان العالمي، وإلى أن جم
 احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامه تقيداً تاماً،

 على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الصبغة   وإذ تشدد 
 أو الثقافية أو الإنسانية،الاقتصادية أو الاجتماعية 

 على أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه من                   وإذ تؤكـد   
أجـل المسـاعدة عـلى تخفـيف عبء الديون الخارجية الملقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها                     

 جل التوصل إلى الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،حكومات هذه البلدان من أ
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على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من تصميم على تناول مشاكل ديون                وإذ تشدد    
وعة على الصعيدين الوطني    البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل تناولاً شاملاً وفعالاً وذلك باتخاذ تدابير متن           

 والدولي لجعل تحمّل ديونها ممكناً في المدى الطويل،

 مليار دولار من دولارات ١ ٤٢١أن مجمـوع الديـون القائمة للبلدان النامية ارتفع من         وإذ تلاحـظ   
 ،٢٠٠٢ مليار دولار في عام ٢ ٣٨٤ إلى ١٩٩٠الولايات المتحدة الأمريكية في عام 

 بتحويلات صافية من الموارد المالية إلى       ٢٠٠٢ البلدان النامية مجتمعة قامت في عام        أن وإذ تلاحظ أيضاً   
 الخارج للسنة السادسة على التوالي،

تزايد الإقرار بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشد البلدان النامية مديونية، ولا سيما              وإذ تـدرك     
ئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في تحقيق التنمية المستدامة          أقـلها نمـواً، غير محتمل ويشكل إحدى العقبات الر         

والقضـاء عـلى الفقـر اللذين محورهما الناس، وأنه بالنسبة للكثير من البلدان النامية، وكذلك البلدان التي تمر                   
ية وتقديم  اقتصـاداتها بمرحلة انتقالية، تحد خدمة الديون الباهظة بشدة من قدرتها على النهوض بالتنمية الاجتماع              

 الخدمات الأساسية من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

لأنه، على الرغم من إعادة جدولة الديون مراراً وتكراراً، ما زالت البلدان النامية             وإذ تعرب عن قلقها      
 تسدد سنوياً مبلغاً أكبر من المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائية رسمية،

أن عـبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه البلدان النامية، ويساعد على  وإذ تؤكـد     
انتشـار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم فإنه عائق خطير يعترض سبيل إعمال                  

 جميع حقوق الإنسان،

ستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون        بتقرير الخبير الم   تحـيط عـلماً مع التقدير      -١ 
 (الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية 

E/CN.4/2005/42وAdd.1(        وتشـدد على أن لبرامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي آثاراً خطيرة على قدرة ،
 ـ   ية عـلى التقـيد بإعلان الحق في التنمية وصياغة سياسات إنمائية وطنية تهدف إلى تعزيز الحقوق            الـبلدان النام

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها؛

 بمقترحات الخبير المستقل المتعلقة بعناصر المبادئ الأساسية وبالعمل على الصعيدين الوطني ترحب -٢ 
هية عامة تتبعها الدول والمؤسسات المالية الخاصة والعامة، الوطنية منها والـدولي في وضـع مشروع مبادئ توجي   

والدولـية، في صـنع القرارات المتعلقة ببرامج تسديد الديون والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن                 
 في هذا الصدد، تخفـيف عبء الديون الخارجية، وفي تنفيذ هذه البرامج، وتشجع الخبير المستقل على أن يواصل،              

مراعاة المبادرات السابقة والجديدة الصادرة عن الجمعية العامة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنة 
 حقوق الإنسان؛ 

 إلى أن كل دولة هي المسؤولة الأولى عن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشير -٣ 
  الغاية يكون لها الحق والمسؤولية فيما يتعلق باختيار وسائلها وأهدافها الإنمائية، وينبغي             لشعبها، وأنه لبلوغ هذه   

 ألا تخضع لأي إملاءات محددة خارجية تتعلق بالسياسة الاقتصادية؛
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 بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي تحد من الإنفاق العام بفرض حدود قصوى ثابتة                تسـلِّم  -٤ 
ولا تولي اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن عدداً قليلاً فقط من البلدان يتمكن من تحقيق نمو                 عـلى الإنفاق،    

 أعلى مستدام في ظل هذه البرامج؛

لأن الخيارات المتاحة للبلدان النامية فيما يتعلق بسياسة الاقتصاد الكلي تقيدها طلبات            تعرب عن قلقها     -٥ 
كثيرة، وخاصة في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، لا تزال ترزح تحت عبء شديد الوطأة               التكيف، ولأن بلداناً    

 من المديونية الخارجية بالقياس إلى ناتجها القومي الإجمالي؛

لأن مستوى التنفيذ ومقدار التخفيض في رصيد الديون الإجمالي في إطار المبادرة            تعرب عن قلقها أيضاً      -٦ 
قة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما زالا منخفضين ولأن الغرض من المبادرة ليس توفير حل شامل لعبء                 المعـززة المتعل  

 الديون الطويل الأجل؛

بأن تخفيف وطأة الديون بموجب المبادرة لن يكون كافياً إذا أُريد للبلدان             اقتناعهاتؤكـد مـن جديد       -٧ 
ى تحمل الديون وتحقق هدفي النمو الطويل الأجل والحد من الفقر، وبأنه سيلزم             الفقـيرة المثقلة بالديون أن تصبح قادرة عل       

تحويـل موارد إضافية في شكل هبات وقروض ميسرة الشروط، وكذلك إزالة الحواجز التجارية وتحسين أسعار صادراتها                 
 من أجل ضمان قدرتها على تحمل الديون وخلاصها الدائم من عبء المديونية؛

توافر آليات لإيجاد حلول ملائمة لعبء الديون الخارجية غير المحتمل الواقع على البلدان              لعدم   تأسـف  -٨ 
المتوسـطة الدخـل والبلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون ولأنه لم يُحرز حتى الآن تقدم يذكر في إزالة جوانب عدم                    

 الدائنين على مصالح البلدان المدينة ومن بينها        الإنصـاف من النظام الحالي لحل مشكلة الديون الذي لا يزال يغلّب مصالح            
البلدان الفقيرة، ولذلك فهي تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع آليات فعالة ومنصفة لإلغاء عبء الديون الخارجية                  

دثته الكوارث  لجمـيع البلدان النامية، وبصفة خاصة البلدان التي تأثرت بشدة في الآونة الأخيرة من جراء الدمار الذي أح                 
 الطبيعية، مثل أمواج تسونامي والأعاصير، ومن جراء النـزاعات المسلحة، أو للحد من هذا العبء بدرجة كبيرة؛

 بأن مستويات الديون الخارجية غير المحتملة في أقل البلدان نمواً وفي العديد من البلدان المنخفضة              تسـلِّم  -٩ 
تقف حجر عثرة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزيد من احتمال عدم            الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لا تزال       

 تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية والحد من الفقر؛

 بأن التخفيف من عبء الديون يمكنه أن يؤدي دوراً رئيسياً في الإفراج عن موارد يمكن تخصيصها                 تقر -١٠ 
المستدام والتنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية، بما             للأنشـطة التي تهدف إلى تحقيق النمو        

فـيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وبالتالي يتعين المضي، عند الاقتضاء، في اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون                   
 ديلة وعلى أن تقترن بزيادة في المساعدة الإنمائية الرسمية؛بحزم وبسرعة، على ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل الب

 بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من أجل تنفيذ البرنامج المعزز              مرة أخرى  تذكِّر -١١ 
الرسمية الثنائية لهذه   لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء، والموافقة على شطب جميع الديون                

 البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته؛

المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، وكذلك القطاع             تحـث    -١٢ 
اقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات     الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيذ التعهدات والالتزامات والاتف         
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الرئيسـية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، وأهمها مؤتمر الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي                 
 المستدامة،  لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية              

والمؤتمـر الـدولي لتمويل التنمية، وخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، ولا سيما البلدان                
 الفقيرة المثقلة بالديون وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

 ، المؤرخ  ٢٤/٢- السياسـي الـوارد في مرفق القرار دإ        لى الـتعهد، المذكـور في الإعـلان       تشـير إ   -١٣ 
، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين، وهو تعهد يقضي بإيجاد حلول               ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١

 النامية؛فعالة ومنصفة وإنمائية التوجه ودائمة لأعباء الديون الخارجية وخدمة الديون التي تثقل كاهل البلدان 

على ضرورة وضع برامج الإصلاح الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية، بمبادرة من البلد             تشـدد    -١٤ 
نفسـه، وأن يـتم إجراء أي عمليات تفاوض أو إبرام أي اتفاقات لتخفيف عبء الديون واتفاقات قروض جديدة بعلم                    

والآليات المؤسسية للتشاور بغية ضمان المشاركة الفعالة لجميع        الجمهور وبشفافية، مع تحديد الأطر التشريعية، والترتيبات        
عناصر المجتمع، بما فيها الهيئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة أشد القطاعات تأثراً أو تضرراً، في                 

 هذا التنفيذ بشكل منهجي     صياغة وتطبيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، وكذلك في متابعة تنفيذها ومراقبة          
عـلى المسـتوى الوطني، وضرورة ربط قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، على قدم المساواة وبصورة                 
متسـقة، بإنجاز أهداف التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، مع مراعاة السياق الوطني للبلدان المدينة وأولوياتها واحتياجاتها،                

  الموارد على نحو يكفل تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛من أجل تخصيص

 على أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية ينبغي أن تزيد إلى أقصى               تشدد أيضاً  -١٥ 
اعاة آراء أصحاب المصلحة المعنيين     حـد حيز السياسات المتاح للبلدان النامية في مواصلة جهودها الإنمائية الوطنية مع مر             

 على نحو يكفل تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛

 على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا     تشـدد كذلك   -١٦ 
 تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص        تـتمخض مجدداً عن سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم         

 الخدمات العامة؛

بالدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تواصل تعاونها الوثيق من أجل ضمان استيعاب              تهيب   -١٧ 
كافحة الإيدز والسل والملاريا    الموارد الإضافية المتاحة من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والصندوق العالمي لم            

 وغيرها من المبادرات الجديدة في البلدان المستفيدة دون أن يكون لذلك تأثير في البرامج الجارية؛

 أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلدان المدينة في الحصول على الغذاء، والمسكن،    تؤكد من جديد   -١٨ 
صحية، والتمتع ببيئة صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والملـبس، والعمل، والتعليم، والخدمات ال     

 وبرامج النمو والإصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

 إلى الخبير المستقل أن يواصل، في تقريره السنوي التحليلي المقدم إلى اللجنة، استكشاف أوجه               تطلـب  -١٩ 
الإيدز، عند بحث تأثير التكيف الهيكلي    /ا، ومنها فيروس نقص المناعة البشري     الـترابط مـع الـتجارة وغيرها من القضاي        

والديـون الخارجية، وأن تسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بهدف توجيه                  



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 103 

 

قوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية انتـباه المؤتمـر إلى مسألة آثار التكيف الهيكلي والديون الخارجية في التمتع بح     
 والاجتماعية والثقافية؛

بطلـبها إلى الخـبير المستقل أن يقدم، في إطار اضطلاعه بولايته، إلى اللجنة، في دورتها الثانية         تذكـر    -٢٠ 
ية الخاصة والعامة، الوطنية والسـتين، المشروع النهائي للبادئ التوجيهية العامة التي يتعيّن أن تتبعها الدول والمؤسسات المال     

مـنها والدولية، في صنع القرارات بشأن برامج تسديد الديون والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن تخفيف                   
عـبء الديون الخارجية، وفي تنفيذ هذه البرامج، لضمان ألا يؤدي الامتثال للالتزامات المترتبة على الديون الخارجية إلى                  

لـتزامات المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، المنصوص عليها في الصكوك             تقويـض الا  
 الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

 إلى الخـبير المستقل أن يلتمس آراء واقتراحات الدول، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم              تطلـب  -٢١ 
جان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير         المـتحدة وصـناديقها وبـرامجها، والـل       

الحكومـية، بشـأن مشروع المبادئ التوجيهية العامة وبشأن اقتراحه المتعلق بالعناصر الممكن النظر فيها، وأن يحثها على                  
 الاستجابة لطلباته؛

ك فيها خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،         تنظـيم مشـاورة خبراء لمدة ثلاثة أيام يشار         تقـرر  -٢٢ 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة           

قوق الاقتصادية  العمـل الدولـية، ومـنظمة الصحة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية الأخرى، واللجنة المعنية بالح               
والاجتماعـية والثقافـية، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، والمقررون الخاصون المعنيون بالحقوق       
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدول الدائنة والمدينة، والمنظمات غير الحكومية، للمساهمة في عمل الخبير المستقل من               

 م إعداد مشروع المبادئ التوجيهية العامة؛أجل إتما

آثار سياسات الإصلاح   "بعبارة  " آثار سياسات التكيف الهيكلي   " الاستعاضة عن عبارة     تقـرر أيضـا    -٢٣ 
 في عنوان ولاية هذا الإجراء الخاص الحالي؛" الاقتصادي

لمعنية بالحقوق الاقتصادية   الخـبير المستقل على أن يواصل التعاون، وفقاً لولايته، مع اللجنة ا           تشـجع    -٢٤ 
والاجتماعـية والثقافية، والمقررين الخاصين، والخبراء المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة للجنة واللجنة الفرعية               

ادئ والمـتعلقة بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، وذلك في عمله الرامي إلى إعداد مشروع المب       
 التوجيهية العامة؛

إلى الخـبير المسـتقل أن يقـدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن مسألة آثار سياسات الإصلاح                 تطلـب    -٢٥ 
الاقتصـادي والديـون الخارجـية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية                

 والثقافية؛

 المستقل أن يتبادل الآراء مع خبير اللجنة الفرعية المكلف بإعداد ورقة عمل عن              إلى الخبير تطلب أيضاً    -٢٦ 
 آثار الديون على حقوق الإنسان؛
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 إلى الأمين العام أن يوفر للخبير المستقل كل المساعدة اللازمة، وخاصة ما يحتاج إليه من موظفين       تطلب -٢٧ 
 في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بما في ذلك           ومـوارد مـن أجل أداء مهامه وأن ييسر مشاركته ومساهمته          

  بشأن المسائل المتصلة بولايته؛٢٠٠٥مشاركته في المشاورات التي ستنظم لأصحاب المصلحة المتعددين في عام 

 الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص   تحث   -٢٨ 
 على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته؛

 الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف مشكلة عبء              تحث -٢٩ 
د من  الإيدز وذلك للإفراج عن المزي    /الديـون عـن البلدان النامية التي تعاني بوجه خاص من فيروس نقص المناعة البشري              

 الموارد المالية واستخدامها في مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛

 أنه من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الديون والنظر في أية آلية جديدة لحل مشكلة الديون،                 تكرر رأيها  -٣٠ 
نة والبلدان المدينة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في نطاق         يلـزم إجراء حوار سياسي واسع النطاق بين البلدان الدائ         

 منظومة الأمم المتحدة، على أساس مبدأ تقاسم المصالح والمسؤوليات؛

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي مزيداً من الاهتمام لمشكلة أعباء               تكرر طلبها  -٣١ 
ان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، وخاصة لما يترتب على التدابير المتصلة بالديون الخارجية               الديون التي تثقل كاهل البلد    

 من آثار اجتماعية؛

 .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر  -٣٢ 

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

وجرى التصويت على    .  أعضاء عن التصويت ٦ صوتاً وامتناع   ١٤ صوتاً مقابل  ٣٣ر بتصويت مسجَّل بأغلبية اعتمد القرا[
 :النحو التالي

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو،             :المؤيدون
أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا،      توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب  

 .قطر، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس            

انيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا       أستراليا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، روم     : المعارضون
 .العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان     

 .أرمينيا، أوكرانيا، باراغواي، بيرو، كوستاريكا، المكسيك     : الممتنعون 

 .]٢٢٧-٢٢٣انظر الفصل العاشر، الفقرات    

 مختلف الهويات الثقافية واحترام بالحقوق الثقافيةع الجميع تعزيز تمت -٢٠٠٥/٢٠

  لجنة حقوق الإنسان،إن

 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ،الإنسان والإعلان العالمي لحقوق ، ميثاق الأمم المتحدةإلى تشير إذ 
 ذات الصلة،الأخرى عن صكوك حقوق الإنسان لاً والاجتماعية والثقافية، فض
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 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٠ قرارها إلى  تشير أيضاًوإذ 

 الثقافي،شجع على احترام التنوع يمنظومة الأمم المتحدة في إطار  الصادرة العديد من الإعلانات أن  تلاحظوإذ 
العالمي علان الإ الدولي، والثقافيإعلان مبادئ التعاون على وجه الخصوص التعاون الثقافي الدولي، ومنها وكذلك على 

 ٢٠٠١و ١٩٦٦ عامي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في  العامن اعتمدهما المؤتمر  االتنوع الثقافي اللذالمتعلق ب
 ،على التوالي

 الأمم المتحدة، عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات   لميثاقطبقاً  الدول كافة، مسؤولياتعلى   تؤكدوإذ 
  دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،احترامها،التشجيع على  و للجميعالأساسية

 الهويات الثقافية المختلفة، للجميع، وأهمية احترام الثقافية أهمية تعزيز الحقوق على  تشددوإذ 

 للجميع   في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيةالدولي التعاون بأن منها واقتناعاً 
 لواقعها الاقتصادي الكامل، وعلى الاحترام   المختلفةالمشاكل القائمة في المجتمعاتلتنوع  يستند إلى فهم عميق أنينبغي 

،  كافة حقوق الإنسان ومبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييزبعالمية والاجتماعي والثقافي، وعلى الاعتراف الكامل
 وعلى إعمال هذه الحقوق،

 والحريات سانلديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإن    بين ا والتعاضد  الترابط  طابع  من جديد تؤكدوإذ 
 الأساسية،

ولتحقيق رفاهها، جمعاء  البشريةلتقدم أصل من الأصول الغالية  التنوع الثقافي أن  ؤكد من جديد أيضاً توإذ 
 مجتمعاتنا،تثري ة دائمة سمبصفته   بصدقتقديره والتمتع به وقبوله وتبنيه ينبغي 

الممتلكات وتصدير ونقل ملكية ومنع استيراد الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر  الاتفاقيةإلى  تشير وإذ 
 تشرين ١٤ في ا المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة     ه اعتمد التيالثقافية بطرق غير مشروعة، 

الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد   بشأن الممتلكات تفاقية الاو، ١٩٧٠نوفمبر /الثاني
 ،١٩٩٥يونيه / حزيران٢٤ لتوحيد القانون الخاص في الدولي

 ذات قيمة روحية وثقافية تعتبرهاعادة الممتلكات الثقافية التي  لإ الأصلية البلدان توليها التي الأهمية  تدركوإذ 
 تراثها الثقافي،تمثل تكوِّن مجموعات لهذه البلدان أن  حتى يتسنى لها،ية أساس

الثقافي  لتراثإتلاف ل بالممتلكات الثقافية وما يترتب عليه من المشروع إزاء الاتجار غير  قلقهاعن تعرب وإذ 
 للأمم،

زيادة التبادل الثقافي    والحد منه في سياق العولمة، من خلال         الثقافي الطمسعلى منع    عزمها عـن  تعـرب    وإذ 
  التنوع الثقافي وحمايته،بتعزيزالمسترشد 

 تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهي حقوق عالمية           الثقافية الحقوق   أن مـن جديد   تؤكـد  -١ 
  للتجزئة؛قابلةومترابطة وغير 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 106 

  

 

 ـ تأكـيد ال تكـرر  -٢  ، وفي الاستمتاع    في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية       الحق شخص   لكل أنب
  في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه؛والإسهامبالفنون، 

 في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي           الحق لكل شخص    أنب تأكيدال  أيضاً تكرر -٣ 
  أدبي أو فني من صنعه؛أو

، بل من   كل شعب من حق   فاظ عليهما، وأن     كرامة وقيمة يجب احترامهما والح     ثقافة لكل   أن تؤكـد  -٤ 
 ؛واجبه، تنمية ثقافته

 عن تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية تمتعاً كاملاً، وعن          ة في المقام الأول    المسؤول هي الدول   بأن تسلم -٥ 
  المختلفة؛ بمستوى احترام الهويات الثقافيةالارتقاء

ة علاقات مستقرة طويلة الأجل بين الشعوب لا ينبغي أن  على أن التعاون الثقافي يساهم في إقامتشدد -٦ 
 تخضع إلا لأقل قدر ممكن من التوترات التي قد تنشأ في الحياة الدولية؛

 المختلفة الثقافية تعزيز وحماية تمتع الجميع بالحقوق الثقافية تمتعاً كاملاً واحترام الهويات بأن تسلم -٧ 
  الجارية؛العولمةثقافي في سياق عملية  لحماية التنوع الةًحيويل عناصرَ يشك

بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير أنها  الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، ولجميع أن  تأكيدتعيد -٨ 
 ؛ة والثقافية والاجتماعية الاقتصاديتنميتها وفي السعي لتحقيق السياسيمركزها 

 وكافة الأمم التي عليها أن تتبادل معارفها عوبالشجميع إلى  أهمية التعاون الثقافي بالنسبة على تشدد -٩ 
 الطابع المميز لكل يحترم الدولي، رغم إثرائه لكافة الثقافات من خلال أعماله الجليلة، ينبغي أن التعاون وعلى أن ،ومهاراتها
 منها؛

قة والتفاهم  الشباب معنوياً وفكرياً بروح من الصدابتثقيف التعاون الثقافي يهتم على الأخص أن تؤكد -١٠ 
 الناشئة المواهب والتشجيع على تدريب الأجيال حفز زيادة الوعي بين الدول بالحاجة إلى شأنهالدولي والسلام، وأن من 

 في أوسع نطاق من القطاعات المتنوعة؛

 التزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ينطويان على تعزيز التنوع الثقافي وحمايته بأن تسلم -١١ 
  ينهضان بإعمال الحقوق الثقافية للجميع وتمتعهم بها؛وأنهماضمنها القانون الدولي، ي

 نشر الأفكار والمعارف على نطاق واسع وعلى أساس التبادل والنقاش الحرّ لهما يعتبر  بأن  أيضاًتسلم -١٢ 
 ؛ضرورياً للنشاط الإبداعي والبحث عن الحقيقة وتنمية شخصية كل فرد وهوية الشعوب كافة

 الهويات الثقافية المميِّزة للشعوب، وحماية واحترامعزيز الحقوق الثقافية للجميع،  بأن تكذلك تسلم -١٣ 
  كافة؛بهاوتمتع الجميع  بإعمال جميع حقوق الإنسان تنهضالتنوع الثقافي للبشرية أمور 

دمات الثقافية وتبادلها  السلع والختدفقاتالحالية في مواطن الخلل ، في مواجهة نه لا بد أعلى تشدد -١٤ 
 والبلدان النامية البلدان كافة، لا سيما البلدان تمكين والتضامن الدوليين الراميين إلى التعاونعلى الصعيد العالمي، من تعزيز 
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 وتكون قادرة على المنافسة على الصعيدين الوطني البقاءالتي تمر بمرحلة انتقالية، من إقامة صناعات ثقافية يكتب لها 
 الدولي؛و

 الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيزه، وهو تضمن أنه لا يمكن لقوى السوق وحدها أن  على تؤكد -١٥ 
  الدور الفائق الأهمية وتسلِّم من هذا المنطلق بوجوب إعادة التأكيد على   المستدامة،العامل الرئيسي في التنمية البشرية 

  والمجتمع المدني؛ مع القطاع الخاصة العامة، في إطار شراكة للسياس

  وإجراءات  الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تتخذ تدابير     إلى تطلب -١٦ 
 مناسبة لتنفيذ هذا القرار؛

للدول والمنظمات الحكومية الدولية التي استجابت للمشاورات التي أجريت عملاً تعرب عن تقديرها  -١٧ 
 ؛٢٠٠٤/٢٠ و٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٣/٢٦ و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢  المؤرخ٢٠٠٢/٢٦بقراراتها 

 على أن تلك المشاورات أبرزت أن من المهم للجنة أن تزيد من مستوى التعريف بالحقوق تشدد -١٨ 
يساهم في الثقافية وفهمها وفهم مسألة التنوع الثقافي، وأكدت تأييد المفهوم القائل بأن إنشاء إجراء موضوعي بشأنها س 

 تحقيق ذلك الهدف؛

أن الغرض من اقتراح إنشاء إجراء موضوعي لتعزيز تمتع الجميع بحقوقهم الثقافية تؤكد من جديد  -١٩ 
ولاحترام الهويات الثقافية المختلفة ليس إقامة آلية رصد جديدة، وإنما الهدف من ذلك تعيين خبير مستقل قادر على وضع   

تنفيذ هذا القرار، واضعاً في اعتباره ما أنجزته هيئات وأجهزة وكيانات أخرى في    مقترحات وتوصيات ملموسة بشأن  
 منظومة الأمم المتحدة من أعمال في هذا المجال؛ 

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية   تطلب -٢٠ 
الثقافية خصائص ونطاق لولاية خبير مستقل يُعنى بتمتع الجميع بحقوقهم  الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن تحديد   

 المختلفة، ويكون أساس هذه الولاية هو التنفيذ الشامل لهذا القرار، وأن تقدم تقريراً عن نتائج واحترام الهويات الثقافية
 هذه المشاورات إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

هم تفادي الازدواجية مع أنشطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   على أن من المتؤكد -٢١ 
وغيرها من الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة عند إنشاء ولاية الخبير المستقل ومراعاة أهمية تشجيع التعاون بين جميع 

 الجهات الفاعلة المهتمة بالحقوق الثقافية ومسألة التنوع الثقافي؛

 .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر  -٢٢ 

 ٥٠الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ 

وجرى التصويت    .  عضواً عن التصويت   ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع      ٣٩بتصويت مسجَّل بأغلبية اعتمد القرار [
 :التاليعلى النحو 

لاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوكرانيا، باراغواي، ا: ونالمؤيد
باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، 
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 قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينا،
 .المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس

 .لولايات المتحدة الأمريكيةا: المعارضون

 كندا، المملكة المتحدة ستراليا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا،ا: الممتنعون
 .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، اليابان

 .]٢٣٣-٢٢٨ العاشر، الفقرات الفصلانظر 

   الحق في التعليم-٢٠٠٥/٢١

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ، ٢٠٠٤أبريل   /نيسان   ١٦ المؤرخ  ٢٠٠٤/٢٥إلى قراراتها السابقة بشأن الحق في التعليم، ولا سيما القرار                   إذ تشير 

إلى أن لكل شخص الحق في التعليم وهو حق من حقوق الإنسان مكرس في عدة صكوك منها  وإذ تشير أيضاً  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية 

 صري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، للقضاء على جميع أشكال التمييز العن

إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية      وإذ تشير كذلك  
ال التمييز يقصد به أو ينشأ عنه إلغاء    والتي تحظر أي شكل من أشك١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول١٤والعلم والثقافة في 

 المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها،

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو  الأحكام ذات الصلة من الإعلان بشأن وإذ تضع في اعتبارها  
 ،١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ الذي اعتمد في  إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

، ٢٠٠٠أبريل /إلى إطار عمل داكار المعتمد في المنتدى العالمي للتربية الذي عُقد في داكار في نيسانوإذ تشير  
 وإلى الأهداف المتفق عليها عند اعتماده،  

إلى أنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية تقرر أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور        وإذ تشـير أيضـاً       
نـاث، مـن إتمام مرحلة التعليم الابتدائي وأن يتمكن البنون والبنات على قدم المساواة من الالتحاق بجميع                  مـنهم والإ  

، وتؤكد أهمية إعمال الحق في التعليم في بلوغ الأهداف الإنمائية           ٢٠١٥مؤسسـات التعلـيم بكافـة مراحله بحلول عام          
 للألفية،

  للبنات، يسهم في القضاء على الفقر،أن إعمال الحق في التعليم، ولا سيما وإذ تؤكد 

 سبتمبر/بالاهـتمام الـذي أولي للتعليم في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول               وإذ ترحـب   
 ، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،٢٠٠١

 التي اعتمدتها الجمعية العامة في مرفق قرارها      " عالم صالح للأطفـال  "المعنونـة  إلى الوثـيقة الختامية     وإذ تشـير     
، أثناء دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين المعنية بالأطفال، وتشديدها على          ٢٠٠٢مايو  / أيـار  ١٠ المـؤرخ    ٢٧/٢-دإ
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فقر ومن عمل الأطفال وتعزيز     التعلـيم كحـق مـن حقوق الإنسان وتوفير التعليم الجيد كعامل رئيسي في الحد من ال                
 الديمقراطية والسلم والتسامح والتنمية،

 مليون طفل، تمثل البنات منهم الثلثين، لا تتاح لهم إمكانية الحصول على        ١٢٠ لأن نحو    وإذ يساورها بالغ القلق    
 التعليم،

 أشكال الاعتداء والعنف  أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات التعليمية في منع وكشف جميع         وإذ تدرك  
 الجسدي أو الذهني ضد الأطفال،

أن الحكم السديد وسيادة القانون سيساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها               وإذ تؤكد    
 الحق في التعليم،

يم، وما تتسم  ضرورة توافر موارد مالية كافية كي يتسنى لكل شخص إعمال حقه في التعل          وإذ تضع في اعتبارها    
 به تعبئة الموارد الوطنية من أهمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون الدولي،

 وبتقرير الأمين العام عن )(E/CN.4/2005/50 بـتقرير المقـرر الخاص المعني بالحق في التعليم      ترحـب  -١ 
 ؛)(E/CN.4/2005/39الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة مامتلاحظ باهت -٢ 
) ١٩٩٩(١١حقوق الطفل في مجال تعزيز الحق في التعليم وتعليقاتهما العامة بشأن هذه الحقوق، وخاصة التعليق العام رقم                  

) ولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      من العهد الد   ١٤المادة  (بشـأن خطـط العمل للتعليم الابتدائي        
اللذين اعتمدتهما اللجنة المعنية بالحقوق     )  من العهد  ١٣المادة  (بشأن الحق في التعليم     ) ١٩٩٩(١٣والتعلـيق العـام رقم      

 من اتفاقية   ٢٩لمادة   من ا  ١الفقرة  (بشأن أهداف التعليم    ) ٢٠٠١(١الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم       
والتوصيات المتعلقة بالحق في التعليم التي صدرت نتيجة يوم المناقشة العامة بشأن إعمال حقوق الطفل في               ) حقـوق الطفل  

 ؛)CRC/C/143انظر الوثيقة (مراحل الطفولة المبكرة، اللذين اعتمدتهما لجنة حقوق الطفل في دورتها السابعة والثلاثين 

 كانون  ١لجمعية العامة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي بدأ في              بإعلان ا  ترحب -٣ 
 ؛٢٠٠٣فبراير / شباط١٣، وبالتقدم المستمر لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية الذي بدأ في ٢٠٠٥يناير /الثاني

لأمم المتحدة السامية لحقوق     بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومفوضية ا          ترحب -٤ 
 الإنسان؛

بالاجتماع الثاني لفريق الخبراء المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة            ترحـب أيضا     -٥ 
 ٢٠٠٤مايو  / المعقود في أيار   متابعة إنفاذ الحق في التعليم    واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن        

 أجل مواصلة المناقشات حول الكيفية التي يمكن بها زيادة تعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة                   من
واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في متابعة إنفاذ وتعزيز الحق في التعليم، وتشجع استمرار التعاون                

  بين هاتين الهيئتين؛
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بمساهمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم ترحب كذلك  -٦ 
زالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل إوالثقافة في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في 

، ولا سيما في    ٢٠١٥يتجاوز عام    تعليم في موعد لا   ، وبالنسبة لجميع مراحل ال    ٢٠٠٥ ذلك بحلول عام      ينجز أن
 البلدان الخمسة والعشرين التي تواجه أشد الصعوبات في بلوغ هذا الهدف؛

 : جميع الدول على ما يليتحث -٧ 

أن تعمـد إلى الإعمـال الكـامل للحق في التعليم، وأن تعمل على ضمان الاعتراف بهذا الحق      )أ( 
 وع كان؛وممارسته دون تمييز من أي ن

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لإزالة العقبات التي تحد من الفرص الفعلية للحصول على التعليم،                )ب( 
ولا سيما تعليم الفتيات، بمن فيهن الفتيات الحوامل، وتعليم الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال                

صليين، وأطفال المهاجرين، والأطفال اللاجئين، والأطفال المشردين الذين ينتمون إلى الأقليات، وأطفال السكان الأ
داخلياً، والأطفال المتأثرين بالتراعات المسلحة، والأطفال المعوقين، والأطفال المصابين بأمراض معدية، بما في ذلك              

سياً، والأطفال  ، والأطفال المستغَلين جن   )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /فـيروس نقـص المناعة البشري     
 :المحرومين من حريتهم، وأطفال الشوارع، والأطفال الذين يعملون، والأطفال اليتامى، وذلك

باتخـاذ جمـيع التدابير التشريعية اللازمة لفرض حظر صريح على التمييز في التعليم على أساس                 -
س أو اللغة أو الدين     العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الجن             

أو الـرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو العجز أو المولد أو أي وضع آخر، وهو تمييز                   
 يُقصد به أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها؛

قوا نتائج تعليمية   أن تحسـن جميع جوانب نوعية التعليم بهدف ضمان التفوق للجميع لكي يحق             )ج( 
معترفاً بها وقابلة للقياس، ولا سيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية الأساسية، وأن تركز في هذا                 
الصـدد عـلى وضـع مؤشرات للنوعية وأدوات للرصد، وأن تعزز البيئة المدرسية الصالحة، والصحة المدرسية،                 

متلازمة نقص المناعة /، والتوعية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشريوالتوعـية بشـأن قضايا الصحة الإنجابية      
وإدمان المخدرات، وتدريس العلوم والتكنولوجيا، وأن تجري دراسات استقصائية وتنشئ قاعدة ) الإيدز(المكتسب 

 معرفية بهدف إسداء المشورة في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجال التعليم؛

أن تعزز تجديد وتوسيع نطاق التعليم الأساسي الرسمي الجيد الذي يشمل رعاية وتعليم الأطفال               )د( 
الصـغار والتعلـيم الابتدائي، باتباع نُهج شاملة ومبتكرة تزيد من فرص الحصول على التعليم والدوام المدرسي                 

فقيرة التي يذهب أطفالها بانتظام إلى      للجميع، ومنها على سبيل المثال توفير حد أدنى من الدخل الشهري للأسر ال            
 المدارس أو تقديم الوجبات الغذائية المجانية للأطفال الملتحقين بالمدارس؛

أن تُدمج التعليم في ميدان حقوق الإنسان في صلب الأنشطة التعليمية، بغية تعزيز احترام حقوق   )ه( 
 الإنسان والحريات الأساسية؛

ومعنوياتهم ومؤهلاتهم المهنية، وأن تعالج حالات النقص في أعداد         أن تعـزز مكانـة المعـلمين         )و( 
 المدرسين المؤهلين؛
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 أن تعترف بالتعليم مدى الحياة للجميع وتعززه على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي؛ )ز( 

أن تعمـل على ضمان أن يصبح التعليم الابتدائي، تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، إلزامياً                )ح( 
 ياً ومتاحاً للجميع؛ومجان

أن تـتخذ جمـيع التدابير الضرورية لسد الفجوة بين سن ترك المدرسة والسن الدنيا للالتحاق                 )ط( 
أو رفع سن ترك المدرسة إذا لزم الأمر، والعمل على ضمان           /بالعمل، ومنها رفع السن الدنيا للالتحاق بالعمل و       
 المهني، كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً، لجميع الأطفال الذين          الوصـول إلى التعليم الأساسي المجاني وإلى التدريب       

 يُعتقون من أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

أن تـتخذ تدابـير فعالة للتشجيع على الدوام المدرسي المنتظم وخفض معدلات الانقطاع عن                )ي( 
 الدراسة؛

لمهني والتعليم غير الرسمي، بهدف أن تدعم البرامج المحلية لمحو الأمية، بما في ذلك عناصر التدريب ا )ك( 
الوصـول إلى الأطفـال والشباب والكبار المهمّشين، ولا سيما البنات والنساء، وضمان تمتعهم بالحق في التعليم                 

 واكتسابهم المهارات الحياتية الضرورية للتغلب على الفقر والاستبعاد؛

جودة التعليم وزيادة معدلات    أن تدعـم تنفـيذ الخطـط وبرامج العمل التي تهدف إلى ضمان               )ل( 
الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها بالنسبة للبنين والبنات، والقضاء على أشكال التمييز والقوالب النمطية القائمة على 

 أساس نوع الجنس في المناهج والمواد الدراسية وكذلك في عملية التعليم؛

ءم مع الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات      أن تكيّف التعليم، إذا كان ذلك ضرورياً، لكي يتلا         )م( 
 والمراهقين؛

أن تـتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة، وفقاً لمصالح الطفل              )ن( 
الفضـلى، من أجل حمايته من جميع أشكال العنف الجسدي أو الذهني، والأذى أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة                  

هملـة، وسوء المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي في المدارس، وأن تتخذ في هذا السياق تدابير                   الم
لإلغـاء العقوبة البدنية في المدارس وأن تدرج في تشريعاتها توقيع العقوبات المناسبة على الانتهاكات وتوفير سبل                 

 الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا؛

 إجراء أو دعم دراسات عن أفضل الممارسات بغية صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات            أن تـنظر في    )س( 
 الرامية إلى تحسين نوعية التعليم وتلبية الاحتياجات التعليمية للجميع؛

أن تولي الأولوية الملائمة لجمع البيانات الكمية والنوعية المتصلة بالفوارق في التعليم، بما في ذلك            )ع( 
 نسين؛الفوارق بين الج

أن تقدم إلى المقرر الخاص معلومات عن أفضل الممارسات الكفيلة بالقضاء على التمييز في مجال                )ف( 
 الحصول على التعليم، وبتحسين نوعية التعليم؛

 أن تضمن عدم حرمان أي طفل من فرصة التعليم الابتدائي المجاني بسبب عجزه؛ )ص( 
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امية إلى تعبئة الموارد من أجل مساعدة جميع الدول على          أن تسـاهم في جهود المجتمع الدولي الر        )ق( 
 ؛٢٠١٥بلوغ هدف التعليم لجميع الأطفال بحلول عام 

 : المقرر الخاص إلى القيام، في إطار ولايته، بما يليتدعو -٨ 

أن يعمد إلى جمع المعلومات المتعلقة بإعمال الحق في التعليم والتماسها وتلقيها وتبادلها من جميع                )أ( 
المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بشأن إعمال الحق 

 في التعليم، وأن يقدم توصيات بشأن التدابير الملائمة لتعزيز وحماية إعمال الحق في التعليم؛

ليل العقبات والصعوبات التي    أن يكـثف الجهود الرامية إلى تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتذ           )ب( 
 تعترض إعمال الحق في التعليم؛

أن يواصـل تعاونـه مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق            )ج( 
الطفل، وكذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل               

 لية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والحوار مع البنك الدولي؛الدو

أن يتعاون مع غيره من المقررين الخاصين، والممثلين، والخبراء، وأعضاء ورؤساء الأفرقة العاملة              )د( 
 للجنة، وهيئات الأمم المتحدة، بما فيها هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛

 رابط والتشابك بين الحق في التعليم وحقوق الإنسان الأخرى؛أن يستعرض الت  )ه( 

 أن يطبّق في عمله منظوراً يراعي نوع الجنس؛ )و( 

المضي في تكثيف الحوار المنتظم بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة            أهميةتعـيد تأكيد     -٩ 
 إلى تحقيق الأهداف الواردة في إطار عمل داكار، الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والشركاء الآخرين الساعين

والمقرر الخاص، بغية الاستمرار في إدماج الحق في التعليم في الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة، وتدعوها إلى 
دة مواصـلة هـذا الحوار، كما تكرر الدعوة التي وجهتها إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتح                 

للتربية والعلم والثقافة، لتقديم معلومات إلى اللجنة عما تضطلعان به من أنشطة في مجال تعزيز التعليم الابتدائي،                 
 مع الإشارة تحديداً إلى النساء والأطفال، ولا سيما البنات؛

 ولايته،  إلى جميع الدول أن تواصل تعاونها مع المقرر الخاص بغية تيسير مهامه المتصلة بأداءتطلب -١٠ 
 وأن تستجيب للطلبات التي يقدمها للحصول على معلومات وللقيام بزيارات؛

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية             تدعو -١١ 
تعليم، بالتعاون مع   والعلم والثقافة إلى مساعدة المقرر الخاص في مواصلة تشجيع وضع مؤشرات بشأن الحق في ال              

 الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

  إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛تطلب -١٢ 

  إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة لتنفيذ مهام ولايته؛تطلب -١٣ 
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 أن تنظر في مسألة الحق في التعليم في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول                  تقرر -١٤ 
 .الأعمال

 ٥١الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ 

 .]٢٣٦- ٢٣٤انظر الفصل العاشر، الفقرات   . اعتُمد بدون تصويت[

 يع البلدان مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جم-٢٠٠٥/٢٢

 إن لجنة حقوق الإنسان،

بالمبادئ المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق           إذ تسترشد    
 الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

د شجّع اللجنة، في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين          بـأن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ق       وإذ تذكِّـر   
، على مواصلة النظر في     (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /اعـتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران       

 وضع بروتوكولات اختيارية تُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

بقراراتها السابقة وبقرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن إعمال           وإذ تذكِّـر أيضاً      
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

بالجهود الجديدة التي يجري بذلها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،          وإذ تحيط علماً مع الاهتمام       
ال هذه الحقوق وإزالة العقبات التي تعترض إعمالها على جميع المستويات، ينبغي النظر في              وإذ ترى أنه من أجل ضمان إعم      

 بذل جهود إضافية،

أبريل / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢٩ بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرارها        تحـيط عـلماً مع الاهتمام      -١ 
٢٠٠٤ )E/CN.4/2005/39(        ضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      ، وبسـائر التقارير ذات الصلة الصادرة عن مفو

بشـأن الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنشطة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا                
 الصدد؛

بـبدء نفاذ البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في التراعات         تذَكّـر    -٢ 
حة وبشـأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، وببدء نفاذ اتفاقية منظمة العمل الدوليــة رقم                  المسـل 
بشـأن حظـر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والبروتوكول الاختياري              ) ١٩٩٩(١٨٢

دعو جميع الدول إلى أن تنظر في توقيع هذه الصكوك والتصديق           لاتفاقـية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وت         
 عليها، والدول الأطراف فيها إلى أن تنفذها تنفيذاً كاملاً؛

 :مع الاهتمام تلاحظ -٣ 
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العمـل الـذي تضطلع به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية مساعدة الدول              )أ( 
 :لتزاماتها، بما في ذلك عن طريق ما يليالأطراف على الوفاء با

صـياغة واعـتماد تعليقات عامة من أجل المساعدة على توضيح مضمون ونطاق مواد العهد الدولي                 ��١
 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

أن وضع مشروع تعليقات    المناقشات التي عقدتها اللجنة في دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين بش           ��٢
مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية          (٣عامـة، ولا سـيما عـلى المادة         

 من العهد؛) الحق في العمل (٦، والمادة )والاجتماعية والثقافية

 العمـل الـذي تضـطلع بـه لجـنة حقـوق الطفل في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية                   )ب( 
 لثقافية للطفل؛وا

الجهـود الـتي تبذلها المفوضة السامية داخل فريق الأمم المتحدة المعني بالتنمية من أجل تعزيز الحقوق                  )ج( 
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وضع برامج تدريبية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل بناء خبرة فنية داخلية في  )د( 
دمـاج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مشاريع التعاون التقني، وتشجع المفوضية على تعزيز إدماج               مجـال إ  

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامجها الخاصة بالتعاون التقني وفي أعمال مكاتبها الميدانية؛

شأن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية      بالأنشـطة الـتي تضطلع بها المفوضية السامية ب         ترحـب  -٤ 
والثقافـية، والـتي تشـمل التوعية بأهمية هذه الحقوق، والإسهام في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها                    

الات الأهـداف الـواردة في إعـلان الأمـم المتحدة بشأن الألفية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المشتركة بين الوك                   
 والمبادرات الإقليمية التي تبحث المضمون القانوني لهذه الحقوق وإمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء؛

 بتقرير المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى             تحيط علماً مع الاهتمام    -٥ 
 الذي يتضمن دراسة عن المرأة والسكن اللائق  وبتقريرهAdd.2)وCorr.1  وAdd.1 وE/CN.4/2005/48(معيشي مناسب 

(E/CN.4/2005/43)؛ 

 : بما يليترحّب -٦ 

الجهـود المسـتمرة التي تبذلها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل المتابعة المنسقة                )أ( 
 لمؤتمرات وقمم الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 

  تشجيع مواصلة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛المبادرات الإقليمية الرامية إلى )ب( 

 إدراج مسـألة إعمـال الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية في إعلان وبرنامج عمل ديربان                )ج( 
 ٨اللذيـن اعـتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في                   

، واللذين أكدت فيهما الدول، في جملة أمور، الحاجة إلى وضع           )Corr.1، و A/CONF.189/12( ٢٠٠١سبتمبر  /أيلـول 
وتعزيـز وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وسياسات وتشريعات ملائمة، على الصُّعُد الوطنية والإقليمية والدولية، قد تشمل               
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جتماعية المتساوية وإعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية       تدابـير خاصـة وإيجابية، من أجل النهوض بالتنمية الا         
 والاجتماعية والثقافية لجميع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

، "طفالعالم صالح للأ  "إدراج مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوثيقة المعنونة            )د( 
 أثناء دورتها الاستثنائية السابعة     ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٠ المؤرخ   ٢٧/٢-الـتي اعـتمدتها الجمعية العامة في مرفق قرارها دإ         

والعشرين المعنية بالطفل، والتي اتفقت فيها الدول المشاركة على تنفيذ خطة العمل، والنظر، تحقيقا لهذه الغاية، في اتخاذ أو                   
 وسياسات وخطط عمل وطنية لإعمال وحماية حقوق الأطفال ولضمان رفاههم، كما اتفقت             تعزيـز تدابير كتشريعات   

 على إنشاء أو تعزيز هيئات وطنية أو مؤسسات أخرى لتعزيز وحماية حقوق الطفل؛

 بما تضطلع به المنظمات غير الحكومية من أنشطة وما تبذله من جهود في مجال التوعية،                ترحـب أيضا   -٧ 
 ساهمات هامة في مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بهذه الحقوق؛وبما تقدمه من م

، بإعلان  ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ٥٨/٢١٧بقيام الجمعية العامة، في قرارها      تذكِّـر    -٨ 
) ٢٠٠٢(١٥د بالتعليق العام رقم     ، وتحيط علماً في هذا الصد     ٢٠١٥-٢٠٠٥،  "الماء من أجل الحياة   "العقد الدولي للعمل    
، الذي اعتمدته ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    ١٢ و ١١المادتان  (بشأن الحق في المياه     

 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 :  ما يليتعيد تأكيد -٩ 

ن العالمي لحقوق الإنسان، بلوغ الهدف المتمثل في أن يكون البشر أحراراً            أنـه لا يمكـن، وفقاً للإعلا       )أ( 
يتمـتعون بالتحرر من الخوف والعوز إلا إذا هُيئت أوضاع يمكن فيها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية                   

 والثقافية، فضلاً عن حقوقه المدنية والسياسية؛

حترام الكامل للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق         أنـه توجـد صـلة لا تنفصم بين الا          )ب( 
الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية وعملية التنمية التي يتمثل غرضها الرئيسي في تحقيق إمكانات الإنسان في ظل المشاركة               

فاعلة في التنمية ومستفيدين    الفعالـة مـن جانب جميع أفراد المجتمع في عمليات صنع القرار ذات الصلة باعتبارهم أطرافاً                 
 منها، وكذلك في ظل التوزيع العادل لفوائدها؛

أن لجمـيع الأشخاص في البلدان كافة الحق في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا         )ج( 
 غنى عنها لصون كرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية؛

اسية هي حقوق وحريات عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة         أن جمـيع حقوق الإنسان والحريات الأس       )د( 
ومتشـابكة، وبالـتالي فإن تعزيز وحماية فئة واحدة من الحقوق لا ينبغي أن يعفيا أو يحلا أبداً الدول من مسؤولية تعزيز                      

 الحقوق الأخرى وحمايتها؛

ا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان     أن الـتعاون الـدولي مهم في مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزامه             )ه( 
جميعها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التشديد على أن المسؤولية الأولى عن تعزيز حقوق الإنسان                 

 وحمايتها إنما تقع على عاتق الدول؛
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والاجتماعية أن إعمـال جمـيع حقـوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحقوق الاقتصادية                )و( 
 والثقافية، هو عملية دينامية، وأنه لا يزال يتعين إنجاز الكثير، كما هو واضح في عالم اليوم؛

 : إلى جميع الدول القيام بما يليتطلب -١٠ 

 أن تعمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً؛ )أ( 

دولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،      أن تـنظر في التوقـيع والتصديق على العهد ال          )ب( 
 والقيام بتنفيذه إذا كانت طرفاً فيه؛

 أن تضمن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز من أي نوع كان؛ )ج( 

 كفالة الإعمال   أن تعمـل تدريجياً، عن طريق سياسات التنمية الوطنية وبمساعدة وتعاون دوليين، على              )د( 
الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص للأفراد، وجلُّهم من النساء والأطفال، وخاصة               

 البنات، والمجتمعات المحلية التي تعيش في فقر مدقع، وبالتالي فهي الأشد ضعفاً وحرماناً؛

اً، في مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدماج حقوق        أن تـنظر في هذا السياق، حسبما يكون مناسب          )ه( 
الإنسـان في اسـتراتيجيات الحد من الفقر وفي استصواب وضع خطط عمل وطنية تحدد خطوات لتحسين حالة حقوق                   

ة الإنسـان بوجه عام استناداً إلى معايير مرجعية محددة تهدف إلى تحقيق مستويات أساسية دنيا للتمتع بالحقوق الاقتصادي                 
 والاجتماعية والثقافية؛

أن تسـاعد على التخفيف من أعباء الديون الخارجية التي لا تُطيقها البلدان التي تستوفي معايير مبادرة                  )و( 
الـبلدان الفقـيرة المـثقلة بالديون، مما سيعزز أيضاً الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان لإعمال الحقوق الاقتصادية                   

فية، وذلك عن طريق جملة أمور منها وضع وتنفيذ البرامج، فضلاً عن الوقاية من انتشار جائحة فيروس                 والاجتماعية والثقا 
في أفريقيا، وإعادة إعمار البلدان المتضررة من جراء الكوارث ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /نقص المناعة البشري

 الطبيعية؛

لنطاق من جانب ممثلي المجتمع المدني في عمليات صنع القرار المتصلة      أن تعزز المشاركة الفعالة والواسعة ا      )ز( 
بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عن طريق الجهود المبذولة لتحديد أو تعزيز ممارسات                 

 يع شرائح المجتمع؛الحكم الرشيد الذي يتصف بالشفافية والمسؤولية والمشاركة ويلبي احتياجات وتطلعات جم

 : إلى الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةتطلب -١١ 

أن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف العهد والغرض المنشود منه، وأن تعمل على إعادة النظر                 )أ( 
 في التحفظات الأخرى بغية سحبها؛

وطنية متضافرة لضمان مشاركة ممثلي جميع شرائح المجتمع المدني في عملية إعداد            أن تشجع بذل جهود      )ب( 
 تقاريرها الدورية التي تُقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تنفيذ توصيات اللجنة؛
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ية والثقافية بطريقة منتظمة وفي الموعد      أن تقدم تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماع         )ج( 
 المحدد لها؛

أن تحـرص عـلى مراعاة العهد في كافة عملياتها المتعلقة بوضع السياسات ذات الصلة على الصعيدين                  )د( 
 الوطني والدولي؛

 بـأن التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،              تذكِّـر  -١٢ 
على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، هو أحد مقاصد الأمم المتحدة، وتؤكد أن من                 و

 شأن التعاون الدولي على نطاق أوسع أن يسهم في إحراز تقدم دائم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 : ما يليتقرر -١٣ 

ية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مواصلة جهودها من أجل          أن تشـجع اللجـنة المعن      )أ( 
العمـل، عـلى الصعيدين الوطني والدولي، على تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق                  

 :الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها بصورة تامة، وبوجه خاص عن طريق ما يلي

تعزيز تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وآلياتها الخاصة ومع هيئاتها الأخرى المنشأة               ��١
 بموجب معاهدات حقوق الإنسان وهيئاتها الأخرى التي تتناول قضايا ذات صلة بالعهد؛

واصلة تنفيذ العهد   صياغة المزيد من التعليقات العامة من أجل مساعدة الدول الأطراف في العهد على م              ��٢
وتعزيـز هـذا التنفيذ، وجعل الخبرة المكتسبة من فحصها لتقارير الدول الأطراف متاحة لجميع الدول         

 الأطراف كي تستفيد منها؛

أن تشجع جميع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها والآليات الخاصة ذات الصلة التابعة للجنة،               )ب( 
ى، بما فيها الهيئات المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان، التي تضطلع بأنشطة ذات صلة              وهيـئات الأمم المتحدة الأخر    

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على تدعيم تعاونها والعمل، حسبما يكون مناسباً، على زيادة تنسيق أنشطتها               
نحو يحترم الولاية المتميزة لكل منها ويعزز سياساتها    مـع اللجـنة المعنـية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على            

 وبرامجها ومشاريعها؛

أن تشجع المفوضية السامية على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى كجزء من إدماج                )ج( 
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل منظومة الأمم المتحدة؛

 ـ      )د(  امية عـلى تعزيز القدرات البحثية والتحليلية للمفوضية في ميدان الحقوق           أن تشـجع المفوضـة الس
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى تقاسم خبراتها الفنية مع الجهات الأخرى بطرق منها عقد اجتماعات للخبراء؛

الحقوق الاقتصادية  أن تشجع المفوضة السامية على مواصلة ضمان تقديم دعم أفضل إلى اللجنة المعنية ب               )ه( 
والاجتماعـية والثقافـية، وخاصة في إطار برنامج العمل الرامي إلى تعزيز تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية             

 الذي اعتمدته اللجنة المذكورة في دورتها الخامسة        )، المرفق السابع  E/l997/22-E/C.12/1996/6(والاجتماعـية والثقافية    
 عشرة؛
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جع المفوضة السامية على مواصلة تقديم أو تيسير الدعم العملي الهادف إلى بناء القدرات من أجل أن تش   )و( 
 إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً؛

أن تدعم جهود المفوضة السامية الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل المقترح الذي يهدف إلى تعزيز قدرة      )ز( 
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساعدة الحكومات المهتمة بالأمر على الوفاء بالتزاماتها فيما اللجنة 

يتعلق بتقديم التقارير، وتعزيز قدرتها على تناول تقارير الدول الأطراف ومتابعة بحثها، وأن تطلب، تبعاً لذلك إلى الدول 
 مالية لضمان تنفيذ برنامج العمل المذكور على نحو مناسب؛الأطراف في العهد تقديم تبرعات 

 بتقرير فريق اللجنة العامل المفتوح العضوية المكلف بالنظر في الخيارات المتعلقة بصياغة ترحب -١٤ 
 ؛)E/CN.4/2005/52( بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  الفريق العامل أن يقدم إليها تقريراً في دورتها الثانية والستين؛ إلىتطلب -١٥ 

  إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛ تطلب -١٦ 

 .ال مواصلة النظر في هذا الموضوع في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمتقرر -١٧ 

 ٥١الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ 

وجرى التصويت على   .  أعضاء عن التصويت  ٣ صوتاً مقابل لا شيء وامتناع     ٥٠اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية  [
 :النحو التالي

رلندا، لاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيا: المؤيدون
إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، 
جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، 

ونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، الك
 .الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان

 . لا أحد:المعارضون

 .ستراليا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكيةا: الممتنعون

 .]٢٤٠-٢٣٧الفصل العاشر، الفقرات   انظر 

إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة  -٢٠٠٥/٢٣
 ، والسل والملاريا)الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشري

 إن لجنة حقوق الإنسان،

وق الاقتصادية والاجتماعية   على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحق        إذ تعـيد التأكيد      
 والثقافية،
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على أن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه هو         وإذ تعيد التأكيد أيضا      
 حق من حقوق الإنسان،

أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣٣، و١٩٩٩أبريل / نيسان ٢٧ المؤرخ   ١٩٩٩/٤٩ إلى قـراراتها     وإذ تشـير   
 ٢٠٠٣/٢٩، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٢/٣٢، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠١/٥١، و ٢٠٠١
 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٦، و٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢المؤرخ 

مساهمة منظمة الصحة العالمية في     " المعنون   ١٢-٥٥قراري جمعية الصحة العالمية ج ص ع         وإذ تضع في اعتبارها    
ضمان إمكانية الحصول " المعنون ١٤-٥٥وج ص ع " دورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإيدزمتابعة ال 

 المعنون ٢٧-٥٦، وقراري جمعية الصحة العالمية ج ص ع ٢٠٠٢مايو / أيار١٨، اللذين اعتمدا في   "على الأدوية الأساسية  
الاستراتيجية العالمية لقطاع الصحة    " المعنون   ٣٠-٥٦وج ص ع    ،  "حقـوق الملكـية الفكرية والابتكار والصحة العامة       "

تعزيز العلاج  " المعنون   ١٤-٥٧، وج ص ع     ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٨، اللذين اعتمدا في     "لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه   
 ،٢٠٠٤يو ما/ أيار٢٢، الذي اعتمد في "والرعاية في إطار استجابة منسقة وشاملة لمقتضيات الإيدز والعدوى بفيروسه

 إلى قيام منظمة الصحة العالمية بإنشاء لجنة حقوق الملكية الفكرية والابتكار والصحة العامة،وإذ تشير  

 بـأن الوقاية والرعاية والدعم الشاملين، بما في ذلك معالجة المصابين والمتأثرين بجوائح كفيروس نقص                وإذ تقـر   
لإمكانية لهم للحصول على الأدوية، هي عناصر لا يمكن فصلها بعضها عن            الإيدز والسل والملاريا وإتاحة ا    /المناعة البشري 

 بعض في الاستجابة الفعالة، ويجب إدماجها في نهج شامل للاستجابة لمقتضيات مثل هذه الجوائح،

بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية          ) ٢٠٠٠(١٤إلى التعليق العام رقم     وإذ تشـير     
الذي اعتمدته اللجنة المعنية    )  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        ١٢المادة  (بلوغه  يمكـن   

 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الثانية والعشرين،

يدز وحقوق الطفل،   الإ/بشأن فيروس نقص المناعة البشري    ) ٢٠٠٣(٣ إلى التعليق العام رقم      وإذ تشـير أيضـاً     
 الذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل في دورتها الثانية والثلاثين،

الإيدز /بما أفاد به برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريوإذ تحيط علماً مع بالغ القلق  
 ،٢٠٠٤ ملايين شخص في عام ٣,١من أن جائحة الإيدز قد أودت بحياة 

 ٤٠الإيدز قد بلغ نحو / ما أفاد به المصدر ذاته من أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري جزعهاوإذ يثير 
 ،٢٠٠٤ ملايين شخص قد أصيبوا بهذا الفيروس في عام ٥، وأن ما يُقدَّر بنحو ٢٠٠٤مليون شخص بنهاية عام 

تحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة    ما أفاد به، بصورة مشتركة، برنامج الأمم الموإذ يثير جزعها أيضاً 
يوليه /الإيدز، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، في تموز /البشري
 ٢٠١٠ مليون طفل دون سن الخامسة عشرة أحد أبويهم أو كليهما بحلول عام ٢٥، من أن من المتوقع أن يفقد ٢٠٠٢

  مليوناً يعيشون في أفريقيا،٢٠بسبب الإيدز، منهم 

عقد دحر الملاريا في البلدان النامية، : ٢٠١٠-٢٠٠١" المعنون ٥٩/٢٥٦بقرار الجمعية العامة وإذ تحيط علما  
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٣، الذي اعتمد في "ولا سيما في أفريقيا
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ية لدحر الملاريا من أن الملاريا تُسبب سنوياً أكثر من مليون وفاة  ما أفادت به الشراكة العالموإذ يثير جزعها 
 في المائة منها في أفريقيا، ومن أن الملاريا هي السبب الرئيسي للوفيات في صفوف الأطفال ٩٠يمكن تجنبها، ويحدث نحو 

  مليون إصابة بأمراض حادة كل عام،٣٠٠الصغار، وأن الملاريا تُسبب وقوع ما لا يقل عن 

مكافحة السل على نطاق " المعنون ٢٠٠٤ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام وإذ يثير جزعها أيضاً  
 ملايين ٨من أن السل يُسبب وفاة نحو مليوني شخص كل عام، ومن أن أكثر من "  الإشراف والتخطيط والتمويل  -العالم 

 مليون شخص في الفترة ٣٦ المتوقع أن يودي السل بحياة شخص يصابون بالسل كل عام في مختلف أنحاء العالم، وأن من
  إذا لم يتم تعزيز مكافحة السل على نحو أكبر،٢٠٢٠ و٢٠٠٢بين 

 بما للإيدز وفيروس الإيدز من دور كبير في زيادة انتشار السل وغيره من حالات العدوى الانتهازية، وإذ تقر 

ية من أن ثلث سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى إمكانية  ما أفادت به منظمة الصحة العالموإذ يثير جزعها 
الحصول على الأدوية الضرورية، ومن أن أكثر من نصف السكان في أفقر أجزاء أفريقيا وآسيا يفتقرون إلى إمكانية 

 الحصول حتى على أبسط العقاقير الأساسية،

الصلة، والبلدان المتقدمة والبلدان النامية،      بمـا قـام به الأمين العام ووكالات الأمم المتحدة ذات             وإذ ترحـب   
والقطـاع الخـاص مـن مـبادرات لـزيادة إمكانية حصول البلدان النامية على العقاقير المتصلة بفيروس نقص المناعة                    

 الإيدز والسل والملاريا، وإذ تلاحظ أنه يمكن إنجاز قدر من العمل أكبر بكثير في هذا الشأن،/البشري

 ـ  وإذ تشـير    لان الصادر بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة         إلى الإع
 ،٢٠٠١نوفمبر /العامة، الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة في تشرين الثاني

 ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٣٠ التجارة العالمية في      إلى القـرار الذي اعتمده المجلس العام لمنظمة        وإذ تشـير أيضـاً     
  من الإعلان بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة، ٦بخصوص تنفيذ الفقرة 

التي  بما يُبذل من جهود حالياً وبالحاجة إلى مواصلة تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلى البلدان                 وإذ تعترف  
 في قطاع الصيدلة، وذلك وفقاً للقانون الدولي        - أو التي ليس لديها أية قدرات        -لديهـا قـدرات تصـنيعية غير كافية         

 المنطبق، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها البلدان،

تحرك : أزمة عالمية "يدز  الإ/ على أهمية التنفيذ التام لإعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشري           وإذ تشـدد   
 في دورتها الاستثنائية المعنية ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧ المؤرخ ٢٦/٢-، الـذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها دإ     "عـالمي 

الإيدز، وإذ  تشير إلى تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ إعلان الالتزام بشأن                /بفـيروس نقـص المناعة البشري     
 ،)A/58/184 (الإيدز/ المناعة البشريفيروس نقص

 لأعمال الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ولأعمال الهيئات الدولية           وإذ تعـرب عن مساندتها     
الأخـرى التي تكافح مثل هذه الجوائح، وإذ تشجع الصندوق العالمي على مواصلة تطوير عمليات فعالة ومناسبة لصرف                  

 الأموال،
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إلى هـدف مـنظمة الصـحة العالمـية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة                وإذ تشـير   
 ملايين شخص   ٣الرامي إلى مساندة البلدان النامية في تأمين حصول         ) الإيدز(مـتلازمة نقص المناعة المكتسب      /البشـري 

، وإذ  ٢٠٠٥سخ العكسي بحلول نهاية عام      الإيدز على علاج مضاد لفيروسات الن     /مصـاب بفيروس نقص المناعة البشري     
 ،٢٠٠٥تلاحظ أهمية حشد المساهمات المالية من الدول وغيرها من الجهات المانحة، وضرورة التفكير فيما بعد هدف عام 

بمبادرات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تيسير إتاحة الأدوية ووسائل التشخيص الجيدة المأمونة              وإذ تحيط علماً   
 عالة والمعقولة الأسعار للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،والف

الإيدز والسل  /بضـرورة تعزيـز جانب الوقاية في مكافحة جوائح كفيروس نقص المناعة البشري            وإذ تذكّـر     
 والملاريا،

مدمر بشكل فريد في جميع قطاعات الإيدز قد يكون لـه أثر /بأن انتشار فيروس نقص المناعة البشري   وإذ تقـر     
الإيدز، إن لم يتم كبحها، قد تشكل خطراً        /المجـتمع ومستوياته، وإذ تشدد على أن جائحة فيروس نقص المناعة البشري           

 ،٢٠٠٠يوليه / تموز١٧المؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٠٨على الاستقرار والأمن، على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن 

الإيدز والسل والملاريا من تحديات متزايدة،      /جوائح كفيروس نقص المناعة البشري    ، نظراً لما تطرحه     وإذ تؤكـد   
عـلى ضـرورة تكثيف الجهود في سبيل ضمان الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،                 

 م،بطرق منها التقليل من إمكانية التعرض لجوائح كهذه ومنع ما يتصل بها من تمييز ووص

الإيدز /بأن إتاحة إمكانية الحصول على الأدوية، في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشري            تقـر    -١ 
والسـل والملاريا، هي أحد العناصر الأساسية في التوصل تدريجياً إلى الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى                    

 من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛

 الدول أن تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية التي وضعت في المشاورة الدولية الثانية المتعلقة                إلى تطلب -٢ 
، E/CN.4/1997/37 (١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ٢٥ إلى   ٢٣بـالإيدز وحقوق الإنسان، التي عُقدت في جنيف في الفترة من            

 ٢٥صادر عن المشاورة الدولية الثالثة التي عُقدت في          ال ٦، وكذلك التنقيح الذي أُدخل على المبدأ التوجيهي         )المرفق الأول 
 ؛٢٠٠٢يوليه / تموز٢٦و

إلى الدول وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية، وفقاً لأحكام القانون الدولي السارية، بما في              تطلب أيضاً  -٣ 
والخدمات والمعلومات ذات   ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، تتيح للجميع إمكانية الحصول تدريجياً على السلع              

الصـلة بالوقاية، وكذلك الحصول على العلاج الشامل والرعاية والدعم الشاملين لجميع الأفراد المصابين والمتأثرين بجوائح          
 الإيدز والسل والملاريا؛/كفيروس نقص المناعة البشري

للرعاية الصحية، أو لى الدول إنشاء هياكل وطنية صحية واجتماعية أساسية ونظم تطلب كذلك إ -٤ 
تعزيز ما يوجد من هذه الهياكل والنظم، بمساعدة من المجتمع الدولي حسبما يكون مناسباً، من أجل التنفيذ الفعال لأعمال    

 الإيدز والسل والملاريا؛/الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المطلوبة للتصدي لجوائح كفيروس نقص المناعة البشري

 الصحة العمومية في السياسات المتعلقة بالمستحضرات الصيدلانية والسياسات مصالحتؤكد أهمية  -٥ 
 الصحية على السواء؛
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إلى الدول أن تقوم، وفقاً لأحكام القانون الدولي السارية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية              تطلب   -٦ 
 :التي انضمت إليها، بانتهاج سياسات من شأنها أن تعزز

 من المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيات الطبية المستخدمة في علاج         إتاحـة كميات كافية    )أ( 
الإيدز والسل والملاريا أو ما يرافقها من أكثر حالات الإصابة /أو اتقـاء جوائح كفيروس نقص المناعة البشري       /و

 بالعدوى الانتهازية شيوعاً؛

يز، بمن فيهم أضعف فئات السكان إتاحة الإمكانية، والقدرة على تحمل التكلفة، للجميع دون تمي )ب( 
أو أشدها حرماناً من الناحية الاجتماعية، وكذلك الرضع والأطفال، للحصول على المستحضرات الصيدلانية أو              

الإيدز والسل والملاريا /أو اتقاء جوائح كفيروس نقص المناعة البشري/التكنولوجيات الطبية المستخدمة في علاج و
 لات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعاً؛أو ما يرافقها من أكثر حا

ضـمان أن تكون المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية المستخدمة لعلاج أو اتقاء              )ج( 
الإيدز والسل والملاريا أو ما يرافقها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى           /جوائـح كفيروس نقص المناعة البشري     

 عن مصادرها وبلدان منشئها، مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة؛الانتهازية شيوعاً، بصرف النظر 

 إلى الدول أن تقوم، على الصعيد الوطني، وعلى أساس غير تمييزي، ووفقاً لأحكام القانون               تطلب أيضا  -٧ 
 :الدولي السارية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، بما يلي

دابير من شأنها عدم إتاحة إمكانية حصول جميع الأشخاص، أو الحد من إمكانية             أن تمتـنع عن اتخاذ ت      )أ( 
حصولهم جميعاً على قدم المساواة، على مستحضرات صيدلانية أو تكنولوجيات طبية وقائية أو علاجية أو ملطفة تستخدم                 

رافقها من أكثر حالات الإصابة     الإيدز والسل والملاريا أو ما ي     /أو اتقاء جوائح كفيروس نقص المناعة البشري      /لعـلاج و  
 ذكرية وأنثوية؛) واقيات(بالعدوى الانتهازية شيوعاً، بما في ذلك الحصول على مواد قاتلة للميكروبات وعلى حوائل 

أن تقوم، حسب الحالة، باعتماد وتنفيذ تشريعات أو تدابير أخرى بشأن الصحة العامة، وفقاً لأحكام                )ب( 
ا فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، للحيلولة دون قيام أطراف ثالثة بفرض أية قيود على                القانون الدولي السارية، بم   

 إمكانية الحصول على هذه المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة؛ 

وارد المخصصة لهذا الغرض، لتعزيز إمكانية      أن تـتخذ جميع التدابير الإيجابية المناسبة، بأقصى قدر من الم           )ج( 
 الحصول الفعال على هذه المستحضرات الصيدلانية أو التكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة؛

الإيدز، التصدي / إلى الدول، تعزيزاً لإعلان الالتزام المتعلق بفيروس نقص المناعة البشريتطلب كذلك -٨ 
الإيدز، وما يلازمها من أكثر / في توفير العقاقير المرتبطة بعلاج جوائح مثل فيروس نقص المناعة البشري   للعوامل التي تؤثر

 حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعاً، وكذلك وضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز نظم الرعاية الصحية؛  

 الأدوية والتشخيصات    الـدول عـلى وضـع وتنفيذ سياسات صحية وطنية تراقب استخدام            تحـث  -٩ 
والتكنولوجـيات المتصـلة بها، لضمان الموافقة عن علم وضمان السرية لدى إجراء الاختبار المتعلق بفيروس نقص المناعة                  

 البشري وتقديم المشورة بشأنه، ولتعزيز قدرات المختبرات وتدريب مقدمي وتقنيي الرعاية الصحية؛
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ة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل           إلى الـدول أن تتخذ تدابير فعال      تطلـب    -١٠ 
ولتيسـير الحصـول على العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي وممارسات الولادة المأمونة وبدائل حليب الأم، حيثما               

 كانت ممكنة ومأمونة؛

التعاون، ووفقاً لأحكام    إلى الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، وطنياً وعن طريق            تطلـب أيضـاً    -١١ 
القانون الدولي المنطبق، بما فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، لتشجيع أعمال البحث والتطوير في مجال استحداث                 

 مستحضرات صيدلانية وقائية أو علاجية أو ملطفة وأدوات تشخيصية جديدة أكثر فعالية؛

أو عن طريق التعاون الدولي، ووفقاً      /يد الدولي، فرادى و    إلى الدول أن تتخذ، على الصع      تطلب كذلك  -١٢ 
 :لأحكام القانون الدولي المنطبق، بما فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، خطوات من شأنها

أن تيسر، حيثما أمكن، الحصول في بلدان أخرى على ما هو ضروري من المستحضرات الصيدلانية أو                 )أ( 
أو اتقاء جوائح كفيروس نقص المناعة /الوقائـية أو العلاجـية أو الملطفـة المستخدمة لعلاج و          التكنولوجـيات الطبـية     

الإيدز والسل والملاريا، وما يرافقها من أكثر حالات الإصابة بالعدوى الانتهازية شيوعاً، وأن تتعاون التعاون               /البشـري 
 اللازم، حيثما أمكن، وخاصة في أوقات الطوارئ؛

ا تتخذه من إجراءات بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية، المراعاة الواجبة لحق كل فرد              أن تضمن، فيم   )ب( 
في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وأن تتوخى، في تطبيقها أحكام الاتفاقات الدولية، دعم                  

 الجميع على المستحضرات الصيدلانية     السياسـات المـتعلقة بالصـحة العامـة الـتي تعمل على زيادة إمكانية حصول              
 والتكنولوجيات الطبية الوقائية أو العلاجية أو الملطفة المأمونة والفعالة، بتكلفة يمكن تحملها؛

 الدول على النظر، عند الضرورة، في سن تشريعات وطنية مناسبة للاستفادة إلى أقصى حد من                تحـث  -١٣ 
علق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وتشجع الدول على أخذ           عناصـر المـرونة التي يتضمنها الاتفاق المت       

 عناصر المرونة هذه في الاعتبار لدى إبرام اتفاقات تجارية دولية قد تؤثر في الصحة العامة؛

ي الدول أن تُجري تقييماً لآثار الاتفاقات التجارية الدولية على الصحة العامة وبالإعمال التدريج            تدعو   -١٤ 
 لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛

 بالمساهمات المالية التي وردت حتى الآن إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا،              ترحـب  -١٥ 
تشجع وتحـث عـلى تقديم المزيد من المساهمات من الدول والجهات المانحة الأخرى، وتطلب أيضاً إلى جميع الدول أن                    

 القطاع الخاص على زيادة مساهماته في الصندوق بصورة عاجلة؛

ثلاثة ملايين قبل نهاية    " إلى جمـيع الدول والجهات المانحة الأخرى أن تتعاون في دعم مبادرة              تطلـب  -١٦ 
رك المعني  ، التي شاركت في إطلاقها كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشت             )٥ في   ٣مبادرة  " (٢٠٠٥

الإيدز والتي ترمي إلى توفير العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي لثلاثة ملايين شخص             /بفيروس نقص المناعة البشري   
 ؛٢٠٠٥في العالم النامي بحلول نهاية عام 

 إلى المنظمات والوكالات والبرامج الدولية أن تحشد المزيد من الموارد لمكافحة جوائح كفيروس              تطلب -١٧ 
الإيدز والسل والملاريا، وتطلب إلى جميع الحكومات أن تتخذ تدابير لضمان توفير الموارد اللازمة لهذا /ص المناعة البشري نق

 الغرض؛
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 إلى الـدول أن تحـرص على استفادة من يتعرضون لخطر الإصابة بالملاريا، ولا سيما النساء                 تطلـب  -١٨ 
عة من التدابير الحمائية الشخصية والمجتمعية، مثل الناموسيات الحوامـل والأطفـال دون سـن الخامسة، من أنسب مجمو        

المعالَجة للوقاية من الحشرات، والرش الداخلي الباقي الأثر وغير ذلك من وسائل الوقاية التي يمكن الحصول عليها وتحمل                  
 القائم على مادة    تكلفـتها، وذلـك لمـنع العدوى وتجنب المعاناة، وأن تدعم زيادة فرص الحصول على العلاج المركب                

 الأرتيميسينين؛

التابعة لمنظمة  " وقف السل "و" دحر الملاريا " إلى الدول توفير الدعم اللازم لشراكات        تطلـب أيضـاً    -١٩ 
 الصحة العالمية في إطار تدابيرها الجارية لمكافحة الملاريا والسل؛

مساعدة البلدان النامية في مكافحتها      إلى المجتمع الدولي، والبلدان المتقدمة بوجه خاص، مواصلة          تطلب -٢٠ 
الإيدز والسل والملاريا عن طريق تقديم الدعم المالي والتقني، فضلاً عن تدريب            /جوائـح كفـيروس نقص المناعة البشري      

 العاملين؛

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تولي الاهتمام أيضاً لقضية إتاحة تدعو  -٢١ 
الإيدز والسل والملاريا، وتدعو الدول إلى /إمكانية الحصول على الأدوية في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشري

 تضمين التقارير التي تقدمها إلى هذه اللجنة معلومات مناسبة عن ذلك؛

ائح كفيروس  بتقرير الأمين العام عن سبل الحصول على الأدوية في سياق جوتحيط علماً مع الاهتمام -٢٢ 
 ؛)E/CN.4/2005/38 (الإيدز والسل والملاريا/نقص المناعة البشري

 من الأمين العام أن يلتمس من الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة  ترجو -٢٣ 
 ترويج هذا القرار ووضعه  والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن توافيه بتعليقاتها عما اتخذته من خطوات في سبيل     

 موضع التنفيذ، حيثما ينطبق ذلك، وأن يقدم أيضاً تقريراً في هذا الشأن إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛ 

 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر -٢٤ 

 ٥١الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ 

 .]٢٤٥-٢٤١انظر الفصل العاشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة  -٢٠٠٥/٢٤
 البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغه 

  لجنة حقوق الإنسان،إن

جتماعية  الاقتصادية والابالحقوق العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص الإعلان  تؤكد من جديدإذ 
 التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  أشكالوالثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

  حقوق الطفل،واتفاقيةالمرأة، 
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 بلوغه هو يمكن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية  أن  أيضاً من جديدتؤكد وإذ 
 الإعلان العالمي لحقوق من ٢٥ من المادة ١ منها الفقرة ، في جملة مواضععلى نحو ما وردق الإنسان حق من حقو

  من اتفاقية حقوق٢٤ والاجتماعية والثقافية، والمادة الاقتصادية من العهد الدولي الخاص بالحقوق ١٢الإنسان، والمادة 
 على جميع أشكال التمييز العنصري،  للقضاء الاتفاقية الدولية من��٤ )ه(٥المادة  عدم التمييز في وما ورد بخصوص ،الطفل

الكرامة   على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن هذا الحق ناشئ عن  القضاء من اتفاقية ١٢ من المادة ١وفي الفقرة 
 المتأصلة في شخص الإنسان، 

ن اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً  منظمة الصحة العالمية، هي حالة مدستور أن الصحة، بحسب إلى  تشيروإذ 
  لا مجرد انعدام المرض أو العجز، واجتماعياً،

، يشير إلى "التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة  "، بحسب "العجز"أن  وإذ تضع في اعتبارها  
 مجموعة من أشكال القصور والقيود التي تكبِّل النشاط والمشاركة، سواء أكانت دائمة أم عابرة،

 إلى إنشاء اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وإذ تشير 
 ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٥٦/١٦٨وكرامتهم، بموجب قرار الجمعية العامة 

لصحة البدنية  بتقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من اوإذ ترحب 
 ،)Add.1-4 وE/CN.4/2005/51(والعقلية، الذي قدمه إلى اللجنة في دورتها الحادية والستين 

مؤتمرات ومؤتمرات قمة ودورات اعتمدتها  في إعلانات وبرامج عمل الواردة  الصلةذات الأحكام  إلى  تشيروإذ 
  عقدتها الأمم المتحدة واجتماعات متابعتها،رئيسيةاستثنائية 

 بشأن إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية    السابقة جميع قراراتها  إلى أيضا تشير إذو 
  بلوغه،يمكنوالعقلية 

يمكن بلوغه بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ) ٢٠٠٠(١٤ التعليق العام رقم إلىكذلك  تشير وإذ 
الحقوق ب  المعنيةلجنةالالذي اعتمدته ) وق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية بالحقالخاص من العهد الدولي ١٢المادة (

 ، والاجتماعية والثقافية في دورتها الثانية والعشرينالاقتصادية

الذي اعتمدته  )  من العهد١٢ و١١المادتان (ياه بشأن الحق في الم) ٢٠٠٢(١٥ العام رقم لتعليق إلى ا تشيروإذ 
 عة والعشرين،في دورتها التاس لجنةال

الإيدز وحقوق الطفل الذي  /بشأن فيروس نقص المناعة البشري) ٢٠٠٣(٣ رقم العام التعليقإلى  شير أيضا توإذ 
  حقوق الطفل في دورتها الثانية والثلاثين،لجنةاعتمدته  

ضاء على  من اتفاقية الق١٢المادة (بشأن المرأة والصحة ) ١٩٩٩(٢٤ إلى التوصية العامة رقم تشير كذلك وإذ 
  في دورتها العشرين، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته  ،)جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
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المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ) ١٩٨١(١٥٥إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   تشيروإذ 
ة متماسكة في مسألة السلامة والصحة المهنيتين للعمال بهدف منع وقوع حوادث تؤكد أهمية تعزيز انتهاج سياسة وطني

 وأضرار بالصحة في أثناء العمل،

 المجلس التنفيذي ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٤ الذي اعتمده في ١١ ق ١١٥بالقرار م ت وإذ تحيط علماً  
الاستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة في "نون لمنظمة الصحة العالمية في دورته الخامسة عشرة بعد المائة والمع

 كانون ٢٦، مع التركيز بوجه خاص على الزلازل وأمواج تسونامي التي حدثت في جنوب آسيا في "الأزمات
 ،٢٠٠٤ديسمبر /الأول

فلة  الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة بشأن المرأة والط ٢٠٠٣مارس / آذار١٤ المؤرخ ٤٧/١إلى القرار وإذ تشير  
 الإيدز،/وفيروس نقص المناعة البشري

 على أن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والبنات عنصران أساسيان في التقليل من إمكانية وإذ تشدد 
الإيدز، وفي عكس مسار هذه الجائحة، وإذ تلاحظ أهمية زيادة الاستثمار في /تعرضهن لفيروس نقص المناعة البشري

 في مجال تطوير أساليب فعالة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري، بما فيها الأساليب التي تتحكم البحوث والتعجيل بها
 بها الإناث وكذلك مبيدات الميكروبات، 

بأن الأشخاص المصابين بعجز يُعزى إلى اضطراب عقلي هم أفراد ضعفاء من أفراد المجتمع لأنهم   وإذ تسلّم  
مشاركتهم على نحو كامل في المجتمع، وإذ تشدد على أن هذه العوائق بحاجة إلى    يواجهون عوائق تعترض إدماجهم و  
 معالجة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان،

 التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ومنها المنظمات غير طريق قيام الدول، عن بضرورة تسلم وإذ 
 الإعمال التام والفعلي لضمانالوطنية والإقليمية والدولية الصُّعُد لى المؤاتية عالأوضاع  الخاص، بتهيئة والقطاعالحكومية 
  يمكن بلوغه،والعقليةفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية  إنسان لحق كل 

 ضرورة إعمال الدول تدريجياً للحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن وإذ تلاحظ 
 تقدمه المساعدة والتعاون الدوليان من مساهمة هامة في هذا الصدد،بلوغه، وما يمكن أن 

 أنه ينبغي للدول أن تأخذ في الحسبان، في عمليات وضع السياسات الوطنية والدولية ذات وإذ تضع في اعتبارها 
 الصلة، حقَّ كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه،

في تعزيز وحماية حق كل فرد في التمتع بأعلى  من دور حيوي يقوم به المهنيون في مجال الصحة ا بم  تسلموإذ 
  من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، مستوى

منظمة الصحة ك العام وهيئات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة،  الأمينقام بها  التي بالمبادرات  ترحبوإذ 
الإيدز، علاوة على مبادرات الشراكة بين /المعني بفيروس نقص المناعة البشريتحدة المشترك  الأمم الموبرنامجالعالمية 
 في تحسين طرق تناول تساهموهي مبادرات الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ك العام والخاص، القطاعين

إذ تشير في الوقت ذاته إلى أنه يتعين إحراز المزيد من التقدم    والنامية،القضايا الصحية على نطاق العالم كله، بما فيه البلدان 
  ولا سيما فيما يتعلق بتعبئة الموارد، المضمار،في هذا 
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 في التمتع بأعلى مستوى من الصحة فرد الفقر وإعمال حق كل بينالقائم  الترابط إزاء  يساورها القلقوإذ 
 ،واحدحة يمكن أن يكون سبباً ونتيجة للفقر في آن لا سيما أن سوء الصو بلوغه،البدنية والعقلية يمكن 

الأهداف الإنمائية الأربعة وخاصة ، بشأن الألفيةمم المتحدة   الواردة في إعلان الأ الأهداف الإنمائية إلى  تشيروإذ 
 بالصحة،المتصلة 

 في التمتع بأعلى لا يتجزأ من عناصر حق كل فرد والإنجابية هي عنصر الجنسية الصحة أن  تضع في اعتبارهاوإذ 
  والعقلية يمكن بلوغه،البدنيةمستوى من الصحة 

لى الإعلان الصادر بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة  وإذ تشير إ 
، وإذ ٢٠٠١نوفمبر /الثانيالعامة الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة في تشرين   

 من هذا ٦ بشأن تنفيذ الفقرة ٢٠٠٣أغسطس / آب٣٠ترحب بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة لعالمية في  
 الإعلان،

على أهمية رصد وتحليل ما تنطوي عليه الاتفاقات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقات التجارة، من وإذ تشدد  
ستحضرات الصيدلانية والصحة العامة، وذلك كي تتمكن الدول من القيام على نحو فعال بتقييم ثم بتطوير  آثار في مجالي الم

السياسات الصيدلانية والصحية والتدابير التنظيمية التي تتناول شواغل هذه الدول وأولوياتها، وكي تتمكن من زيادة الآثار 
ن آثارها السلبية، على أن تحترم في الوقت ذاته كل ما يقع عليها من الإيجابية لتلك الاتفاقات إلى أقصى حد والتخفيف م

 التزامات دولية،

 الصعيدين المساعدة والتعاون الدوليين، وخاصة على طريقن ع، فرادى والقيام على لدولا تحث -١ 
 الإعمال التدريجي التام قيقتحباتخاذ خطوات ترمي إلى الاقتصادي والتقني، وإلى أقصى حد تسمح به الموارد المتوفرة لديها،  

 ؛ يمكن بلوغهوالعقلية في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية فردلحق كل 

كل فرد في التمتع      تعزيز الإعمال التام لحقعلى الدولي إلى مواصلة مساعدة البلدان النامية   المجتمع  تدعو -٢ 
ضافة إلى تدريب بالإبطرق منها الدعم المالي والتقني،  يمكن بلوغه، وذلك والعقليةبأعلى مستوى من الصحة البدنية 

 تقع على عاتق الدول؛إنما  الإنسان وتسلم في الوقت ذاته بأن المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية جميع حقوق ،الأفراد

 الكوارث  المجتمع الدولي إلى تعزيز المساعدة الغوثية التي تُقدم إلى السكان المنكوبين من جراءتدعو أيضاً -٣ 
 الطبيعية وعن أحداث من صنع الإنسان، وذلك ضماناً لتعافيهم بدنياً وعقلياً؛ 

 يمكن والعقلية  لحقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية   فرد إلى ضمان ممارسة كل  الدول تدعو -٤ 
 ؛ كانبلوغه دون تمييز من أي نوع

 البدنية والعقلية للفئات الضعيفة وذلك بطرق منها،        الدول إلى الاهتمام، عند الضرورة، بالصحة     تدعو   -٥ 
 عند الاقتضاء، اعتماد تدابير إيجابية؛
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الدول على التسليم بالاحتياجات الخاصة للأشخاص المصابين بعجز يتصل باضطرابات عقلية            تشـجع  -٦ 
الاستراتيجيات الوطنية  ولأسـرهم، وذلـك بطرق منها إدراج حاجاتهم في السياسات الصحية والاجتماعية الوطنية مثل               

 للحدّ من الفقر؛

 الـدول إلى الأخذ، قدر الإمكان، برعاية ودعم الأشخاص المصابين بعجز يتصل باضطرابات              تدعـو  -٧ 
عقلـية، وذلك ضماناً لحصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية التي تعزز استقلالهم وتدبير أمورهم بأنفسهم، وتدعم                

 اندماجهم الاجتماعي؛

 الـدول عـلى ضمان مشاركة الأشخاص المصابين بعجز يتصل باضطرابات عقلية، وأسرهم،              تحـث  -٨ 
 وممثليهم، في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج المتصلة بخدمات الرعاية والدعم للصحة العقلية؛

تصلة بمعالجة   الدول بأن تُبقي قيد الاستعراض التشريعات والضمانات الإجرائية والممارسات الم          توصـي  -٩ 
 الناس المصابين بعجز يتصل باضطرابات عقلية، على أن تأخذ في الحسبان مبدأ موافقتهم القائمة على معرفة حقيقة الأمر؛

 أهمية ضمان مساءلة السلطات والمؤسسات الصحية الوطنية، وضمان فعالية وشفافية إجراءات            تؤكـد  -١٠ 
 المعالجة المعتمدة في حالة الصحة العقلية؛

 ضرورة التأكد من أن الناس المصابين بعجز يتصل باضطرابات عقلية يتمتعون بحماية متساوية              تؤكـد  -١١ 
 فيما يتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية، ولا سيما الحماية من العقم المفروض قسراً، والعنف الجنسي؛

 ية المتعلقة بمكافحة التبغ؛ الدول أن تصبح أطرافاً في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارتدعو -١٢ 

 أن بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية هو أحد أهم الأهداف     تؤكـد مـن جديـد      -١٣ 
الاجتماعـية في العالم بأسره، وأن تحقيقه يتطلب اتخاذ إجراءات في كثير من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى                 

 بالإضافة إلى قطاع الصحة؛

 ـ -١٤   إلى الدول أن تدرج في صلب جميع سياساتها وبرامجها التي تؤثر في صحة المرأة منظوراً يراعي                 بتطل
 نوع الجنس؛

إلى الدول حماية وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية كعنصر أساسي من عناصر حق كل فرد              تطلب أيضاً    -١٥ 
 في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛

 أن من الأهمية بمكان تعزيز جهود جميع الدول الرامية إلى المنع الفعال للعنف الذي يُحدث أضراراً                 ترى -١٦ 
بدنـية وعقلية، وخاصة لتخفيف ما يمكن أن ينجم عنه من آثار سلبية على إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى                      

 من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛

صـول على مقدار كاف من المياه المأمونة والنظيفة للاستعمال الشخصي والمترلي ومن              أن الح  تؤكـد  -١٧ 
الـتغذية المناسـبة يعتبر عاملاً أساسياً في إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن                     

 بلوغه؛
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لمؤسسات الديمقراطية القوية التي    أن الحكم السديد والسياسات الاقتصادية السليمة وا      تؤكـد أيضـاً      -١٨ 
تسـتجيب لحاجات الشعب هي أيضاً عنصر أساسي في الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة                    

 البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛

 أن تمـدد ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة                  تقـرر  -١٩ 
 ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة        ٢٥ من المادة    ١دنية والعقلية لفترة ثلاث سنوات، كما ورد في الفقرة          الب

 من  ١٢ من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة       ٢٤من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة          
من المادة  � �٤    )ه(ييز ضد المرأة، علاوة على الحق في عدم التمييز كما تجسده الفقرة             اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم     

  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛٥

 : إلى المقرر الخاصتطلب -٢٠ 

المنظمات جمـع المعلومـات والتماسـها وتلقيها من كافة المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومات و                )أ( 
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وتبادل تلك المعلومات، عن إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من    

 الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛

إجـراء حـوار منـتظم ومناقشـة المجالات المحتملة للتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة المعنية، بما فيها           )ب( 
مج ات، وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة، وخصوصاً منظمة الصحة العالمية وبرنا             الحكوم

، علاوة على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات       الإيدز/الأمـم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري        
 المالية الدولية؛

ق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن            تقـديم تقارير عن حالة إعمال ح       )ج( 
 أعلاه، وكذلك عن التطورات     ١٩بلوغـه، في كافـة أرجاء العالم، وذلك وفقاً لأحكام الصكوك المشار إليها في الفقرة                

 بهذا الحق والعقبات الماثلة المتصـلة بهذا الحق، بما في ذلك عن القوانين والسياسات والممارسات الجيدة الأكثر فائدة للتمتع         
 محلياً ودولياً أمام تنفيذه؛

تقـديم توصيات بشأن التدابير المناسبة لتعزيز وحماية إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من                  )د( 
 الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدول للنهوض بالصحة العامة؛

 المقرر الخاص أن يتفادى في عمله أي ازدواجية أو تداخل مع عمل واختصاصات وولايات                إلى تطلب -٢١ 
 الهيئات الدولية الأخرى العاملة في ميدان القضايا الصحية؛

 المقرر الخاص أن يأخذ بمنظور جنساني في عمله وأن يولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات الأطفال               تدعـو  -٢٢ 
 تع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛لدى إعمال حق كل فرد في التم

المقرر الخاص إلى أن يراعي في عمله الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان،               تدعو أيضاً    -٢٣ 
اللذيـن اعـتمدهما المؤتمـر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في                   

، وكذلك الإعلانات وبرامج العمل المعتمدة في المؤتمرات الرئيسية Corr.1)وA/CONF.189/12 ( ٢٠٠١سبتمبر /لـول أي
الذي ) ٢٠٠٠(١٤ومؤتمـرات القمـة للأمم المتحدة واجتماعات متابعة أعمالها، وأن يضع في اعتباره التعليق العام رقم                 
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التي اعتمدتها اللجنة   ) ١٩٩٩(٢٤اعية والثقافية، والتوصية العامة رقم      اعـتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتم      
المعنـية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فضلا عن أي تعليق عام آخر قد تعتمده هيئات رصد المعاهدات بشأن الأحكام                    

 ذات الصلة بالصكوك المعنية؛

لحالية، بمواصلة استكشاف الكيفية التي يمكن بها        المقرر الخاص إلى القيام، في إطار ولايته ا        تدعو كذلك  -٢٤ 
لـلجهود الرامـية إلى إعمـال حـق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه أن تعزز                       

 استراتيجيات الحد من الفقر؛

وق الإنسان في مسائل     المقرر الخاص إلى القيام، في إطار ولايته الحالية، بمواصلة تحليل أبعاد حق            تدعـو  -٢٥ 
الأمـراض المهمَلـة، والأمراض التي تؤثر تأثيراً شديداً في البلدان النامية، بما في ذلك أيضاً الأبعاد الوطنية والدولية لتلك                    

 المسائل؛

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير كافة الموارد اللازمة لاضطلاع المقرر             تطلـب    -٢٦ 
 يته على نحو فعال في حدود الموارد المتوفرة حالياً؛الخاص بولا

 إلى الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وتوفير كافة المعلومات             تطلـب  -٢٧ 
 المطلوبة، والرد العاجل على مراسلاته؛

تقرير مرحلي إلى الجمعية العامة عن       إلى المقرر الخاص أن يقوم سنوياً بتقديم تقرير إلى اللجنة و           تطلـب  -٢٨ 
 الأنشطة المضطلع بها في إطار ولايته؛

  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛تقرر -٢٩ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -٣٠ 

 .]٧انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر للاطلاع على النص، [

 ٥١الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥

 :وجرى التصويت على النحو التالي   .  صوتاً مقابل صوت واحد   ٥٢اعتمد القرار بتصويت مسجَّل بأغلبية   [

يا، إندونيسيا، أوكرانيا، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمان: المؤيدون
آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية 
كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكا، سوزايلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، 

 كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة فنلندا، قطر،
 .المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان

 .الأمريكيةالمتحدة  الولايات :المعارضون

 لا أحد: ونالممتنع
 .]٢٥٢-٢٤٦انظر الفصل العاشر، الفقرات   
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مسـاواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم          -٢٠٠٥/٢٥
 فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق

 إن لجنة حقوق الإنسان،

دية والاجتماعية والثقافية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاب تسترشدإذ  
والاتفاقية الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

ابع المعني بالمرأة   إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الر وإذ تعيد تأكيد 
A/CONF.177/20/Rev.1)، الذي اعتمدته الجمعية   ٢٣/٣-، والوثيقة الختامية الواردة في مرفق القرار دإ)الفصل الأول 

المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن : ٢٠٠٠المرأة عام "العامة في دورتها الاستثنائية الثانية والعشرين والمعنونة 
 ،"عشرينالحادي وال

إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وإلى الإعلانات وبرامج العمل وعمليات المتابعة للمؤتمرات     وإذ تشير  
 وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق   العالمية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة كإعلان  

، وبرنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي للسكان     )A/CONF.157/23 (Part I(( ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥الإنسان في 
، وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية (A/CONF.171/13/Rev.1) ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٣والتنمية المعقود في القاهرة في 

وإعلان ، (A/CONF.166/9) ١٩٩٥ مارس/ آذار١٢الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في   
المعني بالمستوطنات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني  اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل اللذين اعتمدهما 

وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما  وإعلان  ،A/CONF.165/14) (١٩٩٦يونيه / في حزيران)الموئل الثاني(البشرية 
سبتمبر / أيلول٨عالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في  المؤتمر ال
١٩٩١A/CONF.189/12) وCorr.1(علان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة ، وإ

 .)Corr.1و (A/CONF.199/20 ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٤العالمي للتنمية المستدامة اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة في 

الإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين كمتابعة للمؤتمر العالمي  وإذ تعيد تأكيد 
علان الرابع المعني بالمرأة وللدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والذي يؤكد أن التنفيذ الكامل والفعلي لإ

ومنهاج عمل بيجين أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان 
الألفية، ويشدد على ضرورة إدراج منظور جنساني في الاجتماع العالمي الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة بشأن 

 استعراض إعلان الألفية،

 بشأن السكن اللائق كعنصر من العناصر ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/٢١إلى قراريها ير وإذ تش 
 بشأن مساواة المرأة في ملكية ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٣/٢٢المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب، و

 ئق، الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللا

 أن حقوق الإنسان كافة هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتكاملة ومترابطة وأن وإذ تؤكد من جديد 
مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق تسهم في 

 الإعمال الكامل لحقوق الإنسان،
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 ولا سيما المرأة التي تعيش في فقر مدقع والمرأة ضحية العنف المترلي، لا تزال تواجه أشكالاً بأن المرأة،وإذ تسلم  
متعددة أو متفاقمة من التمييز، من بينها التمييز على أساس الملكية، كما تواجه معاملة تمييزية في جميع المجالات ذات الأهمية      

 الحاسمة بالنسبة إلى الحصول على سكن لائق،

لتمييز وتساوي النساء والرجال في لأي شكل من أشكال ا حق الإنسان في عدم التعرض د من جديدكوإذ تؤ 
 حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية،  

وتحقيق مساواة جوهرية للنساء والفتيات  أن القضاء على التمييز ضد المرأة وإذ تضع في اعتبارها 
  الاقتصادي المحدد الذي توجد فيه المرأة،-النظر في السياق الاجتماعي زمان يستل

انظر ( بما خلصت إليه المقررة الخاصة السابقة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه  وإذ ترحب 
(E/CN.4/2000/68/Add.5ت السكن البديلة، يجعل من ، من نتائج، ولا سيما التسليم بأن فقر المرأة، مقروناً بنقص خيارا

الصعب عليها الابتعاد عن أوضاع العنف داخل الأسرة، وإذ تؤكد من جديد أن لعمليات إعادة الإسكان القسري والطرد 
القسري من المترل والأرض أثراً أشد على المرأة منه على الرجل، بما في ذلك عندما يقوم بها الزوج، أو أفراد عائلة الزوج، 

 قررة الخاصة الجديدة على وضع هذه النتائج في اعتبارها فيما تقوم به مستقبلاً من أعمال، وإذ تشجع الم

 بأن الفقر يشكل عقبة رئيسية تحول دون الإعمال الكامل لحقوق المرأة في السكن والأرض والملكية،وإذ تسلّم  

 عرضة للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك        بأن افتقار المرأة إلى السكن اللائق يمكن أن يجعلها أكثر          واقتناعاً منها  
 العنف المترلي، ولا سيما أن الافتقار إلى بدائل السكن يمكن أن يحدّ من قدرة العديد من النساء على تفادي حالات العنف،

 في ملكية     مساواة المرأة   علىشديد   ما للتمييز بسبب نوع الجنس والعنف ضد المرأة من أثر             عـلى  تشـدد وإذ   
 في حقوق التملك والسكن اللائق، وخاصة أثناء حالات الطوارئ          والمساواة لها مكانـية حيازتها والتحكم فيها      الأرض وإ 

 المعقدة والتعمير والإصلاح،

الإيدز في صفوف النساء / بأن الأمين العام ربط بين الانتشار المتزايد لفيروس نقص المناعة المكتسب    وإذ تعـترف   
رأة الكامل بحقوقها في ملكية الأرض ووراثتها، وبأنه دعا إلى تغيير إيجابي وإلى الاهتمام بتمكين               والقوانين التي تكبح تمتع الم    

 .الإيدز/المرأة وحماية حقوقها في السكن والأرض لجعلها أقل عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب

 الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب الإيدز،/ إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشري    تأكيد وإذ تعـيد   
، والذي دعا جميع    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧ في دورتهـا الاستثنائية السادسة والعشرين المعقودة في          ٢٦/٢-قـرارها دإ  

الحكومات إلى تعزيز أو إنفاذ التشريعات والنظم وغيرها من التدابير المناسبة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد    
الإيدز وأفراد الجماعات المعرضة للإصابة به وكفالة تمتعهم الكامل بجميع /اص المصابين بفيروس نقص المناعة البشريالأشخ

 حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الأخص كفالة حصولهم على الميراث والحماية القانونية،

تحد من مساواة المرأة في     من شأنها أن    التي  سات  والمماربأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد      وإذ تسـلِّم     
الحصـول عـلى الائـتمان والقروض وتمنعها أيضا من امتلاك ووراثة الأرض والممتلكات والسكن، وتستبعد المرأة من                  

 ،هي تمييزية وتساهم في زيادة فقر النساء والفتياتالمشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية إنما 
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تشجيع ه ينبغي لدى وضع السياسات التجارية والمالية والاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية             بأن واقتـناعا منها   
 وحقوق حيازة الملكية والسكن اللائق      تحكم فيها بـين الجنسين من حيث ملكية الأرض وإمكانية حيازتها وال         المسـاواة   

 ذه الموارد والاحتفاظ بها،والموارد الإنتاجية الأخرى، وعدم تقويض قدرة المرأة على اقتناء ه

 بضرورة التصدي على وجه التحديد لآثار الكوارث الطبيعية على احتياجات النساء   واقتناعاً منها أيضا 
والأطفال إلى السكن اللائق، وضمان الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك الأخذ بمنظور جنساني، لدى 

 التصدي لهذه الآثار،

بنتائج التقرير المرحلي بشأن الدراسة المتعلقة بالمرأة والسكن اللائق   مع الاهتمام تحيط علماً -١ 
E/CN.4/2005/43)( التي قدمها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب 

 ؛٢٠٠٣/٢٢وبالحق في عدم التمييز، وفقاً لقرار اللجنة 

لمرأة في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق على النحو المنصوص     حق اتؤكد من جديد -٢ 
 ، وتحث وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لمرأة لساواة تحقيق المتعلقة بحيازة الأرض و الحكومات على الامتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية والإقليمية الم   
وفي وإمكانية حيازة الممتلكات والأرض والسكن والتحكم فيها، بصرف النظر عن وضعها العائلي،  التملكفي حق 

 مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق؛

بإمكانية حيازة الأرض تعلق ، فيما يحيث القانون والممارسة المرأة، من  تعانيه أن التمييز الذيتؤكد -٣ 
 ، يشكل انتهاكاًوالممتلكات والمساكن، وفيما يتعلق بالتمويل اللازم للأرض والممتلكات والمساكن واقتنائها والتحكم فيها 

 ؛ وقد يؤثر على إعمال حقوق الإنسان الأخرىلحق المرأة الإنساني في الحماية من التمييز

لذي يتضمن، في جملة أمور، حث الدول على وضع ا ٤٢/١أة  المروضع قرار لجنة تؤكد من جديد -٤ 
وتعديل القوانين ضماناً لحق المرأة الكامل والمتساوي في ملكية الأرض وسائر الممتلكات، والحق في السكن اللائق، بما في 

 المرأة نفس حقوق ذلك ضمان الحق في الميراث، والقيام بالإصلاحات الإدارية واتخاذ التدابير الأخرى الضرورية لإعطاء  
 الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيا الملائمة، والوصول إلى الأسواق والمعلومات؛

الحكومات على تأييد تغيير العادات والتقاليد التي تميز ضد المرأة والتي تحرم المرأة من الحيازة       تشجع  -٥ 
نية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق الآمنة للأرض والمساواة في ملكية الأرض وإمكا

وضمان حق مساواة المرأة بالرجل في الأرض والإصلاح الزراعي وفي مخططات الاستيطان في الأراضي والحق في الملكية    
من يرأس شن في فقر، وبخاصة وفي السكن اللائق، واتخاذ تدابير أخرى لإتاحة المزيد من الأرض والمساكن للنساء اللواتي يع

 ؛منهن أسراً معيشية، بما في ذلك عن طريق الحصول على إعانات للسكن

 الدول أن تتصدى على وجه الاستعجال للتمييز، وعدم المساواة، ومظاهر الحيف التاريخي الذي              تناشد -٦ 
ب الأصلية، ولا سيما ما تعانينه من أجل        تعانيه النساء اللواتي يعشن في حالات ضعف، ومنها النساء المنتميات إلى الشعو           

 تحقيق المساواة لهن في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها، والمساواة لهن في حقوق التملك والسكن اللائق؛ 

 التزام الدول باتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير خاصة منها ما ينشأ من                تؤكـد من جديد    -٧ 
ا المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال              التزاماته
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التمييز العنصري، للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة وتوصي بأن تقوم الحكومات              
 ضمان عدم التمييز ضد المرأة في سياساتها وممارساتها؛بتشجيع المؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض على 

 الحكومات على أن تتناول مسألة عمليات تغيير أماكن السكن قسراً والطرد القسري من المترل               تحـث  -٨ 
 والأرض، وأن تعمل على إزالة آثارها غير المتناسبة على المرأة؛

تمويل الإسكاني الإقليمية والوطنية والمحلية      بـأن تقوم المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ال        توصـي  -٩ 
 مشاركة المرأة وأخذ آرائها في الحسبان لإنهاء السياسات والممارسات التمييزية، مع إيلاء             الأخرى بتيسير والمرافق الائتمانية   

المحرز س مدى التقدم  نساء، وبأن تقوم هذه المؤسسات بتقييم وقيا   تترأسهالأسر المعيشية التي    لوللمرأة العزباء   اعتبار خاص   
 في تحقيق هذه الغاية؛

 الحكومات إلى اتخاذ تدابير ملائمة أخرى لمواجهة ازدياد معدل التشرد أو السكن غير اللائق في           تدعـو  -١٠ 
الإيدز، /أوسـاط النساء، بما في ذلك مواجهة العوامل الكامنة، كعدم المساواة بين الجنسين، وفيروس نقص المناعة البشري                

 والعنف؛والفقر 

نظومة الأمم  والصناديق والبرامج والمنظمات الأخرى التابعة لم      الحكومات والوكالات المتخصصة     تشجع -١١ 
 على تزويد القضاة والمحامين والمسؤولين السياسيين ،والمنظمات غير الحكومية  فضلاً عن المنظمات الدولية الأخرى      المتحدة،  

، بالمعلومات  الاقتضاء، حسب    الآخرين تمعات المحلية، والأشخاص المعنيين   وغيرهـم مـن الموظفين العموميين، وقادة المج       
 ـالإرشـادات   و لمرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها      لساواة   بتحقيق الم  ة في مجـال حقوق الإنسان فيما يتعلق       يالثقاف

  والسكن اللائق؛ التملكفي حقوقومساواتها والتحكم فيها 

تشجيع كافة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، منفردة ومجتمعة، وخاصة          إلى    الأمين العام  تدعو -١٢ 
، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي     )الموئل( الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية      وبرنامجبـرنامج الأمـم المتحدة الإنمائي،       

 على  ،)الإيدز(لازمة نقص المناعة المكتسب     مت/البشريبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة          و للمرأة،
 في حقوق   ومساواتهالمرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها         لساواة  الماتخـاذ مـزيد من المبادرات لتعزيز        

  وعن انتشار  معقدةطارئة  عن حالات   الآثار الناشئة   الملكـية والسكن اللائق، وتخصيص مزيد من الموارد لدراسة وتوثيق           
 لمرأة في حق ملكية الأرضلساواة بتحقيق المثار، وخاصة فيما يتعلق والتصدي لهذه الآ الإيدز/فيروس نقص المناعة البشري 

 والسكن اللائق؛والممتلكات 

لشؤون السامية  ومفوضية الأمم المتحدة    ،فوضـية الأمـم المـتحدة السامية لحقوق الإنسان        م تدعـو  -١٣ 
 إلى التصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأرض،         ، كل في إطار ولايته،    المعنيةالأخرى  المـنظمات الدولية    و ،اللاجـئين 
  والسكن اللائق، في إطار برامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية التي تضطلع بها؛والممتلكات

قوق وخاصة اللجنة المعنية بالح    معاهدات حقوق الإنسان،      المنشأة بموجب  يـئات اله جمـيع    تشـجع  -١٤ 
والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات     الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،            

 فضلا عن جميع هيئات الأمم      حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان           
وإدماج مضمون هذا القرار في نشاطها،       تنفيذ ولاياتها    عند، بصورة منتظمة ومنهجية،     انيجنس على الأخذ بمنظور     المتحدة

 ؛حسب الاقتضاء



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 135 

 

لحقوق السكن على أن يأخذ محتويات هذا القرار في الاعتبار وعلى أن             الأمم المتحدة    برنامج تشـجع  -١٥ 
دة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير      يواصل مشاوراته الإقليمية بمشاركة ممثلي الحكومات ووكالات الأمم المتح        

 الحكومية؛

إلى المقـرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب               تطلـب    -١٦ 
المتعلقة وبالحق في عدم التمييز أن يقدم، في إطار ولايته، إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً نهائيا يتضمن الدراسة                    

 بالمرأة والسكن اللائق؛

 إلى المقرر الخاص أن ينظر على وجه التحديد في أثر الكوارث الطبيعية على السكن اللائق                تطلب أيضا  -١٧ 
 للمرأة؛

 إلى المقرر الخاص أن يتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه               تطلـب كذلك   -١٨ 
م نموذجية لحماية حقوق المرأة في السكن وفي سن قوانين بشأن العنف المترلي، لضمان إفادة المرأة                وعواقبه، في وضع أحكا   

مـن مخططـات الإعانـة القانونية بشكل تام وعلى قدم المساواة من أجل حماية حقوقها في السكن والأرض والملكية في                 
 حالات الطلاق، والميراث والعنف المترلي؛

 تي لم ترد على الاستبيان الذي أعده المقرر الخاص إلى القيام بذلك في أسرع              جمـيع الـدول ال     تدعـو  -١٩ 
 وقت ممكن؛

 في إطار بند جدول الأعمال المعنون       الثالثة والستين سألة في دورتها    هذه الم  في   مواصـلة نظرها   تقـرر  -٢٠ 
 ".الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"

 ٥١الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥

 .]٢٥٦-٢٥٣انظر الفصل العاشر، الفقرات . مد بدون تصويتاعتُ[

  حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي-٢٠٠٥/٢٦

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 إلى جمـيع قـراراتـها السابقة بشأن حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي، وآخرها القرار              إذ تشـير     
 ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٣٣

لطب الشرعي أداة مهمة في كشف الأدلة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة             بأن علم ا   وإذ تعترف  
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، 

م خارج نطاق القانون أو تعسفاً في هذا السياق إلى المبادئ الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لحالات الإعداوإذ تشير 
مايو / أيار ٢٤ المؤرخ   ١٩٨٩/٦٥أو بإجـراءات موجزة، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره            

المـبادئ المـتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة               ، وإلى   ١٩٨٩
أبريل / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٠/٤٣، المرفقة بقرار اللجنة     )مبادئ اسطنبول (هينة   الم القاسـية أو اللاإنسانية أو    
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المجموعة المستوفاة  ، بالإضافة إلى    ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٤ المؤرخ   ٥٥/٨٩، وقرار الجمعية العامة     ٢٠٠٠
 فلات من العقاب  من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإ      ة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها    ـمـن المـبادئ المتعلق    

)E/CN.4/2005/102/Add.1(، واتفاق خدمات التعاون )E/CN.4/1998/32المنظم للاستعانة بخبراء )، المرفق الثاني 
في الطـب الشرعي الذين تقدمهم دولة عضو أو منظمة غير حكومية، والمبادئ التوجيهية لإجراء تحقيقات الأمم                 

 ، (DPI/1710)المتحدة في ادعاءات بشأن وقوع مذابح 

 أفضل الممارسات العملية فيما يتعلق بالتصرف في رفات البشر والمعلومات المتعلقة            وإذ تـأخذ بعـين الاعتبار      
العمل على حل مشكلة غير المعروف      : المفقودون وأسرهم " المعنون    لجنة الصليب الأحمر الدولية    بالأموات الواردة في تقرير   

 ،(IC/10/03)" داخلي ومساعدة أسرهممصيرهم نتيجة للتراع المسلح أو العنف ال

 بـأن تحقيقات الطب الشرعي يمكنها أن تؤدي دوراً هاماً في مكافحة الإفلات من العقاب بتوفير                 وإذ تعـترف   
الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها بنجاح في ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون                

 ،الإنساني الدولي

أن ممارسة علم الطب الشرعي تشمل فحص الأموات والأحياء وإجراءات لتحديد هويتهم، وتؤكد              وإذ تلاحظ  
أهمية تناول رفات البشر باحترام، بما في ذلك التصرف فيه والتخلص منه بشكل صحيح، بالإضافة إلى احترام احتياجات                  

 الأسر،

ة الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الخبرة في ميدان         حاجة الحكومات والمنظمات الحكومي    وإذ تلاحـظ أيضاً    
 علم الطب الشرعي للتحقيق في الوفيات وفي استيضاح حالات الاختفاء،

أن عدة مقررين خاصين قد استعانوا أو أشاروا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء في شتى اختصاصات             وإدراكـاً منها     
 علم الطب الشرعي في سياق إنجاز ولاياتهم، 

بـتزايد استخدام تحقيقات علم الطب الشرعي في الحالات التي تحدث فيها انتهاكات خطيرة               ترحـب  -١ 
لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنساني الدولي، وتشجع على زيادة التنسيق المتصل بجملة أمور منها تخطيط وإنجاز هذه                   

  الحكومية؛التحقيقات بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير

 الدول على ضمان سلامة وأمن خبراء الطب الشرعي وما يتصل به من علوم، لا سيما في الحالات تحث -٢ 
 التي تهدد فيها سلامتهم وأمنهم؛

 بإنشـاء قاعدة البيانات الموحدة لخبراء الطب الشرعي في مفوضية الأمم المتحدة السامية         ترحـب  -٣
 السامية أن تواصل تحديث قاعدة البيانات، وذلك بالتشاور مع الحكومات،           لحقـوق الإنسان، وتطلب إلى المفوضة     

وهيئات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المهنية للخبراء في علم الطب الشرعي وما يتصل به من        
 علوم؛

تعزيز توحيد المبادئ    المفوضية السامية بتشجيع خبراء الطب الشرعي على مواصلة تنسيق و          توصـي  -٤ 
 ؛التوجيهية ذات الصلة، بهدف توحيد الإجراءات المعمول بها في تحقيقات الطب الشرعي وفي الإعادة إلى الوطن
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المفوضية السامية بأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتشجيع نشر واستخدام المبادئ وأفضل      توصي أيضاً  -٥ 
وتعزيز بناء القدرات في مجال الطب الشرعي، بما في ذلك التدريب عند الممارسات والأدلة المشار إليها في هذا القرار، 

الاقتضـاء، خاصـة في البلدان التي ليست فيها خبرة كافية في ميدان علم الطب الشرعي والميادين ذات الصلة، من                  
 خلال تدريب أفرقة محلية مثلاً؛

مليات يقوم على المعايير والمبادئ المفوضة السامية بتيسير وضع وتنفيذ إطار عمل مشترك للع توصي -٦ 
 الحالية، بهدف تعزيز نوعية ممارسة الطب الشرعي واتساقه؛

 الحكومـات على وضع إجراءات دقيقة وفورية ونزيهة للتحقيق والتوثيق، كالإجراءات            تشـجع  -٧ 
نون أو تعسفاً أو بإجراءات الوارد ذكرها في المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لحالات الإعدام خارج نطاق القا

 موجزة، وفي مبادئ اسطنبول؛

 الحكومات على بذل كل الجهود لضمان عدم استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات تحث -٨ 
 الطبية والجينيّة، بأي شكل ينتهك حقوق الإنسان، كالحق في الخصوصية؛

ة، من مجمل موارد الأمم المتحدة الحالية، لتمويل      إلى الأمـين العام أن يقدم الموارد الملائم        تطلـب  -٩ 
 الإعدام خارج نطاق    دليل المنع والتقصي الفعالين لحالات    أنشطة المفوضية السامية لتنفيذ هذا القرار، بما فيها تنقيح          

 ؛ ن أو تعسفا  أو بإجراءات موجزةالقانو

لثالثة والستين نسخة مستوفاة من التقرير إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى اللجنة في دورتها ا تطلب -١٠ 
 ؛٢٠٠٣/٣٣الذي طلبته في القرار 

 . النظر في هذه المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر -١١ 

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٢٨٤-٢٨٢انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

 حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي -٢٠٠٥/٢٧

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ،، الذي قررت فيه أن تنشئ فريقاً عاملا١٩٨٠ًفبراير / شباط٢٩المؤرخ ) ٣٦-د(٢٠قرارها إلى  شيرإذ ت 

، الذي اعتمدت  ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣قرار الجمعية العامة إلى  أيضاً شيروإذ ت 
ميع لج الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصف هذا الإعلان مجموعة مبادئ   وجبهبممعية الج

 الدول، 
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مناطق شتى من  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في زايدتإزاء  بصفة خاصة وإذ يساورها بالغ القلق 
ختطاف التي تندرج في إطار حالات الاختفاء القسري أو ما شابهها من بما فيها حالات الاعتقال والاحتجاز والا ،العالم

مضايقات وسوء معاملة الأنباء عما يتعرض لـه الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب المختفين من  تزايد حالات، و
 ،ويعوتر

روما الأساسي  في نظام   تعد جرائم ضد الإنسانية كما ورد تعريفها        أفعـال الاختفاء القسري       بـأن  تقـر وإذ   
 ، (A/CONF.183/9) للمحكمة الجنائية الدولية

 أو غير الطوعي     بـتقرير الفـريق العـامل المعـني بحـالات الاخـتفاء القسـري              عـلماً  تحـيط  -١ 
)E/CN.4/2005/65و Add.1(؛ 

 : على القيام بما يليولايتهأداء وتشجعه في ،  الفريق العاملعمل أهمية  علىتشدد -٢ 

، لا سيما عندما تخفق القنوات العادية في    يسير الاتصال بين أسر المختفين والحكومات المعنية      أن يواصل ت   )أ( 
 ومحددة بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هذه المعلومات تندرج          وثقة توثيقاً كافياً   م لةحاكل   بغية كفالة التحقيق في      ذلك،
 ولايته وتتضمن العناصر المطلوبة؛ضمن 

 البلاغات  بتناولالأمم المتحدة وممارساتها فيما يتعلق      معايير  ه الإنسانية، مراعاة    أن يواصـل، في مهمـت      )ب( 
 والنظر في ردود الحكومات؛

لأحكام ذات الصلة من الإعلان المتعلق بحماية       في ضوء ا  أن يواصل النظر في مسألة الإفلات من العقاب          )ج( 
بل اللجنة الفرعية لتعزيز    ن من قِ  قدمة من المقرر الخاص المعيَّ    المالنهائية  لتقارير  اجمـيع الأشـخاص من الاختفاء القسري و       

 وحماية حقوق الإنسان؛

أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لحالات الأطفال ضحايا الاختفاء القسري وأطفال الأشخاص المختفين،              )د( 
 يهم؛لبحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف علفي اوأن يتعاون تعاوناً وثيقاً مع الحكومات المعنية 

شير إلى حدوث   وتتعتبر عاجلة من المنظور الإنساني      حالات  لما يحال إليه من      اً خاص يـولي اهتماماً  أن    )ه( 
، أو إلى توجيه تهديدات خطيرة      حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو أقارب المختفين        على  شهود  للمعاملة  إسـاءة   

  ؛لهم، أو إلى ترويعهم

 ـخااهـتماماً   أن يـولي     )و(   تعزيز وحماية حقوق الإنسان     في مجال  لحالات اختفاء الأشخاص العاملين      اًص
 ولتحسين حماية هؤلاء الأشخاص؛حدوثها  توصيات مناسبة لمنع ضع، وأن يحدثت أينما ،والحريات الأساسية

 يات؛ التوصصياغةإعداد تقاريره، بما في ذلك عند جمع المعلومات والأخذ بمنظور جنساني في أن يواصل  )ز( 

 الإعلان والقواعد الدولية القائمة؛في تنفيذ لدول المناسبة لساعدة المأن يقدم  )ح( 

الثانية أن يواصل مداولاته بشأن أساليب عمله وأن يدرج هذه الجوانب في تقريره إلى اللجنة في دورتها                  )ط( 
 ؛والستين
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  ادعاءات بوقوع  بشأنضوعية  موردود  ، منذ فترة طويلة، أية       بعـض الحكومات لم تقدم     لأن أسـف ت -٣ 
لتوصيات المتعلقة بهذه الحالات والواردة في تقارير الفريق ولم تعر الاهتمام الواجب لحـالات اخـتفاء قسري في بلدانها،        

 العامل؛

 :الدول على ما يلي ثتح -٤ 

  كاملاً؛أن تروج للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن تُعمله إعمالاً )أ( 

وأن تنظر بجدية، في هذا الإطار، في        تنفيذ ولايته بفعالية،     علىأن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده         )ب( 
 لزيارة بلدانها؛الطلبات المقدمة 

أن تحول دون وقوع حالات اختفاء قسري، بوسائل منها الحرص على ألا يُعتقَل أي شخص محروم من                  )ج( 
احتجاز تحظى باعتراف وإشراف رسميين فقط، وضمان فتح جميع أماكن الاحتجاز في وجه السلطات              الحرية إلا في أماكن     

أو /والمؤسسـات الـتي اعترفـت الدولة المعنية باختصاصها في هذا الصدد، والحفاظ على قوائم رسمية علنية ومستوفاة و                  
 جازهم؛سجلات للمحتجزين والعمل على تقديم المحتجزين أمام سلطة قضائية فور احت

أن تعمـل عـلى القضاء على ثقافة إفلات مرتكبي عمليات الاختفاء القسري من العقاب، واستجلاء                 )د( 
 حالات الاختفاء القسري، مما يعد خطوات بالغة الأهمية على طريق الوقاية الفعالة؛

لأطفال، أن تحـول دون وقوع أعمال اختفاء قسري لأشخاص ينتمون إلى فئات مستضعفة، وخاصة ا                  )ه( 
 والتحقيق في هذه الحالات باهتمام خاص، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛

 ـ  )و(  ي، الات الاختفاء القسري أو غير الطوع     على ح شهود   الكافية لل  مايةتخذ خطـوات لتقديم الح    أن ت
خاص المختفين مما قد     وأسر الأش  ، والمحامين ولـلمدافعين عـن حقـوق الإنسان المناهضين لعمليات الاختفاء القسري،          

  أو سوء معاملة؛ويعله من تر يتعرضون

 : الحكومات المعنية على ما يليتحث -٥ 

  الفريق العامل  يوجههاعملاً بالتوصيات التي    يُتخذ  إجراء  بشأن أي   ف تعاونها مع الفريق العامل      أن تكثّ  )أ( 
 إليها؛

 تعمل على تزويد السلطات المختصة      أن تواصـل جهودها لاستجلاء مصير الأشخاص المختفين، وأن         )ب( 
 بالتحقيق والمقاضاة بما يلزم من وسائل وموارد لحل القضايا وتقديم الجناة إلى العدالة؛

الاختفاء القسري أو غير الطوعي أو أسرهم ة آلية تتيح لضحايا نظمها القانونيتتوخى تضمين أن   )ج( 
 ـ  وعند الاقتضاء، في اتخاذ تدابير رمزية تُقر بمعاناة         كافٍ، وأن تنظر إضافة إلى ذلك،       وفوري تعويض منصـفٍ  ل

 الضحايا وتعيد لهم كرامتهم وسمعتهم؛

 أن تلبي الاحتياجات الخاصة لأسر الأشخاص المختفين؛   )د( 
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 :الدول بما يلي تذكِّر -٦ 

ختفاء  من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الا        ٢أنه لا يجوز لأي دولة، بمقتضى المادة         )أ( 
 القسري، أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو أن تتغاضى عنها؛

ملائمة عقوبات تستوجب تطبيق جمـيع أعمال الاختفاء القسري أو غير الطوعي هي جرائم   أن   )ب( 
 ن العقوبات؛وقانبموجب خطورة هذه الأعمال تراعي المراعاة الواجبة مدى 

نزيهة في جميع الظروف متى      بإجراء تحريات    سلطاتها المختصة فوراً  م  أن علـيها أن تضـمن قيا       )ج( 
  لولايتها؛خاضعةٍفي أراضٍ حدثت  أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن حالة من حالات الاختفاء القسري قد توافرت

اختفاء قسري أو غير طوعي، إذا ثبتت       أعمال  من يعتقد أنهم ارتكبوا     جميع  أن علـيها مقاضاة      )د( 
 ك الاعتقاد؛صحة ذل

 أحد الأسباب الأساسية لحالات الاختفاء القسري        واحد، آنهو، في   الإفـلات من العقاب     أن    )ه( 
 الحالات؛هذه وإحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون استجلاء 

 من الإعلان، الإفراج عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم          ١١أنـه ينبغي، بمقتضى المادة       )و( 
يح التحقق بما لا يدع مجالاً للشك من أنه تم فعلا الإفراج عنهم في ظروف تكفل سلامتهم البدنية                  عـلى نحـو يت    

 وقدرتهم على ممارسة حقوقهم بالكامل؛

 :عما يلي تعرب -٧ 

لحصول على  ل التي تعاونت مع الفريق العامل وردّت على طلباته          العديدةشـكرها للحكومات     )أ( 
 الفريق  بلدانها، وتطلب إليها أن تولي توصيات     لزيارة الفريق العامل    قبلت   معلومـات، وكذلك للحكومات التي    

 التوصيات؛تلك  تتخذه بشأنإجراء أي بإبلاغه  كل الاهتمام اللازم، وتدعوها إلى العامل

يوجَّه نظرها حالات اختفاء قسري  أي ادعاء بوقوع    لحكومات التي تقوم بالتحقيق في      تقديرها ل  )ب( 
استحداث أو تقوم ب  تتعاون على الصعيد الدولي أو الثنائي في مثل هذه التحقيقات، أو التي قامت              إلـيها، أو التي     

 ؛المجالجهودها في هذا في  التوسع جميع الحكومات المعنية على شجع، وت فيهاآليات مناسبة للتحقيق

بما فيها ما يلزم عند  وغيرها من التدابير، انونية الدول إلى اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقتدعو -٨ 
طوارئ، واتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة، في إطار ال ةإعلان حال

المساعدة التقنية عند الاقتضاء، وموافاة الفريق العامل بمعلومات محددة عما تتخذه من تدابير وما تواجهه من 
  المبادئ المنصوص عليها في الإعلان؛إعمالاء القسري أو غير الطوعي وعقبات في سعيها لمنع حالات الاختف

 داعمة المنظمات غير الحكومية إلى الفريق العامل وبأنشطتها الالتي تقدمها ساعدة بالمتحيط علماً -٩ 
 ؛اإلى مواصلة تعاونه تلك المنظمات تنفيذ الإعلان، وتدعول

 :الفريق العامل وتطلب إلى الأمين العام ما يلي التحسن الذي طرأ على ملاك موظفي تقدر -١٠ 
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دعم كل المساعدة والموارد اللازمة لأداء مهامه، بما في ذلك على لفريق العامل كفل حصول اأن ي )أ( 
 ؛ لاستقباله في البلدان التي تبدي استعداداً دورات ومتابعتها وعقد ليتسنى له إيفاد بعثاتمبادئ الإعلان، 

 قاعدة البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛ لتحديث  اللازمةاردالمو أن يوفر )ب( 

بما يتخذه من تدابير في سبيل نشر الإعلان بشكل منتظم على علم أن يُبقي الفريق العامل واللجنة  )ج( 
 ه على نطاق واسع؛ لترويجالو

 ؛الثانية والستين دورتها  الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن أنشطته إلى اللجنة فيإلى طلبت -١١ 

 بتقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية المكلف بمهمة صياغة مشروع تحيط علماً -١٢ 
، وترحب (E/CN.4/2005/66)صك ناظم ملزم قانوناً من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

الرابعة للفريق العامل، وترحب في هذا السياق، بمشاركة بالتقدم الهائل الذي تم إحرازه في الدورتين الثالثة و
 المنظمات غير الحكومية؛

 العامل بين الدورات أن يجتمع لمدة عشرة أيام عمل في دورة رسمية واحدة قبل  الفريقإلى طلبت -١٣ 
 ، بهدف إنهاء أعماله، وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛٢٠٠٥نهاية 

 مقرر الفريق العامل بين الدورات إجراء مشاورات غير رسمية مع جميع -إلى رئيس  تطلب -١٤ 
 الأطراف المهتمة بالأمر من أجل الإعداد للدورة القادمة للفريق العامل بين الدورات؛

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدعو الخبير المستقل السابق المكلف  تطلب -١٥ 
 ومجال حقوق الإنسان من أجل حماية الأشخاص من الاختفاء  في المجال الجنائيالقائمالإطار الدولي راسة بد

 المقرر السابق للفريق العامل للدورة المعني بإقامة العدل والتابع للجنة الفرعية -، والرئيس القسري أو غير الطوعي
 إلى الفريق العامل بين الدورات مشروع الاتفاقية ١٩٩٨لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، اللذين قدما في عام 
، وأن يدعو كذلك ممثلاً )، المرفقE/CN.4/Sub.2/1998/19(الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

عن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى المشاركة في أعمال الفريق العامل بين 
 ؛الدورات

  أن تنظر في هـذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛تقرر -١٦ 

 : أن توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتقرر أيضا -١٧ 

 .]٨للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٢٨٩-٢٨٥انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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  الاحتجاز التعسفي-٢٠٠٥/٢٨

  إن لجنة حقوق الإنسان،

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة،٢٩ و١٠ و٩و ٥و ٣المواد  إذ تعيد تأكيد 

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٢ إلى ١٤ و١١ و١٠ و٩إلى المواد وإذ تشير  

 ٥ المؤرخ ١٩٩١/٤٢ أن مهمة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وفقاً لقرارها وإذ تضع في اعتبارها 
ايير الدولية ذات ، هي التحقيق في حالات الاحتجاز المفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المع١٩٩١مارس /آذار

 الصلة والمبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية،

 بأن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعاد تأكيد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر وإذ تذكّر 
 ق الإنسان،في مسائل حقو

 بشأن المسائل المتعلقة بالاحتجاز في      ٧ إلى اعـتماد الفريق العامل عدة مداولات، منها مداولته رقم            وإذ تشـير   
 ،)، الفصل الثانيE/CN.4/2005/6(المصحات النفسية 

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٤/٣٩ قرارها وإذ تعيد تأكيد 

 :بما يلي تحيط علماً -١ 

 ، والتوصيات الواردة فيه؛)Add.1-4و E/CN.4/2005/6(فريق العامل تقرير ال )أ( 

جميع  التعاون والحوار مع    لتعزيز وتؤكد المبادرات الإيجابية التي اتخذها       ،العمل الذي قام به الفريق العامل      )ب( 
 ا الاعتبار الواجب؛الجهات المعنية بالقضايا المعروضة عليه، وبوجه خاص مع الدول التي تقدم معلومات ينبغي إيلاؤه

الأهمـية التي يوليها الفريق العامل للتنسيق مع الآليات الأخرى للجنة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة                 )ج( 
ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق،         ي، وكذلك لتعزيز دور مفوض    وهيئات رصد المعاهدات   المختصـة 

 الآليات، وبشكل خاص فيما يتعلق مع تلككافة التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية وتشـجع الفـريق العامل على اتخاذ     
 بمعالجة ما يتلقاه من بلاغات أو بالزيارات الميدانية؛

 المعنـية أن تراعي آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الملائمة              الـدول  إلى تطلـب  -٢ 
 ؛خطواتعسفاً من حريتهم وأن تطلع الفريق العامل على ما تكون قد اتخذته من لتصحيح وضع الأشخاص المحرومين ت

 : على ما يليجميع الدول تشجع -٣ 

 إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛ )أ( 

 مع المعايير الدولية ذات الصلة    وأنظمتها وممارساتها   اتخـاذ التدابير الملائمة قصد ضمان توافق تشريعاتها          )ب( 
 صكوك القانون الدولي المنطبقة؛مع و
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احترام وتعزيز حق أي شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة  )ج( 
لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً                  

 لالتزاماتها الدولية؛

أعلاه في حالات الاحتجاز الإداري   ) ج(ان احـترام الحـق المشار إليه في الفقرة الفرعية           ضـم  )د( 
 كذلك، بما في ذلك الاحتجاز الإداري المتصل بالتشريعات الخاصة بالأمن العام؛

 ضمان عدم تقويض ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة لتراهة المحاكمة؛  )ه( 

 : يلي جميع الدول المعنية على ماتشجع -٤ 

 ٤وذلك طبقاً لأحكام المادة      فعلاً،   عدم تمديد حالات الطوارئ مدة أطول مما تقتضيه الأوضاع         )أ( 
 بالحقوق المدنية والسياسية، أو الحدّ من آثار هذه الحالات؛ من العهد الدولي الخاص

الاحتجاز إيـلاء اهتمام خاص، أثناء حالات الطوارئ، لممارسة الحقوق التي تكفل الحماية من               )ب( 
 التعسفي؛

التعاون مع الفريق العامل، والنظر بجدية في طلباته المتعلقة بإجراء           على   جمـيع الدول   تشـجع  -٥ 
 لتمكينه من أداء مهام ولايته بمزيد من الفعالية؛زيارات، 

أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة التي وجهها الفريق العامل بقيت دون رد              تلاحـظ بقلق   -٦ 
لنداءات العاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني للازم ل إيلاء الاهتمام ا علىالمعنيةلدول وتحث ا

 ؛النهائية المحتملةبحت ودون أن يكون في ذلك حكم مسبق على استنتاجاته 

 التي تعاونت مع الفريق العامل ولبت طلباته الخاصة بالحصول    للدول كرهاشعن جزيل    تعـرب  -٧ 
 ؛ ذاتهاروح التعاون أن تبدي  المعنية إلىالدولعلى المعلومات، وتدعو جميع 

سراح بعض الأشخاص الذين كانت من إطلاق الفريق العامل بما أُبلغ به  تحيط علماً مع الارتياح -٨ 
 بعد؛حالاتهم معروضة عليه، وتعرب في الوقت نفسه عن استيائها للعدد الكبير من الحالات التي لم تجد حلاً 

 :ا يليالقيام بمالأمين العام من  ترجو -٩ 

ي ذلك، وكذلك للمقررين الخاصين والأفرقة العاملة،       فـة  ـ الراغب الدولتقـديم مساعدته إلى      )أ( 
المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات      بمنع الاحتجاز التعسفي    بغـية تأمين تعزيز واحترام الضمانات المتعلقة        

 الصلة؛

 أن يتلقى الفريق العامل كل المساعدة اللازمة، ولا سيما ما يحتاج إليه من موظفين  علىرصالح )ب( 
 لاضطلاع بولايته، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛لمواصلة اوموارد 
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تقريراً عن أنشطته وعن الثانية والستين  في دورتها إلى اللجنةالفريق العامل أن يقدم  من ترجو -١٠ 
، وأن يواصل  ممكن من أداء مهمته على أفضل وجهتمكِّنه مقترحات وتوصيات أيةقرار، وأن يضمنه تنفيذ هذا ال

 مشاوراته في إطار ولايته تحقيقاً لهذه الغاية؛

من جدول المناسب  في إطار البند الثانية والستينفي هذه المسألة في دورتها  مواصلة النظر تقرر -١١ 
 .الأعمال

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٢٩٢-٢٩٠انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

تعزيز المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعية وعدم        -٢٠٠٥/٢٩
 التمييز بوصفها أسساً جوهرية للديمقراطية

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، إذ تشير 

، وكذلك إلى قرارها ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٥٥/٩٦إلى قرار الجمعية العامة   أيضاًوإذ تشير 
  بشأن تعزيز الديمقراطية وتوطيدها، ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠٠/٤٧هي 

  التزامها بالأغراض والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد تأكيد 

  تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام والمراعاة والحماية الكلية لجميع  تأكيد وإذ تعيد أيضاً 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 

 والقانون الدولي،

المصير، الذي تحدد بموجبه بحرية مركزها السياسي وتواصل على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير  وإذ تؤكد 
 بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

  أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مترابطة ومتعاضدة، وإذ تدرك 

ضها على بعض ومترابطة فيما بينها وأنه  بأن جميع حقوق الإنسان عالمية لا تقبل التجزئة ويعتمد بعوإذ تذكر 
يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع حقوق الإنسان عالمياً بصورة عادلة ومنصفة على قدم المساواة وبالدرجة ذاتها    

 من التشديد، 

ية الكاملة  الالتزام الذي قطعته الدول الأعضاء على أنفسها بأن تعمل جاهدةً على توفير الحما  وإذ تعيد تأكيد 
 والتعزيز الكامل في جميع بلدانها للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، 
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 التغيرات الكبرى الجارية على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي وإذ تضع في اعتبارها 
لمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع ديمقراطي يقوم على المشاركة والإنصاف ويرتكز على ا

احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ التساوي في الحقوق وفي تقرير المصير للشعوب،      
  العيش والتضامن،والسلم والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات  

 أن منح جميع الناس مساواة سياسية رسمية لا يوفر قدرات متساوية على المشاركة في العمليات وإذ تدرك 
السياسية ولا قدرات متساوية على التأثير في عمليات صنع القرارات، بالنظر لوجود تهديدات وعقبات تعوق المشاركة      

 الشعبية الفعالة،

 الدول الأعضاء، الذي عبرت عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، بالعمل جماعياً  بالتزام جميعوإذ ترحب 
 من أجل عمليات سياسية أوسع قاعدة تسمح بمشاركة فعلية من جانب جميع المواطنين في جميع البلدان، 

الإنسان، المعقود في فيينا  بالتعهد الذي قطعه المجتمع الدولي على نفسه في المؤتمر العالمي لحقوق  وإذ ترحب أيضاً 
، بمساندة تدعيم وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع  ١٩٩٣يونيه /في حزيران
 أنحاء العالم،

ع  إلى الالتزام الذي قطعته الدول على أنفسها في إعلان المبادئ الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي لمجتم   وإذ تشير 
 بضمان استفادة الجميع من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات ٢٠٠٣ديسمبر /المعلومات في كانون الأول

والاتصالات، كيما يتسنى للمواطنين كافةً في كل بلد أن يشاركوا مشاركة نشطة في مجتمع المعلومات وأن يستفيدوا منه 
 استفادة تامة،

والشعوب على قدم المساواة في إقامة مجتمعات يسودها العدل والإنصاف  أن مشاركة جميع الأفراد وإذ تدرك 
والديمقراطية ويشارك فيها الجميع يمكن أن تسهم في تهيئة عالم خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  

 يتصل بذلك من تعصب،

ييز، في صنع القرارات على الصعيدين المحلي      على أهمية المشاركة على قدم المساواة للجميع، دون أي تم  وإذ تشدد 
 والعالمي،

 أنه في الإطار الحالي للعولمة، حيث تتخذ القرارات التي تؤثر في حياة الشعوب خارج السياق الوطني، في وإذ ترى 
 أغلب الأحيان، يكتسب تنفيذ مبادئ الديمقراطية على الصعيدين الدولي والإقليمي المزيد من الأهمية،   

 أن التنمية لا يمكنها أن تدوم على المدى الطويل ما لم تستجب سياسات التنمية لاحتياجات الشعب ركوإذ تد 
وما لم تكفل مشاركة الناس في تصميمها وتنفيذها، فيما تؤكد على أن تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء 

 هي شرط لا غنى عنه من أجل تحقيق ديمقراطية فعالة،

على أن الفقر وعدم المساواة والتمييز كلّها أمور تشكل تهديدات كبرى للديمقراطية وتحول دون    إذ تشددو 
 التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان ومشاركة جميع المواطنين في العمليات الديمقراطية في كل مجتمع،  

اطية تعزز وتدعم النضال ضد الفقر    على أن المشاركة التامة للجميع في المجتمعات الديمقر  وإذ تشدد أيضا 
 والإجحاف والتمييز، 
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 أن النظام الانتخابي عنصر أساسي وجوهري في الديمقراطية، وأن الديمقراطية، من ناحية أخرى،      وإذ تدرك 
 ،تنطوي على ما هو أكثر من مجرد إجراء الانتخابات، لأنها تعتمد أيضاً على استجابة فعّالة لمتطلبات تحقيق رفاه الناس

 الحاجة إلى إيجاد بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر على الصعيدين الوطني والعالمي، وإذ تؤكد من جديد 

 بأن الحكم القائم على المساءلة والشفافية على المستويين الوطني والدولي أمر حاسم لإيجاد بيئة من    وإذ تذكّر 
 لمة،شأنها تيسير قيام مجتمعات ديمقراطية ومزدهرة ومسا 

 أن الديمقراطية متلازمة مع وجود حكومة فعالة شريفة وشفافة، يتم اختيارها بحرية ويمكن وإذ تؤكد من جديد 
 مساءلتها عن تصريفها للشؤون العامة،

 أن تصريف الشؤون العامة يشكل كل جوانب الإدارة العامة ورسم السياسات وتنفيذها على وإذ تلاحظ 
  والوطني والمحلي،المستويات الدولي والإقليمي

 ثراء وتنوع مجتمع النظم الديمقراطية العالمية الناشئة عن جميع المعتقدات والتقاليد الاجتماعية      وإذ تدرك وتحترم 
 والثقافية والدينية،

 أن لكل مجتمع ولكل سياق تقاليده المؤسسية الديمقراطية الأصلية الخاصة به، وأنه لما كان وإذ تضع في اعتبارها 
ستحيل أن تَدّعي أي مؤسسة الكمال الديمقراطي، فإن الجمع بين الهياكل الديمقراطية المحلية والمعايير الديمقراطية من الم

 العالمية يشكل أداة قوية لترسيخ جذور الديمقراطية وتوسيع نطاقها، وتطوير الفهم العالمي للديمقراطية،

ات مشتركة، لا ينبغي الخوف من وجود اختلافات بين أنه فيما تتسم جميع النظم الديمقراطية بسم وإذ تدرك 
 المجتمعات الديمقراطية ولا طمس هذه الاختلافات بل صونها كمكسب قيّم من مكاسب الإنسانية، 

أهمية تشجيع وجود تنوع في المساهمات الاجتماعية في تعزيز المشاركة الشعبية والإنصاف   وإذ تدرك أيضاً  
تمييز، بما في ذلك تشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية والمنظمات الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وعدم ال

 الطوعية، ونقابات العمال والقطاع الخاص وغير ذلك من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، 

وتكوين أهمية ضمان إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في حرية التجمع وإذ تدرك كذلك  
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩الجمعيات، وفقاً للمواد 

 بالالتزامات التي قطعتها جميع الدول على نفسها في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية   وإذ تذكّر 
 بالعمل على النهوض بالديمقراطية وسيادة القانون، 

ن المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز هي أسس جوهرية من أسس أتعلن  -١ 
 الديمقراطية؛ 

 أن الديمقراطية تقوم على أساس التعبير الحر عن إرادة الشعب في تحديد نظمه السياسية تؤكد من جديد -٢ 
كاملة في جميع جوانب حياته، وأن تعزيز وحماية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى أساس مشاركة الشعب مشاركة 
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حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في هذا السياق، على المستويين الوطني والدولي، ينبغي أن يكونا عالميين وغير 
 مشروطين؛

 أنه فيما تتسم جميع الأنظمة الديمقراطية بسمات مشتركة، فإنه لا يوجد نموذج   تؤكد من جديد أيضاً -٣ 
  للديمقراطية؛ ولذلك يجب ألاّ نسعى إلى تصدير أي نموذج معين للديمقراطية؛ واحد

أن توطيد الديمقراطية يتطلب تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكل فرد، سواء كانت حقوقاً تؤكد  -٤ 
 قابل للتصرف وكجزء مدنية وسياسية أو حقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية كحق عالمي غير

 لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، على نحو ما أرساه الإعلان الخاص بالحق في التنمية؛

أن الحق في التنمية يعد مجالاً حاسماً في الشؤون العامة في كل بلد، ويقتضي مشاركة شعبية  تؤكد أيضاً  -٥ 
 حرة ونشطة وهادفة؛

 تنمية واحترام حقوق الإنسان هي أمور مترابطة ومتعاضدة؛  أن الديمقراطية والتؤكد من جديد -٦ 

 على أن تدعيم الديمقراطية يتطلب أن يكفل النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة في   تؤكد -٧ 
 البلدان والمجتمعات التشجيع على تعزيز النظم الديمقراطية وتوطيدها؛    

كنة ما لم تتوفر للمجتمعات النُظم السياسية والانتخابية  أن المشاركة الشعبية الكاملة غير ممتعلن  -٨ 
الديمقراطية التي تضمن لجميع مواطنيها إمكانية المشاركة في حكم البلاد، مباشرة أو من خلال ممثلين يُختارون بحرية،  

ن أو الجنس وإمكانية تكافؤ فرص الحصول على الخدمات العامة، دون أي شكل من أشكال التمييز بسبب العرق أو اللو
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع   

 آخر؛

 أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة ويعبر عنها في انتخابات دورية وحقيقية تؤكد من جديد -٩ 
 كون الاقتراع سرياً أو بإجراءات تصويت حرّ مكافئة له؛تجري بالاقتراع العام على قدم المساواة وي

أن الانتخابات الحرة والتريهة، والمشاركة والرقابة الشعبيتين، والمداولات   تؤكد من جديد أيضاً  -١٠ 
الجماعية، والمساواة السياسية ضرورية للديمقراطية ويجب من ثم إعمالها في إطار من المؤسسات يسهل الوصول إليها 

 ن ممثِّلة ومسؤولة وتتغير أو تتجدد بشكل دوري؛وتكو

بأن تحسين إمكانية استفادة كل شخص من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتدريبه على تقر  -١١ 
 استخدامها من شأنه أن يعزز المشاركة الشعبية في الشؤون العامة ومحاسبة الحكومات؛

دية والثقافية والاجتماعية غير المنصفة يمكن أن تولّد وتغذّي   بأن الأوضاع السياسية والاقتصا تقر أيضاً -١٢ 
العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي أمور تفضي بدورها إلى استفحال 

 الإجحاف؛

أمراً  أن تكافؤ الفرص الحقيقي للجميع، في كافة الميادين، بما في ذلك التنمية، يعتبر   تؤكد من جديد -١٣ 
 أساسياً للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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جميع الدول على تنمية ديمقراطية تقوم على أساس الاعتراف بالكرامة المتأصلة في الإنسان   تحث  -١٤ 
 الشعب، وترفض جميع أشكال التمييز  والحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وتعزز رفاهية

والاستبعاد، وتيسر التنمية على أساس الإنصاف والعدالة، وتشجع أشمل وأكمل قدر من المشاركة لجميع مواطنيها في 
 عملية صنع القرار وفي النقاش بشأن مختلف القضايا التي تؤثر في المجتمع؛ 

العقبات والتهديدات التي تواجه الديمقراطية ولضمان     جميع الدول على اتخاذ تدابير لإزالة   تحث أيضاً -١٥ 
 التغلب على العوائق التي تعترض سبيل المشاركة،كالأمية والفقر والتمييز؛ 

 اتخاذ تدابير فعالة لاستئصال الفقر ع إلى جميع الدول وإلى المجتمع الدولي مواصلة السعي إلى تشجيتطلب -١٦ 
 اف ومشاركة الجميع؛وبناء مجتمعات ترتكز على العدل والإنص

جميع آليات لجنة حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى أن تدعو  -١٧ 
تستمر، لدى اضطلاعها بالولايات المنوطة بها، في مراعاة مسألة تعزيز المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعية 

 ؛ وعدم التمييز بوصفها أُسس الديمقراطية

 .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر  -١٨ 

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

وجرى .  عضواً عن التصويت١١ صوتاً وامتناع ١٤ صوتاً مقابل ٢٨اعتمد القرار بتصويت مسجّل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

و، توغو، جنوب     سإندونيسيا، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فا       إكوادور،  الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا،       : ؤيدونالم
مصر، موريتانيا،     كينيا، ماليزيا،    قطر، كوبا، الكونغو،    غينيا،   أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون،        

 .نيبال، نيجيريا، الهند 

، المملكة فنلندا، كندا، فرنسا، رومانياأستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، : المعارضون
 .هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،

ورية الدومينيكية، وغواتيمالا، وكوستاريكا، الأرجنتين، وأرمينيا، وباراغواي، وبيرو، والجمه: الممتنعون
 .والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وهندوراس، واليابان

 .]٢٩٦-٢٩٣انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات 

  نزاهة النظام القضائي-٢٠٠٥/٣٠

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  ٧ و٦ و٤ و٢سان، وبالمواد  من الإعلان العالمي لحقوق الإن١١ و١٠ و٨ و٧ و٥ بالمواد إذ تسترشد 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ٢٦ و١٥ و١٤ و١٠و

 فيينا،
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بالوثائق الهامة الأخرى المتصلة بمسألة نزاهة النظام القضائي التي أُقرت في محافل مختلفة في الأمم وإذ تذكر  
ما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، والمبادئ   المتحدة، ولا سي

التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال 
جناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية  السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس 

جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين   
 يواجهون عقوبة الإعدام،

 المؤرخ ٢٠٠٤/٣٢حدث قرار لها وهو القرار  بقراراتها السابقة بشأن الموضوع، وبصفة خاصة أ وإذ تذكر أيضاً 
 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩

أغسطس / آب١٢ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٧بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإذ تحيط علماً  
٢٠٠٤، 

ال إقامة  بأن نزاهة النظام القضائي شرط لا بد منه لحماية حقوق الإنسان وكفالة عدم التمييز في مجواقتناعاً منها 
 العدل، 

  وجوب مراعاة نزاهة النظام القضائي في جميع الأوقات، وإذ تؤكد 

  بالأجـزاء ذات الصـلة مـن تقريـر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين               تحـيط عـلماً    -١ 
) E/CN.4/2005/60وAdd.1و Add.2 و Add.3/Corr.1وAdd.4 (قرر الخاص عن الموضوع، وكذلك بالتقرير المقدم من الم

 للجـنة الفرعـية لـتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان بشـأن مسـألة إقامـة العـدل عن طريق المحاكم العسكرية                       
)E/CN.4/Sub.2/2004/7(؛ 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن لكل          ١٤، وفقاً لنص المادة     تكـرر التأكـيد    -٢ 
ية، على أساس المساواة الكاملة، أمام محكمة أو هيئة منشأة حسب الأصول            شخص الحق في أن يحاكم محاكمة نزيهة وعلن       

القانونـية مختصة ومستقلة ومحايدة، لتحديد حقوقه وواجباته والبت في أي تهمة جنائية توجه إليه، وبأن لـه الحق في أن                    
 تفترض براءته حتى تثبت إدانته بموجب القانون؛

 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية،        ٥قاً للفقرة   تأكيد أن لكل فرد، طب    تكرر أيضاً    -٣ 
الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، وأنه لا يجوز إنشاء محاكم   

ضائية لتحل محلّ الولاية القضائية التي تتمتع       لا تطـبق هذه الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول الخاصة بالتدابير الق           
 بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية؛

  أن أية محكمة تحاكم شخصاً متهماً بارتكاب جريمة يجب أن تكون مختصة ومستقلة ونزيهة؛تؤكد -٤ 

ة الخاضعة   الدول على ضمان حق جميع الأشخاص الذين يقدمون إلى المحاكم أو الهيئات القضائي             تحـث  -٥ 
لسلطتها في أن يُحاكموا حضورياً وفي أن يدافعوا عن أنفسهم شخصياً أو بواسطة محام يختارونه، وفي الحصول على جميع                   

 الضمانات اللازمة للدفاع؛
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 إلى الـدول أن تكفل احترام مبادئ المساواة أمام المحاكم والقانون في نظمها القضائية، وذلك                تطلـب  -٦ 
ح الأشخاص قيد المحاكمة إمكانية استجواب شهود الادعاء بأنفسهم أو من قبل طرف آخر، وضمان               بجملة أمور منها من   

 حضور شهود الدفاع واستجوابهم في ظروف مماثلة؛

 أن لكل شخص مُدان الحق في أن تنظر في إدانته وعقوبته هيئة قضائية مختصة ومستقلة                تؤكد من جديد   -٧ 
 ونزيهة وفقاً للقانون؛

دول التي لديها محاكم عسكرية أو محاكم جنائية خاصة لمحاكمة الجناة إلى ضمان أن تكون تلك               ال تدعو -٨ 
المحـاكم جـزءاً لا يـتجزأ من النظام القضائي العام وأن تطبق هذه المحاكم الإجراءات القانونية المنشأة حسب الأصول                    

 ا في ذلك الحق في استئناف الإدانة والحكم؛والمعترف بها، طبقاً للقانون الدولي، كضمانات للمحاكمة التريهة، بم

 عـلى أهمـية تطوير التعاون بين النظم القضائية الوطنية، تحقيقاً لجملة أمور منها تعزيز حماية                 تشـدد  -٩ 
 الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

ية أن يواصل    إلى المقرر الخاص للجنة الفرعية المعني بمسألة إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكر             تطلب -١٠ 
 وضع هذا القرار في اعتباره في عمله المستمر؛

 إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين أن يضع هذا القرار في الاعتبار الكامل لدى           تطلـب  -١١ 
 .الاضطلاع بولايته وفي التقرير الذي سيرفعه إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

وجرى .  صوتاً مقابل لا شيء وامتناع عضو واحد عن التصويت٥٢اعتمد القرار بتصويت مسجّل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

أوكرانيا، آيرلندا،    إندونيسيا،   إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا،           لاتحاد الروسي،    ا: المؤيدون
جنوب  الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا،    توغو،  بوركينا فاسو، بيرو،   بوتان،  ا، باراغواي، باكستان، البرازيل،    إيطالي

الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوبا،        زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان،     رومانيا،  أفريقيا، 
ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا            كوستاريكا، الكونغو، كينيا،   

 .الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان       
 .لا أحد :المعارضون
 .لولايات المتحدة الأمريكية   ا: الممتنعون

 .]٣٠٥-٢٩٧ت  عشر، الفقراالحاديانظر الفصل 

  أخذ الرهائن- ٢٠٠٥/٣١

 إن لجنة حقوق الإنسان،

والأمان رية الح الحق في الحياة، و للفرد، في جملة أمور،إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن إذ تشير 
ل، والحماية من  أو المهينة، وحرية التنق وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ، وعدم التعرض للتعذيبعلى شخصه

  التعسفي،حتجازالا
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يونيه / إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران  إذ تشير أيضاًو 
١٩٩٣ (A/CONF.157/23)، 

قرارها ذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في ـة أخـ الاتفاقية الدولية لمناهضوإذ تأخذ في اعتبارها 
والأمن  ، والتي تقر أيضاً بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية١٩٧٩ديسمبر / كانون الأول١٧ المؤرخ ٣٤/١٤٦

، وبأن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقاً شديداً للمجتمع الدولي، وكذلك اتفاقية منع وقمع الجرائم هشخصعلى 
م الموظفون الدبلوماسيون، التي اعتمدتها الجمعية العامة في المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيه

 ،١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ ) ٢٨-د(٣١٦٦قرارها 

أخذ أعمال الإرهاب، بما فيها  قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدين كافة وإذ تضع في اعتبارها 
 ،٢٠٠٢أكتوبر /ول تشرين الأ٢٤المؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٤٠ لا سيما القرار الرهائن،

أن أخذ الرهائن يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  وإذ تضع في اعتبارها 
(A/CONF.183/9) ١٩٤٩أغسطس / آب١٢، وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب المؤرخة، 

أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٤٠ بما فيها قرارها الأخير وع، إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوإذ تشير 
  وكذلك القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع،أخذ أي شخص رهينة، أدانت فيهالذي  ،٢٠٠٣

ابيون  لكون أفعال أخذ الرهائن بمختلف أشكالها ومظاهرها، بما فيها تلك التي يرتكبها الإرهوإذ يساورها القلق 
 ، ، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدوليوالجماعات المسلحة، لا تزال تحدث بل ازدادت في مناطق كثيرة من العالم

لصليب الأحمر اللجنة الدولية ل العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمات الإنسانية، وخاصة    احترام بوإذ توجه نداءً 
  الملحقين بها،١٩٧٧ والبروتوكولين الإضافيين لعام ١٩٤٩أغسطس / آب١٢رخة  طبقاً لاتفاقيات جنيف المؤ،ومندوبيها

أن موضوع أخذ الرهائن يستلزم جهوداً حازمة وثابتة ومتضافرة من جانب المجتمع الدولي ب سلّموإذ ت 
  في ظل الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان،،لكي يوضع حد لهذه الممارسات البغيضة

دف إلى ته جريمة خطيرة أن أخذ الرهائن يشكل، حيثما وقع وأياً كان مرتكبه، تؤكد من جديد -١ 
، ولو استخدم بحجة تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز تقويض حقوق الإنسان وأنه لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف

 ؛وحماية حقوق الإنسان

 لم؛في أي مكان من العا  كافة أفعال أخذ الرهائنتدين -٢ 

 وتعرب عن تضامنها مع  بالإفراج فوراً وبدون أي شروط مسبقة عن كافة الرهائنتطالب -٣ 
 ؛ضحايا أخذ الرهائن

والقانون  الدول إلى أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة    تدعو -٤ 
أخذ الرهائن ومكافحتها والمعاقبة عليها، عن   المتمثلة في  نع الأفعال والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية مالإنساني الدولي 

 طريق أمور منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
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، في تناول  حسب الاقتضاءعلى الاستمرار،الخاصة  المواضيعيةالمسؤولين عن الإجراءات  جميع تحث -٥ 
  المقبلة إلى اللجنة؛اآثار أخذ الرهائن في تقاريره

 . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهاتقرر -٦ 

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٠٨-٣٠٦انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . اعتمد بدون تصويت[

 القانون  الديمقراطية وسيادة -٢٠٠٥/٣٢

 إن لجنة حقوق الإنسان،

تعزيز " والمعنون ٢٠٠٠ ديسمبر/ كانون الأول٤ المؤرخ ٥٥/٩٦ إلى قرار الجمعية العامة إذ تشير 
تعزيز سيادة " والمعنون ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٥٧/٢٢١، والقرار "الديمقراطية وتوطيدها

دعم دور المنظمات والترتيبات " والمعنون ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/٢٠١، والقرار "القانون
، وإلى جميع قراراتها هي " والترتيبات في تعزيز الديمقراطية وتوطيدهاالإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات

" تعزيز الحق في الديمقراطية" والمعنون ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٧ المؤرخ ١٩٩٩/٥٧ذات الصلة، وخاصة القرارات 
  المؤرخ٢٠٠١/٤١و" تعزيز الديمقراطيـة وتوطيدهــا" والمعنون ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠٠/٤٧و

 ٢٠٠٢/٤٦، و"تواصل الحوار بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها" والمعنون ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣
 ٢٠٠٣/٣٦، و"زيادة التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها"، والمعنون ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٣المؤرخ 
 ١٩ المؤرخ ٢٠٠٤/٣٠، و"ط بين الديمقراطية وحقوق الإنسانالارتبا"، والمعنون ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣المؤرخ 
دعم دور المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات " والمعنون ٢٠٠٤أبريل /نيسان

 ،"والترتيبات في تعزيز الديمقراطية وتوطيدها

ت الأساسية، ومنها حرية تكوين أن الديمقراطية تشمل احترام جميع حقوق الإنسان والحرياتعلن  -١ 
الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير والرأي، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مباشرة أو 
بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، وحق الشخص في أن يُصوّت ويُنتخب في انتخابات دورية وحرة نزيهة تجري 

 بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الشعب، بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة
بالإضافة إلى وجود نظام تعددية الأحزاب والمنظمات السياسية، واحترام سيادة القانون، والفصل بين السلطات، 

 وتعددية؛واستقلال القضاء، والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، ووجود وسائط إعلام حرة ومستقلة 

 حق كل مواطن في أن يصوت ويُنتخب في انتخابات دورية نزيهة دون أي تمييز تؤكد من جديد -٢ 
كان، من قبيل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو 

جوب حرية الأشخاص في التصويت على أي الاجتماعي، أو الملكية، أو الميلاد أو وضع آخر، وتشدد على و
مرشح للانتخابات وحريتهم في تأييد الحكومة أو معارضتها، دون تعرضهم لأي تأثير أو قسر لا موجب له قد 

 يشوه حرية التعبير عن إرادة الناخب أو يثبطها، وتشدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات التريهة وتنفيذها؛
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صوب تحقيق التنمية، : في جو من الحرية أفسح" بأن تقرير الأمين العام المعنون يرتحيط علما مع التقد -٣ 
يقر بأن حماية وتعزيز القيم العالمية لسيادة القانون، وحقوق الإنسان، ) A/59/2005" (والأمن، وحقوق الإنسان للجميع

 افؤ الفرص، والاستقرار؛والديمقراطية غايةٌ في حد ذاتها وعنصرٌ أساسي أيضا لعالم يسوده العدل، وتك

 بحلقة الخبراء الدراسية المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون التي عقدت تحيط علما مع الارتياح -٤ 
 في جنيف، وترحب بإعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية ٢٠٠٥مارس / آذار٢فبراير إلى / شباط٢٨في الفترة من 

  والإقليمية المتعلقة بتعزيز الديمقراطية وتوطيدها؛لحقوق الإنسان تجميعا بالوثائق الدولية

 أن الديمقراطية تيسر تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الإعمال تؤكد من جديد -٥ 
 التدريجي لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 ي لوجود مجتمع ديمقراطي؛أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان شرط أساستؤكد من جديد أيضاً  -٦ 

  بأهمية الاستمرار في تطوير ودعم نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتوطيد الديمقراطية؛تسلم -٧ 

 بأن الترابط بين الديمقراطية الناجحة ووجود مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة وسيادة القانون     تذكر -٨ 
 قوق الإنسان؛الفعلية أمر أساسي لوجود حكم شرعي وفعال يحترم ح

على أن البلدان الخارجة من النـزاعات قد تكون لها احتياجات خاصة في مواجهة تشدد  -٩ 
 تركات انتهاكات حقوق الإنسان وفي الانتقال نحو حكم ديمقراطي وسيادة القانون؛

ولى  بالتطورات الأخيرة المشجعة التي شهدتها بلدان في جميع القارات إذ أجريت للمرة الأترحب -١٠ 
 انتخابات حرة، واعتُمدت تغييرات دستورية إيجابية، وعُززت المؤسسات الديمقراطية؛

 إلى أن إرساء الديمقراطية عملية يمكن أن تتسم بالهشاشة وبأن سيادة القانون واحترام تشير -١١ 
 حقوق الإنسان شرطان أساسيان لاستقرار المجتمعات الديمقراطية؛

ول هي كفيلة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتتحمل المسؤولية عن   إلى أن الدتشير أيضاً -١٢ 
 إعمالها الكامل؛

 باتار بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد والمجتمع - بالالتزامات المقطوعة لتنفيذ خطة عمل أولان ترحب -١٣ 
 للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، المعقود في الفترة     التي اعتمدها المؤتمر الدولي الخامس  )، المرفق الثاني(A/58/387المدني  

الاستثمار من أجل السلام  : الديمقراطية"، وخطة عمل سيؤول حول موضوع  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢ إلى ١٠من 
 في الفترة المؤتمر الوزاري الثاني لمجتمع الديمقراطيات المعقود في سيؤول   ، التي اعتمدها )، المرفق الأول(A/55/618" والرخاء

، الذي اعتمدته الندوة المتعلقة   )، المرفق(A/55/731، فضلاً عن إعلان باماكو ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٢ إلى ١٠من 
 تشرين ٣ إلى ١بنتائج ممارسات الديمقراطية والحقوق والحريات في البلدان الناطقة بالفرنسية المعقودة في الفترة من 

 ؛٢٠٠٠نوفمبر /الثاني

 : الدول إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية عن طريق ما يلي دعوت -١٤ 
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 :دعم فصل السلطات كما يلي )أ( 

 اتخاذ التدابير المناسبة التشريعية والقضائية وغيرها من التدابير المؤسسية؛ ��١

ئات المجتمع فهم كيفية ممارسة ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات على نحو يستطيع به الناس وف ��٢
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١٩حقوقهم، كما هو منصوص عليه في المادة 

 والسياسية؛

العمل مع منظمات المجتمع المدني وتمكينها من المشاركة في النقاش العام حول القرارات التي يمكن  ��٣
 ادة القانون؛أن تفضي إلى فصل فعلي للسلطات وتطبيق أكمل لسي

اتخاذ تدابير فعالة بهدف زيادة وعي السكان بحقوقهم الإنسانية وبإمكانية اللجوء إلى سبل  ��٤
 الانتصاف المقررة قانوناً متى تعرضت حقوقهم للانتهاك؛

 :كفالة ألا يكون أي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فوق القانون، بضمان ما يلي )ب(

 تساوية أمام المحاكم وفي ظل القانون في إطار نظمها القانونية؛احترام مبادئ الحماية الم ��١

عدم السماح بالإفلات من العقاب عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني  ��٢
الدولي، والتحقيق في هذه الانتهاكات والمعاقبة عليها بطريقة مناسبة، بما في ذلك بتقديم مرتكبي 

من خلال الآليات المحلية أو، إذا اقتضى الأمر، من خلال الآليات الإقليمية أية جرائم إلى العدالة 
 أو الدولية، وفقاً للمعايير الدولية للإنصاف والأصول القانونية الواجبة؛

مساءلة جميع الموظفين الحكوميين، بصرف النظر عن مناصبهم، مساءلة كاملة وفورية عن أي  ��٣
 انتهاك للقانون يرتكبونه؛

 دم خضوع إقامة العدل لأي شكل من أشكال التمييز؛ع ��٤

 توفير درجة كافية من اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ القانوني في تطبيق القانون تجنباً لأي تعسف؛ ��٥

القيام، على نحو ملائم، بوضع وتطبيق استراتيجيات وتدابير شاملة لمكافحة الفساد بغية الحفاظ  ��٦
 القضاء وضمان مساءلة أعضاء النُظم القضائية والتشريعية والتنفيذية؛على استقلال ونزاهة 

 بقاء السلطة العسكرية خاضعة للمساءلة أمام حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا؛ ��٧

المحاكم العسكرية أو الهيئات القضائية الخاصة مستقلة ومختصة ونزيهة، وتطبق هذه المحاكم أو الهيئات  ��٨
 ت المقررة وفق الأصول القانونية وضمانات نزاهة المحاكمة وفقاً للالتزامات الدولية؛القضائية الإجراءا

 :احترام المساواة في الحماية بموجب القانون عن طريق  )ج(
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ضمان حق الأشخاص في الحرية والأمن دون تمييز، والوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم، والتوصل   ��١
 لة من خلال جملة تدابير ومنها غير القضائية؛على قدم المساواة إلى العدا

اتخـاذ تدابـير فعالـة لتحسين توصل أفراد المجموعات المتضررة والضعيفة، الذين يعوق نقص                ��٢
 أو الموارد ضمن أمور أخرى ممارستهم التامة لحقوق الإنسان، إلى العدالة؛/المعلومات و

مقررة وفق الأصول القانونية دون تمييز، بما في        ضمان الحق في محاكمة عادلة والتقيد بإجراءات         ��٣
 ذلك الحق في افتراض براءة الشخص حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية؛

 التعزيز المستمر لاستقلال ونزاهة القضاء بمعزل عن أي نفوذ خارجي غير قانوني أو فاسد؛ ��٤

 نتهاكات حقوق الإنسان؛ضمان توافر سبل الانتصاف والعقوبات الملائمة فيما يتعلق با ��٥

 تدعيم الحماية الفعالة التكميلية لحقوق الإنسان بتشجيع أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ��٦

التشجيع على التدريب المتواصل لموظفي الدولة، وأفراد القوات المسلحة، والخبراء البرلمانيين، والمحامين،   ��٧
كم، حسبما يناسب مجال مسؤوليتهم، على المعايير الدولية والقضاة على جميع المستويات، وموظفي المحا

والفقه القضائي الدولي في مجال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة فيما يتصل بالجوانب والإجراءات  
 القانونية المتعلقة بالمساواة بموجب القانون؛

ترتكز عليها الديمقراطية دعم النُّهج الشاملة والديمقراطية في إعداد وتنقيح النصوص الأساسية التي   ��٨
 وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كالدساتير والقوانين الانتخابية؛

 على أهمية عمل البرلمانات على نحو فعال وشفاف وخاضع للمساءلة وتعترف بدورها الأساسي تُشدد -١٥ 
 في تعزيز وحماية الديمقراطية وسيادة القانون؛

للجنة يمكنها، بتعزيز المضمون المعياري لحقوق الإنسان المكرسة في شتى الصكوك الدولية  بأن اتعترف -١٦ 
وبإعمال هذه الحقوق، أن تضطلع بدور في وضع المبادئ والقواعد والمعايير التي تشكل أساس الديمقراطية وإعمال سيادة      

 القانون؛

 :ا يلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على متحث -١٧ 

أن تعمـل، بالتنسـيق الوثيق مع صناديق وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، على زيادة تطوير                 )أ( 
برامجها للمساعدة التقنية في مجال إقامة العدل لتشمل زيادة تدريب أعضاء الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية               

وق الإنسان، وبصفة خاصة بشأن الجوانب القانونية       بشـأن المعـايير الدولية والفقه القضائي الدولي في مجال حق          
 والإجرائية المتعلقة بالفصل بين السلطات وتحقيق المساواة بموجب القانون؛

أن تـتعاون، وبصـفة خاصـة من خلال مركزها التنسيقي المنشأ لهذه الغاية، مع الحكومات                 )ب( 
ية وسيادة القانون، من خلال شراكات تُقام مع منظمات والبرلمانات الوطنية في جهودها الرامية إلى تعزيز الديمقراط
 المجتمع المدني، وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى؛



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 156 

  

 

أن تساعد الحكومات، بناء على طلبها، في تصميم مشاريع لتقديم مساعدات تقنية محددة دعماً               )ج( 
 .للديمقراطية وسيادة القانون

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

وجرى .  أعضاء عن التصويت٧ صوتاً مقابل لا شيء وامتناع ٤٦اعتمد القرار بتصويـت مسجـل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

لاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،            ا: المؤيدون
، البرازيل، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا،                 باراغواي، باكستان 

زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر،                   
وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا،          المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى   

 .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان  

 .لا أحد: المعارضون

 .إريتريا، بوتان، السودان، الصين، غابون، كوبا، المملكة العربية السعودية: الممتنعون

 ].٣١٧-٣٠٩ الحادي عشر، الفقرات الفصلانظر 

 استقلال ونزاهـة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين - ٢٠٠٥/٣٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 من العهد ٢٦ و١٤ و٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالمواد ١١ و١٠ و٨ و٧ بالمواد إذ تسترشد 
، ولا (A/CONF.157/23)ا إعلان وبرنامج عمل فيينا الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتباره

  من الجزء الثاني منهما، ٩٥ و٩٠ و٨٨ من الجزء الأول والفقرات ٢٧سيما الفقرة 

 بأن استقلال ونزاهة القضاء واستقلال المهنة القانونية هي شروط أساسية لا بد منها لحماية واقتناعاً منها 
  إقامة العدل،حقوق الإنسان ولضمان عدم التمييز في

، الذي طلبت فيه إلى رئيس اللجنة أن يعين ١٩٩٤مارس / آذار٤ المؤرخ ١٩٩٤/٤١ بقرارها وإذ تذكر 
لفترة ثلاث سنوات مقرراً خاصاً يعنى باستقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقـلال المحامين، 

ذي قررت فيه تمديد ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث  ال٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٤٣وبقرارها 
 سنوات أخرى،

 الذي أيدت فيه قرار المقرر الخاص بأن ١٩٩٥مارس / آذار٣ المؤرخ ١٩٩٥/٣٦ بقرارها وإذ تذكر أيضاً 
 ،"المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين"، العنوان المختصر ١٩٩٥يستخدم، ابتداءً من عام 

 ٤٠/١٤٦ و١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٢ بقراري الجمعية العامة كذلكوإذ تذكر  
 السلطة ل، اللذين أيدت فيهما الجمعية المبادئ الأساسية الخاصة باستقلا١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣المؤرخ 

 ،القضائية، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
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، الذي رحبت فيه الجمعية     ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٥/١٦٦بقرار الجمعية العامة    وإذ تذكر    
بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين وبالمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة                 

دعت فيه الحكومات إلى احترام هذه المبادئ وأخذها في الاعتبار في إطار تشريعاتها الـثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، و      
 وممارساتها الوطنية، 

 التي اعتمدها اجتماع المائدة     )، المرفق (E/CN.4/2003/65بانغلور للسلوك القضائي      بمبادئ وإذ تذكـر أيضـاً     
، وإذ تلفت إلى هذه المبادئ انتباه ٢٠٠٢نوفمبر / الثاني تشرين٢٦ و٢٥المستديرة لكبار القضاة الذي انعقد في لاهاي، في    

 الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لكي تنظر فيها،

 فيما يتعلق،   بالتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين          وإذ تذكـر كذلك      
ضـمن أمور أخرى، بالدعوة الموجهة إلى الدول الأعضاء لكفالة استقلال ونزاهة القضاء والأداء السليم لخدمات الادعاء                 
والخدمـات القانونـية في مـيدان القضاء الجنائي وشؤون الشرطة، آخذة في الاعتبار المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال        

 السلطة القضائية،

أغسطس /بالبيان الخاص بالمبادئ المتعلقة باستقلال السلطة القضائية الذي اعتمده في بيجين في آب             وإذ تذكـر   
 ١٩٩٥نوفمبر  /  المؤتمـر السادس لكبار قضاة آسيا والمحيط الهادئ وبإعلان القاهرة الذي اعتمده في تشرين الثاني               ١٩٩٥

 المؤتمر الثالث لوزراء العدل في البلدان الناطقة بالفرنسية،

بأهمـية قدرة المقرر الخاص على التعاون الوثيق، في إطار ولايته، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية                وإذ تسـلم     
لحقـوق الإنسان في ميدان الخدمات الاستشارية والتعاون التقني، الأمر الذي يمكن أن يسهم في ضمان استقلال المحامين                  

 والقضاة، 

الحكومية ونقابات المحامين والرابطات المهنية للقضاة في الدفاع عن مبادئ           بأهمية دور المنظمات غير      وإذ تعترف  
 استقلال المحامين والقضاة،

 الاعتداءات المتكررة بصورة متزايدة على استقلال القضاة والمحامين وموظفي المحاكم، وإذ            وإذ تلاحـظ بقلـق     
امين وموظفي المحاكم، من ناحية، وتواتر انتهاكات       تـدرك العلاقة الوثيقة بين اضمحلال الضمانات المعطاة للقضاة والمح         

 حقوق الإنسان وخطورتها، من ناحية أخرى، 

 بـتقرير المقـرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن الأنشطة المتعلقة بولايته            تحـيط عـلماً      -١ 
) E/CN.4/2005/60وAdd.1و Add.2 و Add.3/Corr.1وAdd.4(؛ 

 يساور المقرر الخاص نظراً إلى أن حالة استقلال القضاة والمحامين، وهو الأساس            القلـق الذي   تلاحـظ  -٢ 
 الذي تقوم عليه سيادة القانون، لا تزال حرجة في كثير من أنحاء العالم؛

 أساليب العمل التعاونية التي اعتمدها المقرر الخاص لوضع تقريره وتنفيذ ولايته، على             أيضـاً  تلاحـظ  -٣ 
 ؛١٩٩٤/٤١رار اللجنة النحو المبين في ق

بالمناسـبات الكـثيرة التي تبادل فيها المقرر الخاص الآراء مع عدة منظمات حكومية دولية               ترحـب    -٤ 
 ومنظمات دولية وهيئات للأمم المتحدة، وتشجعه على مواصلة السير على هذا الدرب؛
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لومات المتعلقة بالمعايير    تصميم المقرر الخاص على أن يحقق أوسع نشر ممكن للمع          تلاحـظ مع التقدير    -٥ 
القائمة الخاصة باستقلال ونزاهة السلطة القضائية واستقلال المهنة القانونية بالاقتران مع المنشورات والأنشطة الترويجية التي               

 تتولاها المفوضية السامية؛

 لتدريب  مفوضـة الأمم المتحـدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية           تدعـو    -٦ 
 القضاة والمحامين؛

إلى جمـيع الحكومات أن تحترم استقلال القضاة والمحامين وتعمل على تعزيزه وأن تتخذ، لهذا               تطلـب    -٧ 
الغرض، تدابير فعالة على مستوى التشريع وإنفاذ القانون وغيرها من التدابير المناسبة التي تمكنهم من الاضطلاع بواجباتهم                 

 و ترهيب من أي نوع كان؛المهنية بدون أي تحرش أ

دليل حقوق الإنسان الموجه للقضاة     : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل     " بنشر الدليل المعنون     ترحب -٨ 
 في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛" والمدعين العامين والمحامين

اء ولايته وعلى إحالة كل المعلومات       جمـيـع الحكومـات على مساعدة المقرر الخاص في أد         تحـث  -٩ 
 المطلوبة إليه؛

الحكومات التي تواجه صعوبات في ضمان استقلال القضاة والمحامين، أو التي هي مصممة على              تشجع   -١٠ 
 اتخاذ تدابير لمواصلة تنفيذ هذه المبادئ، على أن تتشاور مع المقرر الخاص وأن تنظر في الاستعانة بخدماته، عن طريق القيام                   

 مثلاً بدعوته إلى زيارة بلدانها إذا رأت الحكومة المعنية ضرورة ذلك؛

بالتقرير المقدم من السيد إيمانويل ديكو إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان             تحـيط علماً     -١١ 
تنظم إقامة  ، الذي يتضمن مشروع مبادئ      (E/CN.4/Sub.2/2004/7)بشـأن إقامـة العدل عن طريق المحاكم العسكرية          

 العدل عن طريق المحاكم العسكرية؛

 أن تقريـر السيد ديكو الذي يتضمن نسخة محدَّثة من مشروع المبادئ سيقدم إلى اللجنة في                 تلاحـظ  -١٢ 
 دورتها الثانية والستين كي تنظر فيه؛

عامة في دورتها الستين    إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن الأنشطة المتعلقة بولايته إلى الجمعية ال            تطلب   -١٣ 
وإلى اللجـنة في دورتهـا الثانية والستين، وتقرر أن تنظر في هذه المسألة في تلك الدورة، في إطار البند نفسه من جدول                       

 الأعمال؛

 إلى الأمـين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، كل ما                  تطلـب  -١٤ 
 .ة للاضطلاع بولايتهيحتاجه من مساعد

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٢١-٣١٨انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . اعتمد بدون تصويت[
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  خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًالإعدام حالات -٢٠٠٥/٣٤

  حقوق الإنسان،لجنة إن

 على الحق في الحياة والحرية والأمان الإنسان الذي يضمن للفرد لحقوق الإعلان العالمي إلى تشير إذ 
  الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الصلة، وإلى الأحكام ذات شخصه

 لولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات القانوني لإطارل مراعاة منهاو 
 وقرار ١٩٩٢مارس /آذار ٥ المؤرخ ١٩٩٢/٧٢اردة في قرار اللجنة  أو تعسفاً، بما في ذلك الأحكام الوموجزة

 ،١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٦الجمعية العامة 

بشأن حالات الإعدام خارج القضاء وقرارات اللجنة  العامة الجمعية قرارات جميع تضع في اعتبارها وإذ 
 ٢٠٠٤/٣٧ و٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤٥ها ي، ولا سيما قرار موجزة أو تعسفاًبإجراءاتأو 

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩المؤرخ 

 والضمانات المرفقة ١٩٨٤مايو / أيار٢٥ المؤرخ ١٩٨٤/٥٠ والاجتماعي الاقتصادي قرار المجلس إلى تشير وإذ 
مايو /أيار ٢٤خ  المؤر١٩٨٩/٦٤ون عقوبة الإعدام، وإلى قرار المجلس  ـن يواجهـوق الذيـة حقـ حمايتكفلبه التي 
استعمال  المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في الأساسيةالعدل مبادئ إعلان ا، وكذلك إلى ـ بشأن تنفيذه١٩٨٩

 ،١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٤ا ـي قرارهـة فـة العام ـالسلطة، الذي اعتمدته الجمعي 

 ، الذي١٩٨٩مايو / أيار٢٤ المؤرخ ١٩٨٩/٦٥اعي  والاجتمالاقتصادي قرار المجلس إلى تشير أيضاً وإذ 
نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام  المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج بمبادئأوصى فيه المجلس 
 ، بإجراءات موجزة

عدام خارج القضاء   فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة المقيتة المتمثلة في الإإجراءات اتخاذ بضرورة منها واقتناعاً 
  بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للحق الأساسي في الحياة،أو

 قد تبلغ حد الإبادة   خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائمالإعدام حالات أنب تقر وإذ 
 للمحكمة ي نظام روما الأساسبموجب مُعرفالجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على نحو ما هو 

 أو انضمت إليه وأن ي قد صدقت على نظام روما الأساسدولة ٩٨ وإذ تلاحظ أن ،(A/CONF.183/9) الدوليةالجنائية 
 بالإضافة إلى إحالة الدول ومجلس الأمن لأولى الحالات إلى المحكمة والتحقيقات الآن، دولة قد وقعت عليه حتى ١٣٩

 التي يجريها المدعي العام،المتواصلة  

 بأن قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي يكمل ولا يستبعد أحدهما الآخر، وإذ وإذ تقر أيضاً 
 تشدد على أهمية اعتماد منظور الضحية في منع حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

 العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائدا في عدد من البلدان وأنه ما برح من  الإفلاتأن استياءها يثير وإذ 
 موجزة أو بإجراءات كثير من الأحيان، السبب الرئيسي لاستمرار حدوث حالات الإعدام خارج القضاء أو في ،يشكل
 تعسفاً،
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 صراعات مسلحة واضطرابات غير المقاتلين الذين قتلوا فيوازدياد عدد المدنيين وإذا تلاحظ ببالغ القلق  
 داخلية،

 حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي جميع مرة أخرى بشدة تدين -١ 
 لا تزال تحدث في جميع أنحاء العالم؛

أن حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً قد تؤدي تلاحظ ببالغ القلق  -٢ 
 لى القتل الجماعي، أو التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية؛في بعض الظروف إ

 الدول بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو جميع تطالب -٣ 
  وباتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛تعسفا،

 منء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في جميع ما يُشتبه فيه  جميع الدول بإجراالتزام تأكيد تكرر -٤ 
 للمحاكمة، مع وتقديمهمحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكشف المسؤولين عنها 

 ونزيهة منشأة بموجب القانون، ومنح ومستقلةضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة 
 معقول، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير القانونية وقتللضحايا أو أسرهم خلال تعويضات كافية 

مبادئ  يرد في ما من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرر حالات الإعدام هذه، على نحو والقضائية،
 ؛تعسفي والإعدام بإجراءات موجزةنطاق القانون والإعدام الالإعدام خارج لعمليات والتقصي الفعالين المنع 

 لولايتها الدول بحماية الحق الأصيل في الحياة لكل الأشخاص الذين يخضعون التزام مجدداً تؤكد -٥ 
 بدوافع  بما فيها التي تقعقتلال كل حالات بشأن الدول المعنية إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة وتناشدالقضائية، 

  لأي سبب تمييزي، بما في ذلك الميلالتي تقعالشرف، وجميع حالات القتل الانفعال العاطفي أو الدفاع عن 
 عنصرية وتفضي إلى مقتل الضحايا؛ وحالات قتل من ينتمون إلى دوافع وأعمال العنف التي تحركها ؛الجنسي

أفراد أو  الشوارع، الإثنية أو الدينية أو اللغوية، أو اللاجئين، أو المشردين داخلياً، أو أطفال أوالأقليات القومية 
 بأنشطتهم كمدافعين عن تتصل؛ وحالات قتل الأشخاص لأسباب ، أو المهاجرينمجتمعات السكان الأصليين

 كنتيجة لممارستهم الحق في حرية الرأي سيما صحفيين أو متظاهرين، لا  أطباء أوحقوق الإنسان أو كمحامين أو
هم في الحياة، وجميعها حالات يجري ارتكابها في أنحاء شتى  حقانتهكوالتعبير؛ وكذلك في حالات الأشخاص الذين 

 أو عند الاقتضاء، أمام محكمة  مختصة ومستقلة ومحايدة،محكمة وطنية المسؤولين عن ذلك أمام ومحاكمةمن العالم، 
 قبلمن سؤولين أو الموظفين الحكوميين عن حالات القتل هذه، بما فيها تلك المرتكبة الم تغاضي وضمان عدم دولية،

 أو القوات الخاصة، العسكريةقوات الأمن وموظفي الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والجماعات شبه 
 وضمان عدم موافقتهم عليها؛

 بمقتضى بهاجميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلى التقيد بالتزاماتها التي تعهدت  إلى تطلب -٦ 
 من العهد الدولي ١٤ و٧ و٦قوق الإنسان، بما في ذلك المواد المتعلقة بح الدولية الأحكام ذات الصلة من الصكوك
 حقوق الطفل، واضعة في اعتبارها الضمانات اتفاقية من ٤٠ و٣٧ والمادتان ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 ؛١٩٨٩/٦٤ و١٩٨٤/٥٠ الاقتصادي والاجتماعي المجلس في قراري المنصوص عليهاوالكفالات 
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 الإنسان الدول على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة والممكنة، وفقاً لأحكام قانون حقوق  جميع تحث -٧ 
العنف الداخلي والطائفي     أثناءوالقانون الإنساني الدولي، لتلافي إزهاق الأرواح، ولا سيما أرواح الأطفال، الدولي 

تعمل، من خلال التثقيف المسلحة، وأن التراعات ة، أو في  والطوارئ العام، والمظاهرات العامة، المدنية والاضطرابات 
والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والقوات   قوات الشرطة والتدريب وغير ذلك من التدابير، على أن يتصرف أفراد 

ني الدولي، المسلحة وغيرهم من الموظفين الحكوميين بضبط النفس ووفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنسا
 ؛وأن تتضمن هذه التدابير منظوراً جنسانياً 

أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل السبب الرئيسي لارتكاب انتهاكات حقوق  تلاحظ ببالغ القلق -٨ 
 ؛الإنسان، بما فيها حالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

ولية يسهم إسهاما هامـا في وضع حد للإفلات من العقاب في  بأن إنشاء المحكمة الجنائية الدتقر -٩ 
اً، وتطلب إلى جميع الدول النظر في التوقيع على نظام روما عسفتحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو 

  الجنائية الدولية أو التصديق عليه أو الانضمام إليه؛للمحكمةالأساسي 

 بحالات الإعدام خارج المعني المقرر الخاص لا سيمالجنة، ولءات الخاصة  الإجرادور  بأهمية تعترف -١٠ 
 للإنذار المبكر لمنع جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، آلياتبصفتها القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، 

  الخاصة على التعاون لبلوغ هذا الهدف؛ الإجراءاتالمسؤولين عن وتشجع 

 احترام  الدول أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية في ظل جميع دتناش -١١ 
 النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  القواعدكرامة الإنسان الأصيلة، وأن تكون الأوضاع في أماكن الاحتجاز متفقة مع 

 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخة مع اتفاقيات جنيف ،، حسب الاقتضاءوكذلك
 السجناء في التراعات المسلحة، ومع غيرها من الصكوك الدولية ذات معاملة بشأن ١٩٧٧ يونيه/ حزيران٨المؤرخين 
 الصلة؛

 التوصياتالاستنتاجات وب، وAdd.1)و Corr.1 و (E/CN.4/2005/7 المقرر الخاص بتقرير علماً تحيط -١٢ 
 الواجب؛ وتدعو الدول إلى أن توليها الاعتبار لتقرير،الواردة في ا

 أو بإجراءات  القضاء الهام الذي قام به المقرر الخاص في سبيل إنهاء حالات الإعدام خارج بالدور تشيد -١٣ 
عنية،  إليه، بجمع المعلومات من جميع الجهات المالمسندةموجزة أو تعسفاً، وتشجعه على مواصلة القيام، في إطار الولاية 

 آراء، والتماس القطريةزيارات ال والبلاغات من معلومات موثوقة، ومتابعة  إليه يَرِدلماوعلى مواصلة الاستجابة بفعالية 
 الحكومات وتعليقاتها وإبرازها حسب الاقتضاء لدى إعداد تقاريره؛

 ولايته بفعالية، أداء هـ الدول على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته لكي يتسنى لجميع بشدة تحث -١٤ 
طلب ذلك، بما يتوافق مع الاختصاصات الاعتيادية ي عندمابما في ذلك، عند الاقتضاء، توجيه دعوات إلى المقرر الخاص، 

  إليها المقرر الخاص؛يلهايح الخاصون التابعون للجنة، وعلى الاستجابة للبلاغات التي المقررونللبعثات التي يقوم بها 

 توصيات دراسة التي دعت المقرر الخاص إلى زيارة بلدانها، وتطلب إليها    للدولديرها  تقعن تعرب -١٥ 
 بشأن هذه التوصيات، وتطلب إلى الحكومات المتخذة المقرر الخاص بعناية، وتدعوها إلى إبلاغ المقرر الخاص بالإجراءات 

  نحو مماثل؛ في تقرير المقرر الخاص، التعاون علىالمذكورةالأخرى، بما فيها الحكومات 
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 ادعاءات محددة تستند إلى إلى جميع الدول أن ترد في الوقت المناسب قدر الإمكان علىتطلب  -١٦ 
 أحالها المقرر الخاص إليها،  بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًتتعلق وتقارير ،معلومات موثوقة

 ؛اص من أجل تحسين ردود الدول كمّاً وكيفاًوتحيط علماً بالخطوات التي اتخذها المقرر الخ

 إليها المقرر أحاله عدداً من الدول المذكورة في تقرير المقرر الخاص لم تردّ على ما   لأن قلقها عن تعرب -١٧ 
 بحالات إعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو   تتعلقالخاص من ادعاءات محددة تستند إلى معلومات موثوقة وتقارير  

 اً؛تعسف

 ونظر لحقوق الإنسانالسامية الأمم المتحدة  مفوضة  الخاص على مواصلة توجيه نظر المقرر تحث -١٨ 
 الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات حالات إلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، عند الاقتضاء،

لمقرر الخاص أو التي قد يحول اتخاذ إجراء مبكر بشأنها دون   لبالنسبةموجزة أو تعسفا التي تكون مصدر قلق شديد 
 التدهور؛ حدوث مزيد من 

 بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات وإجراءات الأمم المتحدة الأخرى في ميدان حقوق   ترحب -١٩ 
 الإنسان، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة جهوده في هذا الصدد؛

 والمادية من والماليةين العام أن يزود المقرر الخاص بما يكفي من الموارد البشرية  الأمإلى مجدداً تطلب -٢٠ 
 ؛قطرية القيام بزيارات بطرق منهاعلى نحو فعال، بولايته أجل تمكينه من الاضطلاع 

 في الحالات التي جهودهما أن يواصلا بذل أقصى والمفوضة السامية  الأمين العام  إلى  أيضاًتطلب -٢١ 
 من ١٥و ١٤ و٩ و٧ و٦ الحد الأدنى من الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواد ،يبدواعى فيها، على ما لا يُر

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

المنشأة تها ، ووفقاً لولايالمفوضة السامية الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع إلى  كذلكتطلب -٢٢ 
، كفالة مشاركة العاملين المتخصصين في ١٩٩٣ديسمبر /الأول كانون ٢٠ لمؤرخ ا٤٨/١٤١ار الجمعية العامة بموجب قر

 معالجة الانتهاكات الجسيمة أجل الإنساني في بعثات الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، من والقانونمسائل حقوق الإنسان 
 ؛ الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حالاتك،  الدولي والقانون الإنساني الدوليحقوق الإنسانلقانون 

مسألة  خلال كل دورة من دوراتها، في تقارير المقرر الخاص وأن تتخذ إجراءً بشأن أن تنظر، تقرر -٢٣ 
  والستين في إطار البند نفسه من جدولالثالثة في دورتها حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 .الأعمال

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

وجرى .  عضواً عن التصويت١٧ صوتاً مقابل لا شيء وامتناع ٣٦اعتمد القرار بتصويـت مسجـل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

لندا، إيطاليا، الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آير: المؤيدون
باراغواي، البرازيل، بوتان، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري 
لانكا، سوازيلند، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، المكسيك، المملكة المتحدة 

 .لشمالية، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابانلبريطانيا العظمى وآيرلندا ا
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 .لا أحد: المعارضون

إثيوبيا، إندونيسيا، باكستان، بوركينا فاسو، توغو، السودان، الصين، غابون، غينيا، قطر، ماليزيا، : الممتنعون
 .يةمصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، الهند، الولايات المتحدة الأمريك

 .]٣٣٣-٣٢٢انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات 

 المـبادئ الأساسـية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف           -٢٠٠٥/٣٥
والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي        

 والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

 إن لجنة حقوق الإنسان،

، ولا (E/CN.4/2000/62)شريف بسيوني .  الخبير المستقل الذي عينته اللجنة، السيد مإلى تقريرإذ تشير  
سيما نص مشروع المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات قانون 

مانة في هذا الصدد حقـوق الإنسان الدولي والقانـون الإنساني الدولي المرفـق بتقريـره، وإلى مذكرة الأ
(E/CN.4/2002/70)، 

أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٤/٣٤إلى جميع قراراتها السابقة في هذا الشأن، ولا سيما القرار وإذ تشير  
٢٠٠٤، 

شريف بسيوني والسيد ثيو فان بوفن، على ما قدماه من مساهمة .  الخبيرين المستقلين، السيد موإذ تشكر 
 يغة النهائية لمشروع المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية،قيمة للغاية في وضع الص

الاجتماع الاستشاري الثالث  مقرر - بتقرير السيد أليخاندرو ساليناس، رئيس وإذ ترحب مع التقدير 
بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات قانون حقوق بشأن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية 

، ولا سيما تقييمه أن الولاية الممنوحة في قرار E/CN.4/2005/59)انظر (لي والقانون الإنساني الدولي الإنسان الدو
 لوضع الصيغة النهائية لمشروع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية قد تم الوفاء بها من حيث ٢٠٠٤/٣٤اللجنة 

 سة عشر عاما من العمل على النص،إن الوثيقة تعكس ثلاث جولات من الاجتماعات الاستشارية ونحو خم

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات تعتمد  -١ 
الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الواردة في مرفق هذا  

 القرار؛

بادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية في اعتبارها، وبتشجيع احترامها  الدول بأخذ المتوصي -٢ 
والتعريف بها بين أعضاء الهيئات التنفيذية في الحكومة، ولا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقوات 

نسان والمحامين، العسكرية والأمنية، والهيئات التشريعية، والقضاء، والضحايا وممثليهم، والمدافعين عن حقوق الإ
 ووسائط الإعلام، والجمهور عامةً؛
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 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع القرار التاليتوصي -٣ 

  .]للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار[

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

وجرى .  عضواً عن التصويت١٣ مقابل لا شيء وامتناع  صوتا٤٠ًاعتمد القرار بتصويـت مسجـل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، : المؤيدون
، رومانياوريا، جنوب أفريقيا، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية ك

زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، 
كينيا، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، 

 .ناليابا

 .لا أحد: المعارضون

الهند، إثيوبيا، إريتريا، أستراليا، ألمانيا، توغو، السودان، قطر، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال،               : الممتنعون
 .الولايات المتحدة الأمريكية

 .]٣٣٩-٣٣٤انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات 

 المرفق

 ة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمةالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهي
 لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

 الديباجة

 ، إن لجنة حقوق الإنسان  

واردة في العديد من  إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، وال      إذ تشير  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة        ٨الصكوك الدولية، لا سيما المادة      

ه من ضروب المعاملة أو        من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير    ١٤ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة          ٦
 من اتفاقية   ٣ من اتفاقية حقوق الطفل، والقانون الإنساني الدولي كما ورد في المادة     ٣٩العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة    

 من البروتوكول  ٩١ والمادة ،)الاتفاقية الرابعة  ( والمتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها  ١٩٠٧أكتوبر  / تشرين الأول١٨لاهاي المؤرخة 
البروتوكول  (، والمتعلق بحماية ضحايا التراعات المسلحة الدولية        ١٩٤٩أغسطس  / آب١٢الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في       

  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،      ٧٥ و٦٨، والمادتين ١٩٧٧يونيه / حزيران ٨المؤرخ ) الأول

 إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي الواردة في                     ا أيض وإذ تشير   
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،      ٢٥ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة     ٧اتفاقيات إقليمية، لا سيما في المادة     

 قوق الإنسان والحريات الأساسية،     من اتفاقية حماية ح  ١٣والمادة 
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 إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الذي انبثق عن              كذلك  وإذ تشير  
الذي اعتمدت    ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٩ المؤرخ  ٤٠/٣٤مداولات مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والقرار      

 به الجمعية العامة النص الذي أوصى به المؤتمر،      

 المبادئ المبينة في إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، بما             وإذ تؤكد من جديد   
وضرورة    الوصول إلى العدالة وآليات الانتصاف،      احتراماً كاملاً في  فيها ضرورة معاملة الضحايا برحمة واحترام كرامتهم، واحترام حقهم       

قوق الضحايا    لح وعلى النحو المناسب التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض الضحايا، إضافة إلى التطوير السريع           
 نتصافهم، اوسبل 

مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار      "ترط وضع يش (A/CONF.183/9)  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      أنوإذ تلاحظ   
، ويلزم جميع الدول الأطراف بإنشاء صندوق        "أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار         بالمجني عليهم  التي تلحق  

 أمان المجني   حماية"نيط بالمحكمة مهمة  ، ويولصالح أسر المجني عليهم في اختصاص المحكمة،   المجني عليهم في الجرائم التي تدخل   استئماني لصالح 
جراءات تراها المحكمة    لإاأي مرحلة من  " في  المجني عليهم ، والسماح بمشاركة   "وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم    عليهم 
 ، "مناسبة

كات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان       أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تتضمنها هذه الوثيقة تستهدف الانتها        وإذ تؤكد  
 الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشرية،          

 أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لا تفرض التزامات قانونية دولية أو محلية جديدة، بل تحدد آليات وطرائق                    وإذ تؤكد  
وإجراءات وأساليب تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي اللذين يكمل أحدهما                 

 الآخر بالرغم من اختلاف معاييرهما،   

لتزامات الدولية للدول ومتطلبات    إلى أن القانون الدولي ينص على الالتزام بمقاضاة مرتكبي بعض الجرائم الدولية وفقاً للا       وإذ تشير 
القانون الوطني أو كما هو منصوص عليه في النظم الأساسية التي تطبقها الهيئات القضائية الدولية، وأن واجب المقاضاة يعزز الالتزامات       

 امل، القانونية الدولية التي يتعين تنفيذها وفقاً للمتطلبات والإجراءات القانونية الوطنية ويدعم مفهوم التك        

أن أشكال الاضطهاد المعاصرة، على الرغم من كونها موجهة أساساً ضد الأفراد، فإنها مع ذلك قد توجه أيضاً ضد                        وإذ تلاحظ   
 فئات من الأشخاص تستهدف جماعياً،   

ن الضحايا     بأن المجتمع الدولي، بوفائه بحق الضحايا في الاستفادة من سبل الانتصاف والجبر، يظل متضامناً مع مح             وإذ تسلِّم  
 والناجين منها والأجيال البشرية المقبلة، ويعيد التأكيد على المبادئ القانونية الدولية للمساءلة والعدل وسيادة القانون،         

 بأن المجتمع الدولي، باعتماده منظوراً يُركّز على الضحايا، يؤكد تضامنه الإنساني مع ضحايا انتهاكات القانون                  واقتناعاً منها    
ا فيها انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن تضامنه مع الإنسانية عموماً، وفقاً للمبادئ           الدولي، بم

 الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية،   

 : المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية   تعتمد 
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ون حقوق الإنسان الدولي    الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال قان      -أولاً 
 والقانون الإنساني الدولي

الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي كما هو منصوص عليه فيه                -١
 :مجموعات القوانين ذات الصلة يُستمد مما يلي   

 المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها؛    )أ( 

 انون الدولي العرفي؛  الق )ب( 

 .دولةلكل  القانون المحلي  )ج( 

 القانونية   التزاماتها مع متسقاً     ، كما يقتضي القانون الدولي،      بعد، أن يكون قانونها المحلي     ذلك   تكن قد فعلت   تضمن الدول، إن لم      -٢
 : ما يلي الدولية وذلك عن طريق 

  ةفي نظمها القانوني   المعايير  نساني الدولي في قوانينها المحلية أو تنفيذ هذه        قوق الإنسان والقانون الإ   المعايير الدولية لح   إدماج  )أ( 
 ؛ةالمحلي

مناسبة وفعالة واتخاذ تدابير مناسبة أخرى تضمن الوصول التريه والفعال والسريع إلى               تشريعية وإدارية   اعتماد إجراءات   )ب( 
 العدالة؛

 ؛ ة، بما في ذلك الجبر، حسبما هو محدد أدناه     ة وملائم وسريع ة  وفعالة مناسبسبل انتصاف   إتاحة  )ج( 

 .ضمان أن توفر قوانينها المحلية للضحايا، على الأقل، نفس مستوى الحماية الذي تقتضيه التزاماتها الدولية            )د( 

  نطاق الالتزام-ثانياً 

 كما  هو منصوص عليه في    دوليحقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني ال قانون الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال    -٣
 : يشمل أموراً منها واجب الدولة   مجموعات القوانين ذات الصلة  

 لمنع وقوع الانتهاكات؛   وغيرها من التدابير الملائمة   والإدارية المناسبة  لتشريعية  تتخذ التدابير ا أن  )أ( 

 عند الاقتضاء، وفقاً للقانون المحلي والدولي       ،ات إجراء تخذ أن تو بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة،    تحقق في الانتهاكات   أن  )ب( 
 ؛ لمزعومينامرتكبي الانتهاكات   ضد 

الوصول إلى العدالة على أساس     ن يدعي وقوعه ضحية لانتهاك ما لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني إمكانية      تتيح لمأن  )ج( 
  ؤول النهائي عن الانتهاك؛  ، بغض النظر عمن يكون المس    ، كما هو محدد أدناه  المساواة وعلى نحو فعال 

 .أن توفر سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حسبما هو محدد أدناه       )د( 
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الانـتهاكات الجسـيمة لقـانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات           -ثالثاً 
الخطـيرة للقـانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون           

 الدولي

لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم              في حالات الانتهاكات الجسيمة     -٤
بموجب القانون الدولي، يقع على الدول واجب التحقيق فيها وواجب محاكمة الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات في حال                   

وعلاوة على ذلك، وفي هذه الحالات، ينبغي للدول أن تتعاون فيما      . اة في حال إدانتهم توفر أدلة كافية ضدهم، وواجب إنزال العقوبة بالجن     
 .بينها، وفقاً للقانون الدولي، وأن تساعد الهيئات القضائية الدولية المختصة في التحقيق والمقاضاة بشأن هذه الانتهاكات            

ق أو يقضي بذلك التزام آخر بموجب القانون الدولي، تدرج      وتحقيقاً لهذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبي     -٥
وعلاوة على ذلك، وحيثما تنص على ذلك     . الدول أو تنفذ  أحكاماً مناسبة ضمن نطاق قوانينها المحلية تنص على الولاية القضائية العالمية       

ولية، ينبغي للدول أن تسلم أو تسهل تسليم المجرمين لدول        معاهدة من المعاهدات الواجبة التطبيق أو التزام آخر من الالتزامات القانونية الد        
أخرى أو لهيئات قضائية دولية مناسبة وتقدم المساعدة القضائية وغيرها من أشكال التعاون في تحقيق العدالة الدولية، بما فيها مساعدة وحماية                         

هناً بالشروط القانونية الدولية كتلك المتصلة بمنع التعذيب وغيره من       الضحايا والشهود، بما يتفق والمعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان ور      
 .ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      

  قوانين التقادم-رابعاً 

لإنساني الدولي التي  لا تنطبق قوانين التقادم على الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون ا       -٦
 .تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، متى نصت على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونية دولية أخرى            

لزمنية  وينبغي لقوانين التقادم المحلية المتعلقة بأنواع أخرى من الانتهاكات لا تشكل جرائم ضد القانون الدولي، بما فيها الحدود ا                -٧
 . المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات، ألا تكون تقييدية دون مبرر      

ضـحايا الانـتهاكات الجسـيمة لقـانون حقوق الإنسان الدولي            -خامساً 
 والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

 كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي      لأغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر، أفراداً       -٨
أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل     

وعند الاقتضاء، ووفقاً للقانون المحلي،     . الإنساني الدولييشكل انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق الإنسان الدولي، أو انتهاكاً خطيراً للقانون   
أيضاً أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة        " ضحية "يشمل مصطلح 

 . الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر    

عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك أو اعتقاله أو مقاضاته أو إدانته أم لا،              يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر      -٩
 .وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين مرتكب الانتهاك والضحية     

  معاملة الضحايا-سادساً 

اذ تدابير ملائمة تكفل أمنهم     ينبغي معاملة الضحايا بإنسانية وصون كرامتهم واحترام حقوق الإنسان المتعلقة بهم، وكذلك اتخ         -١٠
وينبغي أن تكفل الدولة اشتمال قوانينها الداخلية، قدر الإمكان،     . وسلامتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم، فضلاً عن ضمان ذلك لأسرهم    
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مجدداً أثناء    على أحكام تفرض أن تحظى كل ضحية تتعرض لعنف أو صدمة باهتمام خاص ورعاية خاصة، للحيلولة دون تعرضها للصدمات                      
 .ما يُتخذ من إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق العدالة وجبر الضرر      

  حق الضحية في سبل الانتصاف-سابعاً 

تتضمن سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي                     -١١
 :اه، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي     حق الضحية فيما يرد أدن  

 الوصول إلى العدالة على نحو متساوٍ وفعال؛     )أ( 

 جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛        )ب( 

 .الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر         )ج( 

  الوصول إلى العدالة-ثامناً 

أن يتاح لضحية انتهاك جسيم ما من انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي أو انتهاك خطير ما من انتهاكات القانون          يتعين  -١٢
وتشمل سبل  . الإنساني الدولي الوصول على نحو متساوٍ إلى أحد سبل الانتصاف القضائية الفعالة، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي      

ة الوصول إلى الهيئات الإدارية وغيرها من الهيئات، فضلاً عن الآليات والطرائق والإجراءات التي يُضطلع                  الانتصاف الأخرى المتاحة للضحي   
ويتعين أن تنعكس في القوانين المحلية الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة                 . بتنفيذها وفقاً للقانون المحلي  

 :وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تقوم بما يلي       . يهة وفي إجراءات عادلة ونز 

نشر معلومات عن كافة سبل الانتصاف المتاحة، عن طريق آليات عامة وخاصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون             )أ( 
 حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛     

ليل من مضايقة الضحايا وممثليهم إلى أدنى حد وحمايتهم، حسب الاقتضاء، من التدخل غير          اتخاذ تدابير ترمي إلى التق )ب( 
المشروع في خصوصياتهم وضمان سلامتهم من الترهيب والانتقام، فضلاً عن ضمان سلامة أسرهم ومن يشهد لصالحهم  قبل وأثناء وبعد                       

 تؤثر على مصلحة الضحايا؛     الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي      

 تقديم المساعدة الملائمة للضحايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة؛        )ج( 

إتاحة جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصلية المناسبة لضمان تمكين الضحايا من ممارسة حقوقهم في الحصول        )د( 
 .حقوق الإنسان الدولي أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي      على سبل انتصاف بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون     

وينبغي للدول، بالإضافة إلى توفيرها سبلاً لوصول الأفراد إلى العدالة، أن تسعى إلى وضع إجراءات تفسح المجال أمام جماعات من            -١٣
 .ضاء الضحايا لتقديم شكاوى بشأن جبر الضرر والحصول على تعويضات، حسب الاقت       

ولا بد من أن تشمل سبل الانتصاف المناسبة والفعالة والفورية ضد الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو                -١٤
الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي كافة العمليات الدولية المتاحة والملائمة التي يمكن أن يتمتع فيها الشخص بمركز قانوني، وينبغي                   

 . تمس بأي سبل انتصاف محلية أخرى    ألا
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  جبر ما يُتكبد من ضرر-تاسعاً 

الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خلال إصلاح الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي              -١٥
وتوفر الدولة،   .  مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها    وينبغي للجبر أن يكون متناسباً    . أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي   

وفقاً لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق                   
الات التي يُعتبر فيها شخص ما؛ أو شخصية اعتبارية، أو كيان آخر          وفي الح. الإنسان الدولي وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي  

مطالَباً بجبر أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف المسؤول عن الانتهاك جبراً للضحية، أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلاً الجبر             
 .للضحية

لمساعدات الأخرى المقدمة للضحايا، تحسباً لعدم قدرة الطرف        ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تُعنى بالجبر وا        -١٦
 .المسؤول عن الانتهاك على الوفاء بالتزاماته أو عدم رغبته في ذلك     

وتقوم الدول، فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من الضحايا، بتنفيذ أحكامها المحلية المتعلقة بالجبر ضد الأفراد أو الكيانات المسؤولة         -١٧
. ر المتكبدة، وتسعى إلى تنفيذ الأحكام القانونية الأجنبية السارية المتعلقة بالجبر وفقاً للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية            عن الأضرا

 .وتحقيقاً لهذه الغاية، توفر الدول في إطار قوانينها المحلية آليات فعالة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالجبر          

لي والقانون الدولي، ومع أخذ الظروف الفردية في الاعتبار، ينبغي أن توفَّر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون        ووفقاً للقانون المح -١٨
حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة،                  

 .الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار     : ٢٣ إلى  ١٩التالية، حسبما ورد في المبادئ من     أشكال الجبر التام والفعال   

 ينبغي، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي               الرد -١٩
استرداد الحرية، والتمتع بحقوق الإنسان،    : ويتضمن جبر الضرر، حسب الاقتضاء، ما يلي   . ني الدوليأو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسا  

 .واسترداد الهوية، والحياة الأسرية والمواطنة، وعودة المرء إلى مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة الممتلكات         

سب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة،             عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً، ح       التعويض وينبغي دفع   -٢٠
 :ويكون ناجماً عن انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، من قبيل ما يلي           

 الضرر البدني أو العقلي؛    )أ( 

 نافع الاجتماعية؛  الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والم      )ب( 

 الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛       )ج( 

 الضرر المعنوي؛  )د( 

 .التكاليف المترتبة على المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية          )ه( 

 .ل الرعاية الطبية والنفسية فضلاً عن الخدمات القانونية والاجتماعية        أن تشم لإعادة التأهيل وينبغي -٢١

 :، كلما أمكن، أياً من الأمور التالية أو كلها        الترضية وينبغي أن تتضمن  -٢٢

 اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة؛     )أ( 
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 من الأذى أو التهديد   المزيد هذا الكشف التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة بحيث لا يسبب     )ب( 
 ؛ الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات       الشهود أو  الأقارب أو  الضحية أو   أو مصالح   لسلامة 

 على  تعرف والالجثث  استعادة جثث الذين قتلوا والمساعدة في     مكان المفقودين وهوية الأطفال المخطوفين و   البحث عن  )ج( 
 للممارسات الثقافية للأُسر والمجتمعات؛   لرغبات الضحايا التي عبروا عنها أو المفترضة، أو وفقاً         دفنها وفقاً  إعادة   وتهاهوي

 صلة وثيقة؛  بها  لأشخاص الذين تربطهم   اوالضحية   وحقوق والسمعة  الكرامة  يعيد  إعلان رسمي أو قرار قضائي    إصدار  )د( 

 ، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛      علنيتقديم اعتذار  )ه( 

  قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛      عقوبات فرض  )و( 

 لضحايا وتكريمهم؛   إحياء ذكرى ا )ز( 

  تويات،، على جميع المس  حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي    قانون مواد التدريب والتعليم في مجال    تضمين  )ح( 
 . لما وقع من انتهاكات  اً دقيق اًوصف

 : ، كلما أمكن، أياً من التدابير التالية التي ستسهم أيضاً في الوقاية، أو جميع هذه التدابير         عدم التكرار   ضمانات وينبغي أن تشمل   -٢٣

 وقوات الأمن؛  المسلحة رقابة مدنية فعالة على القوات     فرض  ان ضم )أ( 

 جراءات المدنية والعسكرية بالمعايير الدولية للمحاكمة حسب الأصول والإنصاف والتراهة؛        ضمان التزام جميع الإ  )ب( 

 ؛ ئيةالقضا السلطة  تعزيز استقلال  )ج( 

 والمدافعين  وسائط الإعلام وغيرها من المهن ذات الصلة،         ووالطبية والصحية    ية هن القانون  المحماية الأشخاص العاملين في      )د( 
 عن حقوق الإنسان؛ 

 والقانون الإنساني الدولي لجميع قطاعات المجتمع، والتدريب للموظفين المكلفين   في ميدان حقوق الإنسانالتثقيف  توفير )ه ( 
 ؛الأولوية وعلى أساس مستمر   ويكون ذلك حسب   ،  بإنفاذ القوانين، فضلاً عن القوات المسلحة وقوات الأمن    

السجون ووسائط الإعلام   موظفو  وون المكلفون بإنفاذ القوانين، ومنهم الموظف على التزام موظفي الدولة، تشجيع ال )و( 
لا  والأخلاقية، والمعايير دونات قواعد السلوك  بم موظفي المشاريع الاقتصادية   ، فضلاً عن نووالخدمات النفسية والاجتماعية والأفراد العسكري  

 ؛ سيما المعايير الدولية 

 عية وإيجاد حلول لها؛   استحداث آليات لمنع ورصد التراعات الاجتما    )ز( 

استعراض وإصلاح القوانين التي تسهم في وقوع الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات                )ح( 
 .الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تفسح المجال أمام وقوع هذه الانتهاكات       
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 اكات وآليات الجبر الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانته�عاشراً 

ينبغي للدول أن تُنشئ وسائل لإعلام عامة الجمهور، ولا سيما ضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي                    -٢٤
فة  والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بالحقوق وسبل الانتصاف التي تتناولها هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية وبكا        

وعلاوة على   . الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية والإدارية المتاحة وسائر الخدمات الأخرى التي يجوز للضحايا الحصول عليها      
ذلك، ينبغي أن يتمتع الضحايا وممثلوهم بالحق في التماس وتلقي المعلومات عن الأسباب التي أدت إلى تعرضهم للأذى وعن الأسباب                  

ف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ومعرفة الحقيقة فيما                 والظرو
 .يخص هذه الانتهاكات 

  عدم التمييز-حادي عشر 

لإنسان الدولي والقانون الإنساني     يجب أن يكون تطبيق وتفسير هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية متفقين مع قانون حقوق ا          -٢٥
 .الدولي، وأن يتما دون تمييز من أي نوع أو لأي سبب، دون استثناء      

  عدم التقيد-ثاني عشر 

لا ينبغي تفسير أي شيء من هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية على أنه يقيّد أو يحدّ من أية حقوق أو التزامات ناشئة       -٢٦
ويُفهم، على وجه الخصوص، أن هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لا تخل بحق ضحايا كافة        . ي أو الدولي بموجب القانون المحل

ويُفهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ        . انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي في الانتصاف والجبر            
 .ة للقانون الدولي  التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاص  

  حقوق الآخرين-ثالث عشر 

لا تتضمن هذه الوثيقة أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه يقيّد حقوق الآخرين المحمية دولياً أو وطنياً، ولا سيما حق المتهم في      -٢٧
 .الاستفادة من المعايير الواجبة التطبيق للمحاكمة حسب الأصول    

  والعنصرية التعارض بين الديمقراطية-٢٠٠٥/٣٦

 إن لجنة حقوق الإنسان،

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق   ب سترشدإذ ت 
 الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

 عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق    إلى الالتزام الذي تم التوصل إليه في إعلان وبرنامجوإذ تشير 
وما  بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه /الإنسان في حزيران

 ،يتصل بذلك من تعصب

 ٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤٣، و٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٠/٤٠ إلى قراراتــها  وإذ تشير أيضاً 
، ٢٠٠٣أبريل / نيسـان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٤١، و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٣٩، و٢٠٠١أبريل / نيسان

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٤/٣٨و
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 المؤتمر العالمي لمكافحة ٢٠٠١سبتمبر / بإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول  وإذ تذكر 
 ،)Corr.1و (A/CONF.189/12وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب العنصرية والتمييز العنصري 

مسؤولية الحكومات عن كفالة المساواة على نحو ما تنص عليه صكوك حقوق الإنسان  تضع في اعتبارهاوإذ  
الإنسان، ، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسانالدولية والإقليمية ذات الصلة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق 

 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

أعمال غير قانونية  أن أعمال العنف والتمييز العنصريين ليست تعبيرا شرعيا عن الرأي، بل هي    وإذ تؤكد مجدداً 
 جرائم، أو 

في الأوساط لك من تعصب وما يتصل بذوكره الأجانب والتمييز العنصري  تزايد العنصرية يهولهالا يزال وإذ  
 السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع عامة،

في مجال تعزيز التسامح وغيره من السياسات الفعالة الدور الأساسي للتعليم وب بأهمية حرية الكلام سلموإذ ت 
 ، جامعةواحترام الآخرين، وفي بناء مجتمعات تعددية 

لقائمة على أساس العنصرية أو كره الأجانب أو مذاهب  برامج العمل والمنظمات السياسية ا   تدين -١ 
التفوق العنصري وما يتصل بذلك من تمييز، بالإضافة إلى التشريعات والممارسات القائمة على العنصرية وكره الأجانب 

 وما يتصل بذلك من تعصب لكونها تتعارض مع الديمقراطية ومع الحكم الذي يتسم بالشفافية والمساءلة؛

أن ممارسات العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من  من جديد تؤكد -٢ 
تعصب التي تتغاضى عنها السياسات الحكومية تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، المنصوص عليها في صكوك حقوق 

تعاون بين الأمم الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة، وقد تعرِّض للخطر العلاقات الودية بين الشعوب وال
 والسلام والأمن الدوليين وكذلك الوئام بين الأشخاص الذين يعيشون جنباً إلى جنب في نفس الدولة الواحدة؛

 أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب تتغاضى عنه السلطات تؤكد من جديد أيضاً -٣ 
جانب إنما يسهم في إضعاف سيادة القانون العامة فيما يتصل بالجرائم التي تُرتكب بدوافع العنصرية وكره الأ

 والديمقراطية ومن شأنه أن يشجع على تكرار ارتكاب مثل هذه الأفعال؛

استمرار وعودة ظهور النازية الجديدة والفاشية الجديدة والأيديولوجيات القومية العنيفة  بشدة  تدين -٤ 
هر لا يمكن تبريرها أبداً في أي حال من الأحوال أو في أي  القائمة على التحامل العنصري أو القومي، وتعلن أن هذه الظوا  

 ظرف من الظروف؛ 

تزايد حدة معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في أنحاء مختلفة من تدرك ببالغ القلق  -٥ 
د الجماعات العربية العالم، فضلاً عن ظهور حركات عنصرية وعنيفة تقوم على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ض 

والمسيحية واليهودية والمسلمة وجماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي وجماعات السكان المنحدرين من أصل 
 آسيوي وغيرها من الجماعات؛
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أن القضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما التمييز الجنسي والإثني والعنصري، فضلاً عن  تؤكد -٦ 
 وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين للشعوب الأصلية ولأفراد مجتمعات الشعوب شتى أشكال التعصب،

الأصلية والمهاجرين، وكذلك احترام التنوع العرقي والثقافي والديني أمورٌ تساهم في تعزيز وتشجيع الديمقراطية 
 والمشاركة السياسية؛

 التسامح وحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية لدول على تعزيز التزامها بالعمل على تشجيع   اتحث -٧ 
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من أجل ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الذي   
يتسم بالشفافية والمساءلة، وتوصي في هذا الصدد بتدابير مثل بدء التوعية بحقوق الإنسان أو تعزيزها في المدارس وفي 

 سات التعليم العالي؛مؤس

الدول على أن تكفل تعبير نظمها السياسية والقانونية عن التنوع المتعدد الثقافات داخل     تحث أيضاً  -٨ 
مجتمعاتها، عن طريق تشجيع التنوع وتحسين المؤسسات الديمقراطية بجعلها جامعة وقائمة على المشاركة التامة، وتفادي 

 ستبعادها والتمييز ضدها؛تهميش قطاعات محددة من المجتمع وا 

 الدور الرئيسي الذي يمكن، بل ويجب، أن يقوم به الزعماء السياسيون والأحزاب السياسية تؤكد -٩ 
لترسيخ الديمقراطية عن طريق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

لتعزيز التضامن والتسامح والاحترام، وذلك من خلال وتشجع الأحزاب السياسية على اتخاذ خطوات ملموسة 
جملة أمور منها وضع مدونات قواعد سلوك طوعية تشمل تدابير تأديبية داخلية للمعاقبة على الانتهاكات المتصلة 
بذلك، بحيث يمتنع أعضاؤها عن الإدلاء ببيانات عامة أو اتخاذ إجراءات تشجع أو تحرض على العنصرية والتمييز 

 ري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛العنص

الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من المنظمات البرلمانية الدولية المعنية إلى تشجيع البرلمانات المعنية على   تدعو -١٠ 
ره   النظر والبت في اتخاذ مختلف التدابير، بما في ذلك القوانين والسياسات، لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وك 

 الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

آلياتها وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات إلى مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات تدعو  -١١ 
حقوق الإنسان الناجمة عن ازدياد العنصرية وكره الأجانب في الأوساط السياسية وفي المجتمع عامة، وخاصة فيما يتعلق 

 يمقراطية؛بتعارضها مع الد

 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الترابط بين الديمقراطية وحقوق  تحيط علماً -١٢ 
 ؛(E/CN.4/2005/57)الإنسان 

بإنشاء مؤسسات وإجراءات للرصد والإبلاغ والتوثيق ومعالجة المعلومات، في حالة عدم  توصي  -١٣ 
  التوترات العنصرية أو العرقية أو الدينية؛ وجودها، لكي تساهم في منع وتقليل

الدول على النظر في تنظيم حملات في مجال الإعلام والتوعية والتثقيف باتباع نهج متعدد    تشجع  -١٤ 
 التخصصات بغية مكافحة التحامل العنصري؛
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لأفكار الزعماء السياسيين والمجتمع المدني ووسائط الإعلام على توخي الحذر من تغلغل ا تشجع  -١٥ 
 العنصرية التي تنم عن كره الأجانب في البرامج السياسية للأحزاب الديمقراطية؛ 

المفوضية السامية إلى مواصلة الجهود اللازمة، بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة  تدعو  -١٦ 
 دراسة مسألة التحريض والتشجيع للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، للتوسع في

 على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في النقاش السياسي؛ 

 المقرر الخاص إلى مراجعة الدارسة الخاصة بمسألة البرامج السياسية التي تشجع أو تحرض على  تدعو -١٧ 
، )A/59/330( فيها، بصيغتها المستكملة المقدمة إلى الجمعية العامة ومواصلة التوسع) E/CN.4/2004/61(التمييز العنصري  

 وتقديمها إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

 .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر  -١٨ 

 ٥٦الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٤٢-٣٤٠انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . صويتاعتمد بدون ت[

  تعزيز الحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات-٢٠٠٥/٣٧

 ،إن لجنة حقوق الإنسان

 بأن الدول الأعضاء قد قطعت على نفسها عهداً بأن تعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تعزيز   إذ تذكِّر 
 قوق الإنسان وحرياته الأساسية،الاحترام والمراعاة العالميين لح 

 بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، وإذ تذكِّر أيضاً 
وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على الحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات 

 خرين، بالاشتراك مع آ

 ١٩٤٤مايو / أيار١٠ بإعلان فيلادلفيا الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في     وإذ تذكِّر كذلك 
والذي أُدمج في وقت لاحق في دستور المنظمة الذي أعاد فيه الأعضاء تأكيد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة، 

 تكوين الجمعيات أساسيتان من أجل تحقيق التقدم، وبالاتفاقيات والإعلانات ومنها بصفة خاصة أن حرية التعبير وحرية
 والبرامج والأنشطة ذات الصلة التي تؤكد على أهمية حرية تكوين الجمعيات،

 بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات يشكلان عنصرين جوهريين من وإذ تسلِّم 
يحان للأفراد فرصاً عظيمة القيمة تمكنهم، في جملة أمور، من التعبير عن آرائهم السياسية، والمشاركة عناصر الديمقراطية يت

في الأعمال الأدبية والفنية وغيرها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والمشاركة في ممارسة الشعائر الدينية، وتشكيل  
 الحهم،النقابات والانضمام إليها، وانتخاب القادة لتمثيل مص

 إلى أن ممارسة الحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات يمكن أن تخضع، وفقاً للعهد الدولي وإذ تشير 
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لقيود معينة،
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 بأن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات دون أن يُفرض عليها من  وإذ تسلِّم 
ود إلا ما كان متوافقاً مع القانون الدولي الواجب التطبيق، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعتبر أمراً لا غنى القي

عنه للتمتع الكامل بهذين الحقين، وخصوصاً في الحالات التي يعتنق فيها الأفراد معتقدات دينية أو سياسية مخالفة أو تمثل  
 أقلية،

 لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى أية جمعية،بأنه وإذ تسلِّم أيضاً  

 إلى الدول الأعضاء أن تحترم وتحمي بالكامل حق جميع الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يتبنون تطلب -١ 
آراء أو معتقدات مخالفة أو تمثل أقلية، في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات بحرية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة 

ان أن تكون أية قيود تُفرض على الممارسة الحرة للحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات متوافقة مع لضم
 القانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

لدول في تعزيز وحماية الحق في  إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تساعد اتطلب -٢ 
حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة التقنية التي تقدمها المفوضية 
السامية، بناء على طلب الدول، وأن تتعاون مع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 

 دولية لمساعدة الدول في تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛ الحكومية ال

 المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على تشجيع وتيسير التمتع   تشجع -٣ 
 بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛

 إلى المسؤولين عن الإجراءات الخاصة للجنة، النظر حسب الاقتضاء في الحق في حرية التجمع تطلب -٤ 
 السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، وذلك في سياق أدائهم لولاياتهم؛

 . أن تنظر في هذا القرار في دورتها الثالثة والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر -٥ 

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

وجرى التصويت على    .  أعضاء عن التصويت   ٨ صوتاً مقابل لا شيء وامتناع     ٤٥عتمد القرار بتصويت مسجَّل بأغلبية  ا[
 :النحو التالي

الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي،             إثيوبيا،: المؤيدون
كستان، البرازيل، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سري لانكا،         با

سوازيلند، السودان، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك،          
العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة            المملكة المتحدة لبريطانيا  

 .الأمريكية، اليابان 

 .لا أحد: المعارضون

 .الاتحاد الروسي، إريتريا، بوتان، زمبابوي، الصين، قطر، كوبا، المملكة العربية السعودية      : الممتنعون

 .]٣٥٤-٣٤٣عشر، الفقرات   انظر الفصل الحادي  
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  الحق في حرية الرأي والتعبير-٢٠٠٥/٣٨

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ١٩ المؤرخ ٢٠٠٤/٤٢ إلى قراراتها السابقة بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، ومن بينها قرارها إذ تشير 
 ،٢٠٠٤أبريل /نيسان

الأسس الضرورية لإقامة مجتمع ديمقراطي، وأنها تُتاح   بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير هي إحدى وإذ تقر 
بتهيئة بيئة ديمقراطية توفر، في جملة أمور، ضمانات لحمايتها، وهي أمر ضروري للمشاركة الكاملة والفعالة في مجتمع حر  

 وديمقراطي، وتساعد في إقامة وتعزيز النظم الديمقراطية الفعالة،   

لة للحق في حرية الرأي والتعبير هي مؤشر هام على مستوى حماية سائر حقوق  بأن الممارسة الفعاوإذ تقر أيضاً 
 الإنسان وحرياته، واضعة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 

ا في ذلك تزايد    لاستمرار حدوث انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير، بم  وإذ يساورها بالغ القلق 
الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين وقتلهم، وإذ تؤكد ضرورة ضمان قدر أكبر من الحماية لجميع العاملين في وسائط  

 الإعلام وللمصادر الصحفية،

 ضرورة ضمان عدم اتخاذ الأمن القومي، بما فيه مكافحة الإرهاب، ذريعة لتقييد الحق في حرية الرأي وإذ تؤكد 
 بير على نحو تعسفي أو لا مبرر لـه، والتع

 أهمية الاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، بما في ذلك الأهمية الأساسية وإذ تؤكد أيضاً 
 للوصول إلى المعلومات، والمشاركة الديمقراطية، والمساءلة، ومكافحة الفساد، 

كالها، بما فيها وسائط الإعلام المطبوعة، والإذاعة والتلفزيون وشبكة  بأهمية وسائط الإعلام بجميع أشوإذ تقر 
 الإنترنت، في ممارسة وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير،

 الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحق كل تؤكد من جديد -١ 
خُّل من الغير، فضلاً عن حقه في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس مختلف أنواع    إنسان في اعتناق الآراء دون تد

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في 
وهي الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، والحقوق المترابطة في جوهرها، 

 والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛

 E/CN.4/2005/64( بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تحيط علماً -٢ 
 عاونه المتواصل والمتزايد مع الآليات والمنظمات الأخرى؛   ، وترحب على وجه الخصوص بت)Add.1-5و

 : إزاء ما يليتعرب عن قلقها المستمر -٣ 

 أعلاه، دون المعاقبة عليها في كثير من ١استمرار حدوث انتهاكات للحقوق المشار إليها في الفقرة   )أ( 
ي والتعذيب والترهيب والاضطهاد والمضايقة، الأحيان، ومن بينها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسف
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والتهديدات وأعمال العنف والتمييز، بما في ذلك العنف والتمييز القائمان على نوع الجنس، وتزايد إساءة استخدام        
 النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير والقذف الجنائي والترصد والتفتيش والمصادرة والرقابة ضد من يمارسون هذه الحقوق
أو من يسعون إلى تعزيزها أو الدفاع عنها، بمن فيهم الصحفيون والكُتَّاب وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، 

 ومستخدمو شبكة الإنترنت والمدافعون عن حقوق الإنسان؛

 تسهيل هذه الانتهاكات وتفاقمها عن طريق إساءة استخدام حالات الطوارئ؛ )ب( 

ل العنف، بما فيها عمليات القتل والاعتداءات والأعمال الإرهابية، الموجهة   تزايد التهديدات وأعما   )ج( 
بصفة خاصة ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام في حالات النـزاع المسلح، دون المعاقبة عليها 

  الأفعال؛بصورة كافية، وخاصة في تلك الظروف التي تكون فيها السلطات العامة متورطة في ارتكاب هذه

استمرار ارتفاع معدلات الأمية في العالم، وخاصة بين النساء، وتؤكد من جديد أن إتاحة فرص التعليم  )د( 
بصورة كاملة وعلى قدم المساواة للفتيات والفتيان، والنساء والرجال، تمثل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للتمتع الكامل بالحق 

 في حرية الرأي والتعبير؛

 ركُّز وسائط الإعلام الذي يشكل ظاهرة متنامية في العالم والذي يمكن أن يحدّ من تعددية الآراء؛ت  )ه( 

 : الدول كافة إلى ما يليتدعو -٤ 

  أعلاه؛١أن تحترم وتكفل احترام الحقوق المشار إليها في الفقرة  )أ( 

 تعمل على تهيئة الظروف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لوضع حد لانتهاكات هذه الحقوق، وأن )ب( 
الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات وذلك بطرق منها ضمان توافق تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع التزاماتها    

 الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها تنفيذاً فعالاً؛

 تحقيقاً فعالاً في التهديدات  أن تكفل إنصاف ضحايا انتهاكات هذه الحقوق إنصافاً فعالاً، وأن تحقق )ج( 
وأعمال العنف، بما فيها الأعمال الإرهابية، الموجهة ضد الصحفيين، بما في ذلك في حالات النـزاع المسلح، وأن تحيل 

 المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة بغية مكافحة الإفلات من العقاب؛

لا سيما في مجالات العمل، والإسكان، والجهاز أن تكفل عدم التمييز ضد من يمارسون هذه الحقوق،     )د( 
 القضائي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة؛

أن تيسر مشاركة المرأة مشاركة تامة ومتساوية وفعالة، وحرية تواصلها في عملية اتخاذ القرارات على    )ه( 
نية والإقليمية والدولية، بما في ذلك في آليات منع نشوب النـزاعات جميع المستويات في مجتمعاتها، وفي المؤسسات الوط

 وإدارتها وتسويتها؛

أن تمكِّن الأطفال من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، بما في ذلك من خلال المناهج الدراسية  )و( 
 مع إيلاء آراء الطفل الأهمية الواجبة وفقاً لسنه التي تشجع التعبير عن مختلف الآراء واحترامها في جميع المسائل التي تمسهم،

 ومدى نضجه؛
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 أن تحترم حرية التعبير في وسائط الإعلام والإذاعة، وخاصة استقلال هيئات التحرير في وسائط الإعلام؛ )ز( 

أن تشجع الأخذ بنهج تعددي في الإعلام وبتعددية وجهات النظر من خلال التشجيع على تنويع ملكية  )ح( 
ئط الإعلام ومصادر المعلومات، بما في ذلك وسائط الإعلام الجماهيري، بوسائل من بينها وضع نظم ترخيص تتسم    وسا

 بالشفافية وأنظمة فعالة للتصدي لمسألة تركز ملكية وسائط الإعلام بلا مبرر في القطاع الخاص؛

هني لوسائط الإعلام من أجل تعزيز أن تهيئ وتتيح بيئة تمكينية يتسنى فيها تنظيم التدريب والتطوير الم )ط( 
 وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والقيام بذلك دون خوف من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية؛

أن تمتنع عن اللجوء إلى السجن أو فرض العقوبات في حالة المخالفات المتصلة بالإعلام بما لا يتناسب   )ي( 
 وبما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛مع جسامة المخالفة 

الإيدز /أن تعـتمد وتنفذ سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشري              )ك( 
وغـير ذلك من الأمراض زيادة فعالة، ونشر المعلومات عنها وعن الوقاية منها وعلاجها وذلك من خلال إتاحة                  

كافئة إلى المعلومات وبكل الوسائل المناسبة، بما فيها وسائط الإعلام وتوافر تكنولوجيات الوصول بصورة فعالة ومت
 المعلومات والاتصالات، على أن تكون هذه السياسات والبرامج موجهة نحو فئات محددة معرضة للإصابة بهذه الأمراض؛

ل الجمهور إلى المعلومات التي     أن تعـتمد وتنفذ قوانين وسياسات تتيح التمتع بحق عام يتمثل في وصو             )ل( 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ١٩توجـد في حوزة السلطات العامة، وهو حق لا يجوز تقييده إلا وفقاً للمادة               

 والسياسية؛

أن تيسـر المشـاركة في تكنولوجـيا المعلومـات والاتصالات، كشبكة الإنترنت، والوصول إليها                )م( 
لمساواة، مع تطبيق منظور جنساني، وأن تشجع التعاون الدولي الرامي إلى تطوير مرافق وسائط              واسـتخدامها على قدم ا    

 الإعلام والمعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛

أن تعيد النظر، عند الضرورة، في إجراءاتها وممارساتها وتشريعاتها لضمان عدم فرض أية قيود على الحق                 )ن( 
استثناء تلك القيود التي ينص عليها القانون وما هو ضروري منها لاحترام حقوق الآخرين              في حـرية الـرأي والتعـبير ب       

 وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق؛

أن تمتنع عن اتخاذ مكافحة الإرهاب ذريعة لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير بطرق تتعارض مع     )س( 
 اتها بمقتضى القانون الدولي؛التزام

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على ١٩ من المادة ٣مع ملاحظة أن الفقرة  )ع( 
أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، أن تمتنع عن فرض قيود لا تتفق مع أحكام 

 :ة، بما في ذلك القيود على ما يلي من المادة المذكور٣الفقرة 

مناقشة السياسات الحكومية والنقاش السياسي؛ والإبلاغ عن حقوق الإنسان وأنشطة الحكومة والفساد  ��١
في الحكومة؛ والاشتراك في الحملات الانتخابية أو المظاهرات السلمية أو الأنشطة السياسية لأغراض  
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؛ والتعبير عن الرأي والاختلاف، والمجاهرة بالدين أو المعتقد، بما   منها الدعوة إلى السلام أو الديمقراطية
 في ذلك من قبل الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات أو إلى فئات ضعيفة؛

التدفق الحر للمعلومات والأفكار، بما في ذلك ممارسات مثل حظر نشاط أو إغلاق وسائط الإعلام   ��٢
 والتعسف في استخدام التدابير الإدارية والرقابة؛المطبوعة أو غيرها من وسائط الإعلام، 

الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما فيها الإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت، أو  ��٣
 استخدامها؛

 إلى جميع الأطراف في النـزاعات المسلحة احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزاماتها تطلب -٥ 
 المتعلقة بحماية ضحايا الحرب والبروتوكولين الإضافيين ١٩٤٩أغسطس / آب١٢وجب اتفاقيات جنيف المؤرخة بم

 ، التي تنص أحكامها على حماية الصحفيين في حالات النـزاع المسلح؛ ١٩٧٧يونيه / حزيران٨الملحقين بها والمؤرخين 

، وبخاصة في وسائط الإعلام، بما في ذلك من          بمـا يمكن أن تقدمه ممارسة الحق في حرية التعبير          تسـلِّم  -٦ 
خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات كشبكة الإنترنت، والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها             
للغـير، من إسهام إيجابي في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفي منع                   

اكات حقوق الإنسان، ولكنها تعرب عن أسفها لنقل بعض وسائط الإعلام صوراً كاذبة أو تصويراً نمطياً سلبياً لبعض              انته
الأفـراد أو مجموعات الأفراد من الفئات الضعيفة، ولاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كشبكة الإنترنت،              

تكاب أعمال العنف والاستغلال والإساءة ضد النساء والأطفال لأغـراض تتـنافى مع احترام حقوق الإنسان، وخاصة ار     
 ونشر الخطابات أو المواد ذات المضامين التي تنطوي على العنصرية أو كره الأجانب؛

 المقرر الخاص إلى القيام، في نطاق الولاية المسندة إليه، بمواصلة الاضطلاع بأنشطته وفقاً لقرار               تدعـو  -٧ 
) د(إلى ) أ(١٧ بشأن حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، والفقرات ٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٤/٧٦اللجنة  

، لا سيما تعاونه مع الآليات الأخرى والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ٢٠٠٣/٤٢مـن قـرارها    ) و(و
 والمنظمات الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية؛

 جميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوده                 ناشـد ت -٨ 
 بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب لما يقدمه من طلبات للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته؛

ة العاملة، والممثلين والمقررين  مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأفرق  تدعو مجدداً  -٩ 
الخاصين التابعين للجنة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، كلاً في إطار ولايته، إلى إيلاء الاهتمام 

 لحالة الأشخاص الذين انتُهك حقهم في حرية الرأي والتعبير؛

جة، بما في ذلك من مفوضية الأمم        الـدول بإمكانية التماس المساعدة التقنية، عند الحا        تذكِّـر  -١٠ 
 المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل تحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

 باشتراك المقرر الخاص في الاجتماع التحضيري الأول للمرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي              ترحـب  -١١ 
، وتؤكد ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦ إلى ٢٤ الحمامات بتونس في الفترة من لمجتمع المعلومات، وهو الاجتماع الذي عُقد في   

أهمـية المشـاركة النشطة والمستمرة للمقرر الخاص والمفوضة السامية، في إطار الولاية المسندة إلى كل منهما، في المرحلة                   
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رر عقدها في تونس العاصمة في الفترة من        الثانية من مؤتمر القمة العالمي، بما في ذلك في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر المق            
 ، لتقديم المعلومات والخبرة في المسائل المتصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير؛٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٨ إلى ١٦

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزمه من مساعدة للنهوض بولايته بفعالية،                تطلب مجدداً  -١٢ 
 ا بوضع قدرٍ وافٍ من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛لا سيم

  أن تمدد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات أخرى؛تقرر -١٣ 

  إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة كل سنة تقريراً يشمل الأنشطة المتصلة بولايته؛تطلب -١٤ 

 : ع المقرر التالي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروتوصي -١٥ 

 .]١٠للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٥٩-٣٥٥انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  -٢٠٠٥/٣٩
 لمهينةاللاإنسانية أو ا 

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 أنه لا ينبغي أن يتعرض أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو إذ تؤكد من جديد 
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ١المهينة، وفق ما هو معرّف في المادة 

 ينة،اللاإنسانية أو المه

 إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو وإذ تشير 
المهينة حق لا يجوز تقييده ويجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النـزاعات المسلحة الدولية أو 

يب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الداخلية أو أثناء الاضطرابات الداخلية، وأن حظر التعذ
اللاإنسانية أو المهينة تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص 

سانية بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن
أو المهينة، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، كما هو مبين في الفقرة الثانية من ديباجـة قرار اللجنة 

 ،٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠١/٦٢

إلى أن عدداً من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية  وإذ تشير أيضاً 
 ا السابقة، قد اعترفت بحظر التعذيب كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي،ليوغوسلافي
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 انتهاكاً جسيماً ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ أن التعذيب يُعدّ، بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة وإذ تلاحظ 
ام وأن أعمال التعذيب يمكن، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والنظ

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن تشكّل جرائم  ضد 
 الإنسانية وجرائم حرب، 

 أهمية قيام الحكومات بعمل متواصل لمنع التعذيب ومكافحته، وذلك من خلال أمور من بينها وإذ تؤكد 
قرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ضمان المتابعة الملائمة لتوصيات الم

 أو اللاإنسانية أو المهينة،

 بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، لمكافحة التعذيب وإذ تشيد 
 وتخفيف معاناة ضحاياه،

ات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي  بجميع القرارات ذوإذ تذكِّر 
، وتحيط علما بقرار ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩ المؤرخ ٢٠٠٤/٤١وبقراراتها هي في هذا الشأن، لا سيما قرارها 

 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٨٢الجمعية العامة 

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو جميع أشكال التعذيب وغيره من ضرتدين  -١ 
المهينة، التي هي محظورة وستظل محظورة في كل زمان ومكان، ومن ثم لا يمكن أبداً تبريرها، وتطلب إلى جميع 
الحكومات أن تنفذ تنفيذاً كاملاً حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 هينة؛الم

 أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميين لإضفاء صبغة بصفة خاصة تدين -٢ 
شرعية على التعذيب أو السماح به أو القبول به في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعي الأمن القومي أو 

 عن طريق القرارات القضائية؛

يب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  على أن كل ادعاءات التعذتشدد بوجه خاص -٣ 
المهينة يجب أن تبحثها السلطة الوطنية المختصة على وجه السرعة وبصورة محايدة، وأن الذين يشجعون مثل هذه 
الأعمال أو يأمرون بها أو يسمحون بها أو يرتكبونها يجب اعتبارهم مسؤولين ومعاقبتهم عقاباً شديداً، بمن فيهم 
الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين فيها ارتكاب الفعل المحظور، وتحيط علماً في هذا الخصوص 
بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

، وبقرار ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٠/٤٣اللجنة المرفقة بقرار ) مبادئ اسطنبول(اللاإنسانية أو المهينة 
، بوصفها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى مكافحة ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٥٥/٨٩الجمعية العامة 

 التعذيب؛

الدول على ضمان عدم الاحتجاج كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنها صدرت عن تحث  -٤ 
  التعذيب، ما لم يكن ذلك ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على صدور هذه الأقوال؛صاحبها نتيجة
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أو تسليمه أو نقله بأي طريقة ) ردّه( الدول على عدم طرد أي شخص أو إعادته تحث أيضاً -٥ 
أخرى إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض 

 ذيب؛للتع

ضرورة أن تكفل النظم القانونية الوطنية إنصاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب تؤكد  -٦ 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومنحهم تعويضاً عادلاً وكافياً، وإعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً 

 ز لتأهيل ضحايا التعذيب؛على النحو المناسب، وتشجع في هذا الصدد على إنشاء مراك

 الحكومات بأن العقوبة البدنية، بما في ذلك العقوبة البدنية الموقعة على الأطفال، يمكن أن تذكِّر -٧ 
 تعَد عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حتى تعذيباً؛

تفاقية  من ا١ الحكومات بأن التخويف والإكراه، كما ورد وصفهما في المادة أيضاً تذكِّر -٨ 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التهديدات 
الجادة الموثوقة فضلاً عن التهديدات بالقتل والتهديدات بإلحاق الضرر بالسلامة البدنية للضحية أو لشخص آخر، 

 و مهينة أو حتى تعذيباً؛يمكن أن تعَد معاملة قاسية أو لا إنسانية أ

 جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن كذلك تذكِّر -٩ 
يسهِّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمكن أن يشكل في 

 وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الإنسان وأمنه حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة،
 وكرامته؛

 والمعنون ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٤٣/١٧٣ إلى قرار الجمعية العامة تشير -١٠ 
 ؛"مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"

على أنه يجب أن تصبح جميع أفعال التعذيب جريمة بمقتضى القانون الجنائي المحلي، وتؤكد تشدد  -١١ 
أن أعمال التعذيب هي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنساني الدولي، ويمكن أن 

 تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يتعرض مرتكبوها للمقاضاة والعقاب؛

 على أن الدول يجب ألا تعاقب العاملين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أفعال تعدّ تشدد أيضاًَ -١٢ 
 تعذيباً أو معاملة أو ضرباً آخر من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

وثيق التعذيب  الحكومات على حماية العاملين في المجال الطبي وغيرهم عند القيام بدورهم في تتحث -١٣ 
 أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي تقديم العلاج لضحايا هذه الأفعال؛

 على أنه لا بد للدول من ضمان تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد يكون لهم دور في تشدد -١٤ 
حتجاز أو السجن أو في استجوابه أو في معاملته، احتجاز أي شخص يخضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الا

وتهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في 
، تقديم الخدمات الاستشارية بهذا الخصوص ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٤١قرارها 
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ها، فضلاً عن تقديم المساعدة التقنية في إعداد المواد التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي للحكومات بناء على طلب
 إنتاجها وتوزيعها؛

 البلدان المانحة والبلدان المتلقية ومؤسسات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، تدعو -١٥ 
نظر، حسب الاقتضاء، في تضمين برامجها ومشاريعها وخاصةً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ال

الثنائية للتعاون التقني ذات الصلة بتدريب الأفراد المعنيين، بمن فيهم القوات المسلحة وقوات الأمن وحرس الحدود 
في وموظفو السجون وأفراد الشرطة والعاملون في مجال الرعاية الصحية، الأمور المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما 

 ذلك منع التعذيب، واضعة في اعتبارها منظوراً يراعي نوع الجنس؛

 بالدراسة التي أعدها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عن حالة تجارة وإنتاج المعدات ترحب -١٦ 
ة، المصممة خصيصاً لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين

، وتدعو الحكومات إلى التفكير في اتخاذ تدابير E/CN.4/2005/62)انظر الوثيقة (ومنشئها ومقصدها وأشكالها 
تشريعية وإدارية وقضائية فعالة وتدابير أخرى فعالة لحظر إنتاج وتجارة وتصدير واستعمال هذه المعدات، كما 

 أوصى بذلك المقرر الخاص؛

ح طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  جميع الدول على أن تصبتحث -١٧ 
 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على سبيل الأولوية؛

 بجميع الدول ضمان ألاّ يتنافى أي تحفظٍ مع غرض الاتفاقية ومقصدها، وتشجِّع الدول تهيب -١٨ 
لديها على الاتفاقية، وصياغة ما لديها من تحفظات بأكبر الأطراف على النظر في إمكانية الحد من أي تحفظات 

قدر ممكن من الدقة والتحديد والاختصار، والاستعراض المنتظم لأي تحفظات لديها على أحكام الاتفاقية بهدف 
 سحبها؛

 جميع الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، والدول الأطراف التي لم تفعل تدعو -١٩ 
 من الاتفاقية، وتحث الدول الأطراف على ٢٢ و٢١ إلى إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين ذلك بعد،

  من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن؛١٨ و١٧إبلاغ الأمين العام بقبولها بالتعديلات التي أُدخلت على المادتين 

 من الاتفاقية، ولا ١٩ المادة  جميع الدول الأطراف على الامتثال بدقة لالتزاماتها بمقتضىتحث -٢٠ 
سيما التزاماتها بتقديم التقارير، وتحث بشكل خاص الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها تأخرا كبيرا عن موعدها 
على تقديم هذه التقارير فوراً، كما تدعو الدول الأطراف إلى تضمين التقارير التي تقدمها إلى لجنة مناهضة 

  ومعلومات عن الأطفال والأحداث؛التعذيب منظوراً جنسانياً

إلى الدول الأطراف النظر على وجه السرعة في التوقيع والتصديق على البروتوكول تطلب  -٢١ 
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي 

مها في مناهضة التعذيب ومنعه، والذي اعتمدته الجمعيـة العامـة في قرارهـا يوفِّر مزيداً من التدابير لاستخدا
 دولة من ٢٠، وتلاحظ في هذا السياق أنه يلزم أن تصدِّق ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٥٧/١٩٩

 الدول الأطراف على البروتوكول الاختياري كي يدخل حيز النفاذ؛

 ؛(A/59/44)ذيب عن دورتيها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين  بتقرير لجنة مناهضة التعترحب -٢٢ 
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 بعمل لجنة مناهضة التعذيب وبما درجت عليه من إبداء ملاحظات ختامية بعد النظر ترحب أيضاً -٢٣ 
لمادة في التقارير، وتسلِّم بأهمية عملية البلاغات الفردية المتعلقة بالدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في ا

 من الاتفاقية، وكذلك بما درجت عليه لجنة مناهضة التعذيب من إجراء تحقيقات في الحالات الدالّة على ٢٢
ممارسة التعذيب بشكل منهجي في نطاق ولاية الدول الأطراف، وتحث الدول الأطراف على المراعاة التامة لهذه 

 ت الفردية؛الاستنتاجات والتوصيات، فضلاً عن آراء اللجنة في البلاغا

 بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب تحيط علماً مع التقدير -٢٤ 
، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم (E/CN.4/2005/53)المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

 تقرير سنوي إلى اللجنة؛

، وبالتوصيات Add.1-3) و(E/CN.4/2005/62قرر الخاص المعني بمسألة التعذيب  بتقرير المترحب -٢٥ 
 الواردة فيه؛

 على الأهمية التي تتسم بها ولاية المقرر الخاص في القضاء على التعذيب وغيره من ضروب تشدد -٢٦ 
 )، المرفق(E/CN.4/1997/7الخاص المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتذكِّر بأساليب عمل المقرر 

، وتوجِّه نظر المقرر الخاص إلى الجوانب المتصلة بأنشطته والمبينة في ٢٠٠١/٦٢التي وافقت عليها اللجنة في قرارها 
 ، بغية تقديم التقارير إلى اللجنة حسب الاقتضاء؛٢٠٠٤/٤١ من قرار اللجنة ٣١ و٣٠ و٤الفقرات 

عاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهمته وتزويده بجميع  جميع الحكومات إلى التتدعو -٢٧ 
المعلومات اللازمة التي يطلبها والاستجابة السريعة على نحو ملائم لنداءاته العاجلة، وتحث الحكومات التي لم تردّ 

 بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من الإبطاء؛

 جميع الحكومات إلى النظر بجدية في الاستجابة لطلب المقرر الخاص زيارة بلدانها، تدعو أيضاً -٢٨ 
 وتحثها على الدخول في حوار بنّاء معه بشأن متابعة تنفيذ توصياته، بغية تمكينه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛

مة في دورتها الستين عن الاتجاهات  المقرر الخاص إلى تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العاتدعو -٢٩ 
والتطورات العامة فيما يتعلق بولايته، وتقرير كامل إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين يتضمن كإضافات جميع 

 ردود الحكومات التي تلقّاها بأي لغة من لغات الأمم المتحدة الرسمية؛

لمتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بتقرير الأمين العام عن صندوق الأمم اتحيط علماً  -٣٠ 
E/CN.4/2005/54)و (Corr.1؛ 

، وتدعو الصندوق إلى مواصلة (E/CN.4/2005/55) بالتقرير النهائي عن أداء الصندوق ترحب -٣١ 
 تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإصلاح أساليب عمله؛

إلى تقديم مساعدة دولية لضحايا التعذيب، وتؤكد أهمية عمل مجلس أمناء  بالحاجة العالمية تسلِّم -٣٢ 
الصندوق، وتناشد جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع كل عام للصندوق ويفضَّل زيادة التبرعات إلى حد 

 كبير؛
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ن تقديم  إلى الأمين العام أن يواصل إدراج الصندوق، سنوياً، ضمن البرامج التي يُعلن عتطلب -٣٣ 
تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، وأن يحيل إلى جميع الحكومات نداءات 

 اللجنة لتقديم التبرعات للصندوق؛

  مجلس أمناء الصندوق إلى أن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛تدعو -٣٤ 

 أن يكفل، في حدود الإطار الإجمالي لميزانية الأمم المتحدة، توفير العدد  إلى الأمين العامتطلب -٣٥ 
الكافي والثابت من الموظفين، وكذلك التسهيلات التقنية اللازمة، للهيئات والآليات المشاركة في مكافحة التعذيب 

 الدول الأعضاء لمناهضة ومساعدة ضحايا التعذيب لضمان أدائها الفعال، بما يتناسب مع التأييد القوي الذي أبدته
 التعذيب ومساعدة ضحاياه؛

إلى جميع الحكومات والمفوضة السامية وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، فضلاً عن تطلب  -٣٦ 
يونيه بيوم الأمم / حزيران٢٦المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، الاحتفال في 

 كانون ١٢ المؤرخ ٥٢/١٤٩حايا التعذيب الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها المتحدة الدولي لمساندة ض
 ؛١٩٩٧ديسمبر /الأول

 .مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها الثانية والستينتقرِّر  -٣٧ 

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٦٢-٣٦٠فقرات انظر الفصل الحادي عشر، ال. اعتُمد بدون تصويت[

  القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين-٢٠٠٥/٤٠
 على أساس الدين أو المعتقد 

  حقوق الإنسان،لجنة إن

 الجمعية أصدرت، الذي ١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ ٣٦/٥٥ العامة الجمعية قرار إلى  تشيرإذ 
 المعتقد،  التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو جميع أشكالبموجبه الإعلان بشأن القضاء على 

 من الإعلان العالمي ١٨ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة العهد من ١٨ المادة إلى أيضاً تشير وإذ 
  ذات الصلة بحقوق الإنسان،الأخرى الإنسان، وإلى الأحكام لحقوق

 العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمؤتمرا الموجه من النداء تعيد تأكيد وإذ 
 والعنف المتصل به القائمين على أساس التعصب لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنظمها القانونية بغية مواجهة  امتثالاً

نيس الأماكن الدينية، وتسليماً منها بأن لكل فرد الحق في   المرأة وتدضدالدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز 
  والتعبير والدين، والوجدانحرية الفكر 

 على تسليم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير التأكيد وإذ تعيد أيضاً 
 قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
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 بشأن البرنامج العالمي للحوار بين ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٩ المؤرخ ٥٦/٦ العامة قرار الجمعية إلى  تشيروإذ 
إدراك وفهم في زيادة من مساهمة قيّمة  الحضارات بينيمكن أن يقدمه الحوار بما فيه الجمعية سلمت  الذي الحضارات،

 ،بين جميع البشرالمشتركة القيم 

لأساسية، ولا سيما الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو أن عدم مراعاة حقوق الإنسان والحريات اوإذ ترى  
الدين أو المعتقد، وانتهاك هذه الحقوق والحريات تسببا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشوب حروب وحدوث معاناة    

 شديدة للبشرية،

اسية في تصورهم  أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأسأيضاً وإذ ترى 
 للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،

 إزاء كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمقدسات الدينية، بما في ذلك أي   وإذ تعرب عن قلقها الشديد 
 تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،

ءة استخدام إجراءات التسجيل كوسيلة لتقييد الحق في حرية الدين  إزاء إساوإذ تعرب عن قلقها الشديد أيضاً 
 أو المعتقد بالنسبة لأعضاء جماعات دينية معينة، وإزاء القيود المفروضة على المنشورات الدينية،

 العمل الهام الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير الإرشادات بخصوص نطاق وإذ تدرك 
  أو المعتقد،حرية الدين

 أهمية تشجيع الحوار بين الحضارات من أجل تعزيز التفاهم والمعرفة المتبادلين بين شتى الفئات وإذ تدرك أيضاً 
الاجتماعية والثقافات والحضارات في مختلف المجالات، بما فيها الثقافة والدين والتعليم والإعلام والعلم والتكنولوجيا، ومن 

 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،أجل الإسهام في تعزيز و

 بضرورة التصدي، في سياق البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات على سبيل المثال، لتزايد واقتناعاً منها 
التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد والمجموعات والقائم على أساس الدين أو المعتقد في جميع أرجاء العالم، وحالات   

لتمييز التي تمس نساء كثيرات بسبب الدين أو المعتقد، واستغلال الدين أو المعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق العنف وا
 الأمم المتحدة وغيره من صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، 

 على اتخاذ كافة التدابير الضرورية والملائمة للقضاء بسرعة على جميع أشكال ومظاهر هذا وقد عقدت العزم 
 صب القائم على أساس الدين أو المعتقد، وعلى منع التمييز القائم على الدين أو المعتقد ومكافحته، التع

 أن التمييز الرسمي أو القانوني على المستوى الوطني فيما بين جماعات دينية أو طائفية مختلفة وإذ تلاحظ 
  المعتقد،ربما يشكل، في بعض الحالات، تمييزاً، وقد يمس التمتع بحرية الدين أو

 على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الجماهير واحترامها للتنوع، وإذ تشدد 
ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تشدد أيضاً على أن التعليم، لا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم 

 ائم على الدين أو المعتقد،إسهاماً مهما في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز الق



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 187 

 

المعتقد والتسامح و بحرية الدين المتصلالمدرسي بشأن التعليم  الدولي إلى أهمية المؤتمر الاستشاري  تشيروإذ 
 الحكومات إلى الاهتمام دعوة، وإذ تواصل ٢٠٠١نوفمبر /تشـرين الثانيفي د في مدريد ـ الذي عقالتمييز،وعدم 

 في هذا المؤتمر،بالوثيقة الختامية المعتمدة 

 أهمية الحوار بين الأديان وداخل الأديان ودور المنظمات الدينية وغيرها من المنظمات غير الحكومية في  وإذ تدرك 
 تعزيز التسامح في الأمور المتعلقة بالدين والمعتقد،

في حرية الفكر أو لتعزيز وحماية الحق المكثفة الجهود بذل المزيد من  إلى  بالتاليهناك حاجة بأن  تؤمنوإذ 
 المعتقد،الدين أو أساس  أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على جميع والقضاء على  المعتقد،الوجدان أو الدين أو  

  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،وكرهكما لوحظ أيضاً في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 

 E/CN.4/2005/61( المعتقد بحرية الدين أو ة المعنية الخاصة المقرر بتقريـر  تقديـر مع العلمـاً تحيـط -١ 
 ؛)Add.2و Add.1وCorr.1 و

  أشكال التعصب والتمييز القائمَيْن على أساس الدين أو المعتقد؛كافة تدين -٢ 

 حقوق ميدانق في  التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية التنسي الجهود تشجع -٣ 
 والتي تتناول جميع أشكال التعصب المختصةالإنسان بين الأنشطة التي تضطلع بها أجهزة وهيئات وآليات الأمم المتحدة 

 المعتقد؛والتمييز القائمَيْن على أساس الدين أو  

 : على ما يليالدول تحث -٤ 

 الفكر لحريةفير ضمانات وافية وفعالة  نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز توتكفل أن )أ( 
 التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر الحالاتوالوجدان والديـن والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في 

 ممارسة المرء لطقوسه الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه فيأو الوجدان أو الديـن أو المعتقد، والحق 
 معتقده؛و أ

 بغية ضمان ، الدوليالإنسانحقوق لقانون  قصارى جهدها، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وطبقاً تبذل أن  )ب( 
حيثما كانت  تتخذ تدابير إضافية  وأن،  ووسائل التعبير الدينيكامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمقدسات الدينية  

  للتدنيس أو التخريب؛عُرضة

تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان حق جميع الأشخاص أن  )ج( 
 في المجاهرة بدينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو مع غيرهم وعلانية أو سراً؛

أن تكفل، على وجه الخصوص، حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع فيما يتعلق بأي دين أو  )د( 
ماكن اللازمة لهذه الأغراض، وحق جميع الأشخاص في كتابة وإصدار وتوزيع المنشورات معتقد وفي إقامة وإدارة الأ

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛٢٩ذات الصلة في هذه المجالات، مع مراعاة القيود الواردة في المادة 

دولي، الاحترام الكامل أن تكفل، طبقاً للتشريعات الوطنية الملائمة ووفقاً لقانون حقوق الإنسان ال    )ه( 
 والحماية التامة لحرية جميع الأشخاص وأعضاء الجماعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية؛
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 من المعتقد، بوجه خاص، عدم حرمان أحد من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو تكفل، أن )و( 
 أو الاحتجاز التعسفيين للأسباب الاعتقال للتعذيب أو  أحد، وعدم تعرض على شخصهمانالأ وأالحق في الحياة أو الحرية 

  القضاء؛إلىمرتكبي انتهاكات هذه الحقوق جميع ذاتها، وتقديم 

والموظفين المدنيين، بمن فيـهم أفراد الهيئـات المكلفة     قيام جميع الموظفـين الرسمييـنتضمن أن )ز( 
عدم التمييز وب باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة  الرسمية،، أثناء أدائهم لواجباتهم ريون والمربّونوالعسك القوانين،بإنفاذ 

  أو المعتقد، وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من تعليم أو تدريب؛الدينعلى أساس 

رات، وتدعو  على ضرورة تدعيم الحوار بوسائل منها تنشيط البرنامج العالمي للحوار بين الحضاتؤكد -٥ 
الدول والمقررة الخاصة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم  
المتحدة، كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وكذلك المجتمع المدني، إلى   

ار بين الحضارات من أجل الإسهام في القضاء على التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو النظر في تعزيز الحو
 :المعتقد بوسائل منها التصدي للمسائل التالية في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان

 تزايد التطرف الديني الذي يمس الأديان في جميع أنحاء العالم؛   )أ( 

 مييز التي تمس نساء كثيرات بسبب الدين أو المعتقد؛حالات العنف والت )ب( 

استخدام الدين أو المعتقد لغايات متعارضة مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك الأمم المتحدة   )ج( 
 ذات الصلة؛

 بالزيادة الإجمالية في عدد أعمال التعصب والعنف الموجهة ضد أفراد العديد من   مع القلق العميق تسلم -٦ 
طوائف الدينية في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الحالات الناشئة عن كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية ال

 المسيحية؛

 إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين باسم الدين أو تعرب عن قلقها -٧ 
 المعتقد ضد طوائف كثيرة؛ 

يادة جهودها للقضاء على التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،    الدول على ز تحث -٨ 
 :ولا سيما عن طريق

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية  )أ( 
لى أساس الدين أو المعتقد، مع إيلاء اهتمام والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم ع

خاص للأقليات الدينية، وكذلك لإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الممارسات التي تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان للمرأة  
 والتمييز ضدها، ولا سيما فيما يتعلق بممارسة حقها في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد؛

ن خلال التعليم وغيره من الوسائل، بتعزيز وتشجيع التفاهم والتسامح والاحترام في جميع القيام، م )ب( 
 المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد؛
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بذل جميع الجهود الملائمة لتشجيع العاملين في مجال التدريس على تعزيز احترام جميع الأديان أو     )ج( 
 سامح المتبادلين؛المعتقدات، وبالتالي تشجيع التفاهم والت 

 ضروري ممارسة التسامح وعدم التمييز من جانب جميع الجهات الفاعلة في المجتمع أمر بأن تسلّم -٩ 
 على أساس الدين أو القائمينالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز الإعلان المتعلق بللإعمال الكامل لأهداف 

 إلى مواصلة إجراء الحوار على جميع الصُعد للتشجيع على زيادة المدني تمع المعتقد، وتدعو الحكومات والهيئات الدينية والمج
  والتفاهم؛والاحترامالتسامح 

المشمول بالحوار بين وداخلها،  الحوار بين الأديان أو المعتقدات مواصلة وتعزيز  أهمية على تشدد -١٠ 
 تبادل؛  من أجل تشجيع المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم المالحضارات

 على أنه ينبغي تجنب معادلة أي دين بالإرهاب لأن هذا قد يؤدي إلى آثار ضارة على تمتع تشدد أيضاً -١١ 
 كل أفراد الجماعات الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛ 

ية  أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حركما ،على أنه لا يجوز  كذلكتشدد -١٢ 
 لحماية السلامة العامة أو النظام ضرورية بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود منصوصاً عليها في القانون، وكانت  المجاهرة

 ينتقص من حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا أو ،العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
 الدين؛  والوجدان والفكرالحق في حرية 

 أحداث لبحث ما يقع من في جميع أرجاء العالم بذله من جهود تما مواصلة  على ة الخاصةالمقرر تشجع -١٣ 
 والتمييز القائمين التعصبالقضاء على جميع أشكال الإعلان المتعلق بوما يُتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام 

  يكون مناسباً؛حسبماجية على أساس الدين أو المعتقد والتوصية بتدابير علا

 جمع المعلومات أثناء، في عملية إعداد التقارير، بما في ذلك  ة الخاصةالمقررضرورة قيام  على تشدد -١٤ 
 بيان الإساءات المرتكبة على أساس نوع  منهاالأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس بجملة طرق  بمواصلة   التوصيات، إصدارو

 الجنس؛

 ا منهالمقدمة ، والاستجابة للطلبات ة الخاصةمع المقررتعاوناً كاملاً التعاون على كافة الحكومات  ثتح -١٥ 
  بمزيد من الفعالية؛ا من الاضطلاع بولايتهالزيارة بلدانها، بغية تمكينه

 على الاستجابة  ا وتعرب من جديد عن الحاجة إلى توافر القدرة لديه  ة الخاصة المقرر بأعمال ترحب -١٦ 
 آراء وتعليقات الحكومات التماس إلى مواصلة ا من معلومات جديرة بالتصديق والثقة، وتدعوه ا يرد إليه نحو فعال لماعلى

  في تكتم وموضوعية واستقلال؛ابأعماله، وإلى مواصلة القيام االمعنية في إعداد تقريره

القائمة على أساس   والمجموعات المتواصلة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات  الجهودب ترحب -١٧ 
 على أساس الدين أو  القائمين  على جميع أشكال التعصب والتمييز الإعلان بشأن القضاء لتعزيز تنفيذ  الدين أو المعتقد  

 الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز  وتسليطالمعتقد   أو تعزيز حرية الدين في المعتقد، وتشجع كذلك عملها  
 والاضطهاد؛
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 حرية لتعزيزفل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، في إطار الجهود التي تبذلها   تكبأن توصي -١٨ 
 من اللغات المختلفة، من قبل المراكز    ممكنالدين أو المعتقد، نشر نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن، وبأكبر عدد   

  المهتمة الأخرى؛ الهيئاتالإعلامية للأمم المتحدة وكذلك من قبل 

 ؛الإعلان النظر في تدابير تنفيذ مواصلة تقرر -١٩ 

 الاضطلاع من ا على الموارد اللازمة لتمكينه ة الخاصة الأمين العام أن يكفل حصول المقررإلى تطلب -٢٠ 
  على أتم وجه؛ابولايته

ريراً   تقترفع  وأن الستين إلى الجمعية العامة في دورتها  مرحليا  تقريراً تقدم أن ة الخاصة المقررإلى تطلب -٢١ 
 والستين؛الثانية إلى اللجنة في دورتها 

 في إطار البند والستينالثانية  في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها النظر تقرر -٢٢ 
 .نفسه من جدول الأعمال

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٦٦-٣٦٣انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  القضاء على العنف ضد المرأة-٢٠٠٥/٤١

 إن لجنة حقوق الإنسان،

أن التمييز على أساس الجنس يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق  إذ تؤكد من جديد 
قوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضد المرأة، وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بح

الإنسان، وأن القضاء على هذا التمييز يشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء 
 والفتيات،

 إعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل وإذ تؤكد من جديد 
المساواة بين الجنسين : ٢٠٠٠المرأة عام "والعشرين للجمعية العامة المعنونة بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة 
 ، والإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين،"والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين

 ١٩٩٤/٤٥يما قرارها إلى جميع قراراتها السابقة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، لا سوإذ تشير  
 الذي قررت فيه تعيين مقرر خاص يُعنى بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ١٩٩٤مارس / آذار٤المؤرخ 

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وإلى جميع قرارات الجمعية العامة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 
 لمرأة والسلام والأمن، بشأن ا٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١المؤرخ 

 مسؤولية جميع الدول عن وضع حد للإفلات من العقاب وعن مقاضاة المسؤولين وإذ تؤكد من جديد 
 عن الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب،
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ساسي للمحكمة  إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأوإذ تشير 
، الذي يؤكد أن الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على البغاء، والحمل (A/CONF.183/9)الجنائية الدولية 

القسري، والتعقيم القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، المتشابهة في جسامتها تشكل في ظروف محددة 
تأكيد أن أعمال العنف الجنسي في حالات الصراع المسلح يمكن أو جريمة حرب، وإذ تكرر /جريمة ضد الإنسانية و

 أن تشكل انتهاكات خطيرة أو مخالفات جسيمة للقانون الإنساني الدولي،

 لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  وإذ يساورها بالغ القلق 
ييز والحرمان المتعددة أو المفرطة في شدتها، يمكن أن تؤدي إلى استهداف يتصل بذلك من تعصب وكذلك أشكال التم

البنات وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إلى جعلهن عرضة للعنف، ومنهن مثلاً النساء المنتميات إلى الأقليات، 
 والنساء اللواتي يعشن في المجتمعات والنساء المنتميات إلى السكان الأصليين، واللاجئات، والمشردات داخلياً، والمهاجرات،  

الريفية أو النائية، والنساء المعوزات، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية والسجون، والنساء المعوقات، والمسنات، والأرامل،  
والنساء اللواتي يعشن في حالات الصراع المسلح، والنساء اللاتي يتعرضن لأشكال أخرى من التمييز، منها التمييز بسبب 

 الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب،

  ما أُبلغ عنه من حوادث عنف ضد النساء والبنات بسبب نظام لباسهنّ،بقلق وإذ تلاحظ 

 :ترحب -١ 

 (E/CN.4/2005/72 وأسبابـه وعواقبـه ة بمسألة العنف ضد المرأةـالمقررة الخاصة المعنيبتقرير  )أ( 
في ذلك الأعمال التي اضطلعت بها بشأن العلاقة بين العنف ضد ، بما  Add.2-5) وCorr.1 وAdd.1، وCorr.1و

 الإيدز؛/المرأة وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب

بالمبادرات والجهود المتزايدة والمساهمات الهامة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء  )ب( 
 الدول، وجميع هيئات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتشجع

والمنظمات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية على أن تبني في جهودها المستمرة على هذه المبادرات الناجحة 
 وعلى أن تساند المشاورات الإقليمية في هذا المجال وتشارك فيها؛

على أساس من أفعال العنف القائمة يعني أي فعل " أةالعنف ضد المر"أن تعبير  تؤكد من جديد -٢ 
 أو الجنسية ديةالجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسنوع 

أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، والقسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث في 
 والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والجرائم المرتكبة باسم الانفعال ياة العامة أو الخاصة، بما في ذلك العنف المترليالح

لإناث، ختان ا، بما في ذلك بالنساء والفتياتوالممارسات التقليدية الضارة والاتجار بالنساء والبنات،  العاطفي،
ت العنف والوفاة المتصلة بالمهر، والاعتداء بالأحماض، والعنف ، ووأد البنات، وحالاالقسريالمبكر ووالزواج 

 المتصل بالاستغلال الجنسي التجاري فضلاً عن الاستغلال الاقتصادي؛

النساء والفتيات سواء ارتكبت الدولة هذه الأعمال جميع أعمال العنف الموجهة ضد بشدة تدين  -٣ 
العنف القائم على جميع أشكال وتدعو إلى القضاء على أو ارتكبها أشخاص عاديون أو جهات خلاف الدولة، 

الجنس في نطاق الأسرة وفي إطار المجتمع عموماً، وفي الحالات التي ترتكب فيها الدولة هذا العنف أو نوع أساس 
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ضرورة اعتبار جميع أشكال  القضاء على العنف ضد المرأة، وتشدد على  وذلك وفقاً للإعلان بشأنتتغاضى عنه
د النساء والفتيات أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون، وتشدد على وجوب توفير سبل الانتصاف العنف ض

 ؛ والنفسانية والمشورة الفعالةالمساعدة الطبيةالعادلة والفعالة، وتقديم المساعدة المتخصصة للضحايا، بما في ذلك 

نع ارتكاب أعمال العنف ضد أن على الدول التزاما ببذل العناية الواجبة لمتؤكد من جديد  -٤ 
النساء والفتيات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك، يشكل انتهاكاً 

 ؛لتمتعهن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وانتقاصاً منه أو إلغاءً لـه

الأسرة والذي يشمل، على سبيل  والجنسي والنفسي الذي يحدث في لجسدي العنف اتدين بشدة -٥ 
 في الأسرة، والعنف المتصل بالمهر، والاغتصاب النساء والفتياتالمثال لا الحصر، الضرب، والاعتداء الجنسي على 

والجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف، والجرائم التي ترتكب لإناث، ختان االزوجي، ووأد البنات، و
وسفاح المحارم، والزواج ، بالنساء والفتياتوغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة في، بدافع الانفعال العاط
 الجنسي التجاري فضلاً عن الاستغلال والعنف غير الزوجي، والعنف المتصل بالاستغلالالمبكر والقسري، 

 ؛الاقتصادي

يز ضد المرأة بحكم القانون على أن جميع أشكال العنف ضد المرأة إنما تندرج في إطار التمي تشدد -٦ 
وبحكم الواقع وفي إطار تدنّي مكانة المرأة في المجتمع، وأنها تتفاقم بفعل العوائق التي كثيراً ما تصادفها المرأة لدى 

 التماسها سبل الانتصاف من الدولة؛

حتها  أن للعنف ضد النساء والبنات تأثيراً على صحتها الجسدية والعقلية، بما في ذلك صتؤكد -٧ 
الإنجابية والجنسية، وتشجع الدول في هذا الصدد على ضمان أن تتوفر للنساء والفتيات خدمات وبرامج صحية 
شاملة وميسورة ومن مقدمي الرعاية الصحية المطلعين والمدربين على التعرف على علامات العنف ضد النساء 

بغية التقليل إلى أقصى حد مما يلحقه العنف من والفتيات وعلى الوفاء باحتياجات المرضى الذين تعرضوا للعنف، 
 أضرار جسدية ونفسية؛

على وجوب تمكين المرأة من حماية نفسها من العنف وتؤكد في هذا الشأن على أن للمرأة تشدد  -٨ 
الحق في أن تتحكم في شؤونها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وفي أن تقرر هذه الشؤون بحرية 

 شكل مسؤول، دونما إكراه أو تمييز أو عنف؛وب

أن العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما الاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الزوجي وتشويه  تؤكد -٩ 
الأعضاء التناسلية للإناث، وسفاح المحارم، والزواج المبكر والقسري، والعنف المتصل بالاتجار بهن، والعنف المتصل 

جاري، والاستغلال الاقتصادي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، هي أمور تزيد من بالاستغلال الجنسي الت
الإيدز وأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري تزيد من تعرض النساء /تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري

عد على انتشار فيروس نقص المناعة والفتيات للعنف، وأن العنف ضد النساء والفتيات يساهم في إيجاد الظروف التي تسا
 الإيدز؛/البشري

 الحكومات على تعزيز المبادرات التي من شأنها أن تزيد من قدرة النساء والفتيات المراهقات على تحث -١٠ 
حماية أنفسهن من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وذلك بطرق أهمها توفير الرعاية الصحية والخدمات 
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 تشمل الصحة الجنسية والإنجابية، والتوعية بالوقاية والحملات التي تشجع المساواة بين الجنسين في إطار الصحية التي
 يراعي الاعتبارات الثقافية والجنسانية، على أن تضع في اعتبارها توصيات المقررة الخاصة؛

 نحو فعال، بما في  الحكومات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات علىتحث أيضاً -١١ 
الإيدز، للتقليل من تعرضهن /ذلك الحقوق الإنجابية والصحة الجنسية، في سياق فيروس نقص المناعة البشري

للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ولتأثير الإيدز، وذلك على النحو الوارد في موجز المبادئ التوجيهية بشأن 
 وتحثها على التعاون في هذا )١٢، الفقرة (E/CN.4/1997/37لإنسان الإيدز وحقوق ا/فيروس نقص المناعة البشري

 الصدد مع هيئات الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الدولية وغير الحكومية؛

 الحكومات على القيام، متعاونة مع هيئات الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، تشجع -١٢ 
ولية وغير الحكومية، بتوفير رعاية شاملة لضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك الدعم النفساني والمنظمات الد

والقانوني، واستخدام مضادات فيروسات النسخ العكسي معقولة الأسعار والفعالة في الوقت المناسب وبكميات 
 ة بالفيروس؛كافية لأغراض الوقاية بعد التعرض للفيروس والمعالجة المستمرة في حالة الإصاب

 الحكومات على تصميم وتنفيذ برامج تشجع وتمكّن الرجال والأولاد البالغين من اتباع سلوك تحث -١٣ 
جنسي وإنجابي مأمون ومسؤول وقائم على المعرفة، ومن الاستخدام الفعال لطرق منع الحمل غير المرغوب فيه والوقاية من  

 الإيدز؛/فيروس نقص المناعة البشريالإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، بما فيها 

 الحكومات بوجوب تنفيذ التزاماتها القائمة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد تذكّر -١٤ 
بشأن العنف ضد المرأة ) ١٩٩٢(١٩المرأة تنفيذاً كاملاً فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، مراعية في ذلك التوصية العامة رقم    

ا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة، وتؤكد من جديد التزام الحكومات   التي اعتمدته 
بالتعجيل في بلوغ هدف التصديق العالمي على الاتفاقية، وتحث جميع الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها  

 بعدُ على القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

الدول الأطراف على الحد من نطاق أي تحفظات تبديها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال تحث  -١٥ 
التمييز ضد المرأة، وصياغة أي من هذه التحفظات صياغةً دقيقة وضيقة قدر الإمكان، وضمان عدم إبداء تحفظات تتنافى    

ام بهدف سحبها، وسحب التحفظات التي تتنافى مع مع غرض الاتفاقية وقصدها، وإعادة النظر في تلك التحفظات بانتظ
 غرض الاتفاقية وقصدها؛

 الدول الأطراف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء  أيضاً تحث -١٦ 
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 

والحريات الأساسية للنساء والفتيات قوق الإنسان بتعزيز وحماية حالتزاماً إيجابياً  أن على الدول   تؤكد -١٧ 
تدعو ، و النساء والفتيات والتحقيق فيها والمعاقبة عليهاالعنف ضدفعال نع جميع أتبذل العناية الواجبة لموأن عليها أن 

 :يليالدول إلى القيام بما 

 في أن تصبح طرفاً في نظر، على سبيل الأولوية،قوق الإنسان، وأن تلحأن تطبق القواعد الدولية    )أ( 
 في بالتزاماتها الدولية وفاءً كاملاً؛، وأن تالنساء والفتياتقوق الإنسان التي تتصل بالعنف ضد المتعلقة بحالصكوك الدولية 
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أن تعجل بجهودها الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما  )ب( 
: ٢٠٠٠المرأة عام " المعني بالمرأة، ولنتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة  المؤتمر العالمي الرابع 

 ؛"المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين

 الكامل بجميع أن تتخذ جميع التدابير لتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاقتصادي وحماية وتعزيز التمتع    )ج( 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية ليتسنى للنساء والفتيات حماية أنفسهن من العنف حمايةً أفضل، وأن تولي أولوية في 
هذا الصدد لتشجيع مشاركة النساء مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة العامة والحياة السياسية، وأن تضمن حصولهن 

 ة مع الرجل على التعليم والتدريب والفرص الاقتصادية والتقدم الاقتصادي؛  حصولاً كاملاً وعلى قدم المساوا

أن تضمِّن التقارير التي تقدمها بموجب أحكام صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بيانات   )د( 
ء، بما في ذلك ومعلومات عن العنف ضد النساء والفتيات مفصلة بحسب الجنس والسن وغيرهما من العوامل عند الاقتضا  

تدابير ترمي إلى القضاء على الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة بالنساء والفتيات، والتدابير الأخرى التي تتخذ لتنفيذ    
 اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وغير ذلك من  يالإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، ومنهاج العمل الذ

 لمتصلة بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛الصكوك ا

أو الثقافة للتنصل مارسات باسم الدين بمالتقاليد أو  وأأن تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بالعادات  )ه ( 
 من التزاماتها بالقضاء على هذا العنف؛

 بالعنف، لا سيما العنف الجنسي، أن تعالج المشاكل المحددة التي تواجهها الفتيات والشابات فيما يتعلق  )و( 
 بما في ذلك عواقبه الفورية والطويلة الأجل؛

أن تعالج المشاكل المحددة التي تواجه نساء وفتيات الشعوب الأصلية من حيث العنف القائم على أساس   )ز( 
 في شدتها، بما فيها العنصرية، نوع الجنس، لا سيما العنف الجنسي، والناشئ عن أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة والمفرطة   

 على أن تولي اهتماماً خاصاً لأسباب العنف البنيوية؛

أن تضمن ألا يستثنى الاغتصاب الزوجي من الأحكام الجنائية العامة، وأن تحقق في هذه الأفعال  )ح( 
 وتقاضي مرتكبيها وتحاسبهم؛

 القانونية لضحايا -ية بشأن الرعاية الطبية أن توزع على نطاق واسع المبادئ التوجيهية الوطنية الحال )ط( 
 العنف الجنسي؛

أو تنفيذ تدابير تشريعية وتعليمية واجتماعية وغيرها من التدابير /أن تكثف جهودها من أجل وضع و )ي( 
، بما الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، وضمان وصولهن إلى العدالة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل 

في ذلك اعتماد القوانين وتنفيذها، ونشر المعلومات، والاشتراك النشط مع الجهات الفاعلة في المجتمع المحلي، وتدريب 
العاملين في مجالات القانون والقضاء والصحة على معالجة قضايا العنف القائم على أساس الجنس والقضايا المتصلة به 

 الدعم وتعزيزها؛ والقيام، حيثما أمكن، بإنشاء خدمات 

تشريعات داخلية وأن تعزز أو تعدّل الموجود منها عند الاقتضاء، بما في ذلك اتخاذ تدابير أن تسن  )ك( 
 شكل من لأيالنساء والفتيات تعرض  والجبر في حالات لتحسين حماية الضحايا، وللتحقيق والمحاكمة والمعاقبة
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أو الاحتجاز أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، أو في أثناء أشكال العنف، سواء في المترل أو في مكان العمل 
حقوق في مجال لصكوك الدولية ذات الصلة مطابقة ل  هذه التشريعاتاع المسلح، وأن تتأكد من أنصرفي حالات ال

لتي تشكل تمييزاً ضد تلغي القوانين والأنظمة والعادات والممارسات الحالية ان وأالإنساني، الدولي الإنسان والقانون 
مع الأشخاص الذين يرتكبون تتخذ إجراءات للتحقيق النساء، وأن تزيل التحيز الجنساني في إقامة العدل، وأن 

 أفعال العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم؛

أن تضع وتنفذ وتعزز على جميع المستويات المناسبة خطط عمل لها إطار زمني محدد وأهداف  )ل( 
ياس عند الاقتضاء، للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، مسترشدة بجملة أمور منها الإعلان بشأن قابلة للق

 القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن الصكوك الإقليمية ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة؛

دابير المتخذة للقضاء على العنف أن تنظر في إنشاء آليات وطنية مناسبة لرصد وتقييم تنفيذ الت )م( 
ضد النساء والفتيات، وذلك بطرق منها استخدام مؤشرات وطنية، وأن تدمج المنظور الجنساني في صلب سياسات 

 وعمليات الميزانية على المستويات كافة؛

أن تدعم المبادرات التي تضطلع بها المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية للقضاء على  )ن( 
أو تعزز على المستوى الوطني علاقات تعاونية مع المنظمات المعنية من /العنف ضد النساء والفتيات، وأن تنشئ و

أحكام ، بهدف صياغة مؤسسات القطاعين العام والخاصالمنظمات المجتمعية ومع المنظمات غير الحكومية و
  في مجالات منها مجال خدمات الدعم للضحايا؛النساء والفتيات وتنفيذها تنفيذاً فعالاًوسياسات تتعلق بالعنف ضد 

أن توفر التشجيع والدعم للرجال والفتيان للمشاركة مشاركة فعّالة في منع جميع أشكال العنف  )س( 
والقضاء عليها، لا سيما العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك العنف في سياق فيروس نقص المناعة 

د التوعية بمسؤولية الرجال والفتيان في وضع حد لدوامة العنف، وذلك بطرق منها الإيدز، وأن تزي/البشري
تشجيع التغيير في المواقف والسلوك، والتثقيف والتدريب المتكاملان اللذان يوليان الأولوية لسلامة النساء 

 ؛ والأطفال، ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف وإعادة تأهيلهم، وتقديم الدعم للناجين من العنف

أن تدرس أثر النظرة النمطية إلى دور الجنسين التي تساهم في انتشار العنف ضد النساء والفتيات،  )ع( 
وأن تتخذ تدابير لمعالجة تلك النظرة وذلك بطرق منها التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، 

 لة المعنية؛والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات الفاع

أو تعزز، بطرق منها التمويل، برامج تدريبية لموظفي السلطة القضائية وإنفاذ القوانين /أن تضع و )ف( 
والخدمات الطبية والاجتماعية والتعليمية وأفراد الشرطة وخدمات السجون والعسكريين وأفراد حفظ السلام 

ستعمال السلطة على نحو يؤدي إلى العنف ضد النساء والإغاثة الإنسانية والهجرة، وذلك للحيلولة دون إساءة ا
 والفتيات ولتوعية هؤلاء الأفراد بطبيعة أعمال العنف أو التهديد به على أساس نوع الجنس؛

أن توفر تدريباً لجميع العاملين في بعثات حفظ السلام، حسب الاقتضاء، على مراعاة نوع الجنس  )ص( 
اث، ومنه العنف الجنسي، وتسلم في هذا الصدد بالدور الهام لأفراد عمليات في التعامل مع ضحايا العنف من الإن

في " القواعد العشر"دعم السلام في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتدعو الدول إلى تشجيع تنفيذ 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 196 

  

 

 الإقليمية مدونة قواعد السلوك الشخصي لذوي الخوذ الزرقاء، وتدعو وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات
 ذات الصلة إلى ضمان ذلك التنفيذ تنفيذاً كاملاً وفعالاً؛

العنف ضد النساء والبنات في حالات الصراع المسلح، كالقتل، والاغتصاب، بما فيه بقوة  تدين -١٨ 
الاغتصاب المنظم على نطاق واسع، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري، وتدعو إلى الرد رداً فعالاً على هذه 

 الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي؛

بشأن المرأة والسلم ) ٢٠٠٠(١٣٢٥بما اضطلع به من أعمال لتنفيذ قرار مجلس الأمن تحيط علماً  -١٩ 
 والأمن، وتحث بقوة على مواصلة بذل الجهود لتنفيذه تنفيذاً كاملاً؛

الجنس في نظام روما الأساسي للمحكمة  بإدراج الجرائم التي ترتكب على أساس نوع تسلّم -٢٠ 
، وتحث الدول ٢٠٠٢الجنائية الدولية وفي عناصر الجريمة التي اعتمدتها جمعية الدول الأعضاء في نظام روما عام 

 ، أو الانضمام إليه؛٢٠٠٢يوليه / تموز١على التصديق على نظام روما الأساسي الذي بدأ نفاذه في 

وجد حاجة ماسة إليها والتي ترمي إلى وضع حد للإفلات من العقاب الجهود التي ت أهميةتؤكد  -٢١ 
على العنف ضد النساء والفتيات في حالات الصراع المسلح، وذلك بطرق منها مقاضاة مرتكبي الجرائم التي تقوم 

ناسبة على أساس نوع الجنس وجرائم العنف الجنسي، وتوفير تدابير حماية ومشورة وغيرهما من أشكال المساعدة الم
للضحايا والشهود في المحاكم والأجهزة القضائية الدولية والمدعومة دولياً، وجعل المنظور الجنساني جزءاً من جميع 
الجهود الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب، بما في ذلك جهود المحاكم الدولية والمدعومة دولياً والمحلية 

لكشف عن الحقيقة والمصالحة، وتدعو المقررة الخاصة إلى تقديم تقارير وغيرها من المحاكم، ولجان التحقيق ولجان ا
 عن هذه الآليات، حسب الاقتضاء؛

الدول على القيام، عند الاقتضاء، بإدماج منظور جنساني في صلب السياسات والأنظمة  تحث  -٢٢ 
لنساء، بما في ذلك النظر في اتخاذ والممارسات الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع ا

 خطوات لأخذ الاضطهاد والعنف على أساس نوع الجنس في الحسبان عند تقييم الأسس لمنح مركز اللاجئ واللجوء؛ 

 الدول ومنظومة الأمم المتحدة على الاهتمام بالبحوث المنظمة وجمع البيانات وتحليلها تحث أيضا -٢٣ 
صلة بحسب الجنس والسن وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، عن مدى انتشار وتوزيعها، بما في ذلك بيانات مف

العنف ضد النساء والفتيات وطبيعته وعواقبه، وعن أثر وفعالية سياسات وبرامج مكافحة هذا العنف، وتشجع 
 على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان؛

دة، وجميع الدول، والمقررة الخاصة، والمنظمات غير  إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحتطلب -٢٤ 
 الحكومية المعنية أن تتعاون تعاوناً وثيقاً في إعداد دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

 المقررة الخاصة على الاستجابة استجابة فعالة لما يرد إليها من معلومات موثوقة، وتطلب تشجع -٢٥ 
جميع الحكومات أن تتعاون مع المقررة الخاصة وأن تساعدها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها، وأن تقدم لها إلى 

 جميع المعلومات المطلوبة، بما فيها المعلومات المتعلقة بتنفيذ توصياتها، وأن تستجيب لزياراتها ورسائلها؛
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 الآراء، بمشاركة كاملة من جميع الدول الأعضاء،   ضرورة التوصل إلى توافق دولي فيتضع في اعتبارها -٢٦ 
بشأن وضع مؤشرات وإيجاد سبل لقياس العنف ضد المرأة، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم وخاصة للدول الأطراف   

 مقترحات بشأن توصيات تتضمن مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة للقضاء على هذا العنف؛  

ومع المنظمات  ، الأخرى للجنةلإجراءات الخاصة  اقررة الخاصة إلى مواصلة التعاون مع  المتدعو -٢٧ 
الحكومية الدولية الإقليمية ومع أي من آلياتها العاملة على تعزيز حقوق الإنسان للنساء والبنات، بما في ذلك القيام، عند 

ائل عاجلة، وذلك بهدف زيادة الكفاءة والفعالية، الاقتضاء، ببعثات مشتركة وإعداد تقارير مشتركة وتوجيه نداءات ورس
 وزيادة فرص حصولها على المعلومات اللازمة للوفاء بواجباتها؛

هيئات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المسؤولين عن مختلف قضايا حقوق الإنسان،  إلىطلب ت -٢٨ 
 النظر، كل في إطار ولايته، في مسألة لة مواصوأجهزتها، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية

وخاصةً الاستجابة العنف ضد المرأة، والتعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها، 
معاهدات وجب بم وأسبابه وعواقبه، وتشجع الهيئات المنشأة النساء والبناتمعلومات عن العنف ضد لما تطلبه من 

 نسان على القيام بذلك؛ الإحقوق

وعلى كل ما يلزم من مساعدة للمقررة الخاصة، يواصل تقديم  الأمين العام أن إلىتجدد طلبها  -٢٩ 
 القيام بالبعثات التي تضطلع بها إما لا سيماما يلزم من الموظفين والموارد لأداء جميع المهام المكلفة بها، الأخص 
ومتابعة هذه البعثات، وتوفير المساعدة  المقررين الخاصين والأفرقة العاملةبالاشتراك مع غيرها من وإما بمفردها 
القضاء على التمييز ضد المرأة وجميع الهيئات الأخرى المعنية بلجنة ال مشاورات دورية مع لقيامها بإجراءالكافية 
 ؛معاهداتوجب بمالمنشأة 

 المرأة في دورتها الخاصة لكل من لجنة وضْعيكفل إتاحة تقارير المقررة إلى الأمين العام أن تطلب  -٣٠ 
، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم القضاء على التمييز ضد المرأةالمعنية بجنة اللوالخمسين، والجمعية العامة، 

 ؛تقريراً شفوياً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين

 .ينتالسالثانية و في دورتها العالية،على سبيل الأولوية  ، مواصلة النظر في هذه المسألةتقرر -٣١ 

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٩٣-٣٨٠انظر الفصل الثاني عشر، الفقرات . اعتمد بدون تصويت[

  إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة-٢٠٠٥/٤٢

 إن لجنة حقوق الإنسان،

لحقوق بين المرأة والرجل مكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي  أن المساواة في اإذ تؤكد من جديد 
 لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية،
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 ٢٠ المؤرخ ٥٩/١٦٤  إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرار الجمعية العامةوإذ تشير 
 ،٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول

يونيه / إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران وإذ تشير أيضاً 
١٩٩٣ (A/CONF.157/23)  يؤكدان أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء من حقوق الإنسان العالمية غير القابلة 

لتصرف وجزء لا يتجزأ منها ولا ينفصل عنها، ويدعوان إلى اتخاذ إجراءات لدمج مساواة المرأة بالرجل في المركز  ل
 وحقوق الإنسان في صلب الأنشطة المضطلع بها على نطاق منظومة الأمم المتحدة، 

لأمم المتحدة وفي  بزيادة إدماج المنظور الذي يراعي نوع الجنس في أعمال جميع كيانات منظومة اوإذ ترحب 
 أهم المؤتمرات والدورات الاستثنائية، واجتماعات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وعمليات متابعتها،   

 إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهـما المؤتمر العالمي الرابــع المعني بالمرأة في وإذ تعيد تأكيد 
، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين )فصل الأول، ال(A/CONF.177/20/Rev.1 ١٩٩٥سبتمبر / أيلول

 التي "المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين: ٢٠٠٠المرأة عام "للجمعية العامة المعنونة 
عنية في منظومة الأمم دعيت فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الأجهزة والهيئات والوكالات الم

المتحدة، إلى إيلاء اهتمام تام ومتكافئ ومستدام للتمتع بحقوق الإنسان للمرأة، وذلك عند اضطلاع كل منها بالولاية 
 المنوطة بها،

 بالتزام لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين باتخاذ مزيد من الإجراءات لبحث التنفيذ التام  وإذ ترحب 
لإعلان بيجين ومنهاج العمل وللوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وإذ تشدد على  والمعجل 

أن تنفيذها التام والفعال ضروري لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم  
 المتحدة بشأن الألفية،

 إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، ولا سيما دعوته إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى وإذ تشير 
من الاعتماد على الذات باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولحفز التنمية المستدامة فعلاً، وإذ تضع  

 ،٢٠٠٥سبتمبر /اصة بإعلان الألفية، التي ستجري في أيلولفي اعتبارها عملية الاستعراض والتقييم الخ

 بالحاجة إلى اتباع نهج شامل ومتكامل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة، وبالحاجة إلى وإذ تعترف 
في ذلك إدماج المنظور الذي يراعي نوع الجنس على نحو أكثر انتظاماً، في جميع جوانب عمل منظومة الأمم المتحدة، بما  

 هيئات المعاهدات، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكافة الآليات الفرعية الأخرى، 

 باستعراض عملية إدماج تمتع المرأة بحقوق الإنسان والمنظور الذي يراعي نوع الجنس في تقارير               وإذ ترحـب    
، الذي أجرته شعبة النهوض بالمرأة بالتعاون مع مفوضية         ٢٠٠٣ و ١٩٩٦الإجـراءات الخاصـة للجنة فيما بين عامي         

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 

 ضرورة التنفيذ الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بغية توفير وإذ تعيد تأكيد 
 الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للنساء والفتيات،
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العملية التي تجريها الآن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصياغة تعليق عام  وإذ تشجع 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في ٣على المادة 

 ية والثقافية المحددة في العهد،التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماع 

 على الدور المحوري للجنة وضع المرأة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وترحب باستنتاجاتها المتفق      وإذ تشدد 
 عليها على مر السنين بشأن حقوق الإنسان للمرأة وبشأن سائر مجالات الاهتمام الرئيسية التي يشملها منهاج العمل،

 بأهمية مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرارات على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل                وإذ تسـلِّم   
 تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة،

 الدور الهام الذي تؤديه المجموعات النسائية والمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق      وإذ تعـيد تأكـيد     
 رأة،الإنسان للم

ــام ترحــب -١  ــين الع ــتقارير الأم -E/CN.4/2005/69 وE/CN.4/2005/68 و(E/CN.4/2004/64 ب

E/CN.6/2005/6(؛ 

 أن الهدف من إدماج منظور يراعي نوع الجنس في التيار الرئيسي للعمل هو تحقيق المساواة بين      تؤكد -٢ 
نشطة الأمم المتحدة، بما فيها المؤتمرات والدورات الجنسين، وأن ذلك يشمل ضمان إدماج حقوق الإنسان للمرأة في كافة أ

 الاستثنائية واجتماعات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة؛ 

 بأهمية دراسة السمة المشتركة بين الأشكال المتعددة للتمييز وظروف الحرمان، بما في ذلك أسبابها  تسلِّم -٣ 
هوض بالمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان، بغية وضع وتنفيذ الجذرية، من منظور يراعي نوع الجنس، وتأثيرها على الن

استراتيجيات وسياسات وبرامج ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى زيادة الدور الذي تؤديه المرأة     
 في تصميم وتنفيذ ومراقبة السياسات غير التمييزية المراعية لنوع الجنس؛

بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خصص الجزء الخاص بالمسائل التنسيقية  تحيط علماً مع الارتياح -٤ 
 على نطاق المنظومة، وهي ١٩٩٧/٢ لاستعراض وتقييم تنفيذ استنتاجاته المتفق عليها ٢٠٠٤من دورته الموضوعية لعام 

بشأن إدماج ) ٤ابع، الفقرة  الفصل الر ،A/52/3/Rev.1انظر   (١٩٩٧يوليه / تموز١٨الاستنتاجات التي اعتمدها المجلس في   
 (E/2004/59)منظور يراعي نوع الجنس في صلب سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، وترحب بتقرير الأمين العام  

 وطلب فيه إلى جميع كيانات منظومة ٢٠٠٤يوليه / تموز٧ الذي اعتمده المجلس في   ٢٠٠٤/٤إلى تلك الدورة، وبالقرار 
 عالية إدماج منظور يراعي نوع الجنس في التيار الرئيسي للعمل وأن تشجع التعاون والتنسيق؛الأمم المتحدة أن تعزز ف

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مواصلة إيلاء الاهتمام لتنفيذ استنتاجاته المتفق عليها تدعو -٥ 
المتعلقة بتعزيز التنفيذ المتكامل   و) ٣الفصل السادس، الفقرة ، Corr.1 وA/53/3انظر  (١٩٩٨يوليه / تموز٢٨ في ١٩٩٨/٢

والمنسق لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعة نتائج أهم المؤتمرات واجتماعات القمة الرئيسية التي تعقدها منظمة الأمم  
المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من المجالات ذات الصلة، وبصفة خاصة قيام اللجنة بالإدماج الواضح 

 نظور يراعي نوع الجنس عندما تقرر أو تجدد الولايات المتعلقة بحقوق الإنسان؛لم
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 الاستثنائية واجتماعات على ضرورة إدماج منظور يراعي نوع الجنس في نتائج المؤتمرات والدورات تؤكد -٦ 
العالمي لمجتمع المعلومات، التي من القمة التي ستعقدها الأمم المتحدة في المستقبل، ولا سيما المرحلة الثانية من مؤتمر القمة 

 ؛٢٠٠٥نوفمبر /المقرر عقدها في تونس في تشرين الثاني

 بالتعاون المتواصل بين لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال عقد ترحب -٧ 
 الإنسان وكذلك مشاركة اجتماعات مشتركة بين مكتبي اللجنتين ومشاركة رئيس لجنة وضع المرأة في أعمال لجنة حقوق

 رئيس لجنة حقوق الإنسان في دورات لجنة وضع المرأة، وتشجع على مواصلة هذا التعاون المتبادل؛

 الالتزام المتواصل من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإدماج مسألة تمتع   تشجع -٨ 
 بما في ذلك من خلال استمرار التعاون مع المستشارة الخاصة المرأة بحقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة،

للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة، وتشجعها على مواصلة التزامها بالتعريف باتفاقية القضاء على 
 عالمي عليهما وتطبيقهما؛جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها وبالتشجيع على التصديق ال 

 بقيام الوكالات المتخصصة بتقديم تقارير، بناء على دعوة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد   ترحب -٩ 
المرأة، عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها، وبمساهمة   

 مية في أعمال اللجنة؛المنظمات غير الحكو 

 والمنظمات جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية تشجِّع -١٠ 
غير الحكومية، وبصفة خاصة المنظمات النسائية، حسب الاقتضاء، على إيلاء اهتمام منتظم ومتزايد ومتواصل لتوصيات 

توصيات على نحو أفضل في مجالات عمل كل منها، وتشجع جميع الكيانات المعنية في اللجنة، بغية ضمان استخدام هذه ال
 منظومة الأمم المتحدة على مواصلة مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلب تلك الدول، في تنفيذ الاتفاقية؛ 

قوق الإنسان  بالتعاون والتنسيق بين شعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لح ترحب -١١ 
الهادفين إلى إدماج حقوق الإنسان للمرأة في الأنشطة الرئيسية بوسائل من بينها خطة عملهما المشتركة، ومن هذا المنطلق 
تشجع هيئات ووكالات الأمم المتحدة على زيادة التعاون مع المنظمات الأخرى في إعداد أنشطة تتصدى، في نطاق ولاية 

 نسان للمرأة، وعلى تعزيز تمتع المرأة التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛كل منها، لانتهاكات حقوق الإ

 بين شعبة النهوض بالمرأة ٢٠٠٥ بتقرير الأمين العام عن خطة العمل المشتركة لعام   ترحب أيضا -١٢ 
لاهتمام بحقوق الإنسان ، ولا سيما التعاون المتواصل لتعزيز ا(E/CN.4/2005/69-E/CN.6/2005/6)والمفوضية السامية 

دعم الهيئات المنشأة : للمرأة وإدماج منظور يراعي نوع الجنس في جميع أنشطة حقوق الإنسان في المجالات الرئيسية التالية
بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ودعم الهيئات الحكومية الدولية والإجراءات الخاصة، والتعاون التقني، والخدمات 

 ارية، والتوعية والاتصال، والتعاون فيما بين الوكالات؛والاجتماعات الاستش

 الأمين العام على ضمان تنفيذ خطة العمل المشتركة والعمل على مواصلة تطويرها على أساس تشجع -١٣ 
العقبات والمجالات الممكن زيادة /سنوي بحيث تعكس كافة جوانب العمل الجاري والدروس المستفادة، وتحديد العراقيل

 ن فيها، وعرضها بانتظام على لجنة حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة؛التعاو

 الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على أن تأخذ في اعتبارها، ولا       تحث -١٤ 
اج منظور يراعي نوع سيما لدى تعيين الموظفين، الحاجة إلى الخبرة والتدريب المنتظم في مجالي المساواة بين الجنسين وإدم
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الجنس في جميع أنشطة الأمم المتحدة فيما يتعلق بموظفيها، بما في ذلك عمليات منع المنازعات وحفظ السلام وبناء السلام 
 والبعثات الإنسانية وبعثات حقوق الإنسان؛

صفة منتظمة  الدول الأعضاء على تعزيز التوازن بين الجنسين عن طريق جملة أمور منها القيام بتشجع -١٥ 
بترشيح المزيد من النساء لانتخابهن في الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ولتعيينهن في هيئات الأمم 

المتخصصة وأجهزتها الأخرى، وتطلب إلى كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة  المتحدة، بما فيها المحاكم الدولية، وفي وكالاتها
  بشأن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة؛٥٩/١٦٤تنفيذ قرار الجمعية العامة 

 بجهود المسؤولين عن الإجراءات الخاصة والآليات الأخرى لحقوق الإنسان، وتطلب إلى جميع ترحب -١٦ 
 المسؤولين عن الإجراءات الخاصة والآليات الأخرى لحقوق الإنسان، التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز
وحماية حقوق الإنسان، أن تدمج على نحو منتظم ومنهجي منظوراً يراعي نوع الجنس في تنفيذ ولاياتها وأن تدرج في 
تقاريرها معلومات عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات وتحليلاً نوعياً لهذه الحقوق، وتشجع على تدعيم التعاون والتنسيق  

 بين هذه الإجراءات والآليات؛ 

هود التي تبذلها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لإدماج حقوق الإنسان للمرأة في أعمالها،   الجتشجع -١٧ 
 وبصفة خاصة في ملاحظاتها الختامية وفي صياغة التعليقات العامة والتوصيات؛

 الحاجة إلى استخدام لغة شاملة للجنسين لدى صياغة وتفسير وتطبيق صكوك حقوق تؤكد من جديد -١٨ 
كذلك في التقارير والقرارات والمقررات التي تصدر عن اللجنة، واللجنة الفرعية، ومختلف آليات حقوق الإنسان، و

الإنسان، وتطلب من المفوضية السامية استخدام لغة شاملة للجنسين لدى إعداد جميع رسائلها وتقاريرها ومنشوراتها وأن   
ى تأمين استخدام لغة وتفسيرات شاملة لكلا الجنسين في تعمل مع وحدات خدمات المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة عل   

 أعمال المفوضية السامية؛

 جميع الكيانات المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخاصة هيئات وآليات حقوق الإنسان  تشجع -١٩ 
 كل جنس على  التابعة للأمم المتحدة، على تحديد وجمع واستخدام بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس ومعلومات تخص  

حدة في أنشطتها وأن تستخدم الأدوات المتاحة لها لإجراء تحليلات من حيث نوع الجنس في عمليات الرصد وإعداد   
 التقارير؛

 بشأن المرأة ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١المؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إلى قرار مجلس الأمن تشير -٢٠ 
نية خاصة بأن تعتمد، عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها،   والسلام والأمن، الذي يطالب الجهات الفاعلة المع

منظوراً يراعي نوع الجنس يشمل فيما يشمل تدابير تكفل حماية واحترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات، ولا سيما ما     
ة والسلام والأمن يتصل منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء، وترحب بتقرير الأمين العام عن المرأ

(S/2004/814)؛ 

 بأهمـية دور المرأة في منع الصراعات وفي تسويتها وفي بناء السلام، وبأهمية مساهمتها على قدم                 تقـر  -٢١ 
المسـاواة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن وتعزيزهما، وبضرورة زيادة دورها في         

مجال منع الصراعات وتسويتها، وتحث منظومة الأمم المتحدة والحكومات على بذل المزيد من الجهود              صـنع القرارات في     
لكفالة ودعم مشاركة المرأة مشاركة كاملة على جميع مستويات صنع القرار والتنفيذ في أنشطة التنمية وعمليات السلام،                 
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وصنع السلام، وحفظ السلام وبناء السلام، وكذلك من        بما في ذلك منع الصراعات وتسويتها، والإعمار بعد المنازعات،          
 خلال إدماج منظور يراعي نوع الجنس في تلك العمليات التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة؛

 الصادر عن اللجنة    ١٩٩٩ لبيان السياسات لعام     ٢٠٠٤ بالاسـتعراض الذي أُجري في عام        ترحـب  -٢٢ 
 إدماج منظور مراعاة نوع الجنس في المساعدة الإنسانية؛الدائمة المشتركة بين الوكالات من أجل 

 إلى الأمـين العام أن يقدم إليها تقريراً، في دورتها الثالثة والستين، عن تنفيذ هذا القرار، بما في           تطلـب  -٢٣ 
اتها الفرعية،  ذلك تحليل مدى إدماج تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في منظومة الأمم المتحدة، وفي أعمال اللجنة وهيئ                

وتحديـد العقـبات والتحديات التي تعترض سبيل تنفيذ القرار، وأن يقدم توصيات ملموسة وشاملة بما ينبغي أن تتخذه                   
الدول ومنظومة الأمم المتحدة من إجراءات، وأن يوجه نظر أجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها ذات الصلة،                 

 ة بحقوق الإنسان، إلى هذا التقرير؛بما فيها جميع الهيئات المعني

 الدول على أن تتعاون مع منظومة الأمم المتحدة وتدعمها في جهودها الرامية إلى إدماج حقوق                تشجع -٢٤ 
 الإنسان للمرأة وأن تضع في اعتبارها الكامل محتويات هذا القرار؛

  إدماج منظور يراعي نوع الجنس في جميع بنود جدول أعمالها؛تقرر -٢٥ 

 .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثالثة والستينتقرر أيضاً  -٢٦ 

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٣٩٦-٣٩٤انظر الفصل الثاني عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  اختطاف الأطفال في أفريقيا-٢٠٠٥/٤٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٤٧ إلى قرارها إذ تشير 

إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  وإذ تشير أيضا 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق 

 الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته،الأفريقي لحقوق 

إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في التراعات المسلحة  وإذ تشير كذلك  
 وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة،

افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمّل لهذه الاتفاقية بشأن منع   باتفاقية الأمم المتحدة لمكوإذ تذكّر 
 وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه،
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 ١٩٩٣ يونيه/ بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران       أيضاًوإذ تذكِّر  
(A/CONF.157/23)  وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، فضلاً عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالأطفال ،

 التي قامت، في جملة أمور، بتوجيه نداء من أجل حماية الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعانون أوضاعاً صعبة،

 ١٢ون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيتي جنيف المؤرختين  بالالتزام باحترام وضمان احترام القانوإذ تذكّر 
 بشأن معاملة أسرى الحرب وبشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فضلاً عن ١٩٤٩أغسطس /آب

 ، فيما يخص الدول الأطراف فيهما،١٩٧٧يونيه / حزيران٨البروتوكولين الإضافيين الملحقين بهما المؤرخين 

 ،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠المؤرخ ) ٢٠٠١(١٣٧٩ قرارات مجلس الأمن  الاعتباروإذ تأخذ بعين 
 بشأن ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٣٩، و٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٣(١٤٦٠و

 الأطفال في الصراعات المسلحة،

  قراراتها هي المتعلقة بحقوق الطفل،وإذ تضع في اعتبارها 

 مع الارتياح بالتقرير المرحلي للأمين العام بشأن الدراسة المتعلقة بمسألة العنف ضد الأطفال   رحبوإذ ت 
(E/CN.4/2005/75)، 

 بدخول بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه،  وإذ ترحب أيضاً 
 ،٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٥نظمة عبر الوطنية حيز النفاذ في المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم 

 للبلدان الأفريقية التي أنشأت آليات رسمية وغير رسمية لضمان المزيد من الحماية   وإذ تعرب عن تقديرها 
 للأطفال، بما في ذلك تدابير لمكافحة ممارسة اختطاف الأطفال والقضاء عليها،

فال لأغراض شتى من بينها إشراكهم في القوات المسلحة أو الجماعات ممارسة اختطاف الأط تدين -١ 
 المسلحة وفي العمليات الحربية، واستغلالهم الجنسي واستخدامهم في أعمال السخرة؛

 قيام القوات المسلحة والمجموعات المسلحة باختطاف الأطفال من مخيمات اللاجئين تدين أيضاً -٢ 
 ء الأطفال على المشاركة في أعمال القتال والتعذيب والقتل والاغتصاب كضحايا وكجناة؛والمشردين داخلياً وإرغام هؤلا 

بالتسريح الفوري لجميع الأطفال الجنود، وخاصة الفتيات، الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم في     تطالب -٣ 
م إلى أوطانهم حيثما كان ذلك النـزاعات المسلحة بما يخالف القانون الدولي، وبترع سلاحهم وإعادة إدماجهم، وإعادته 

 منطبقاً؛

 إلى القيام فوراً ودون قيد أو شرط بإخلاء سبيل جميع الأطفال المختطفين وبإعادتهم سالمين إلى تدعو -٤ 
 عائلاتهم، وأسرهم الموسعة، ومجتمعاتهم؛

 : الدول الأفريقيةتناشد -٥ 

داخلياً، وخاصة اللاجئين القُصَّر الذين ليس لهم   إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال اللاجئين والمشردين  )أ( 
 مرافق والمفصولين عن أسرهم، المعرضين لخطر الاختطاف أو الإكراه على الاشتراك في الصراعات المسلحة؛
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اتخاذ تدابير إضافية لحماية الأطفال اللاجئين والأطفال المشردين داخل بلدانهم ، ولا سيما الفتيات، من   )ب( 
 تطاف؛التعرض للاخ

اتخاذ التدابير الكافية لمنع عمليات اختطاف الأطفال وتجنيدهم من قبل القوات المسلحة والجماعات         )ج( 
المسلحة، وإشراكهم في العمليات الحربية وذلك بوسائل منها اتخاذ تدابير قانونية لحظر هذه الممارسات وتجريمها، وتدابير 

، وإصدار )بمن فيهم الأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً(ال عند ولادتهم عملية كالتسجيل العاجل والشامل لجميع الأطف
الوثائق الخاصة بالأطفال، والمحافظة على وحدة الأسرة وتيسير لم شملها في حالة الانفصال، وإتاحة إمكانية الحصول على 

 التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني وفرص العمل؛

ريقية على إدراج حقوق الطفل في جميع عمليات السلام واتفاقات السلام    جميع الدول الأفتشجع  -٦ 
 ومراحل الإصلاح وإعادة التعمير التي تعقب التراعات؛ 

 جميع الدول الأفريقية التي لم تصدق بعد على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، تحث -٧ 
شراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إ

 واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، على أن تنظر في التصديق عليها؛

بما أحرزته الآليات الوطنية في بعض الدول الأفريقية من تقدم في القضاء على ممارسة اختطاف ترحب  -٨ 
 قم بعد بإنشاء مثل هذه الآليات على النظر في إنشائها؛الأطفال، وتشجع الدول الأخرى التي لم ت

الدول الأفريقية أن تقوم، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، بتقديم المساعدة اللازمة  إلىتطلب  -٩ 
ير المساعدة للضحايا وأسرهم وبدعم البرامج المستدامة لإعادة تأهيل الأطفال المختطفين وإعادة إدماجهم، بما في ذلك توف      

 النفسية والتعليم الأساسي والتدريب المهني، مع مراعاة حقوق الفتيات المختطفات واحتياجاتهن الخاصة؛ 

إلى المجتمع الدولي، بما فيه البلدان المانحة، والهيئات المعنية في الأمم المتحدة أن تكمِّل وتعزِّز جهود تطلب  -١٠ 
فريقية في توفير المساعدة اللازمة، بما فيها المساعدة التقنية، وذلك للقيام، أولاً، الدول الأفريقية والآليات الإقليمية الأ

وبمشاركة الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم، بوضع برامج مناسبة لمكافحة عمليات اختطاف الأطفال وحمايتهم، بمن فيهم 
ق والمفصولين عن أسرهم، والمعرضين لخطر الأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً، ولا سيما الأطفال الذين ليس لهم مراف 

الاختطاف، وللقيام، ثانياً، بوضع وتنفيذ برامج لإعادة دمج الأطفال، بما في ذلك إعادة تأهيلهم، في إطار عملية السلام 
 ومرحلة الإصلاح وإعادة التعمير التي تعقب التراعات؛

 الداخلي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية    جميع الدول، ولا سيما هيئاتها المسؤولة عن الأمن  تشجع -١١ 
، على التعاون وعلى اتخاذ تدابير لمنع عمليات الاختطاف عبر الحدود وعلى تبادل المعلومات بهدف منع    )الإنتربول(

 اختطاف الأطفال في أفريقيا؛

 لتحديد هوية  الدول الأعضاء إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإلى اتخاذ التدابير المناسبةتدعو -١٢ 
 المسؤولين عن عمليات اختطاف الأطفال في أفريقيا وتقديم هؤلاء المسؤولين إلى العدالة؛ 

الخبير المستقل المكلف بإجراء دراسة متعمقة لمسألة العنف ضد الأطفال على إنجاز دراسته  تشجع  -١٣ 
 لك اختطاف الأطفال في أفريقيا؛المتعلقة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والذهني، بما في ذ
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 من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بالتعاون مع الدول الأعضاء، ترجو -١٤ 
ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات الحكومية 

لحكومية، بإجراء تقييم شامل لحالة اختطاف الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا، وذلك من خلال الدولية والمنظمات غير ا
تنظيم مشاورات دون إقليمية توفر إطاراً لتجميع البحوث والخبرات والمعلومات من كل منطقة على المستوى دون     

عامة والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير  الإقليمي، من أجل توعية الجهات السياسية والربط الشبكي فيما بين السلطات ال
 الحكومية، وأن تقدم تقريراً عن استنتاجاتها إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

الدول على تقديم معلومات وتقارير مرحلية وملاحظات بشأن تنفيذ هذا القرار، وتدعو المنظمات    تحث  -١٥ 
 ه المسألة إلى المفوضية السامية؛الدولية المعنية إلى تقديم تقارير عن هذ

 تلك الدول التي أنشأت آليات وطنية لمكافحة اختطاف الأطفال على تقديم تقارير عن التقدم      تحث -١٦ 
 الذي تحرزه هذه الآليات إلى المفوضية السامية؛

 .دول الأعمال مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جتقرر -١٧ 

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٤٠٨-٤٠٥انظر الفصل الثالث عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  حقوق الطفل-٢٠٠٥/٤٤

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 على أهمية اتفاقية حقوق الطفل وعلى أن أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق إذ تشدد 
، وإذ تضع في الطفل حقوقوضوع يجب أن تشكل المعيار الذي يعتمد في تعزيز وحماية الإنسان ذات الصلة بالم

 بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، الطفل حقوقاعتبارها البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
 لحة،والبروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المس

  أن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون اعتباراً رئيسياً في جميع التدابير المتعلقة بالطفل،وإذ تؤكد من جديد 

، (A/CONF.157/23) إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وإعلان وبرنامج عمل فيينا وإذ تؤكد من جديد أيضاً 
، "عالم صالح للأطفال"شرين للجمعية العامة المعنية بالأطفال والمعنونة والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والع

 والالتزامات الواردة فيها،

أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٤٨ إلى قراراتها السابقة المتصلة بحقوق الطفل، وآخرها القرار وإذ تشير 
 ،٢٠٠٤ديسمبر /ول كانون الأ٢٣ المؤرخ ٥٩/٢٦١، وإذ تحيط علما بقرار الجمعية العامة ٢٠٠٤

، (E/CN.4/2005/73) لطفل احقوق بتقارير كل من الأمين العام عن حالة اتفاقية  وإذ تحيط علماً مع التقدير 
 المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء الخاص المقرر، و(E/CN.4/2005/50)والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم  
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، وتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال   Add.1-3) وCorr.2 و(E/CN.4/2005/78وفي المواد الخليعة  
، والتقرير المرحلي للأمين العام عن الدراسة المتعلقة بمسألة العنف ضد الأطفال   (E/CN.4/2005/77)والنـزاعات المسلّحة  
(E/CN.4/2005/75)، 

استنتاجات يوم المناقشة العامة التي نظمتها في  وتحـيط علماً ب الطفـل  حقـوق  بأعمـال لجـنة   وإذ ترحـب  
 في مرحلة الطفولة المبكرة     الطفل حقوق أثـناء دورتهـا السـابعة والثلاثين حول إعمال           ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ١٧

 ،)، الفصل السابعCRC/C/143انظر (

يجة لاستمرار الفقر  لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة نتوإذ يساورها بالغ القلق 
واللامساواة الاجتماعية وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بيئة اقتصادية سائرة نحو العولمة بصورة متزايدة، 

، والملاريا، والسل، )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /وانتشار الجوائح، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشري
لتراعات المسلحة، والتشرد، والاستغلال، والأمية، والجوع، والتعصب، وعدم المساواة بين الجنسين،  والكوارث الطبيعية، وا

والتمييز على أساس العجز، وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعاً منها بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة 
 وفعالة، 

ار سلبية على الأطفال وعلى تمتعهم بالحياة والصحة وبمستوى معيشي  بأنه قد تكون للأضرار البيئية آثوإذ تسلم 
 مرض، 

 على ضرورة إدماج منظور جنساني في كافة السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، وإذ تسلم بأن وإذ تؤكد 
 الطفل لـه حقوق،

صودة لاعتداءات تسفر في   لأن الأطفال لا يزالون في حالات النـزاع ضحايا وأهدافاً مق وإذ يساورها القلق 
 أحيان كثيرة عن آثار دائمة ضارة بسلامتهم البدنية والعاطفية، 

 بأن الأسرة هي نواة المجتمع الأساسية ومن هنا وجب تعزيزها؛ وأنه يحق لها الحصول على حماية ودعم   وإذ تسلم 
لى عاتق الأسرة؛ وأنه ينبغي لجميع شاملين؛ وأن المسؤولية الأساسية عن حماية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم تقع ع

مؤسسات المجتمع احترام حقوق الطفل وكفالة رفاهه وتوفير المساعدة الملائمة للأهل، والأسر، والأوصياء القانونيين    
وغيرهم من مقدمي الرعاية، بما يساعد الطفل على النمو والتطور في بيئة آمنة ومستقرة وفي جو من السعادة والمحبة   

 مع مراعاة وجود أشكال مختلفة للأسرة في مختلف الأنظمة الثقافية والاجتماعية والسياسية،والتفاهم، 

 وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق الإنسان حقوق الترابط بين جميع وإذ تؤكد من جديد 
ية، وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة وترابطها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنم

  وحمايتها، الطفل حقوقوتشابكها، بغية تعزيز 

  وغيرها من الصكوكالطفل حقوق تنفيذ اتفاقية -أولاً 

 أن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتخذ من جديد تؤكد -١ 
  أيضاً المبادئ العامة المتمثلة، في جملة أمور، في عدم التمييز والمشاركة والبقاء والنماء؛ بشأن الأطفال، وتؤكد مجدداً
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 أو التصديق عليها أو الطفل حقوق الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع على اتفاقية مرة أخرى تحث -٢ 
د الكبير من التحفظات المبداة على   الانضمام إليها على القيام بذلك على سبيل الأولوية، وإذ تشعر بالقلق إزاء العد

الاتفاقية، تحث الدول الأطراف على سحب التحفظات التي لا تتماشى مع غرض الاتفاقية ومقصدها وعلى التفكير في 
 إعادة النظر في التحفظات الأخرى بغية سحبها؛ 

بشأن إشراك الأطفال في  الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية تحث -٣ 
النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، أو التصديق عليهما أو الانضمام إليهما،   

 على القيام بذلك؛ 

فل  إلى الدول الأطراف أن تنفذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تنفيذاً كاملاً وفقاً لمصالح الطتطلب -٤ 
الفضلى، وذلك، في جملة أمور، عن طريق وضع تشريعات وسياسات وطنية فعالة، وأن تفي، في الوقت المناسب،  

 وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها فيما يتصل بتقديم التقاريربالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين 
  اللجنة لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية؛ اللجنة، وأن تراعي كذلك التوصيات المقدمة من

 إلى الدول الأطراف تعزيز الهياكل الحكومية ذات الصلة المعنية بالأطفال بما في ذلك، عند  تطلب أيضاً -٥ 
الاقتضاء، الوزراء المسؤولون عن قضايا الطفل والمفوضون المستقلون المعنيون بحقوق الطفل، وكفالة التدريب الوافي  

  للجماعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم؛الطفل حقوقل والمنهجي في مجا

 جميع الدول على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية والقيام، قدر المستطاع، باستخدام إحصاءات تشجِّع -٦ 
بما في ذلك مفصلة بحسب أمور من بينها السن ونوع الجنس وغيرهما من العوامل ذات الصلة التي قد تفضي إلى تفاوتات، 

في مجال عدالة الأحداث والأطفال المحتجزين، وغير ذلك من المؤشرات الإحصائية على كل من الصعيد الوطني ودون 
الإقليمي والإقليمي والدولي، بغية وضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها بحيث يتم استخدام الموارد الاقتصادية 

  إعمالاً تاماً؛الطفل حقوقل والاجتماعية بكفاءة وفعالية من أجل إعما

 إلى جميع الدول أن تضع حداً لإفلات بعض مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب، معترفة في تطلب -٧ 
 والقانون الإنساني الإنسان حقوقهذا الصدد بالمساهمة المتمثلة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لمنع انتهاكات 

 يكون الأطفال ضحايا لجرائم خطيرة تشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الدولي، وخاصة عندما
الحرب، وأن تحيل مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى العدالة، وألا تمنح عفواً عن هذه الجرائم، وأن تعزّز التعاون الدولي من أجل          

 وضع حد للإفلات من العقاب؛

لتي تبذلها لجنة حقوق الطفل لإصلاح أساليب عملها لكي تتمكن من النظر في  بالجهود اتحيط علماً -٨ 
 تقارير الدول الأطراف في الوقت المناسب؛

 حقوق السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، بما فيها آليات  المتحدة  الأمم إلى مفوضية تطلب -٩ 
في جميع الأنشطة التي تقوم بها   الطفلقوققوي لح منظور لة، إدراج ذات الص المتحدة الأمم، وجميع هيئات منظومة الإنسان

تنفيذاً لولاياتها، وأن تضمن تدريب موظفيها على الأمور المتعلقة بحماية الطفل، وتطلب إلى الدول أن تتعاون تعاوناً وثيقاً  
 معها؛
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   تعزيز وحماية حقوق الطفل وعدم التمييز ضد الأطفال، بمن -ثانياً
 طفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبةفيهم الأ

 عدم التمييز

 جميع الدول أن تكفل تمتع الأطفال بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية     لى إتطلب -١٠ 
 والثقافية دون تمييز من أي نوع كان؛

وإثنية ين إلى أقليات قومية  وجود عدد كبير من الأطفال، ولا سيما البنات، من المنتمتلاحظ مع القلق -١١ 
ودينية ولغوية، ومن أطفال المهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين، بين ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتؤكد ضرورة تضمين برامج مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب 

ابير خاصة تتفق مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى واحترام آرائه، وتطلب إلى الدول تقديم     وما يتصل بذلك من تعصب تد
 دعم خاص للخدمات المطلوبة لهؤلاء الأطفال وضمان تمتعهم بهذه الخدمات على قدم المساواة؛

 التحرر من العنف

 فال إلى اللجنة؛ تقديم التقرير النهائي عن دراسة الأمين العام حول مسألة العنف ضد الأطتطلب -١٢ 

 إلى جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما المقررون الخاصون والأفرقة العاملة، تطلب أيضاً -١٣ 
كل في إطار ولايته، إيلاء اهتمام للحالة الخاصة للعنف ضد الأطفال، بما يعكس خبرات هذه الآليات وهؤلاء المقررين 

 يدان؛ الخاصين والأفرقة العاملة في هذا الم

 :إلى جميع الدول ما يليتطلب  -١٤ 

اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف     )أ( 
البدني والنفسي والجنسي والتعذيب، والاعتداء على الأطفال، والعنف المترلي، والإهمال، وإساءة المعاملة من قبل رجال 

وغيرهم من السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين والموظفين والمسؤولين في مراكز الاحتجاز ومؤسسات الرعاية الشرطة 
 الاجتماعية، بما في ذلك دور الأيتام؛

التحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، وعرض هذه الحالات على  )ب( 
  عن مثل هذه الممارسات وفرض العقوبات التأديبية أو الجزائية المناسبة عليهم؛السلطات المختصة لغرض مقاضاة المسؤولين

 : الدول على ما يليتحث -١٥ 

اتخاذ تدابير لحماية التلاميذ من العنف أو الأذى أو الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتخويف     )أ( 
للأطفال وتكون مناسبة لسنهم، وإجراء تحقيقات شاملة وفورية في وسوء المعاملة في المدارس، وإنشاء آليات للتظلُّم تتاح 

 جميع أعمال العنف والتمييز؛ 

 اتخاذ تدابير لوضع حد لاستخدام العقوبة البدنية في المدارس؛ )ب( 
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 الهوية والعلاقات الأسرية وتسجيل المواليد

في تسجيله عند الولادة  جميع الدول على مواصلة تكثيف جهودها لكفالة إعمال حق الطفل  تحث -١٦ 
والمحافظة على هويته، بما في ذلك جنسيته، وعلاقاته الأسرية على النحو الذي يعترف به القانون، بصرف النظر عن مركز 

 :الطفل، وذلك عن طريق ما يلي

 أن توفر إجراءات مبسطة وسريعة وفعالة بتكلفة زهيدة لتسجيل المواليد؛  )أ( 

من الصعيد الوطني والقومي والمحلي، عند الاقتضاء، بأهمية تسجيل ولادة جميع   أن تزيد الوعي على كل  )ب( 
 الأطفال، بصرف النظر عن وضعهم، فور ولادتهم؛

أن تكفل عدم فصل الطفل عن والديه رغماً عنه، إلا عندما يكون ذلك متماشياً مع اتفاقية حقوق   )ج( 
 الطفل؛ 

 كل دولة، حق الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين أن تضمن، بالقدر الذي يتفق مع التزامات )د( 
في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع المصالح الفضلى 

بية أطفالهما للطفل، وذلك بتوفير سبل الوصول والزيارة في الدولتين وباحترام مبدأ المسؤولية المشتركة للأبوين عن تر
 ونمائهم؛

أن تعزز الرعاية الأسرية والمجتمعية وأن تفضلها، في الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة، على وضع    )ه( 
 الأطفال في مؤسسات؛

أن تعالج حالات الاختطاف الدولي للأطفال، مع مراعاة أن الاعتبار الأساسي هو مصلحة الطفل  )و( 
لتعاون المتعدد الأطراف والثنائي ضماناً لجملة أمور منها عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه    الفضلى، وتشجع الدول على ا

مباشرة قبل النقل أو الاحتجاز، وعلى إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لحالات الاختطاف الدولي للأطفال على يد أحد 
 أبويهم أو على أيدي أقارب آخرين؛

يعات وسبل الإشراف الفعالة من أجل حماية الأطفال المشمولين بالتبني فيما أن تضع السياسات والتشر )ز( 
 بين البلدان، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى؛

 أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حالات التبني غير القانوني ومكافحتها؛ )ح( 

ل غير قانوني من بعض أو كل أن تقدم المساعدة والحماية الملائمتين للطفل في حالة حرمانه بشك )ط( 
 العناصر المتصلة بهويته، وذلك بغية إعادة إثبات هذه الهوية على وجه السرعة؛

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، لا سيما التدابير التعليمية، وأن تواصل تعزيز مسؤولية الأبوين عن تعليم  )ي( 
 الأطفال وتنشئتهم وتربيتهم؛
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ذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة مشكلة الأطفال الذين ينشأون بدون أبوين، ولا    إلى الدول اتخاتطلب -١٧ 
سيما اليتامى والأطفال ضحايا العنف العائلي والاجتماعي والإهمال والإيذاء، وتسلِّم بالحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية 

 للحماية والرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية أبويهم؛

 الفقر

 إلى الدول والمجتمع الدولي التعاون والتعاضد والمشاركة في الجهود العالمية الرامية إلى استئصال تطلب -١٨ 
الفقر على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، وتكثيف الجهود من أجل تحقيق جميع الأهداف الإنمائية والأهداف المتعلقة       

ة بشأن الألفية، في إطارها الزمني، وتؤكد من جديد أن الاستثمار في  بالقضاء على الفقر المحددة في إعلان الأمم المتحد  
 الأطفال وإعمال حقوقهم من أنجع الوسائل الكفيلة باستئصال الفقر؛

 الصحة 

 : إلى جميع الدول ما يليتطلب -١٩ 

ظم ضمان تمتع الطفل، دون تمييز، بأعلى مستويات الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغها، وإقامة ن )أ( 
صحية وخدمات اجتماعية مستدامة، وضمان إمكانية الاستفادة من هذه النظم والخدمات دون تمييز، وإيلاء اهتمام خاص     
لتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية من أجل الوقاية من الأمراض وسوء التغذية، وللرعاية الصحية قبل الولادة 

 الإنجابية والجنسية، وللأخطار الناجمة عن إساءة استعمال المخدرات وبعدها، وللاحتياجات الخاصة للمراهقين، وللصحة
 وعن العنف؛

الإيدز، وإشراك /دعم وإعادة تأهيل الأطفال وأفراد أسرهم المصابين بفيروس نقص المناعة البشري )ب( 
ة بهذا الفيروس، وذلك الأطفال ومن يتولى رعايتهم، فضلاً عن القطاع الخاص، من أجل الوقاية الفعالة من حالات الإصاب

من خلال توفير المعلومات الصحيحة وإتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية والعلاج والفحص الميسورة الكلفة 
والطوعية والسرية، ومنها المنتجات الصيدلية والتكنولوجيات الطبية التي يستطيع الجميع تحمل تكاليفها، على أن تولى 

 نتقال هذا الفيروس من الأم إلى الطفل؛الأهمية المناسبة لمنع ا

 التعليم

 : إلى الدول كافة ما يليتطلب -٢٠ 

الاعتراف بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وذلك بجعل التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً للجميع      )أ( 
 في حاجة إلى حماية خاصة، والأطفال دون تمييز، وضمان أن تتاح لجميع الأطفال، بمن فيهم الفتيات والأطفال الذي هم 

المعوقون، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال المنتمون إلى أقليات، والأطفال من أصول إثنية مختلفة، إمكانية الحصول 
بدون تمييز على تعليم من نوعية جيدة، فضلاً عن جعل التعليم الثانوي متاحاً بوجه عام وفي متناول الجميع، وخاصة عن      

ق الأخذ التدريجي بالتعليم المجاني، على أن يوضع في الاعتبار أن التدابير الخاصة بضمان المساواة في فرص الوصول، بما      طري
 في ذلك الإجراءات التصحيحية، تساهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الاستبعاد؛ 
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 من الحوامل والأمهات، وضع وتنفيذ برامج لتوفير الخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم للمراهقات )ب( 
 وخاصة لتمكينهن من مواصلة تعليمهن وإكماله؛

اتخاذ كافة التدابير الملائمة لمنع العنصرية والمواقف وأوجه السلوك المتسمة بالتمييز العنصري وكره   )ج( 
 الأجانب، عن طريق التعليم، مع مراعاة الدور الهام الذي يقوم به الأطفال في تغيير هذه الممارسات؛ 

ضمان استفادة الأطفال، منذ سن مبكرة، من برامج ومواد وأنشطة تعليمية تنمّي احترام حقوق   )د( 
 الإنسان وتعكس تماماً قيم السلام ونبذ العنف ضد أنفسهم وضد الآخرين والتسامح والمساواة بين الجنسين؛

يم بتكلفة معقولة، بما في ذلك  تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السريعة التطور لدعم التعل    )ه( 
 التعليم المفتوح والتعليم من بعد، مع الحد من اللامساواة فيما يتعلق بفرص التعليم ونوعيته؛  

العمل على تمكين الأطفال، بمن فيهم المراهقون، من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، مع  )و( 
 رجة نضجه؛المراعاة اللازمة لآراء الطفل وفقاً لسنّه ود

 الطفلة

إلى جميع الدول اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، بما في ذلك إجراء الإصلاحات القانونية عند تطلب  -٢١ 
 :الاقتضاء، من أجل

ضمان تمتع البنات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً ومتساوياً، واتخاذ إجراءات    )أ( 
 والحريات، ووضع البرامج والسياسات على أساس حقوق الطفل، مع وضع الحالة فعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق

 الخاصة للبنات في الاعتبار؛

القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد البنات، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع  )ب( 
لعرفية الضارة، ومنها تشويه الجنس قبل الولادة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية أو ا

الأعضاء التناسلية للإناث، وتفضيل الأبناء، والتزويج دون موافقة الشخصين المعتزم تزويجهما موافقة حرة وتامة، 
والتزويج في سن مبكرة، والتعقيم القسري، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسات، وذلك بسن التشريعات 

تضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة التخصصات وإنفاذها والقيام، عند الاق
 ومنسقة لحماية الطفلات؛

 الأطفال المعوقون

 إلى جميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال المعوقين بجميع حقوق تطلب -٢٢ 
في المجالات العامة والخاصة على السواء، بما في ذلك الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة، 

إمكانية حصولهم على تعليم جيد ورعاية صحية جيدة، وحمايتهم من العنف وسوء المعاملة والإهمال، وأن تقوم، 
عند اللزوم، بوضع وإنفاذ تشريعات تحظر التمييز ضد الأطفال المعوقين حرصا على كرامتهم، وتعزيزاً لاعتمادهم 

نفسهم وتيسيراً لمشاركتهم النشطة وإدماجهم في المجتمع، مع مراعاة الوضع الصعب بصفة خاصة للأطفال على أ
 المعوقين الذين يعيشون في فقر؛



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 212 

  

 

اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين  تشجع -٢٣ 
 ثناء مداولاتها؛وكرامتهم على النظر في مسألة الأطفال المعوقين أ

 الأطفال المهاجرون

إلى جميع الدول أن تكفل للأطفال المهاجرين التمتع بجميع حقوق الإنسان، فضلاً عن تطلب  -٢٤ 
إمكانية تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الجيّد؛ وينبغي للدول أن تكفل للأطفال المهاجرين، 

 ق لهم، لا سيما ضحايا العنف والاستغلال، الحصول على حماية ومساعدة خاصتين؛وبخاصةً الأطفال الذين لا مُراف

 أو يعيشون في الشارع/الأطفال الذين يعملون و

أو يعيشون في /إلى جميع الدول أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذين يعملون وتطلب  -٢٥ 
رج نطاق القضاء أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، الشارع، بما في ذلك التمييز، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خا

والتعذيب، وجميع أنواع العنف والاستغلال، وإحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، واعتماد وتنفيذ 
سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً وإعادة إدماجهم، وأن تعتمد استراتيجيات 

 أو يعيشون في الشارع؛/ة وتربوية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعملون واقتصادية واجتماعي

 الأطفال اللاجئون والأطفال المشردون داخلياً

 إلى جميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين تطلب -٢٦ 
ن بشكل خاص لمخاطر لها صلة بالصراع المسلح، داخلياً، لا سيما الأطفال الذين لا مرافق لهم، ممن يتعرضو

وبحالات ما بعد الصراع المسلح، كالتجنيد والعنف والاستغلال الجنسيين، وأن تولي اهتماماً خاصاً لبرامج إعادتهم 
، طوعاً إلى أوطانهم، وحيثما أمكن، لإدماجهم وإعادة توطينهم محليّا، وأن تولي الأولوية لتَعَقُّب الأسر ولمّ شملها

 وأن تتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين؛

 الأطفال المدعى أنهم خرقوا قانون العقوبات أو المعترف بأنهم قد خرقوه

 :إلى جميع الدولتطلب  -٢٧ 

 تعهدت به من التزامات بموجب الأحكام    لا سيما الدول التي لم تُلْغَ فيها عقوبة الإعدام، الامتثال لما  )أ( 
 ٦ من اتفاقية حقوق الطفل، والمادتان ٤٠ و٣٧ذات الصلة من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة المادتان 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق المحكوم عليهم ١٤و
 ١٩٨٤مايو / أيار٢٥ المؤرخ ١٩٨٤/٥٠عدام والضمانات المنصوص عليها في قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإ
؛ وتطلب إلى تلك الدول أن تلغي، بمقتضى القانون وبأسرع ما يمكن، عقوبة ١٩٨٩مايو / أيار٢٤ المؤرخ ١٩٨٩/٦٤و

 رتكابهم الجريمة؛الإعدام بحق من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة عند ا

أن تحمي الأطفال المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  )ب( 
 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
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أن تضمن الامتثال للمبدأ القاضي بأن حرمان الأطفـال من حريتهم هو إجراء ينبغي عدم استخدامه   )ج( 
ذ الأخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة ولا سيما قبل المحاكمة، مع الإشارة إلى حظر السجن مدى إلا كتدبير من تدابير الملا

 الحياة بدون وجود إمكانية للإفراج؛

أن تضمن حصول الأطفال، في حالة القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، على المساعدة  )د( 
عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف القانونية الكافية، وحقهم في البقاء على اتصال بأسرهم 

الاستثنائية، وعدم الحكم على أي طفل محتجز بالعمل القسري أو بعقوبة بدنية أو بالحرمان من إمكانية الحصول 
على خدمات الرعاية الصحية والنظافة والإصحاح البيئي والتربية والتعليم الأساسي والتدريب المهني أو بعدم توفير 

 دمات له، واضعة في اعتبارها الاحتياجات الخاصة للأطفال المعوقين المحتجزين؛هذه الخ

 عمل الأطفال

 إلى جميع الدول أن تحوّل إلى واقع ملموس التزامها بحماية الأطفال من الاستغلال تطلب -٢٨ 
يكون ضاراً الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُحتمل أن يكون خَطِرا عليهم أو متعارضاً مع تعليمهم، أو أن 

بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، وأن تتخذ، على سبيل الأولوية، 
 تدابير فورية وفعالة لضمان منع أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها؛

بشأن ) ١٩٩٩(١٨٢جميع الدول التي لم تُصدّق بعدُ على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  تحث -٢٩ 
بشأن الحد الأدنى لسن ) ١٩٧٣(١٣٨حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ورقم 

الاستخدام، أو التي لم تنفذهما على أن تنظر في القيام بذلك، وتهيب بالدول الأطراف في هذين الصكيْن أن تنفذهما 
 قة بتقديم التقارير في حينها؛تنفيذا كاملا وأن تمتثل لالتزاماتها المتعل

 الشفاء وإعادة الإدماج الاجتماعي

 الدول على أن تقوم، بوسائل منها التعاون التقني الثنائي والمتعدد الأطراف والمساعدة المالية،  تشجع -٣٠ 
 ذلك جملة أمور منها بتعزيز الإجراءات الرامية إلى إعادة إدماج الأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة في المجتمع، مراعية في     

الآراء والمهارات والقدرات التي اكتسبها هؤلاء الأطفال في الظروف التي كانوا يعيشون فيها، مع السعي إلى مشاركتهم 
 الهادفة، عند الاقتضاء؛

 جميع الدول على تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان توفير فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية  تشجع -٣١ 
 ة للأطفال المتأثرين بالكوارث الطبيعية؛الأساسي

  منع واستئصال بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة-ثالثاً 

 : إلى جميع الدولتطلب -٣٢ 

أن تجرّم وتعاقب فعلياً على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، بما في  )أ( 
 لأغراض تجارية، واستغلال الأطفال في المواد الخليعة وفي البغاء، والاتجار بالأطفال والسياحة لغرض ذلك داخل الأسرة أو
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ممارسة الجنس مع الأطفال، وبيع الأطفال وأعضائهم، واستخدام شبكة الإنترنت لهذه الأغراض، واتخاذ تدابير فعالة ضد   
 تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال؛

الفعالة لضمان محاكمة المجرمين، سواء كانوا محليين أو أجانب، أمام السلطات الوطنية أن تتخذ التدابير  )ب( 
المختصة، إما في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة أو في البلد التي تكون الضحية من رعاياها أو من المقيمين فيها، أو في  

الأغراض، أن تقدم لبعضها بعضاً أقصى قدر من المساعدة موطن مرتكب الجريمة وفقاً لأصول المحاكمة المتبعة، وتحقيقاً لهذه 
 فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين؛   

 أن تزيد التعاون على جميع الأصعدة لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وتفكيكها؛ )ج( 

معاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع و    )د( 
 المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو في الانضمام إليه؛ 

أن تعالج بفعالية، احتياجات ضحايا الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد     )ه( 
 ذلك سلامتهم وحمايتهم وشفاؤهم جسدياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في أسرهم وفي المجتمع إدماجاً كاملاً، الخليعة، بما في

 مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

أن تكافح وجود سوق تشجع مثل هذه الممارسات الإجرامية إزاء الأطفال، وتتصدى للعوامل المؤدية  )و( 
ل اعتماد تدابير وقائية وإنفاذية تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون  إلى هذه الممارسات، بما في ذلك من خلا

 الأطفال جنسياً أو يعتدون عليهم جنسياً، وتطبيق هذه التدابير تطبيقاً فعالاً، فضلاً عن ضمان توعية الجمهور بذلك؛

في المواد الخليعة، وذلك باتباع أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و )ز( 
نهج شمولي والتصدي للعوامل المساهمة في ذلك، ومنها التخلف، والفقر، والتفاوت الاقتصادي، وإجحاف النظم  

 الاقتصادية، وتفكك الأسرة، ونقص التعليم، والهجرة من الأرياف إلى المدن، والتمييز بين الجنسين، وسلوك -الاجتماعية 
 جنسياً غير مسؤول، والممارسات التقليدية الضارة، والصراعات المسلحة، والاتجار بالأطفال؛البالغين سلوكاً 

  حماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة-رابعاً 

 ما للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان من دور أساسي                            تعيد تأكيد -٣٣ 
هية الأطفال، بمن فيهم الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، وتعيد تأكيد الدور المتزايد الذي                               في تعزيز وحماية حقوق ورفا        

يؤديه مجلس الأمن في ضمان حماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، وتلاحظ أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الأمن                         
 ،٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني   ٢٠المؤرخ  ) ٢٠٠١(١٣٧٩بشأن الأطفال والصراع المسلح، وتشير إلى قراري المجلس             

  ٢٢المؤرخ  ) ٢٠٠٤(١٥٣٩، وتحيط علما بقرار المجلس         ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني   ٣٠المؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٤٦٠و
، وتعهده بإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة ولرفاهيتهم وحقوقهم لدى اتخاذ                            ٢٠٠٤أبريل  /نيسان 

 إلى الحفاظ على السلم والأمن، بما في ذلك تضمين الولايات المسندة إلى عمليات حفظ السلام أحكاماً                               إجراءات تهدف    
 تنص على حماية الأطفال، فضلاً عن إشراك مستشارين في شؤون حماية الأطفال في هذه العمليات؛                           
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أو  الخامسة عشرة دون سن أن الجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي وجرائم تجنيد الأطفال تدرك -٣٤ 
اعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية، قد أدرجت صراستخدامهم للمشاركة مشاركة نشطة في أعمال القتال في ال 

 ؛(A/CONF.183/9) ضمن جرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

إلى إنشاء آلية شاملة للرصد والإبلاغ والامتثال  بمقترحات الأمين العام الداعية مع التقدير تحيط علماً -٣٥ 
بغية الحصول على معلومات منهجية وموثوق بها ودقيقة عن تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة وغير ذلك  

 من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وتطلب إلى الدول دعم هذه العملية؛ 

ل في الصراعات المسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي وتحث جميع  أي تجنيد واستخدام للأطفا تدين بقوة -٣٦ 
أطراف الصراع المسلح على وضع حد لهذه الممارسة ولجميع الانتهاكات الأخرى المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك القتل    

انية، والهجمات على أو التشويه، والاغتصاب أو العنف الجنسي على نحو آخر، والاختطاف والحرمان من المساعدة الإنس
 المدارس والمستشفيات والتشريد القسري للأطفال وأسرهم؛

 إلى جميع الدول أن تولي اهتماماً خاصاً لحماية الفتيات المتأثرات بالصراع المسلح ولرفاههن  تطلب -٣٧ 
 وحقوقهن؛

 : إلى الدولتطلب -٣٨ 

ة حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في  أن تقوم، لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقي   )أ( 
 من المادة   ٣النـزاعات المسلحة، برفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي في قواتها المسلحة الوطنية من السن المحددة في الفقرة    

 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص دون سن الثامنة عشرة لهم الحق، بموجب الاتفاقية، في حماية خاصة، وأن ٣٨
 تمد ضمانات تكفل ألا يتم التجنيد إكراهاً أو قسراً؛تع

أن تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل جماعات مسلحة، من غير     )ب( 
أن تتخذ التدابير القوات المسلحة التابعة للدولة، بما في ذلك اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظر هذه الممارسة وتجريمها، و

 الرامية إلى منع إعادة التجنيد، وخاصة من خلال التثقيف؛ 

أن تتخذ كافة التدابير الممكنة، ولا سيما التدابير التعليمية لضمان تسريح الأطفال المجندين في       )ج( 
ائهم بدنياً ونفسياً وإعادة الصراعات المسلحة وتجريدهم من السلاح بصورة فعّالة ولتنفيذ تدابير فعالة لإعادة تأهيلهم وشف 

 دمجهم في المجتمع، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاتهن الخاصة؛

أن تتخذ التدابير الوقائية الفعالة ضد ممارسة موظفيها العسكريين والمدنيين المسؤولين عن حفظ السلام     )د( 
 للاستغلال والإيذاء الجنسيين وأن تقوم بمساءلتهم عن أفعالهم؛

 : إلىبتطل -٣٩ 

جميع الدول وسائر الأطراف في الصراعات المسلحة أن تحترم القانون الإنساني الدولي احتراماً تاماً،  )أ( 
أغسطس / آب١٢وتطلب في هذا الصدد إلى الدول الأطراف أن تحترم احتراماً تاماً أحكام اتفاقيات جنيف المبرمة في 

 ؛١٩٧٧يونيه / حزيران٨ؤرخين ، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها الم١٩٤٩
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الجماعات المسلحة، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، أن تمتنع عن تجنيد أو استخدام الأشخاص  )ب( 
 دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، مهما كانت الظروف؛

مية المعنية أن تدمج حقوق   جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمنظمات الإقلي   )ج( 
الطفل في جميع أنشطتها في حالات الصراع وما بعد الصراع، وأن تضمن تدريب موظفيها والعاملين فيها تدريباً كافياً  
على حماية الأطفال، بما في ذلك عن طريق وضع ونشر مدونات لقواعد السلوك تتصدى لمسألة استغلال الأطفال 

 تتخذ التدابير الوقائية الفعالة ضد ممارسة موظفيها العسكريين والمدنيين المسؤولين عن حفظ والاعتداء عليهم جنسياً، وأن
السلام للاستغلال والعنف الجنسيين وأن تقوم بمساءلتهم عن أفعالهم، وأن تيسر مشاركة الأطفال في وضع استراتيجيات 

 م الاعتبار اللازم وفقاً لسنهم ونضجهم؛بهذا الخصوص مع الحرص على إتاحة الفرص لهم لإبداء آرائهم وإيلائه

جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تواصل دعم الجهود الوطنية والدولية في مجال إزالة  )د( 
الألغام وحظرها، بما في ذلك عن طريق تقديم التبرعات المالية، وتقديم المساعدة إلى الضحايا وإعادة الإدماج الاجتماعي  

 دي، وبرامج التوعية بالألغام، وعمليات إزالة الألغام وإعادة التأهيل التي تركز على الأطفال؛ والاقتصا

  المتابعة-خامساً 
 :تقرر -٤٠ 

أن تطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير القدر المناسب من الموظفين والتسهيلات من الميزانية العادية  )أ( 
والسريع لمهام لجنة حقوق الطفل، والمقررين الخاصين والممثلين الخاصين لمنظومة الأمم للأمم المتحدة لإتاحة الأداء الفعّال 

 المتحدة في تنفيذ ولاياتهم، وأن يقوم، حسب الاقتضاء، بدعوة الدول إلى تقديم التبرعات؛

 مشفوعاً أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريراً عن حقوق الطفل،  )ب( 
 بمعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل وعن المشاكل التي تناولها هذا القرار؛

تطلب إلى المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة أن يقدم إليها  )ج( 
 تقريراً في دورتها الثانية والستين؛

 .لة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالأن تواصل النظر في هذه المسأ )د( 

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 :وجرى التصويت على النحو التالي.  صوتاً مقابل صوت واحد٥٢اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [

تراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، الاتحاد الروسـي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينـيا، إريتريا، أسـ: المؤيدون
أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، 
ا، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غيني

فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، 

 .اليابان
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 .حدة الأمريكية المتالولايات :المعارضون

 . لا أحد:الممتنعون

 .]٤١٧-٤٠٩انظر الفصل الثالث عشر، الفقرات 

  حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية-٢٠٠٥/٤٥

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ١٩٩٩/٢٨ إلى قراراتها بشأن حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية، ولا سيما القرار إذ تشير 
 ،١٩٩٩أبريل / نيسان٢٦المؤرخ 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في التمتع ١٥ المادة وإذ تؤكد من جديد 
 بجنسية وعلى عدم جواز حرمان أحد تعسفاً من جنسيته،

  بحق الدول في سن قوانين تنظم اكتساب الجنسية أو التخلي عنها أو فقدانها،وإذ تعترف 

ام ذات الصلة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي الصكوك المتعلقة بانعدام  إلى الأحكوإذ تشير 
 من ٥من المادة � �٣) د(الجنسية، وهي أحكام تتصل بحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، بما في ذلك الفقرة 

عهد الدولي الخاص  من ال٢٤ من المادة ٣الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والفقرة 
 من اتفاقية جنسية المرأة ٣ إلى ١ من اتفاقية حقوق الطفل، والمواد ٨ و٧بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 

  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية،٩المتزوجة، والمادة 

رومين تعسفاً من جنسيتهم تحميهم أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان  إلى أن الأشخاص المحوإذ تشير 
واللاجئين وكذلك أحكام الصكوك المتعلقة بانعدام الجنسية، بما في ذلك ما ينطبق على الدول الأطراف من أحكام 

 والبروتوكول وردت في الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وفي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
 الملحق بها،

 على أن جميع حقوق الإنسان تعم الكافة وهي كلٌ مترابط ومتلاحم لا يتجزأ، وأنه يجب على وإذ تشدد 
المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس 

 إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق القدر من التركيز، طبقاً لما أكده من جديد
 ،(A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه /الإنسان في حزيران

 الذي نص في جملة ١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٥٠/١٥٢ إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير 
ين على مواصلة أنشطتها لصالح الأشخاص عديمي أمور على تشجيع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئ

 الجنسية، كجزء من وظيفتها القانونية المتمثلة في توفير الحماية الدولية والتماس التدابير الوقائية،

 بالعمل الهام الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سعيها وإذ تحيط علما 
٢٠٠٤مارس / الجنسية ومنع حدوثها، ولا سيما تقريرها الختامي الذي أعدته في آذارإلى معالجة مشكلة انعدام

 بشأن الاستبيان المتعلق بانعدام الجنسية وفقاً لجدول الأعمال الخاص بالحماية،
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إلى قرارات اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن حقوق غير المواطنين، ولا سيما وإذ تشير  
، وكذلك بالتقرير النهائي المقدم من المقرر ٢٠٠٣أغسطس / آب١٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٢١من قرارها  ٧الفقرة 

 ،)Add.1-4 و(E/CN.4/Sub.2/2003/23الخاص للجنة الفرعية المعني بحقوق غير المواطنين 

 لحرمان أشخاص أو مجموعات من الأشخاص تعسفاً من جنسيتهم، وخاصة وإذ تعرب عن قلقها العميق 
 عنصرية أو قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية أو لأسباب متعلقة بنوع الجنس،لأسباب 

إلى أن حرمان الفرد من جنسيته قد يؤدي إلى حالة من حالات انعدام الجنسية، وإذ تعرب في وإذ تشير  
مات الدول هذا الصدد عن قلقها إزاء ما يتعرض لـه عديمو الجنسية من مختلف أشكال التمييز التي تنتهك التزا

 بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،

، ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٣ المؤرخ ٤١/٧٠ تأييد الجمعية العامة، في قرارها وإذ تضع في اعتبارها 
لمطالبة جميع الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالامتناع عن حرمان أي فرد من سكانها من هذه 

 لأسباب تتعلق بالجنسية أو العرق أو العنصر أو الدين أو اللغة،الحقوق والحريات 

  أن الحق في الجنسية لكل إنسان حق أساسي من حقوق الإنسان؛تؤكد من جديد -١ 

 بأن الحرمان التعسفي من الجنسية لأسباب عنصرية أو قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية تسلِّم -٢ 
 ل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛أو لأسباب متعلقة بنوع الجنس يشك

 إلى جميع الدول الامتناع عن اتخاذ تدابير تمييزية وعن سن أو استبقاء تشريعات تحرم تطلب -٣ 
أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو 

  خاصةً إذا كانت هذه التدابير والتشريعات ستجعل الشخص عديم الجنسية؛الأصل القومي أو العرقي،

 إلى جميع الدول أن تسن وتنفذ تشريعات بشأن الجنسية بغية منع انعدام الجنسية تطلب أيضاً -٤ 
وخفض حالاتها، بما يتفق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبخاصة عن طريق منع الحرمان التعسفي من 

 ية؛الجنس

إلى الدول أن تنظر، إن لم تكن فعلت ذلك بعد، في الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات تطلب  -٥ 
 انعدام الجنسية والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية؛

 أن تمتع الفرد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد يتعثر نتيجة تلاحظ -٦ 
  من الجنسية، ما قد يعوق اندماجه الاجتماعي؛الحرمان التعسفي

 الآليات المناسبة التابعة للجنة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات تحث -٧ 
وتشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مواصلة جمع معلومات بشأن هذه المسألة من جميع 

مراعاة هذه المعلومات، فضلاً عن أي توصيات بشأنها، في تقاريرها وفي الأنشطة المصادر ذات الصلة وعلى 
 المضطلع بها في إطار ولاية كل منها؛
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من الأمين العام جمع معلومات عن هذه المسألة من جميع المصادر ذات الصلة، وتوفيرها ترجو  -٨ 
 للجنة كي تنظر فيها في دورتها الثانية والستين؛

ة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول  مواصلتقرر -٩ 
 .الأعمال

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٤٢٦ و٤٢٥انظر الفصل الرابع عشر، الفقرتين . اعتُمد بدون تصويت[

   المشردون داخلياً- ٢٠٠٥/٤٦

 إن لجنة حقوق الإنسان،

رتفاع المرعب في أعداد المشردين داخلياً في شتى أنحاء العالم الذين أُرغموا أو أجبروا     للاإذ تشعر ببالغ الانزعاج 
على الفرار أو على مغادرة ديارهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة، والذين لم يعبروا حدوداً معترفاً بها دولياً، وذلك لأسباب   

 الطبيعية أو الكوارث من صنع الإنسان،منها التراعات المسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث 

 ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا الذين لا يتلقون غالباً الحماية والمساعدة الكافيتين من أبعاد وإذ تعي 
تتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، وإذ تدرك خطورة التحدي الذي يشكله ذلك للمجتمع الدولي والمسؤولية الملقاة     

عاتق الدول والمجتمع الدولي لتعزيز الأساليب والوسائل الكفيلة بتلبية الاحتياجات المحددة من الحماية والمساعدة  على 
 للمشردين داخلياً بشكل أفضل، 

  على أن السلطات الوطنية هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية وتقديموإذ تشدد 
عين لولايتها أثناء جميع مراحل عملية التشريد، وعن التصدي للأسباب الجوهرية   المساعدة للمشردين داخلياً الخاض  

 لتشردهم، بالتعاون بصورة مناسبة مع المجتمع الدولي،

تصميم المجتمع الدولي على إيجاد حلول دائمة لجميع المشردين داخلياً وتعزيز التعاون الدولي وإذ تلاحظ  
هم بأمان وكرامة، أو توطينهم في مناطق أخرى من بلدهم، على أساس حرية  لمساعدتهم على العودة طوعاً إلى ديار

 الاختيار، وإعادة إدماجهم بيسر في مجتمعاتهم الأصلية،

 إلى المعايير ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون وإذ تشير 
لمشردين داخلياً قد تعززت بتحديد وإعادة تأكيد وتدعيم معايير معينة فيما اللاجئين الدولي، وإذ تسلِّم بأن حماية ا

، E/CN.4/1998/53/Add.2(يتعلق بحمايتهم، وخاصة عن طريق المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي 
 ،)المرفق

ة بشأن الألفية،  الأحكام ذات الصلة، لا سيما تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدوإذ تضع في اعتبارها 
 المؤتـمر العالمي لحقوق الإنسان ١٩٩٣يونيه /وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما في حزيران
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(A/CONF.157/23)المؤتمر العالمي ٢٠٠١سبتمبر / اعتمدهما في أيلول اللذين، وإعلان وبرنامج عمل ديربان 
 ،)Corr.1و (A/CONF.189/12 يتصل بذلك من تعصب العنصري وكره الأجانب وما والتمييزلمكافحة العنصرية 

 يعتبر ترحيل السكان أو  (A/CONF.183/9) أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  وإذ تلاحظ 
 نقلهم قسرا جريمة ضد الإنسانية، وترحيل المدنيين أو نقلهم عنوة والأمر بتشريدهم جرائم حرب،   

 حلقات دراسية إقليمية حول التشرد الداخلي، ولا سيما الحلقة الدراسية   بعقدوإذ تحيط علماً مع التقدير 
، ٢٠٠٤فبراير / شباط٢٠ إلى ١٨الإقليمية حول التشرد الداخلي في الأمريكتين، التي عقدت في مدينة مكسيكو من   

ون في أوروبا في فيينا وكذلك اجتماع البعد الإنساني التكميلي بشأن المشردين داخلياً الذي عقدته منظمة الأمن والتعا
 ،٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥ و٤يومي 

، وإذ ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٥٥ إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرار وإذ تشير 
لجمعية ، وإذ تشير إلى قرار ا٢٠٠٤يوليه / تموز٢٢ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٦٣تحيط علماً بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 ،٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٥٨/١٧٧العامة 

 إلى الطلب الذي وُجه إلى الأمين العام باستعراض أداء الآلية الجديدة وفعاليتها بعد إنشائها وإذ تشير أيضاً 
 بسنتين، وتقديم تقرير عن ذلك وعن تفاصيل الآلية إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين،

ا أحرز من تقدم ملحوظ في تحديد مشكلة التشرد الداخلي والتوعية بها، وفي وضع إطار معياري                بموإذ تسـلّم     
وإطــار مؤسســي لحمايــة المشــردين داخلــياً ومســاعدتهم، وخاصــة تجمــيع وتحلــيل القواعــد القانونــيـة 

(E/CN.4/1996/52/Add.2)           قطرية لإقامة حوار   ، ووضـع المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، والاضطلاع ببعثات
مع الحكومات وغيرها من العناصر الفاعلة المعنية، وإجراء بحوث موجهة نحو سياسات تتحرى مختلف أبعاد أزمة التشرد،                 

 وإصدار تقارير تتضمن مقترحات بشأن اتخاذ تدابير وقائية أو علاجية،

ياجات المشردين داخلياً في مجال  أن حجم مشكلة التشرد الداخلي ما زال جسيماً وأن احتمع ذلكوإذ تلاحظ  
 حقوق الإنسان، وخاصة احتياجاتهم إلى الحماية، ما زالت موضع قلق ويلزم إيلاؤها قدراً أكبر من الاهتمام،

  بتعيين الممثل الجديد للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛   ترحب  -١ 

، خاصةً بملاحظاته بشأن ضرورة )Add.1و(E/CN.4/2005/84  بتقرير ممثل الأمـين العام ترحب أيضاً -٢ 
 تعزيز حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً وتعزيز قدرة الدول في هذا الشأن؛ 

 إزاء استمرار المشاكل التي يتعرض لها العديد من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، تعرب عن قلقها -٣ 
 الاقتصادي، وقلة فرص الحصول على المساعدات الإنسانية،  - والاستبعاد الاجتماعي وخصوصاً إزاء خطر الفقر المدقع 

وكونهم عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، والمصاعب الناجمة عن وضعهم المحدد، كنقص الأغذية أو الأدوية أو المأوى 
 تعويضهم عنها في الحالات المناسبة؛والمسائل ذات الصلة في أثناء إعادة إدماجهم، بما في ذلك ضرورة رد ممتلكاتهم أو 

 إزاء المشاكل الخطيرة التي تواجه العديد من النساء والأطفال المشردين داخلياً، تعرب عن قلقها الشديد -٤ 
بما في ذلك العنف والإساءة، والاستغلال الجنسي، والتجنيد القسري، والاختطاف، وتشير إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكثر 
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 لاحتياجاتهم الخاصة في مجالات المساعدة والحماية والتنمية، علاوة على الاحتياجات الخاصة لفئات أخرى منهجية وعمقاً
في أوساط المشردين داخلياً، كالمسنين والمعوقين، آخذة في اعتبارها القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة 

 ؛٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١خ المؤر) ٢٠٠٠(١٣٢٥وواضعة نصب عينيها قرار مجلس الأمن 

أهمية أن تؤخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في عمليات إحلال السلام وإعادة الدمج تلاحظ  -٥ 
 والتأهيل، حقوق الإنسان للمشردين داخلياً واحتياجاتهم المحددة إلى الحماية والمساعدة؛   

والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بالتعاون القائم بين الممثل الجديد للأمين العام ترحب  -٦ 
الأخرى، ولا سيما مشاركته في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية، فضلاً عن مذكرة التفاهم  

ي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمشروع العالمالشعبة المشتركة بين الوكالات للمشردين داخليا بين 
 للمشردين داخلياً الذي يرعاه المجلس النرويجي للاجئين؛  

 للمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي بوصفها أداة هامة لمعالجة أوضاع تعرب عن تقديرها -٧ 
المشردين داخلياً، وترحب بازدياد عدد الدول، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية التي تطبق    

ه المبادئ كمعيار، وتشجع كافة الأطراف المعنية على الاستفادة من المبادئ التوجيهية عند معالجة حالات التشرد هذ
 الداخلي؛ 

 بنشر المبادئ التوجيهية وبالترويج لها وتطبيقها وباستخدام ممثل الأمين العام هذه المبادئ  ترحب -٨ 
المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأطراف التوجيهية في الحوارات التي يجريها مع الحكومات، و

الأخرى ذات الصلة، وتشجع على مواصلة نشر هذه المبادئ والترويج لها بوسائل منها توفير الدعم لنشرها وترجمتها،    
 والمنظمات غير وتنظيم برامج تدريب، وعقد مشاورات مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية   

الحكومية وغيرها من المؤسسات المعنية، وعقد حلقات دراسية وطنية وإقليمية ودولية بشأن التشرد، وتقديم الدعم للجهود 
 الرامية إلى النهوض ببناء القدرات وتطبيق المبادئ التوجيهية، فضلاً عن وضع تشريعات وسياسات محلية؛ 

ات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت  للحكومات والمنظمتعرب عن تقديرها  -٩ 
 المساعدة والحماية للمشردين داخلياً ووضعت سياسات لمعالجة محنتهم ودعمت أعمال ممثل الأمين العام؛ 

إلى الحكومات توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً، بما في ذلك مساعدتهم على الاندماج    تطلب -١٠ 
ائهم، ووضع سياسات وطنية تهدف إلى معالجة محنتهم، علاوة على ضمان استفادتهم من الخدمات العامة، مجدداً وإنم

وخصوصاً الخدمات الاجتماعية الأساسية كالخدمات الصحية والتعليم، استناداً إلى مبدأ عدم التمييز، وتيسير جهود 
لصدد، بما في ذلك تحسين فرص الوصول إلى المشردين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة في هذا ا

 داخلياً؛ 

 جميع المعنيين، حسب ما هو مبين في القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف المعتمدة   تحث -١١ 
تعلقة  المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة الم١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨، والأنظمة المؤرخة ١٩٤٩أغسطس / آب١٢في 

بقوانين وأعراف الحرب البرية، على أن يفسحوا المجال بشكل تام وبدون عراقيل أمام موظفي المساعدة الإنسانية للوصول 
إلى جميع من هم في حاجة إلى المساعدة وعلى أن يقوموا، بقدر المستطاع، بإتاحة جميع المرافق اللازمة لعملياتهم، وأن  
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ة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأمنهم وحرية حركتهم،     يحافظوا على سلامة موظفي المساعد
 والأصول التابعة لهم؛

الحكومات كافة، ولا سيما حكومات البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي، على أن  تشجع  -١٢ 
وتحث الحكومات والجهات ذات الصلة في منظومة  تُيَسِّر أنشطة الأمم المتحدة وأن تستجيب لطلبات الزيارة أو المعلومات،    

الأمم المتحدة، على المستوى القطري أيضاً، على متابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة متابعة فعالة وتوفير المعلومات بشأن   
 التدابير المتخذة بهذا الصدد؛  

وكالات الأمم المتحدة ذات على ضرورة زيادة تعزيز الترتيبات المشتركة بين الوكالات وقدرات  تشدد -١٣ 
الصلة والأطراف المعنية الأخرى على مواجهة التحدي الإنساني الضخم المتمثل في التشرد الداخلي، وتطلب إلى الدول 
توفير موارد كافية للبرامج الرامية إلى مساعدة المشردين داخلياً وحمايتهم، بغرض تعزيز قدرات البلدان التي تشهد أوضاع 

لي وقدرات المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على تلبية احتياجات المشردين    التشرد الداخ 
 داخلياً؛ 

 بالأنشطة الرامية إلى معالجة محنة المشردين داخلياً التي تضطلع بها سائر وكالات تحيط علماً مع التقدير -١٤ 
مية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وتشجعها على ومنظمات المساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان والتن

المضي في تعزيز عملية التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالمشردين داخلياً، وخاصة من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين 
 الوكالات؛

انية، على قيادة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بوصفه رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنستشجع  -١٥ 
الجهود الهادفة إلى تأمين استجابة فعالة ويمكن التنبؤ بها وتعاونية من جانب كافة الوكالات والهيئات الدولية ذات الصلة 
فيما يتعلق بحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم، سواء في المقر الرئيسي أو في البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي، 

مل شعبة التشرد الداخلي المشتركة بين الوكالات وواضعاً في اعتباره الدور المركزي للمنسقين المقيمين أو مستعيناً بع
 منسقي الشؤون الإنسانية وضرورة مواصلة النهوض بقدرتهم؛ 

  ازدياد العناية التي توليها للمشردين داخلياً عملية النداءات الموحدة للأمم المتحدة،     تلاحظ مع التقدير -١٦ 
وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا المضمار، وبصفة خاصة إدراج أنشطة لمعالجة قضايا الحماية، بما في ذلك حماية   

 حقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛  

 بالأعمال التي تقوم بها لجنة الصليب الأحمر الدولية والعناصر الأخرى في حركة تنوه مع التقدير -١٧ 
 ل الأحمر الدولية في توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخلياً؛الصليب الأحمر والهلا

 جهود المنظمات غير الحكومية والدور المتزايد للمؤسسات الوطنية لحقوق تلاحظ بعين التقدير -١٨ 
 الإنسان في مساعدة المشردين داخلياً وتعزيز وحماية ما لهم من حقوق الإنسان؛

 اتخذتها المنظمات الإقليمية، كالاتحاد الأفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية، بالمبادرات التيترحب  -١٩ 
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجلس أوروبا، والكومنولث، 

ساعدة والحماية والتنمية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لتلبية احتياجات المشردين داخلياً في مجال الم
 وتشجعها هي والمنظمات الإقليمية الأخرى على تعزيز أنشطتها في هذا المضمار؛
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بما يوليه المعنيون من المقررين الخاصين والأفرقة العاملة والخبراء والهيئات المنشأة بموجب ترحب أيضاً  -٢٠ 
واصلة التماس المعلومات عن الحالات التي أدت فعلاً أو معاهدات من اهتمام بقضايا التشرد الداخلي، وتطلب إليهم م

 يمكن أن تؤدي إلى حالات تشرد داخلي، وتضمين تقاريرهم معلومات وتوصيات في هذا الشأن؛

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعمل، بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات  تطلب -٢١ 
الأطراف الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان      الوطنية لحقوق الإنسان، ومع 

للمشردين داخلياً، وتعزيز حمايتهم في أمكنة وجودهم، ووضع المشاريع لمعالجة محنتهم في إطار برنامج الخدمات   
ريب والمساعدة على وضع التشريعات الاستشارية والتعاون التقني، بما في ذلك في مجالات تعليم حقوق الإنسان، والتد

 والسياسات، وتوفير المعلومات بهذا الخصوص؛

بأهمية قاعدة البيانات العالمية للمشردين داخلياً، وتشجع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين  تسلّم -٢٢ 
طريق توفير البيانات ذات الوكالات والحكومات على مواصلة التعاون في هذا الجهد وتقديم الدعم لـه، بما في ذلك عن 

 الصلة عن حالات التشرد الداخلي والموارد المالية؛

إلى ممثل الأمين العام أن يعالج مشكلة التشرد الداخلي المعقدة وذلك، على وجه الخصوص،  تطلب  -٢٣ 
 ة؛ بإدماج حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في صلب أنشطة جميع الجهات المعنية في منظومة الأمم المتحد

 ممثل الأمين العام أن يعمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة الخاصة بحالات التشرد  توصي -٢٤ 
الداخلي، وأن يشارك في أعمال دولية منسقة في مجال الدعوة إلى تحسين حماية واحترام حقوق الإنسان للمشردين داخلياً،  

 نظمات غير الحكومية وسائر الجهات الفاعلة الأخرى؛مع مواصلة وتعزيز الحوارات مع الحكومات والم 

 إلى الأمين العام أن يوفر لممثله، ضمن حدود الموارد القائمة، كل ما يلزمه من مساعدة وموظفين تطلب -٢٥ 
 للاضطلاع بولايته بفعالية، وأن يكفل أن تعمل الآلية بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في حدود

الشعبة المشتركة بين مواردها القائمة، وبالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وبوجه خاص مع 
  ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛الوكالات للمشردين داخليا

  الدول والمنظمات وكذلك المؤسسات المعنية على النظر في تقديم تبرعات؛  تشجع -٢٦ 

الأمين العام إلى أن يقدم تقارير سنوية عن أنشطته إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة، على أن  ممثلتدعو  -٢٧ 
تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات تتعلق بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وأن تدعو إلى إقامة حوار تفاعلي بهذا   

 الشأن؛

 . دورتها الثانية والستين مواصلة النظر في مسألة التشرد الداخلي فيتقرر -٢٨ 

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٤٤٢-٤٣٧انظر الفصل الرابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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  حقوق الإنسان للمهاجرين-٢٠٠٥/٤٧

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ومتساوين في الكرامة  يعلن أن جميع الناس يولدون أحراراًالذي لإنسان ا الإعلان العالمي لحقوق عيد تأكيدإذ ت 
في ذلك الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا الواردة الحقوق والحريات بكافة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع 

 ي،قوم أو اللون أو الأصل الالعرقسيما بسبب 

العامــة  بقرار الجمعيـة ً وإذ تحيط علما٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٥٣ إلى قرارها وإذ تشير 
 كانون ١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٤، وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٩٤
 الذي وافقت فيه الجمعية على إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذين ١٩٨٥ديسمبر /الأول

 يعيشون فيه،

ف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تؤمِّن لجميع على كل دولة طره يجب  أنرىوإذ ت 
كل دولة طرف في العهد الدولي  وأن العهد،هذا الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في  

العهد هذا قوق المنصوص عليها في الحجميع كفالة ممارسة قد تعهدت بالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 ،القوميبسبب الأصل بما في ذلك على وجه الخصوص التمييز  تمييز من أي نوع، ادونم

 الأحكام ذات الصلة بالمهاجرين التي اعتمدها كل من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر عيد تأكيدوإذ ت 
 والمؤتمر العالمي  للتنمية الاجتماعية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،  الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي

لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ تعرب عن ارتياحها للتوصيات  
ت للهجرة تحترم حقوق الإنسان  الهامة المقدمة من أجل وضع استراتيجيات دولية ووطنية لحماية المهاجرين ووضع سياسا   

 للمهاجرين وأفراد أسرهم احتراماً تاماً،  

 إلى تجديد الالتزام في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية باتخاذ تدابير لضمان احترام وحماية حقوق وإذ تشير 
رية وكره الأجانب في جميع الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، ووضع حد للأفعال المتزايدة المدفوعة بالعنص

 المجتمعات، وتعزيز المزيد من الوئام والتسامح، 

 والرأيين الاستشاريين ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧إلى حكم محكمـة العدل الدوليــة الصادر في  وإذ تشير  
OC-16/99 و١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ OC-18/03 محكمة ، الصادرين عن ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٧ المؤرخ

البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بشأن الحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات  
 الإجراءات القانونية الواجبة، وبشأن الوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم، على التوالي،

 أفينا ورعايا  في قضية٢٠٠٤مارس / آذار٣١ولية الصادر في إلى حكم محكمة العدل الدوإذ تشير أيضا  
 ، وإذ تذكّر بالتزامات الدول الأطراف المعاد تأكيدها فيه،)الولايات المتحدة الأمريكية  ضد المكسيك (مكسيكيين آخرين

يجد المهاجرون  تزايد عدد المهاجرين في العالم أجمع، وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيراً ما     وإذ تدرك 
وأسرهم أنفسهم فيها لأسباب عديدة من بينها غيابهم عن دولهم الأصلية، والصعوبات التي يواجهونها بسبب اختلاف 
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اللغة والتقاليد والثقافة، وكذلك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والعقبات التي تعترض عودة المهاجرين إلى دولهم   
  الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني،الأصلية، خاصة الذين ليست لديهم

 إزاء العدد الكبير المتزايد للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يحاولون عبور   وإذ يساورها القلق 
الحدود الدولية دون أن تكون لديهم وثائق السفر المطلوبة، مما يضع هؤلاء المهاجرين في وضع هش بصورة خاصة، وإذ  

 سلم بالتزام الدول باحترام حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين، ت

 إزاء مظاهر العنف والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغيرها من أشكال وإذ يساورها بالغ القلق 
 ،التعصب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ضد المهاجرين، لا سيما النساء والأطفال، في أنحاء مختلفة من العالم

 لكون المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره  وإذ يساورها القلق أيضاً 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد أشار إلى ظهور أشكال جديدة من التمييز الذي يستهدف المهاجرين، ضمن        

 جماعات أخرى،

  في تحركات الهجرة الدولية، بالمشاركة المتزايدة من جانب النساء وإذ تسلّم 

 بالمساهمات الإيجابية المتنوعة التي كثيراً ما يقدمها المهاجرون إلى المجتمعات المضيفة ومجتمعاتهم أيضاً وإذ تسلم 
 الأصلية، وبالجهود التي تبذلها بعض البلدان المضيفة لإدماج المهاجرين وأسرهم،  

يع زيادة الوئام والتسامح والاحترام بين المهاجرين وباقي  أهمية تهيئة الأوضاع المواتية لتشجوإذ تبرز 
المجتمع في البلدان التي يجدون فيها أنفسهم، بغية القضاء على مظاهر العنصرية وكره الأجانب ضد المهاجرين 

 وأفراد أسرهم،

 ١٩٩٩/٤٤ هاار بحقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في قر ة المعنية الخاصة ولاية المقرروإذ تضع في الاعتبار 
 ،١٩٩٩أبريل / نيسان٢٧ المؤرخ

 بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين حماية فعالة وتامة، وإذ لي تزايد اهتمام المجتمع الدووإذ يشجعها 
 احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،لكفالة الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود تؤكد على 

لطابع العالمي لظاهرة الهجرة وعلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي والحاجة إلى  على اوإذ تؤكد 
حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وخاصة في وقت تزايدت فيه تدفقات الهجرة في الاقتصاد المعولم، وهي تحدث في 

 سياق يتسم بأوجه قلق أمنية جديدة،

ادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، ولا سيما تلك التي تتعلق بإدارة  أن السياسات والمبوإذ تضع في الاعتبار 
مسألة الهجرة إدارة منظمة، ينبغي أن تشجع النُهُج الكلية التي تأخذ في الحسبان أسباب ونتائج هذه الظاهرة، 

 فضلاً عن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،

 احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،على ضمان  عقدت العزموقد  
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 مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تدين بشدة -١ 
ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي تُلصق بهم في كثير من الأحيان، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة عند    

أفعال أو مظاهر أو استخدام عبارات ضد المهاجرين تنم عن كره الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، وذلك حدوث 
بغية استئصال ظاهرة إفلات من يرتكبون الأفعال التي تنم عن كره الأجانب والعنصرية من العقاب، وتهيب بالدول أن  

وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين الواردة في إعلان وبرنامج عمل  تنفذ تنفيذاً كاملاً الالتزامات والتوصيات المتعلقة بتعزيز    
، عن طريق جملة أمور من بينها اعتماد خطط عمل وطنية وفقاً لما أوصى به المؤتمر  )Corr.1و A/CONF.189/12(ديربان 

 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 جميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب المتصلة بالحصول على الوظائف    أيضاًتدين بشدة -٢ 
والتدريب المهني والسكن والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن الخدمات المتاحة بقصد استخدامها من   

 جانب الجمهور؛

ة في مكافحة العنصرية وكره  بالدور النشط الذي تؤديه المنظمات الحكومية وغير الحكوميترحب -٣ 
 الأجانب ومساعدة ضحايا الأفعال العنصرية، بمن فيهم العمال المهاجرون؛

 بجميع الدول أن تنظر في استعراض سياسات الهجرة وكذلك، عند الضرورة، في تنقيح هذه  تهيب -٤ 
تيح تدريباً متخصصاً للموظفين السياسات بغية القضاء على جميع الممارسات التمييزية ضد المهاجرين وأسرهم، وأن ت

الحكوميين المسؤولين عن وضع السياسات العامة وعن إنفاذ القوانين وعن الهجرة، وغيرهم من الموظفين المعنيين، بما في 
ذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، لتؤكد بذلك أهمية القيام بعمل فعال لتهيئة الأوضاع التي تعزز     

 زيد من الوئام والتسامح داخل المجتمعات؛ الم

الأساسية لجميع والحريات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو فعال الدول أن تقوم  إلى تطلب -٥ 
لإعلان العالمي لحقوق لقاً ولا سيما حقوق النساء والأطفال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، طبالمهاجرين، 

ية التي هي طرف فيها، والتي قد تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية  الإنسان والصكوك الدول
واتفاقية القضاء على جميع أشكال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولي 
 لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والقواعد والمعايير الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ 

 إلى جميع الدول والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة أن يضعوا في الحسبان في   تطلب -٦ 
م ومبادراتهم المتعلقة بقضايا الهجرة الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وإيلاء الأهمية الواجبة للتعاون الدولي والإقليمي سياساته

والثنائي في هذا الميدان بقصد أن يجري، بطريقة شاملة، تناول أسباب ونتائج هذه الظاهرة، وإيلاء الأولوية لحماية حقوق   
 الإنسان للمهاجرين؛

 أن من واجب الدول الأطراف كفالة الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا ةتؤكد بشد -٧ 
للعلاقات القنصلية، ولا سيما فيما يخص حق الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، في الاتصال  

از في إقليمها بإبلاغ المواطن الأجنبي بحقه بمسؤول في قنصلية دولتهم في حالة احتجازهم، والتزام الدولة التي يقع الاحتج
 في القيام بذلك؛
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 إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات وتدابير تقيِّد حقوق الإنسان والحريات   تعرب عن قلقها -٨ 
 الأساسية للمهاجرين؛

البلدان المضيفة  ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تمكّن المهاجرين من الاندماج في ترحب -٩ 
اندماجاً كاملاً وتيسير جمع شمل الأسر وإيجاد بيئة يسودها الوئام والتسامح، وتشجّع الدول على النظر في إمكانية اعتماد 

 هذه الأنواع من البرامج؛

 بالدول أن تيسّر لم شمل الأسر بسرعة وفعالية، على أن يولى الاعتبار الواجب في ذلك للقوانين تهيب -١٠ 
 طبقة في هذا الصدد بالنظر إلى أن جمع الشمل هذا يؤثر تأثيراً إيجابياً في إدماج المهاجرين؛المن

 جميع الدول على تطبيق منظور جنساني في سياسات وبرامج الهجرة الدولية من أجل اتخاذ     تشجع -١١ 
 ة؛التدابير الضرورية لتحسين حماية النساء والبنات من الأخطار والاعتداء  أثناء الهجر

 دول المنشأ على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لأسر العمال المهاجرين التي تبقى في بلدان المنشأ،  تشجع -١٢ 
مع الاهتمام بوجه خاص بالأطفال والمراهقين الذين هاجر آباؤهم، وتشجع المنظمات الدولية على النظر في دعم الدول     

 في هذا الشأن؛

 طبقاً لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق التي  إلى جميع الدول أن تقوم،تطلب -١٣ 
هي طرف فيها، بالمقاضاة بحزم على ارتكاب انتهاكات لقانون العمل فيما يتعلق بأوضاع عمل العمال المهاجرين، بما في  

 في حرية التعبير؛ذلك القضايا المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل، وحقهم 

 جميع الدول على إزالة العقبات غير القانونية التي قد تحول دون تحويل إيرادات المهاجرين   تشجع -١٤ 
وممتلكاتهم ومعاشاتهم التقاعدية إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أية بلدان أخرى بأمان ودون قيود وبسرعة طبقاً للتشريعات 

 ا يكون مناسباً، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق هذا التحويل؛الواجبة التطبيق، وعلى النظر، حسبم 

 جميع الدول على اعتماد تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمهاجرين،  تحث -١٥ 
 واتخاذ إجراءات لمنع أي شكل غير قانوني من أشكال الحرمان من جانب أفراد أو جماعات؛

 جميع الدول على تعزيز واعتماد تدابير فعالة لإنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة والرقابة على   ث أيضاتح -١٦ 
الحدود ولكن فقط على أيدي موظفين حكوميين لديهم ما يلزم ذلك من إذن وتدريب حسب الأصول، ولمنع خواص     

ون الحكوميون، فضلاً عن المقاضاة وتوقيع عقوبات الأفراد أو الجماعات من القيام بتصرفات لا يقوم بها إلا هؤلاء الموظف
 في حالة ارتكاب انتهاكات للقانون قد تنتج عن هذه التصرفات؛

 بالدول أن تتقيد بالتشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق التي هي طرف تهيب -١٧ 
 ن أجل احترام حقوق الإنسان للمهاجرين؛ فيها عند قيامها بسن تدابير تتعلق بالأمن القومي، وذلك م

 إلى الدول أن تعتمد تدابير ملموسة من أجل الحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين تطلب -١٨ 
أثناء العبور، بما في ذلك في المواني والمطارات وعند الحدود وعند نقاط التفتيش على الهجرة، وأن تدرِّب الموظفين      

ملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين وأسرهم باحترام ووفقاً للقانون، وأن        العموميين الذين يع 
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تعمد، طبقاً للقانون الواجب التطبيق، إلى المقاضاة على ارتكاب أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين 
ب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام وأسرهم، ومن ذلك، في جملة أمور، الاحتجاز التعسفي والتعذي

خارج القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى البلد الذي يقصدونه، أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود    
 الوطنية؛

ة لمكافحة  الدول التي لم تفعل ذلك بعدُ بسَنّ تشريعات محلية واتخاذ المزيد من التدابير الفعال  تشجع -١٩ 
الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم على الصعيد الدولي، والمقاضاة على ذلك، على أن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص أعمال 
الاتجار والتهريب التي تعرّض حياة المهاجرين للخطر أو التي تنطوي على أشكال مختلفة من العبودية أو الاستغلال، كأي 

و الرق أو الاستغلال الجنسي، أو السخرة، وتشجعها أيضاً على تدعيم التعاون الدولي   شكل من أشكال عبودية الدَّيْن، أ 
 لمكافحة هذا الاتجار والتهريب؛

 الدول على تنظيم حملات إعلامية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بغية بيان الفرص تشجع أيضاً -٢٠ 
يما المرأة، من اتخاذ قرارات واعية، وللحيلولة دون تحولهم إلى والقيود والحقوق في حالة الهجرة لتمكين كل فرد، لا س

 ضحايا للاتجار ودون استخدامهم وسائل خطرة للوصول إلى مقصدهم تعرض حياتهم وسلامتهم البدنية للخطر؛ 

وخاصة الأطفال ، بالنظر إلى ضعفهم، جميع حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين  تحمي الدول أن  بتهيب -٢١ 
وضع المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، وتؤكد على أهمية جمع شملهم    ، وأن تضمن الذين لا يرافقهم أحد   ن يالمهاجر

، تهافي إطار ولايكلاً ،  خاصٍّم اهتماإيلاءوتشجع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على مع والديهم عند الإمكان، 
ترمي إلى تعزيز حمايتهم، ولا توصيات الضرورة، بتقديم عند ام، القيالأطفال المهاجرين في جميع الدول، وعلى لأوضاع 

سيما من الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلاً أو استعمال أي شكل من 
نب عصابات الجريمة أشكال الإكراه، بما في ذلك الإكراه على التسوّل أو الاتجار في المخدرات ولا سيما إكراههم من جا

 المنظمة الوطنية أو عبر الوطنية؛ 

 الدول على النظر في المشاركة في الحوارات الدولية والإقليمية بشأن الهجرة التي تضم البلدان   تشجع -٢٢ 
 المرسلة والمستقبلة، وكذلك بلدان العبور، وتدعوها إلى النظر في التفاوض على اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن العمال 
المهاجرين في إطار قانون حقوق الإنسان الواجب التطبيق، ووضع وتنفيذ برامج مع دول من مناطق أخرى لحماية حقوق 

 المهاجرين؛ 

 كانون ١٨ بالدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تحتفل في   تهيب -٢٣ 
أعلنته الجمعية العامة، وذلك بأشكال منها نشر المعلومات عن  ديسمبر من كل عام باليوم الدولي للمهاجرين الذي /الأول

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين وعن المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقدمونها للبلدان 
الوئام بين المهاجرين  المضيفة لهم ولبلدانهم الأصلية، وتبادل الخبرات، واعتماد تدابير لضمان حمايتهم وتعزيز زيادة     

 والمجتمعات التي يعيشون فيها؛

  تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث سنوات؛ تقرر -٢٤ 

  بـتقرير المقـررة الخاصـة المعنـية بحقـوق الإنسـان للمهاجرين              تحـيط عـلما مـع الـتقدير        -٢٥ 
)E/CN.4/2005/85 و Corr.1 وAdd.1-4( يرها المؤقت المقدم إلى الجمعية العامة       ، وتقر)  انظر(A/59/377   وكلاهما مقدم 
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، ولا سيما فيما يخص الأعمال التي اضطلعت بها المقررة الخاصة، بما فيها ما يتعلق               ٢٠٠٤/٥٣عمـلاً بقـرار اللجـنة       
 بالمهاجرين العاملين في المنازل، وتحيط علماً بما قدمته من ملاحظات وتوصيات؛

 أن تتعاون مع المقررة الخاصة؛المختصة الآليات كافة  لى إتطلب -٢٦ 

 الدول على النظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة، والتعاون معها تعاونا تاما تشجع -٢٧ 
حظ مع التقدير أن في أداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب ولايتها، وأن تنظر جديا في تلبية طلبها زيارة بلدانها، وتلا 

 بعض الحكومات سبق أن دعتها إلى زيارة بلدانها؛

تخطي العقبات القائمة أمام الطرق والوسائل الكفيلة ب مواصلة استكشافعلى  المقررة الخاصة تشجع -٢٨ 
 فيها العقبات ، بما الكبيرة العددالضعيفةالفئة هذه للأشخاص الذين ينتمون إلى الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان 

قانوني، على أن والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير  
تؤخذ في الحسبان المبادرات والترتيبات الثنائية والإقليمية التي تهدف إلى تناول مسائل من بينها عودة هؤلاء المهاجرين  

 ؛١٩٩٩/٤٤لجنة الالواردة في قرار ية المقررة الخاصة لولاتمع، طبقاً وإعادة إدماجهم في المج

وفي إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولايتها نهوضها بعند ،  أن تقوم المقررة الخاصة إلىتطلب -٢٩ 
 الإنسان التماس وتلقي وتبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوقبوسائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، 

الآليات الخاصة للجنة وكذلك  و، والوكالات المتخصصةوهيئات المعاهدات، ،ينما تحدث، من الحكومات أللمهاجرين، 
المنظمات غير الحكومية، من نظومة الأمم المتحدة، والتابعة لمالمختصة المنظمات المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من من 

، وأن تواصل كذلك، كجزء من أنشطتها، لهذه المعلومات بصورة فعالةن تستجيب وأبما في ذلك منظمات المهاجرين،  
برنامجها للزيارات، الأمر الذي يسهم في تحسين الحماية المتاحة لحقوق الإنسان للمهاجرين وفي التنفيذ الشامل والكامل 

 لجميع جوانب ولايتها؛

 الجمعية العامة في دورتها الستين وتقريراً إلى إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريراً إلىتطلب أيضاً  -٣٠ 
اللجنة في دورتها الثانية والستين وأن تضمّن تقريريها السنويين فصلاً عن تأثير التشريعات والتدابير التي اعتمدتها 

 بعض الدول والتي تقيّد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين؛

سامية لحقوق الإنسان وإلى المفوضية السامية، وكذلك إلى  إلى مفوضة الأمم المتحدة التطلب -٣١ 
المقررة الخاصة، ضمان إدراج مسألة حقوق الإنسان للمهاجرين في التحليل الجاري داخل منظومة الأمم المتحدة 
ين بشأن الهجرة والتنمية، بما في ذلك إدراجها في الحوار الرفيع المستوى الذي سيجري أثناء الدورة الحادية والست

 ؛٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٥٨/٢٠٨للجمعية العامة، عملاً بقرار الجمعية 

 لاضطلاع من مساعدة بشرية ومالية لها الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم إلىتطلب -٣٢ 
 ؛تهابولاي

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف على أن تنفذ بالكامل اتفاقية الأمم المتحدة  تشجع  -٣٣ 
وبروتوكوليها الإضافيين، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع 
 ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتحث الدول التي لم تُصدّق عليها بعدُ على النظر في القيام بذلك؛
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 .من جدول الأعمالنفسه  في إطار البند  الثانية والستينفي دورتها  مواصلة النظر في هذه المسألةتقرر -٣٤ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -٣٥ 

 .]١٣للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥ريل أب/ نيسان١٩ 

 .]٤٥٣-٤٤٩انظر الفصل الرابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  حقوق الإنسان والتروح الجماعي- ٢٠٠٥/٤٨

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 إزاء نطاق وضخامة حالات نزوح وتشريد السكان في مناطق كثيرة من العالم إذ تشعر بانزعاج بالغ 
 شردين الذين تشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم،وإزاء المعاناة الإنسانية للاجئين والم

إلى قراراتها السابقة ذات الصلة بشأن هذا الموضوع، وكذلك إلى قرارات الجمعية العامة، وإذ تشير  
 واستنتاجات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،

 من الإعلان العالمي ١٤دة إلى جميع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك الماوإذ تشير أيضاً  
لحقوق الإنسان، ومبادئ الحماية الدولية للاجئين، بما في ذلك الاستنتاجات العامة بشأن الحماية الدولية التي 

 خلصت إليها اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،

لأمين العام بشأن توفير الحماية للمدنيين أثناء المنازعات         الـتقارير الأربعة التي قدمها ا      وإذ تضـع في اعتـبارها      
 والتوصيات الواردة فيها، وكذلك قراري مجلس )S/2004/431وS/2002/1300  وS/2001/331و S/1999/957(المسلحة 

، والمذكرة  ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٢٩٦ و ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٧المؤرخ  ) ١٩٩٩(١٢٦٥الأمن  
 ،)، المرفق(S/PRST/2003/27 في هذا الصدد ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٥اة التي اعتمدها المجلس في المستوف

 على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين من وإذ تشدد 
ها، وحماية اللاجئين والمشردين داخليا في أجل تلافي حالات التروح والتشريد الجماعيين، والتخفيف من حدة آثار

جميع مراحل دورة التشريد، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم احترام تلك القوانين والمبادئ، وخاصة خلال 
المنازعات المسلحة، بطرق شتى منها رفض إتاحة الفرصة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية للاتصال بالمشردين 

 وطليق،بشكل كامل وآمن 

 المسؤولية الرئيسية للدول في كفالة حماية اللاجئين في أراضيها وحماية المشردين وإذ تؤكد من جديد 
 داخليا كذلك،
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 أن أعمال الإبعاد أو الترحيل القسري للسكان التي تفضي، في جملة أمور، إلى حالات التروح وإذ تدرك 
رائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة والتشريد الجماعيين أو تنشأ عنهما، مدرجة بوصفها ج

 ، وتسلم أيضاً بأهمية إنهاء حالات إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب،(A/CONF.183/9)الجنائية الدولية 

أن لجهاز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيه آليات اللجنة والهيئات المنشأة بموجب وإذ تدرك أيضاً  
ق الإنسان، قدرات هامة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب تحركات اللاجئين معاهدات حقو

 والمشردين أو تحول دون إيجاد حلول دائمة لمحنتهم،

 التكامل القائم بين نظام حماية حقوق الإنسان ونظام العمل الإنساني، وخاصة التكامل بين وإذ تدرك كذلك 
لحقوق الإنسان وولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والعمل ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي 

الذي يضطلع به كل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، والممثل الخاص 
 للولاية المنوطة بكل منهم، والتنسيق للأمين العام المعني بالأطفال والتراعات المسلحة، وإذ تدرك أن التعاون بينهم، وفقاً

بين مكونات عمليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب السياسية والأمنية، يقدمان إسهامات هامة في 
 تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يجبرون على التروح والتشرد الجماعيين،

نها المشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية التي أجرتها مفوضية  بخطة الحماية، التي أسفرت عوإذ ترحب 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وأيدتها اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية ورحبت بها الجمعية 

الجماعي، بما في العامة، وإذ تلاحظ في هذا السياق المناقشات التي جرت بشأن حماية اللاجئين في حالات التوافد 
 ذلك الحالات ذات الصلة بمشكلة عدم الأمن في مخيمات اللاجئين وأهمية تسجيل اللاجئين،

جميع الدول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، كيفما كان نوعه، سواء  تناشد -١ 
و الجنس، أو السن، أو الدين، أو أكان على أساس الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الأصل الإثني، أو العرق، أ

الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو اللغة، أو الميلاد أو وضع آخر، وهي بقيامها بذلك تقدم مساهمة أساسية في 
 التصدي لحالات حقوق الإنسان التي تفضي إلى التروح والتشريد الجماعيين؛

نسان عن حقوق الإنسان والتروح  بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإترحب -٢ 
 وتشدد على أن المواضيع المحددة في الإضافة تبين القضايا التي لا تزال )Add.1 و(E/CN.4/2005/80الجماعي 

 تتطلب اهتماما خاصاً من قبل الدول فيما يرجع لحالات التروح الجماعي؛

ومية الدولية والمنظمات الدولية  الحاجة إلى أن تقوم جميع الحكومات والهيئات الحكتعيد تأكيد -٣ 
المعنية بتكثيف تعاونها ومساعدتها للتصدي لحالات حقوق الإنسان التي تؤدي إلى التروح الجماعي للاجئين 

 والمشردين، وللمشاكل الخطيرة التي تنجم عنه؛

ن مسؤولية جميع الدول والمنظمات الدولية عن التعاون مع تلك البلدان، وخاصة البلدا تؤكد -٤ 
النامية، المتأثرة بالتروح الجماعي للاجئين والمشردين، وتطلب من الحكومات ومن مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم 

ستجابة للاحتياجات المتعلقة بالمساعدة والحماية التي المتحدة، والمنظمات الإنسانية والإنمائية الأخرى مواصلة الا
توجد في البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والمشردين إلى حين إيجاد حلول دائمة، وتشير في هذا 
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الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي ) ٥٥-د(١٠٠الصدد إلى الاستنتاج رقم 
 ؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٨ن اللاجئين في لشؤو

 وبروتوكولها ١٩٥١الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  تشجع -٥ 
 وإلى الصكوك الإقليمية المتصلة باللاجئين، حسب انطباقها، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات ١٩٦٧لعام 

لإنساني على النظر في الانضمام إليها بدون تحفظات قدر الإمكان، وتشجع الدول الصلة بحقوق الإنسان والقانون ا
أيضا على النظر في رفع التحفظات التي قد تكون أبدتها على هذه الصكوك وعلى اتخاذ التدابير المناسبة لنشر تلك 

 التعسفي والقسري، الصكوك وتنفيذها على الصعيد الداخلي بغية تشجيع الامتثال للأحكام المناهضة للتشريد
 وزيادة احترام حقوق النازحين؛

) ، المرفق(E/CN.4/1998/53/Add.2 بأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي ترحب -٦ 
شكلت أساساً لوضع قوانين أو سياسات جديدة بشأن المشردين داخلياً في عدد من البلدان وترحب أيضا بكون 

الات الأمم المتحدة، والوكالات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، أعداد متزايدة من الدول ووك
بالإضافة إلى منظمات إقليمية وغير حكومية، تطبقها بصفتها مقياساً وتستخدمها في أعمالها، وتشجع الدول على 

  الداخلي؛مواصلة الاستفادة من هذه المبادئ التوجيهية في وضع وتنفيذ سياساتها بشأن التشرد

 الدول تأمين حماية فعالة للاجئين بطرق منها احترام الحق في طلب اللجوء والتمتع به تناشد -٧ 
بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبدأ عدم الرد عند الحدود، وتحث جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق 

 الإنسان والحريات الأساسية للاجئين وملتمسي اللجوء؛

 الدول ضمان الحماية الفعالة للاجئين والمشردين داخلياً وتقديم المساعدة لهم في جميع ناشد أيضاًت -٨ 
مراحل دورة التشرد، على نحو يتفق مع القانون الدولي وذلك بطرق منها كفالة إمكانية وصول العاملين في مجال 

وكفالة أمن مخيمات ومستوطنات اللاجئين الإغاثة الإنسانية إلى السكان المشردين على نحو كامل وآمن وطليق، 
 والمشردين داخلياً واحترام طابعها المدني والإنساني؛

الدول على دعم الطابع المدني والإنساني للجوء بما يتوافق مع القانون الدولي، بطرق عدة  تحث -٩ 
هذا القبيل وفصلهم عن منها اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسلل عناصر مسلحة، وتحديد هوية أي عناصر مسلحة من 

السكان اللاجئين، ووضع اللاجئين في أماكن آمنة، وكفالة سبل وصول العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية إليهم 
الذي اعتمدته اللجنة ) ٥٣-د(٩٤على نحو عاجل وآمن وطليق، وتلاحظ في هذا الخصوص الاستنتاج رقم 

 ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٨ لشؤون اللاجئين في التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي

أن النساء والفتيات من اللاجئين والمشردين يتعرضن في هذه الظروف، علاوة على المشاكل  تدرك -١٠ 
التي يعانينها كسائر اللاجئين والمشردين، للاضطهاد والتمييز القائم على الجنس ولانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبط 

نوع الجنس، وتناشد الدول حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمشردين، ولا سيما تحديداً ب
اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال، وضمان الوفاء باحتياجاتهم الخاصة، وضمان مشاركة النساء مشاركة كاملة 

  ورصدها وتقييمها؛ومتكافئة في تخطيط جميع المشاريع والبرامج وتصميمها وتنفيذها
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 إزاء ما يُزعم من حوادث استغلال جنسي للاجئين والمشردين داخلياً واعتداء  تعرب عن قلقها البالغ -١١ 
عليهم، وتدين كافة حوادث الاعتداء والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص، وتطلب إلى جميع الوكالات ذات   

لخطة العمل التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن توفير     الصلة السعي إلى التنفيذ والرصد الفعليين  
الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي في الأزمات الإنسانية وغيرها من مدونات قواعد السلوك ذات الصلة ولنشرة    

 ؛)ST/SGB/2003/13(الأمين العام بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين 

 الدول مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، مُدركة أن التصدي تناشد -١٢ 
للإفلات من العقاب عامل حاسم في منع التروح الجماعي وفي تهيئة الظروف المواتية لعودة مستمرة للاجئين والمشردين 

  قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛داخلياً في أمن وكرامة، كما هو الشأن بالنسبة لتعزيز

، "المنسية"أهمية التصدي لحالات اللجوء الذي طال أمَدُه وما يسمى حالات الطوارئ  تؤكد -١٣ 
مدركة ما يخلفه التشرد المزمن من آثار مادية ونفسية اجتماعية شديدة وطويلة الأمد، وتناشد جميع الدول تهيئة 

ين طوعاً آمنين مكرمين ودعم الحلين الدائمين الآخرين أي الإدماج المحلي أو إعادة الظروف المواتية لعودة اللاجئ
 التوطين حسب الاقتضاء؛

بالجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للإسهام في تهيئة بيئة  ترحب -١٤ 
معات بعد انتهاء المنازعات عن طريق مبادرات مثل تؤمّن عودة اللاجئين والمشردين عودةً عمليةً ومستدامةً إلى المجت

إصلاح نظام القضاء، بما في ذلك وضع آليات لإعادة الممتلكات والتعويض والجبر عند الاقتضاء، وإنشاء مؤسسات 
وطنية مستقلة قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع برامج واسعة النطاق للتثقيف في مجال حقوق 

لمنظمات غير الحكومية المحلية من خلال الوجود الميداني وبرامج الخدمات الاستشارية والتعاون الإنسان، وتعزيز ا
 التقني، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تعزيز جهودها في هذه المجالات؛

ي لشؤون مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السام تشجع -١٥ 
اللاجئين، وغيرهما من عناصر منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، والمنظمات 
الإقليمية على مواصلة التعاون، في إطار الولاية المنوطة بكل منها ووفقاً للقانون الدولي، في تهيئة بيئة تؤمن عودة 

  إلى المجتمعات بعد انتهاء المنازعات؛اللاجئين والمشردين عودةً عمليةً ومستدامةً

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عند ممارستها لولايتها، وبالتعاون مع تطلب  -١٦ 
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، ووكيل الأمين العام 

نسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، أن تولي عناية خاصة لحالات حقوق الإنسان التي للشؤون الإنسانية، وم
تُحدث أو تهدد بإحداث نزوح جماعي، وأن تسهم في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الحالات بفعالية من خلال 

ر وتبادل المعلومات، والمشورة تدابير التعزيز والحماية، وآليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والإنذار المبك
 التقنية، والخبرة والتعاون في بلدان المنشأ والبلدان المضيفة على السواء؛

 جميع هيئات الأمم المتحدة بما فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، كل تشجع -١٧ 
ت الحكومية الدولية، والمنظمات غير في إطار ولايتها، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية، والمنظما

الحكومية، والإجراءات الخاصة للجنة على إيلاء عناية خاصة لتبادل المعلومات وتزويد مفوضة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان بكافة المعلومات ذات الصلة التي في حوزتها بشأن حالات حقوق الإنسان التي تُوجِد أو 
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ن من أجل اتخاذ إجراء مناسب في أدائها لولايتها بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي تمس اللاجئين والمشردي
 لشؤون اللاجئين، وممثل الأمين العام؛

 بالمساهمات المستمرة من جانب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق ترحب مع التقدير -١٨ 
ممثل الأمين العام، في أعمال اللجنة وإجراءاتها الخاصة الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، و

وفي الهيئات والآليات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، وتدعوهم إلى تبادل المعلومات المتصلة بحالات التروح 
الإنسان، والتشريد الجماعيين مع جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق 

كل في إطار ولايته، وتدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة في كل دورة 
 من دوراتها القادمة؛

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيام، في حدود الموارد المتاحة، بإعداد تطلب -١٩ 
جنة في دورتها الثالثة والستين عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات التي تعوق وتقديم تقرير تحليلي إلى الل

تنفيذه، بما في ذلك تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها 
مات والتعليقات التي تقدمها الحكومات، من الجهات المختصة داخل الأمم المتحدة، آخذة في اعتبارها المعلو

والمنظمات الحكومية الدولية، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والوكالات المتخصصة، 
 والمنظمات غير الحكومية؛

إلى المفوضة السامية أن تدرج في تقريرها، في شكل مرفق، آخر المستجدات التي تطلب أيضا  -٢٠ 
ع المواضيعي للتقارير والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية طرأت على التجمي

حقوق الإنسان، والمواد ذات الصلة الواردة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومن الهيئات 
 الإقليمية لحقوق الإنسان؛

التروح "تها الثالثة والستين في إطار البند الفرعي المعنون  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتقرر -٢١ 
 ".فئات محددة من الجماعات والأفراد"من بند جدول الأعمال المعنون " الجماعي والمشردون

 ٥٧الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 .]٤٥٥ و٤٥٤انظر الفصل الرابع عشر، الفقرتين . اعتُمد بدون تصويت[

 لتعزيز ل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية العامالفريق - ٢٠٠٥/٤٩
 وحماية حقوق الإنسان 

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 الذي ١٩٨٢مايو / أيار٧ المؤرخ ١٩٨٢/٣٤ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إذ تضع في اعتبارها 
مى سابقاً اللجنة الفرعية لمنع التمييز أذن فيه المجلس للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي كانت تس

وحماية الأقليات، بأن تنشئ كل سنة فريقاً عاملاً معنياً بالسكان الأصليين تناط به ولاية استعراض التطورات 
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المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، على أن يولي انتباهاً خاصاً لتطور 
 تعلقة بالسكان الأصليين، المعايير الم

، وإلى ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٢٠٠٠/٢٢ إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإذ تشير 
، وإلى ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٥٧ و٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤ المؤرخ ٢٠٠٣/٥٥قراريها هي 

 ،٢٠٠٢طس أغس/ آب١٤ المؤرخين ٢٠٠٢/٢١ و٢٠٠٢/١٧قراري اللجنة الفرعية 

وأن  السكان الأصليين وأشكال تنظيمهم الاجتماعي، ثقافات بقيمة وتنوع اعترافها من جديد  تؤكدوإذ 
 العالم،  الاقتصادي والثقافي والبيئي لكل بلدان - بلدانهم ستسهم في التقدم الاجتماعي   داخلتنمية السكان الأصليين 

ق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين  الحاجة الملحة إلى الاعتراف بحقووإذ تعيد تأكيد 
وتعزيزها وحمايتها بمزيد من الفعالية، وكذلك الدور الهام الذي تقوم به في هذا الصدد جميع الآليات القائمة في 

 منظومة الأمم المتحدة التي أنيطت بها ولاية استعراض قضايا السكان الأصليين،

ة إلى الفريق العامل بسبب ولايته الحالية التي تتميز عن ولاية المحفل  استمرار الحاجوإذ تضع في اعتبارها 
والحريات الأساسية حقوق الإنسان  المعني بحالة الخاص المقررالدائم المعني بقضايا السكان الأصليين وعـن ولايـة 

 للسكان الأصليين،

بتشجيع ومواصلة تعزيز التعاون  بالحاجة إلى مواصلة استكشاف السبل والوسائل الكفيلة واقتناعاً منها 
  لأن ولاياتهم متكاملة ولا تؤدي إلى الازدواج،الخاص المقررالقائم فعلاً بين الفريق العامل، والمحفل الدائم، و

ديسمبر / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٧٤أن الجمعية العامة أعلنت، في قرارها       وإذ تضـع في اعتـبارها        
أن يكون  ، وقررت   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني  ١ للسكان الأصليين في العالم اعتبارا من        ، بدء العقد الدولي الثاني    ٢٠٠٤

الهـدف من العقد الثاني زيادة تعزيز التعاون الدولي من أجل حل المشاكل التي تواجهها الشعوب الأصلية، وخاصة في                   
لاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ     مجـالات مثل الثقافة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية ا          

 برامج عملية المنحى ومشاريع محددة، وزيادة الدعم التقني وأنشطة وضع المعايير المتصلة بذلك،

 في تخطيط وتنفيذ برنامج أنشطة العقدومنظماتهم  مع السكان الأصليين والتعاون التشاور بأهمية  تقّروإذ 
 والوكالات من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم من داخل الأمم المتحدة  مالي وافٍدعم وبالحاجة إلى الثاني،

 المتخصصة، والحاجة إلى قنوات وافية من أجل التنسيق والاتصال،

  من قرارها   ٣أن الأمـين العـام قام، وفقاً للطلب المحدد الذي وجهته الجمعية العامة في الفقرة                وإذ تـدرك     
نطونيو أوكامبو، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، منسقا للعقد          ، بتعـيين السيد خوسيه أ     ٥٩/١٧٤

 الثاني،

 الذي أعلنت فيه العقد الثاني بما جاء ٥٩/١٧٤ أن الجمعية العامة أحاطت علما، في قرارها وإذ تضع في اعتبارها 
أعربت فيه اللجنة عن بالغ قلقها إزاء       ، الذي   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢في قـرار لجنة حقوق الإنسان       

أمـور منها استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بالسكان الأصليين، والذي أكدت فيه اللجنة من جديد      
 الحاجة الماسة إلى الإقرار بحقوقهم وحرياتهم وتعزيزها وحمايتها بمزيد من الفعالية،
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ضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مساهمة قيمة في تنسيق العقد            قدمته مفو وإذ تعرب عن تقديرها لما       
 ،١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٤٨/١٦٣الدولي للسكان الأصليين في العالم وفقاً لقرار الجمعية العامة 

ني والحكومات  مـنها بالحاجـة إلى تيسير وضمان التعاون والتشاور الكاملين بين منسق العقد الثا             واقتـناعاً    
والمحفـل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين وسائر هيئات منظومة الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة، ومنها الفريق                 
العـامل المعـني بالسكان الأصليين والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين،                

مية لحقوق الإنسان، والأعضاء الآخرين في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني           ومفوضـية الأمـم المـتحدة السا      
 بقضايا الشعوب الأصلية، ومنظمات الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية،

  الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابعتقرير - أولاً
 الإنسان الفرعية لتعزيز وحماية حقوق للجنة 

 اللجنــة الفرعيــة لتعزيـز وحمايــة حقــوق الإنسـان    بتقـريـر  علمـاً ـطتحي -١ 
E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48)( الثانية دورته المعني بالسكان الأصليين عن أعمال  الفريق العامل  وبتقرير

 ؛، وخاصة استنتاجاته وتوصياته(E/CN.4/Sub.2/2004/28) العشرينو

قتصادي والاجتماعي بأن يأذن للفريق العامل بالاجتماع لمدة خمسة أيام عمل  الاالمجلس توصي -٢ 
 والخمسين للجنة الفرعية؛السابعة  انعقاد الدورة قبل

 مقرر الدورة الثانية والعشرين للفريق  -المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يأذن لرئيس   توصي أيضاً  -٣ 
 المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين أثناء الدورة الرابعة للمحفل في عام   العامل بتقديم التقرير عن تلك الدورة إلى   

 ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٩ المؤرخ ٢٠٠٤/١٥، كما طلبت ذلك اللجنة الفرعية في قرارها ٢٠٠٥

الفريق العامل إلى إيلاء اهتمام خاص لأنشطة وضع المعايير طيلة العقد الدولي الثاني للسكان  تدعو  -٤ 
 ليين في العالم؛الأص

 العالمشامل للتطورات المتعلقة بالسكان الأصليين في ال هالفريق العامل استعراضبمواصلة رحب ت -٥ 
لشعوب ا" على موضوع والعشرين الثالثةأن الفريق العامل سيركز في دورته بوطموحاتهم، وأوضاعهم ولمختلف 

 الحكومية الدولية ومنظمات والمنظمات وتدعو الحكومات ،"الأصلية والحماية الدولية والمحلية للمعارف التقليدية
والعشرين بمعلومات وبيانات عن الثالثة  توافي الفريق العامل في دورته أنالسكان الأصليين والمنظمات غير الحكومية إلى 

 الموضوع؛هذا 

خبرة الفنية لدى من خلالها لليمكن في السبل والوسائل التي  العامل إلى مواصلة نظره الفريق تدعو -٦ 
 المبادرات التي يمكن أن تتخذها الحكومات كلفي أعمال الفريق العامل، وتشجع أن تسهم السكان الأصليين 

 لتأمين مشاركة السكان الأصليين مشاركة تامة في الأنشطة الحكوميةومنظمات السكان الأصليين والمنظمات غير 
  العامل؛الفريقالمتصلة بمهام 

الفريق العامل وجميع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة  تدعو أيضاً -٧ 
العاملة والحلقات الدراسية التي يعقدها الخبراء المعنيون بمواضيع محددة، كل في إطار ولايته، إلى مواصلة النظر في 

ينبغي في تقاريرهم الدورية المرفوعة إلى السبل والوسائل التي تضمن إيراد الحالة الخاصة للشعوب الأصلية كما 
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هيئاتها الرئاسية، إسهاماً منهم في التنفيذ الفعّال لولاية كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة، واللجنة 
 الفرعية، والمحفل الدائم، والفريق العامل؛

 :الأمين العام من ترجو -٨ 

 في ذلك بما، النهوض بالمهام المسندة إليهق العامل في  ما يكفي من موارد ومساعدة للفريتقديم )أ( 
 غير الحكومية ومنظمات والمنظماتنشر المعلومات عن أنشطته نشراً وافياً على الحكومات والوكالات المتخصصة 

  على أوسع نطاق ممكن؛أعمالهالسكان الأصليين، بغية التشجيع على المشاركة في 

 والمنظمات الحكومية ، ومنظمات السكان الأصليين، إلى الحكومات الفريق العاملتقاريرإحالة  )ب( 
 بشأنها؛ وغير الحكومية بأسرع ما يمكن لكي تدلي بتعليقاتها واقتراحاتها المحددة الدولية

 العالمللسكان الأصليين في الثاني  العقد الدولي - ثانياً

نسان الحالي والسابق لدورهما في      لمفوضي الأمم المتحدة الساميين لحقوق الإ      تعـرب عـن تقديرها     -٩ 
تنسـيق العقـد الـدولي للسـكان الأصليين في العالم ومساهمتهما في تعزيز التعاون الدولي لتحسين أوضاع السكان                   

 الأصليين؛

 للفريق الاستشاري لصندوق التبرعات للعقد لما قدمه من مشورة إلى      تعـرب عـن تقديـرها أيضاً       -١٠ 
 مشاريع والأنشطة الرامية إلى تنفيذ برنامج عمل العقد؛المنسق بشأن صرف الأموال لل

 الحاجـة الملحة لاعتماد إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية في أقرب وقت             تؤكـد  -١١ 
 ممكن؛

 جميع الدول على مواصلة العمل، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، بشأن تنفيذ استنتاجات              تحـث  -١٢ 
 د واتخاذ التدابير اللازمة لدعم أهداف العقد الثاني؛وتوصيات العق

 منسـق العقـد الثاني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لكي يرسي في أقرب وقت ممكن الأساس                 تدعـو  -١٣ 
للتعاون والتشاور الكاملين المطلوبين لضمان المشاركة الفعلية للحكومات والمحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين              

 هيئات منظومة الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة، ومنها الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين والمقرر الخاص                وسـائر 
المعـني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،               

لوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية، ومنظمات الشعوب الأصلية        والأعضاء الآخرين في فريق الدعم المشترك بين ا       
 والمنظمات غير الحكومية، في تخطيط برنامج عمل العقد الثاني وتنفيذه ورصده؛

 الفريق العامل إلى أن يقدم في الوقت المناسب إلى منسق العقد الثاني، من خلال المفوضية السامية، تدعو -١٤ 
ستوجب النظر فيها لإدراجها المحتمل كجزء من عنصر حقوق الإنسان في برنامج العمل الشامل قائمة بالأنشطة التي ت

 للعقد الثاني الذي طُلب إلى الأمين العام أن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الستين؛

جدول الأعمال  من المفوضة السامية أن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، في إطار بند ترجو -١٥ 
 فيما ٢٠٠٥، تقريراً عن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية السامية أثناء السنة التقويمية    "قضايا السكان الأصليين"المعنون 
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يتصل بالشعوب الأصلية، وكذلك مقترحات ضمن إطار العقد الثاني وخارجه دعماً لتعزيز وحماية الحقوق الفردية  
  بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات الخاصة بهم؛والجماعية للسكان الأصليين،

 . النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر -١٦ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -١٧ 

 .]١٤روع المقرر للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مش[

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

.  صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت١٣ صوتاً مقابل ٣٩اعتمد القرار بتصويـت مسجـل بأغلبيـة [
 :وجرى التصويت على النحو التالي

اغواي، باكستان، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، بار: المؤيدون
البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، 
السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، 

 .ية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراسالمملكة العربية السعود

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا : المعارضون
 .العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

 .ندافنل: الممتنعون

 .]٤٧٤-٤٧٠ الفصل الخامس عشر، الفقرات انظر

 إعلانمشروع   العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضعالفريق -٢٠٠٥/٥٠
 ٢٣ المؤرخ ٤٩/٢١٤ ةـرار الجمعية العامـ من ق٥وفقاً للفقرة 

 ١٩٩٤ديسمبر /الأولكانون 

  لجنة حقوق الإنسان،إن

 ٢٨ والفقرة ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٧/٧٥لعامة  الجمعية اقرار  تضع في اعتبارهاإذ 
 ،(A/CONF.157/23)  فييناعملمن الجزء الثاني من إعلان وبرنامج 

 الذي أنشأت به فريقاً عاملاً بين       ١٩٩٥مارس  / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٥/٣٢ قرارها  تعـيد تأكـيد    وإذ 
 في مرفق قرار اللجنة     الوارد المشروع   مع مراعاة  وضع مشروع إعلان،   مكلفا خصيصا ب    العضوية مفتوحالدورات  

 إعلان  مشروع"، المعنون   ١٩٩٤أغسطس  /آب ٢٦ المؤرخ   ١٩٩٤/٤٥الفرعـية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       
  تنظر فيه الجمعية العامة وتعتمده،لكي" الأصليةقوق الشعوب المتعلق بحالأمم المتحدة 
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، وتشدد  ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٧٤ قرار الجمعية العامة     وإذ تضع في اعتبارها    
لكي تنظر فيه   أقرب وقت ممكن    قوق الشعوب الأصلية في     بح المتعلق أهمية إتمام مشروع إعلان الأمم المتحدة        على

 الجمعية العامة وتعتمده،

منظمات  كانت موجهة إلى ١٩٩٥/٣٢ ها الواردة في قرارالدعوة أن على  تعيد التأكيد بصفة خاصةوإذ 
  تطلب الإذن لها بالمشاركة في الفريق العامل،التيالسكان الأصليين 

 معرفة وفهماً خاصين للحالة الراهنة للسكان الأصليين في         الأصليين لدى منظمات السكان     أن  تدرك وإذ 
  في مجال حقوق الإنسان،ولاحتياجاتهمالعالم 

 الذي شجعت   ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ٤٩/٢١٤ العامة قرار الجمعية    إلى  تشـير  وإذ 
 السكان الأصليين على أساس الإجراءات       عن  النظر في مشروع الإعلان بمشاركة ممثلين      علىالجمعـية فيه اللجنة     

  اللجنة ووفقاً لتلك الإجراءات،تحددها التي الملائمة

 وتشدّد على   ،ليةالشعوب الأص  المحرز في عملية وضع مشروع إعلان بشأن حقوق          بالتقدم ترحـب  وإذ 
الشعوب  التحديد إلى تعزيز حقوق      وجهأهمـية مشـروع الإعلان هذا وطابعه الخاص بوصفه صكاً يرمي على             

 الأصلية،

، والإحاطة ٥٩/١٧٤ الحكومات ومنظمات السكان الأصليين على مراعاة قرار الجمعية العامة وإذ تشجع 
، والمشاركة الفعالة وبروح من     (E/CN.4/2005/87)نسان  عـلماً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإ        

الوفـاق في الفريق العامل وذلك لتقديم مشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية إلى الجمعية                 
 العامة، كمسألة ذات أولوية، لكي تنظر فيه وتعتمده،

  جوانب مشروع الإعلان، بما فيها نطاق تطبيقه، بالنظر في جميعالعامل ضرورة قيام الفريق إلى  تشيروإذ 

 وترحب بمواصلة   ،Add.2) و Add.1و E/CN.4/2005/89( الفريق العامل    بتقرير عـلماً  تحـيط  -١ 
الشعوب الأصلية  لا سيما التدابير المتخذة لضمان مساهمة منظمات   الإيجابي،مـداولات الفـريق العامل وطابعها       

 فعالة؛مساهمة 

 من الواردة الطلبات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال النظر في لأعمال رها تقديعن تعرب -٢ 
 ؛١٩٩٥/٣٢ للمشاركة في الفريق العامل بموجب الإجراءات المبينة في مرفق قرار اللجنة  الشعوب الأصليةمنظمات

ل الفريق  في أعماالشعوب الأصلية مشاركة منظمات على المجلس التي يوافق فيها بمقررات ترحب -٣ 
ضرورة التقيد   جميع الطلبات المتبقية في أقرب وقت ممكن، واضعاً في اعتباره            فيالعامل، وتحث المجلس على البت      

 ؛١٩٩٥/٣٢ المبينة في مرفق قرار اللجنة الإجراءاتتقيدا صارما ب

 جمـيع الأطراف المشاركة في عملية التفاوض على أن تبذل قصارى جهدها من أجل               تحـث  -٤ 
 في إنجـاز الولاية المنوطة بالفريق العامل، وعلى أن تقدم في أسرع وقت ممكن مشروعا نهائيا لإعلان                  الـنجاح 

 الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية لغرض اعتماده؛
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الستين للجنة،  الثانية و  أيام عمل قبل انعقاد الدورة       عشرة لمدة يجتمع الفريق العامل     بأن توصي -٥ 
  المتاحة؛الموارد الاجتماع من كاليفتعلى أن تغطى 

إلى الاستعلام لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق         العامل مقرر الفريق    - رئيس تدعـو  -٦ 
 إحراز تقدم في تيسيربهدف الإنسان عن إمكانية عقد اجتماعات إضافية للفريق العامل، في حدود الموارد المتاحة،             

 ؛عوب الأصلية الشوضع مشروع إعلان بشأن حقوق

 مقرر الفريق العامل وجميع الأطراف المهتمة إلى إجراء مشاورات واسعة           - رئيس   تدعـو أيضاً   -٧ 
وغير رسمية بين الدورتين لتيسير إحراز تقدم في التوصل إلى وضع إعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية في الدورة            

 المقبلة للفريق العامل؛

رح أثناء الاجتماع المستأنف للدورة العاشرة للفريق العامل بشأن          بالاقتراح الذي طُ   تحيط علماً  -٨ 
عقـد حلقـة عمل بمشاركة ممثلي الدول، وخبراء من السكان الأصليين، وأكاديميين مشهود لهم دولياً، وخبراء                 

تصلة مستقلين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، تستضيفها وتشارك في رعايتها حكومة المكسيك، لتناول القضايا الم
بمشـروع الإعـلان بغرض التقريب بين مواقف جميع الشركاء المعنيين، وتدعو المقرر الخاص المعني بحالة حقوق                 

 الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين إلى المشاركة في حلقة العمل هذه؛

تي ترغب في  لم تسجل بعد للمشاركة في الفريق العامل والالتي السكان الأصليين منظمات تشجع -٩ 
 ؛١٩٩٥/٣٢ بموجب الإجراءات المبينة في مرفق قرار اللجنة بذلكالمشاركة على طلب إذن 

 إطار  فيالستين  الثانية و تقريراً كي تنظر فيه في دورتها       إليها   الفريق العامل أن يقدم      إلى تطلـب  -١٠ 
 ؛جدول الأعمالالبند نفسه من 

 : مشروع المقرر التاليمادباعت الاقتصادي والاجتماعي المجلس توصي -١١ 

 .]١٥للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى .  صوتاً مقابل لا شيء امتناع عضو واحد عن التصويت٥٢اعتمد القرار بتصويـت مسجـل بأغلبيـة [
 :التصويت على النحو التالي

اد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، الاتح: المؤيدون
آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية 

ا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانك
المملكة فنلندا، قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، 

 . هنغاريا، هولندا، اليابان، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس،المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 .لا أحد : المعارضون

 .لولايات المتحدة الأمريكيةا: الممتنعون

 .]٤٨٤-٤٧٦ الفصل الخامس عشر، الفقرات انظر
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  حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين- ٢٠٠٥/٥١

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي  أن من مقاصد الأمم المتحدة المحددة في ميثاقإذ تضع في اعتبارها 
على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني، وعلى تعزيز وتشجيع احترام 

 حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

علان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحراراً   أن الإ وإذ تضع في اعتبارها أيضاً 
ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع     

 اللون أو الجنس أو اللغة أو الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو 
الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من 

 الأوضاع،

 بالقواعد والمعايير ذات الصلة الواردة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد وإذ تسترشد 
اص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولي الخ

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
 لمهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا

 إلى بدء سريان الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد وإذ تشير مع التقدير 
 أسرهم،

بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان ) ١٩٨٩(١٦٩ إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وإذ تشير 
 لمستقلة،ا

 ،١٩٩٣يونيه / توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في حزيرانوإذ تضع في اعتبارها 

  إلى الأحكام المتصلة بهذا القرار والواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهماوإذ تشير 
 والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية٢٠٠١سبتمبر /في أيلول
 ،)Corr.1 وA/CONF.189/12(تعصب 

 ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٧٤ بأن الجمعية العامة قد أعلنت في قرارها وإذ تذكِّر 
 زيادة تعزيز التعاون  بهدف٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم الذي بدأ في 

الدولي من أجل حل المشاكل التي تواجهها الشعوب الأصلية في مجالات مثل الثقافة والتعليم والصحة وحقوق 
الإنسان والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ برامج عملية المنحى ومشاريع محددة، 

 لمعايير ذات الصلة،وزيادة المساعدة التقنية وأنشطة وضع ا

 بالتقدم الذي أُحرز في الدورة الأخيرة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع وإذ ترحب 
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وإذ تشدد على أهمية مواصلة توجيه جميع الجهود من أجل 
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شروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، التوصل، من خلال حوار مفتوح وبناء، إلى إنجاز م
 وتحث جميع الأطراف المعنية على عرض المشروع من أجل اعتماده في أقرب وقت ممكن،

 بالمساهمات الهامة المقدمة حتى الآن من قبل المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين وإذ ترحب 
، وإذ تشير إلى أن الولاية المسندة إلى المحفل الدائم (E/2004/43-EC/C.19/2004/23)وبتقريره عن دورته الثالثة 

تتمثل في مناقشة قضايا السكان الأصليين في إطار ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية 
 والاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان،

 الولاية المسندة إلى الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية ع في اعتبارهاوإذ تض 
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهي ولاية تتمثل في استعراض التطورات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

 عايير المتعلقة بحقوقهم،والحريات الأساسية للسكان الأصليين، مع إيلاء اهتمام خاص لتطور الم

 إزاء ما يعانيه السكان الأصليون في مناطق كثيرة من العالم من عدم استقرار في وإذ يساورها بالغ القلق 
مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديهم، ومن أوجه تفاوت في أوضاعهم مقارنة بسائر السكان، وإزاء استمرار 

 الإنسانية،الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم 

 الحاجة الماسة إلى الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين وتعزيزها وإذ تعيد تأكيد 
 وحمايتها بمزيد من الفعّالية،

 التزام المجتمع الدولي المتجدد واهتمامه المتزايد بضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان       وإذ يشجعها 
ة للسكان الأصليين وتمتعهم بهذه الحقوق والحريات على قدم المساواة، وإذ تلاحظ بصفة خاصة حالة والحريات الأساسي

 الضعف التي يواجهها أولئك الذين يمكن أن يجدوا أنفسهم في حالات نزاع،

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٦٢ إلى قرارها وإذ تشير 

 حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة ترحب -١ 
)E/CN.4/2005/88و Add.1-4( وبالزيارات الرسمية التي قام بها خلال السنة الأخيرة، وتشجع الحكومات على ،

 الاستجابة لطلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛

بتذليل العقبات القائمة التي تعترض  المقرر الخاص على مواصلة النظر في السبل والوسائل الكفيلة تشجع -٢ 
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين حماية تامة وفعّالة، تمشياً مع الولاية المسندة إليه، وعلى إيلاء 
اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأطفال والنساء من السكان الأصليين، وعلى الأخذ بمنظور 

 يراعي نوع الجنس؛

 إلى المقرر الخاص أن ينظر، لدى الاضطلاع بعمله، في ما أصدره المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية تطلب -٣ 
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من توصيات بشأن المسائل المتصلة بالولاية المسندة إليه   

 لتمييز العنصري وملاحظاتها واستنتاجاتها؛وكذلك في توصيات لجنة القضاء على ا
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 إلى المقرر الخاص أن يواصل، لدى الاضطلاع بولايته وفي إطار الإعلان العالمي لحقوق  تطلب أيضاً -٤ 
الإنسان وجميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان طلب وتلقي وتبادل المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان 

ينما حدثت، من الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان  للسكان الأصليين، أ
والوكالات المتخصصة، والآليات الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان وللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 

ة ذات الصلة، والمجتمع المدني، بما في  وكذلك من المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحد 
 ذلك منظمات السكان الأصليين، وأن يستجيب بفعالية لهذه المعلومات؛

 إلى المقرر الخاص أن يواصل العمل بشأن المواضيع المدرجة في تقاريره، وبخاصة تلك التي  تطلب كذلك -٥ 
والتي يمكن أن تسهم في إحراز تقدم في مناقشة تؤثر في حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين 

 القضايا الأساسية التي يشملها مشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية؛

 باعتزام المقرر الخاص تكريس تقريره المقبل لتناول مواضيع الإصلاح الدستوري والتشريعات  تحيط علماً -٦ 
 اية حقوق السكان الأصليين ومدى فعّالية تطبيقها؛وتنفيذ القوانين فيما يتعلق بحم

 بالاقتراح الذي طُرح أثناء الاجتماع المستأنف للدورة العاشرة للفريق العامل المفتوح     تحيط علماً أيضاً -٧ 
العضوية المعني بوضع مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، لعقد حلقة عمل بمشاركة ممثلي    

وخبراء من السكان الأصليين، وأكاديميين مشهود لهم دولياً، وخبراء مستقلين، وممثلي منظمات المجتمع المدني   الدول، 
تستضيفها وتشارك في رعايتها حكومة المكسيك، لتناول القضايا المتصلة بمشروع الإعلان بغرض التقريب بين مواقف 

 كة في حلقة العمل هذه؛ جميع الشركاء المعنيين، وتدعو المقرر الخاص إلى المشار

 نـتائج حلقـة الخـبراء الدراسـية بشـأن الشـعوب الأصلية والتعليم               تلاحـظ مـع الـتقدير      -٨ 
(E/CN.4/2005/88/Add.4)      الـتي نظمـتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 

لسكان الأصليين وخبراء غير حكوميين وخبراء مستقلين، وتشجع     والعـلم والثقافة بمشاركة خبراء حكوميين وخبراء من ا        
المقرر الخاص على مواصلة تطوير برنامج عمله المواضيعي، وتدعو جميع الدول إلى مراعاة توصياته لدى صياغة السياسات                 

 العامة بشأن هذا الموضوع؛

المتبعة لتنفيذ التوصيات الواردة  إلى المقرر الخاص أن يبدأ بإعداد دراسة بشأن أفضل الممارسات تطلب -٩ 
في تقاريره العامة والقطرية، وأن يقدم تقريراً مرحلياً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين والدراسة النهائية في دورتها الثالثة 

 والستين؛

لإبادة  إلى المقرر الخاص أن يتصل بالمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع جريمة اتطلب أيضاً -١٠ 
الجماعية، وذلك فيما يتعلق بحماية السكان الأصليين من الإبادة الجماعية وأن يقوم، بالاشتراك مع المسؤولين عن 
الإجراءات الخاصة الأخرى التي أنشأتها اللجنة، والهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بتيسير التشاور وتبادل المعلومات   

 عنية من اعتماد التدابير الوقائية الضرورية في الوقت المناسب؛ من أجل تمكين الجهات الفاعلة الم

 المقرر الخاص إلى مواصلة الاضطلاع بمهمته بالتنسيق مع المحفل الدائم المعني بقضايا السكان تدعو -١١ 
 الأصليين والفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، وإلى مراعاة توصياتهما المتصلة بولايته؛ 

 المفوضية السامية أن تيسر حضور المقرر الخاص الدورة السنوية الرابعة للمحفل الدائم المزمع     منترجو  -١٢ 
 ؛٢٠٠٥مايو /عقدها في مقر الأمم المتحدة في أيار
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 إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كُلف به من مهام تطلب -١٣ 
  ما يطلبه من معلومات، وأن تستجيب بسرعة لما يوجهه من نداءات عاجلة؛وواجبات، وأن تقدم إليه كل

باعتزام المفوضية السامية والاتحاد البرلماني الدولي القيام، باستخدام الموارد المالية تحيط علماً مع التقدير  -١٤ 
فيذ القوانين فيما يتعلق بحقوق المتاحة والتبرعات، بتنظيم حلقة دراسية بشأن الإصلاحات الدستورية، والتشريعات، وتن

السكان الأصليين ومدى فعالية تطبيقها، بمشاركة خبراء من السكان الأصليين وخبراء حكوميين وغير حكوميين، لمساعدة 
 ؛٢٠٠٦المقرر الخاص في دراسة الموضوع الرئيسي لتقريره السنوي الذي سيقدم إلى اللجنة في عام 

ها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والحكومات،                             الأمم المتحدة، بما في        تشجع  -١٥ 
والخبراء المستقلون، والمؤسسات التي يهمها الأمر، والمنظمات غير الحكومية، وخاصة السكان الأصليين، على التعاون على                                           

 أكمل وجه ممكن مع المقرر الخاص في أدائه مهام ولايته؛                  

العالمي لمجتمع المعلومات على أن يراعي على النحو الواجب قضايا السكان الأصليين      مؤتمر القمة تشجع -١٦ 
في إعلان المبادئ وخطة العمل وفي جميع البرامج الأخرى ذات الصلة التي سيعتمدها مؤتمر القمة العالمي في مرحلته الثانية  

 ؛٢٠٠٥المزمع عقدها في تونس في عام 

بشأن ) ١٩٨٩(١٦٩ بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  تلك الدول التي لم تصدق تحث -١٧ 
 الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، أو التي لم تنضم إليها بعد، على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

الستين وإلى اللجنة في  إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها تطلب -١٨ 
 دورتها الثانية والستين؛

 إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم من تطلب -١٩ 
 مساعدة بشرية وتقنية ومالية للمقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعّالية؛

 .ة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال أن تواصل النظر في هذه المسألتقرر -٢٠ 

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٤٨٧-٤٨٥انظر الفصل الخامس عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  حماية الشعوب الأصلية في أوقات الصراع- ٢٠٠٥/٥٢

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 : الأمين العامترجو -١

ضمن أن يضع مستشاره الخاص المعني بمنع جريمة الإبادة الجماعية، المعين بموجب خطة العمل أن ي )أ(
 لمنع جريمة الإبادة الجماعية، في اعتباره الحاجة إلى حماية الشعوب الأصلية وأراضيها؛
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أن يضمن، في الحالات التي توجد فيها قوات تعمل بولاية من الأمم المتحدة، أن تقوم هذه  )ب(
 ات بحماية الشعوب الأصلية المستضعفة وبحماية أراضيها والأشياء التي لا غنى عنها لبقائها؛القو

أن يضمن أن تشمل ولايات العمليات التي تأذن بها الأمم المتحدة التزاما بحماية السكان الأصليين  )ج(
 وأراضيهم؛

سية للسكان الأصليين القيام  إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساتطلب -٢
 :بما يلي

أن يبقى على اتصال بالمستشار الخاص فيما يتعلق بحماية الشعوب الأصلية من جريمة الإبادة  )أ(
 الجماعية؛

 .أن ينشئ آلية للاستجابة لحالات الطوارئ كجزء من ولايته )ب(

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

.  أعضاء عن التصويت٤ صوتاً وامتناع ١٣ صوتاً مقابل ٣٥بيـة اعتمد القرار بتصويـت مسجـل بأغل[
 :وجرى التصويت على النحو التالي

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، : المؤيدون
أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب 

السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كوبا، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية 
 .السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، هندوراس

المتحدة لبريطانيا نيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، روما: المعارضون
 .العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية

 .جمهورية كوريا، الكونغو، الهند، اليابان: الممتنعون

 .]٤٩١-٤٨٨انظر الفصل الخامس عشر، الفقرات 

 ية حقوق الإنسان أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحما-٢٠٠٥/٥٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٦٠ إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرار إذ تشير 
التي كانت تدعى (والقرارات المشار إليها فيه، وكذلك إلى ولاية اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

المحددة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق ) ع التمييز وحماية الأقلياتسابقا اللجنة الفرعية لمن
 الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة،

 إلى تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية لتعزيز فعالية آليات لجنة حقوق وإذ تشير أيضاً 
 ،٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٦ المؤرخ ٢٠٠٠/١٠٩، وإذ تعيد تأكيد مقرر اللجنة (E/CN.4/2000/112)الإنسان 
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 إلى النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى المقررات وإذ تشير كذلك 
 الذي ١٩٩٩أغسطس / آب٢٦ المؤرخ ١٩٩٩/١١٤والممارسات الأخرى المتصلة به، وإلى مقرر اللجنة الفرعية 

 بموجبه مبادئ توجيهية تتعلق بتطبيق النظام الداخلي،اعتمدت 

 ، (E/CN.4/Sub.2/1999/2) ورقة العمل النهائية عن أساليب عمل اللجنة الفرعية وإذ تضع في اعتبارها 

 :بما يليوإذ تحيط علما  

 ؛(E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48)تقرير اللجنة الفرعية عن دورتها السادسة والخمسين  )أ( 

 ؛)E/CN.4/2005/90(تقرير رئيس الدورة السادسة والخمسين للجنة الفرعية  )ب( 

 تقديرها لما قدمته اللجنة الفرعية بصفتها هيئة فرعية للجنة من مساهمة قيّمة في تؤكد من جديد -١ 
 أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان منذ ثمانية وخمسين عاما؛

دّمته اللجنة الفرعية وآلياتها المنشأة للنظر في مواضيع محددة من مساهمة بشكل خاص بما قتنوه  -٢ 
هامة في إيجاد فهم أفضل لحقوق الإنسـان من خلال دراسة القضايا الهامة، ووضـع معايير دولية لحقوق 

 الحكومية الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وكذلك بما قدمته الحكومات والمنظمات
 الدولية والمنظمات غير الحكومية من مساهمة قيمة في نجاح اللجنة الفرعية؛

أن بإمكان اللجنة الفرعية أن تساعد لجنة حقوق الإنسان أفضل ما تكون المساعدة عن  تقرر -٣ 
 :طريق تزويدها بما يلي

ية أو مناوبوهم، دون دراسات لخبراء مستقلين وورقات عمل مفصلة يعدها أعضاء اللجنة الفرع )أ( 
 غيرهم، خلال فترة ولايتهم، رغم انتهاء الولايات الحالية؛

 توصيات ترتكز إلى هذه الدراسات بعد بحثها بحثاً كاملاً؛ )ب( 

ما تطلبه اللجنة من دراسات وبحوث ومشورة خبراء، بما في ذلك ما تقدمه هيئات رصد  )ج( 
 المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان من مقترحات تقرها المعاهدات أو غيرها من هيئات الأمم المتحدة

 اللجنة؛

بما اتخذته اللجنة الفرعية من إجراءات في دورتها السادسة والخمسين استجابةً لتوصيات  ترحب -٤ 
 اللجنة المتعلقة بالشروع في إعداد ورقات عمل وإجراء دراسات جديدة؛

ة الفرعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  بالاهتمام الذي توليه اللجنترحب أيضاً -٥ 
 وباهتمامها المستمر بالحقوق المدنية والسياسية؛

 : بتحسن أساليب عمل اللجنة الفرعية في دوراتها الأربع الأخيرة، حيث قامت بما يليترحب كذلك -٦ 

 إصلاح جدول أعمالها وتحسينه وتبسيطه ليقتصر على سبعة بنود؛ )أ( 
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 قد جلسة مشتركة مغلقة مع المكتب الموسع للدورة الستين للجنة؛ع )ب( 

 صياغة العديد من قراراتها في جلسات مغلقة بدلاً من محاولة القيام بذلك في جلسات علنية؛ )ج( 

 التقرير الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بناء على طلب اللجنة   إلى تشير -٧ 
، عن الوسائل والسبل الممكنة لمعالجة القضايا التي تثيرها ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠٢/٦٦ارها الوارد في قر

، )E/CN.4/2003/95(اللجنة الفرعية ولتحسين الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن مقترحات اللجنة الفرعية    
تقرر مواصلة النظر في السبل والوسائل التي من وبالمناقشات التي واصل خلالها مكتب اللجنة دراسة تلك المقترحات، و

 شأنها أن تحسن، في أسرع وقت ممكن، الإجراءات الفورية التي تتخذها اللجنة بشأن مقترحات اللجنة الفرعية؛

 :تكرر وتؤكد من جديد -٨ 

ي مقررها القاضي بألا تعتمد اللجنة الفرعية قرارات أو مقررات أو بيانات من الرئيس تتصل بأ )أ( 
بلد بعينه، وبأن تمتنع، لدى التفاوض على قرارات أو مقررات تتناول مواضيع معينة ولدى اعتمادها، عن إدراج 

 إشارات إلى بلدان محددة؛

أن على اللجنة الفرعية أن تظل قادرة على مناقشة الحالات القطرية التي لا تعالج في إطار لجنة  )ب( 
لعاجلة التي تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أي بلد، حقوق الإنسان، وكذلك مناقشة المسائل ا

 وأن تظهر مناقشاتها في المحاضر الموجزة لهذه المناقشات، وأن يستمر إرسال تلك المحاضر إلى اللجنة؛

أن على اللجنة الفرعية أن تلتمس موافقة مسبقة من اللجنة قبل الشروع في أي نشاط جديد،  )ج( 
 د الدراسات والأبحاث؛باستثناء إعدا

، ٢٠٠٠/١٠٩، على نحو ما أكدته اللجنة في مقررها "هيئة فكرية"أن للجنة الفرعية دور  )د( 
 من مرفق ٥٢وبالتالي على اللجنة الفرعية ألا تخول نفسها مهام الرصد، مع إعادة التأكيد على مضمون الفقرة 

 ؛٢٠٠٠/١٠٩مقررها 

في دوراتها المقبلة الابتكارات الناجحة التي اتبعتها في دورتها بأن تواصل اللجنة الفرعية توصي  -٩ 
الثالثة والخمسين، والتي تم تأكيدها في دوراتها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين، وخاصة 

 :من خلال القيام بما يلي

 والدورات اللاحقة للجنة، عقد جلسات مغلقة سنوية مع المكتب الموسع للدورة الحادية والستين )أ( 
 لتبادل الآراء بهدف تحسين التعاون بين الجهازين؛

 الإبقاء على جدول أعمال مبسط؛ )ب( 

 إجراء مناقشاتها بشأن قواعد عملها وإجراءاتها وجدول مواعيدها في جلسات مغلقة؛  )ج( 

 وقت المتاح؛صياغة أكبر عدد ممكن من قراراتها في جلسات مغلقة بالنظر إلى ضيق ال )د( 
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 وبعض مناقشات أفرقة الخبراء؛" الأسئلة والأجوبة"استخدام نموذج   )ه( 

 : بأن تواصل اللجنة الفرعية تحسين أساليب عملها باتباع ما يليتوصي أيضاً -١٠ 

التركيز على دورها الرئيسي بوصفها هيئة استشارية للجنة، وعلى وجه التحديد عندما تطلب  )أ( 
 اللجنة مشورتها؛

إيلاء اهتمام خاص لعملية اختيار الدراسات التي توصي بها اللجنة على وجه التحديد، أو  )ب( 
للمقترحات التي تقدمها هيئات المعاهدات أو غيرها من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق 

ة وموعد تحسين تطبيق المعايير الإنسان والتي تؤكدها اللجنة، على أن تركز اهتمامها في الوقت نفسه على كيفي
 الحالية؛

الالتزام التزاماً دقيقاً بأعلى مستويات الحياد والدراية الفنية، وتجنب الأفعال التي يمكن أن تزعزع  )ج( 
 الثقة في استقلالية أعضائها، وخاصة في الحالات التي قد ينشأ فيها تضارب في المصالح؛

 مية مشاركة تتسم بالكفاءة والفعالية؛تيسير مشاركة المنظمات غير الحكو )د( 

أخذ ما يجريه المقررون الخاصون وأعضاء اللجنة الفرعية من دراسات وما يعدونه من ورقات   )ه( 
 عمل في الاعتبار الكامل قبل تقديمها إلى اللجنة؛

دي اتخاذ المزيد من الخطوات لإتمام عملها خلال دورة من ثلاثة أسابيع، مع بذل جهود لتفا )و( 
 جدولة اجتماعات الأفرقة العاملة والجلسات العامة في وقت واحد؛

 تقديم مقترحات إلى اللجنة حول الطريقة التي تستطيع بها مساعدة اللجنة الفرعية، وبالعكس؛ )ز( 

 التركيز بدقة على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لولايتها؛ )ح( 

 عمال الهيئات والآليات المختصة الأخرى؛تحاشي الازدواجية بين عملها وأ )ط( 

 المراعاة التامة للآراء القانونية التي يوجهها إليها المستشار القانوني للأمم المتحدة؛ )ي( 

 :إلى الدول، لدى ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية ومناوبيهم تطلب -١١ 

عتبارها كذلك، وأن تضمن في جملة أن تدرك الحرص الشديد على ضمان استقلالية هذه الهيئة وا )أ( 
أمور على أن يكون مرشحوها للعضوية في اللجنة الفرعية محايدين ومستقلين، وغير معرضين لتضارب المصالح؛ 

 وعلى الدول المرشحة لهم، في حالة انتخابهم، ألا تسعى إلى التأثير في عملهم بغير وجه حق؛

 العالمية والتمثيل المتوازن، ومزايا الاستمرارية، ألا تغيب عن بالها ضرورة العمل على ضمان )ب( 
 وأهمية التجديد؛

 أن تختار أعضاء يُشهد لهم بالخبرة في مجال حقوق الإنسان؛  )ج( 
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أن تقدم الترشيحات، إن أمكن، قبل بداية الدورة التي سينتخبون فيها بشهرين على الأقل كي  )د( 
 رشحين واستقلاليتهم تقييماً دقيقاً؛يتسنى لأعضاء اللجنة أن يقيّموا مؤهلات الم

الامتناع عن السعي إلى التأثير بغير وجه حق في الأشخاص الذين هم فعلا أعضاء في اللجنة أو   )ه( 
 أعضاء مناوبون؛

 إلى المفوضية السامية أن تحرص على عرض جميع مبادرات اللجنة الفرعية التي تترتب عليها تطلب -١٢ 
 الأمم المتحدة، ومنها التبرعات، على اللجنة لكي تنظر فيها؛آثار مالية في ميزانية 

 إلى المفوضية السامية أن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً شاملاً عن تطلب أيضاً -١٣ 
 اللجنة الميزانية الإدارية والبرنامجية للجنة الفرعية، فضلا عن التوصيات التي قد تقدمها لتعزيز وتحسين ميزانية

 الفرعية على صعيد التخطيط والإدارة؛

 الأمين العام إلى أن يقدم الدعم للجنة الفرعية بطرق شتى منها توفير الوثائق في الوقت تدعو -١٤ 
الملائم قبل كل دورة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، ومساعدة اللجنة الفرعية فيما يتعلق بطلباتها الحصول على 

كومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتكرر أن هذه الطلبات، شأنها المعلومات من الح
 شأن جميع طلبات اتخاذ تدابير ملموسة، يجب أن تقرها اللجنة أولاً؛

بأن يحضر رئيس اللجنة الفرعية أو ممثله اجتماع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين  توصي -١٥ 
فرقة العاملة المسؤولين عن الإجراءات الخاصة للجنة واجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب والخبراء ورؤساء الأ

معاهدات، بغية تيسير التنسيق بين اللجنة الفرعية وسائر الهيئات والإجراءات المعنية في الأمم المتحدة، وفقاً لولاية 
 كل منها؛

تحدث أمام اللجنة الفرعية في الجلسة الافتتاحية رئيس الدورة الحادية والستين للجنة إلى ال تدعو -١٦ 
لدورتها السابعة والخمسين، وإلى إعلامها بهذا القرار وبالمناقشة التي دارت حول هذا الموضوع في الدورة الحادية 

  من جدول أعمالها؛١٦والستين للجنة في إطار البند 

 أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية رئيس الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية إلى تدعو -١٧ 
 والستين تقريراً يتضمن تقييماً لسير التحسينات الأخيرة لفعالية اللجنة الفرعية وآلياتها في الممارسة العملية؛

 النظر في مسألة عمل اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والستين في إطار البند المناسب من تقرر -١٨ 
 .جدول الأعمال

 ٥٨لسة الج 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٠٥-٥٠٢انظر الفصل السادس عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان-٢٠٠٥/٥٤

 إن لجنة حقوق الإنسان،

احترام مبدأ   أن من مقاصد الأمم المتحدة تطوير العلاقات الودية بين الدول استناداً إلى  إذ تضع في اعتبارها 
المساواة في الحقوق للشعوب وحقها في تقرير المصير؛ واتخاذ تدابير مناسبة أخرى من أجل تدعيم السلم العالمي، فضلاً عن 
تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وكذلك في 

ريات الأساسية والتشجيع على احترامها للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة  تعزيز حقوق الإنسان والح
 أو الدين، 

، وإلى ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨ إلى اعتماد الجمعية العامة لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية في وإذ تشير 
 عاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،  بشأن تعزيز الت٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٦٣قرارها هي 

 بشأن سنة ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٠ المؤرخ ٥٤/١١٣ إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير أيضاً 
الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، وإلى إعلان البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات الصادر عن الجمعية العامة 

 ، ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٩ المؤرخ ٥٦/٦في قرارها 

 إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصري والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك وإذ تشير كذلك 
، وإلى ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٨أغسطس إلى / آب٣١من تعصب، الذي عُقد في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 

  بحقوق الإنسان ودورها في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،المؤتمرات الدولية الأخرى ذات الصلة

التزامها بتشجيع التعاون الدولي، على النحو المبيَّن في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما وإذ تؤكد من جديد  
دهما المؤتمر العالمي ، وفي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتم١ من المادة ٣في الفقرة 

، لتعزيز التعاون الحقيقي فيما بين الدول )A/CONF.157/23 (١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥لحقوق الإنسان في 
 الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،

 على أن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان هو أمر أساسي لتحقيق مقاصد الأمم وإذ تشدد 
 لاً، بما في ذلك تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان على نحو فعال،المتحدة تحقيقاً كام

 أن التسامح واحترام التنوع وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نطاق العالم هي أمور يدعم وإذ تؤكد 
نواع بعضها بعضاً، وإذ تسلم بأن التسامح واحترام التنوع يؤديان فعلياً، في جملة أمور، إلى تعزيز مكافحة جميع أ

 العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب وإلى تمكين المرأة، ويستمدان الدعم من ذلك، 

 أن الحوار فيما بين وضمن الأديان والثقافات والحضارات، بما في ذلك الحوار في وإذ تؤكد من جديد 
أن يسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز ميدان حقوق الإنسان، يمكن أن ييسر تشجيع ثقافة التسامح واحترام التنوع و

 التعاون الدولي في هذا الميدان،

 المساهمة القيِّمة التي يمكن أن يوفرها الحوار بين الحضارات في زيادة الوعي بالقيم وإذ تضع في اعتبارها 
 المشتركة بين جميع البشر وفهمها،
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ايتها بمبادئ الحياد والموضوعية  على ضرورة الاسترشاد في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحموإذ تشدد 
 واللاانتقائية، بروح من الحوار والتعاون الدوليين البناءين،

 أن التفاهم المتبادل والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة تُعد عناصر هامة في جميع الأنشطة وإذ تؤكد 
 الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 

تعزيز التعاون الدولي ومشاركة جميع الدول على قدم المساواة في تعزيز وتشجيع    أهمية وإذ تؤكد من جديد 
احترام حقوق الإنسان وفي التصدي لتحديات حقوق الإنسان من خلال تعزيز الآليات الدولية القائمة في مجال حقوق   

 الإنسان،

سليم لعمل الآليات الدولية لحقوق  أن الاعتبارات السياسية ينبغي ألا تقوض الأداء الوإذ تؤكد من جديد أيضاً 
 الإنسان والوفاء الفعال بولاياتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 بأن اتباع نهج غير منحاز ومنصف إزاء قضايا حقوق الإنسان يسهم في تشجيع التعاون وإذ تعرب عن اقتناعها 
  وإعمالها بصورة فعالة،الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها

 أن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة  وإذ تضع في اعتبارها 
 ومترابطة ومتشابكة وأنه ينبغي من ثمّ تناولها على قدم المساواة في سياق التعاون الدولي، 

من مسؤوليات جميع الدول الأعضاء العمل على تعزيز  أن من مقاصد الأمم المتحدة وتؤكد من جديد -١ 
 حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها بطرق منها التعاون الدولي؛

 أن التعاون الدولي في هذا الميدان، وفقاً للمقاصد والمبادئ المبيَّنة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون  ترى -٢ 
ه أن يسهم إسهاماً فعالاً وعملياً في المهمة الملحة التي تتمثل في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الدولي، من شأن

 الأساسية للناس كافة؛

 أن الأنشطة المتعلقة بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها   تؤكد من جديد -٣ 
لعالمية واللاانتقائية والحياد والموضوعية والشفافية، على نحو يتسق مع مقاصد الميثاق إعمالاً تاماً ينبغي أن تسترشد بمبادئ ا

 ومبادئه، وينبغي ألا تُستخدم لتحقيق غايات سياسية؛

 بأن على الدول، بالإضافة إلى مسؤوليات كل منها إزاء مجتمعها، مسؤولية جماعية عن مساندة تسلِّم -٤ 
 واة والإنصاف على المستوى العالمي؛مبادئ الكرامة الإنسانية والمسا

 جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إنشاء نظام دولي يقوم على أساس الشمول تحث -٥ 
والعدل والمساواة والإنصاف والكرامة الإنسانية والتفاهم المتبادل وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان 

قصاء القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل العالمية، ونبذ كافة مذاهب الإ
 بذلك من تعصب؛
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 إلى الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء تطلب -٦ 
ساسية، وتشجع حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة التفاهم وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأ

 المنظمات غير الحكومية على المساهمة بنشاط في هذا المسعى؛

 الدول وآليات وإجراءات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات ذات الصلة،     تدعو -٧ 
ضمان تعزيز جميع حقوق الإقليمية والمتعددة الأطراف، إلى مواصلة إيلاء العناية لأهمية التعاون والتفاهم والحوار في  

 الإنسان وحمايتها؛

 . مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها الثانية والستينتقرر -٨ 

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥١٧ و٥١٦انظر الفصل السابع عشر، الفقرتين . اعتمد بدون تصويت[

  حقوق الإنسان والتضامن الدولي-٢٠٠٥/٥٥

 ن لجنة حقوق الإنسان،إ

 على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن تجري وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم إذ تشدد 
 المتحدة والقانون الدولي، 

 أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز  وإذ تؤكد من جديد 
 بعضها بعضاً،

، بأن تتعاون ١٩٩٣يونيه / بأن الدول تعهدت في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في حزيران وإذ تذكّر 
فيما بينها من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام 

 ة العقبات التي تعترض التنمية،تعاون دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزال

 من إعلان الحق في التنمية تستوجب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان   ٤ أن المادة وإذ تؤكد من جديد 
النامية على نحو أسرع، وأن التعاون الدولي الفعال، كتكملة لجهود البلدان النامية، أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل    

 لملائمة لتشجيع تنميتها الشاملة،والتسهيلات ا

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على ٢ أن المادة  وإذ تأخذ في اعتبارها 
أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باتخاذ التدابير اللازمة، منفردةً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما    

صعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للعمل تدريجياً على الإعمال التام للحقوق المعترف على ال
 بها في هذا العهد، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها خاصة اتخاذ التدابير التشريعية، 

لتعايش السلمي والعلاقات الودية والتعاون فيما  بإمكانية النهوض بالتنمية الاجتماعية عن طريق ا  واقتناعاً منها 
 بين الدول ذات النُظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية المختلفة،  
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 أن اتساع الفجـوة بين البلـدان المتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غير مقبول ولا  وإذ تؤكد من جديد 
سان في المجتمع الدولي ويزيد من حتمية قيام كل بلد ببذل قصارى جهده   يجوز أن يستمر وأنه يعوق إعمال حقوق الإن

 لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

 إزاء عدم وصول الفوائد الضخمة الناجمة عن عملية العولمة والترابط الاقتصادي إلى جميع  وإذ تعرب عن قلقها 
سيما أقل البلدان نمواً والبلدان الأفريقية، من فوائد تلك   البلدان والمجتمعات والأفراد، وإزاء تزايد استبعاد عدة بلدان، لا   

 العملية، 

إزاء هول الكوارث الطبيعية، والأوبئة والآفات الزراعية عدداً وحجماً وإزاء أثرها    وإذ تعرب عن بالغ قلقها 
ادية وبيئية وخيمة في الأجل المتزايد في السنين الأخيرة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح وإلى آثار اجتماعية واقتص 

 الطويل على المجتمعات الهشة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية؛  

 الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ تذكر بالعهد الذي وإذ تؤكد من جديد 
  في المائة من ناتجها القومي الإجمالي،٠,٧اعدة الإنمائية الرسمية نسبة قطعته البلدان الصناعية على نفسها بأن تخصص للمس

  الحاجة إلى موارد جديدة وإضافية لتمويل برامج التنمية في البلدان النامية، وإذ تدرك 

 على اتخاذ خطوات جديدة لزيادة التزام المجتمع الدولي بغية تحقيق تقدم جوهري في الجهود المتعلقة  وقد عزمت 
 وق الإنسان وذلك عن طريق زيادة جهود التعاون والتضامن الدوليين ومواصلتها،بحق

 بما أعرب عنه المجتمع الدولي من تضامن وإنسانية إزاء ضحايا وحكومات تلك الدول التي تكبدت   وإذ ترحب 
سبوقة التي ضربت منطقتي خسائر فادحة في الأرواح وأضرارا اجتماعية اقتصادية وبيئية كبيرة جرّاء كارثة تسونامي غير الم

 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٦المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا في  

 ضرورة إقامة صلات جديدة ومنصفة وشاملة من الشراكة والتضامن بين الأجيال وتعزيز تضامن  وإذ تؤكد 
 الأجيال من أجل بقاء البشرية،

ولي، بوصفه عنصراً حيوياً في جهود البلدان النامية الرامية إلى    أن العناية التي أُوليت لأهمية التضامن الدوإذ تدرك 
 إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، لم تكن كافية، 

جيال المقبلة، وعلى أن  على العمل على أن تعي الأجيال الحاضرة وعياً كاملاً مسؤوليتها تجاه الأ  وتصميماً منها 
 يتاح للأجيال الحاضرة والمقبلة عالم أفضل،

  الترابط بين مفاهيم الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛   تؤكد من جديد -١ 

 بما ورد في الإعلان الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في قمة الألفية من اعتراف بالقيمة   ترحب -٢ 
لأساسية للتضامن في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، والذي جاء فيه أن التحديات العالمية يجب أن تواجه ا

على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة، وفقاً لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين، وأن من 
 ن يحصلوا على العون من أكثرهم حظوة؛ حق الذين يعانون، أو أقل الناس حظوة، أ
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 على الإسهام في حل المشاكل العالمية القائمة عن طريق زيادة التعاون الدولي بهدف تعرب عن عزمها -٣ 
تهيئة الظروف التي تكفل إمكانية عدم المساس باحتياجات ومصالح الأجيال المقبلة بسبب أعباء الماضي، وعلى أن ترث  

 اً أفضل؛ الأجيال المقبلة عالم

 المجتمع الدولي على النظر، على وجه الاستعجال، في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز وتدعيم المساعدة    تحث -٤ 
الدولية للبلدان النامية في مساعيها من أجل التنمية ومن أجل تهيئة الأوضاع التي تتيح إعمال حقوق الإنسان إعمالاً 

 كاملاً؛

المرتبطة بشكل وثيق بالقيمة الأساسية للتضامن يحتاج إلى " يل الثالثحقوق الج"بأن ما يسمى  تسلّم -٥ 
مزيد من التطوير التدريجي في إطار آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتتسنى الاستجابة للتحديات المتزايدة المتعلقة بالتعاون   

 الدولي في هذا المضمار؛

 وضع مبادئ توجيهية، ومقاييس، ومعايير ومبادئ بهدف  ، مراعاةً منها للحاجة الملحة إلى مواصلةتقرر -٦ 
تعزيز وحماية الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيمة الأساسية للتضامن، أن تعين خبيراً مستقلا يعنى بحقوق الإنسان 

 والتضامن الدولي لمدة ثلاث سنوات؛

 بشأن حق الشعوب في التضامن  إلى الخبير المستقل أن يدرس هذه المسألة ويعد مشروع إعلانتطلب -٧ 
 الدولي؛

 إلى الخبير المستقل أن يراعي نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الكبرى التي تعقدها الأمم تطلب أيضاً -٨ 
المتحدة وغيرها من الاجتماعات العالمية والاجتماعات الوزارية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وأن يلتمس لدى 

يته، آراء ومساهمات الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير     اضطلاعه بولا
 الحكومية ذات الصلة؛

 إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى اللجنة تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في الاضطلاع  تطلب كذلك -٩ 
 بولايته؛

 .في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالمواصلة النظر في هذه المسألة  تقرر -١٠ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -١١ 

 .]١٧للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع المقرر [

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى .  صوتا، وامتناع عضو واحد عن التصويت١٥ صوتاً مقابل ٣٧لبية اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغ[
 :التصويت على النحو التالي

 الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان،              :المؤيدون
،   غابون،  الصين، السودان ،  سوازيلند، سري لانكا ، زمبابوي ،  جنوب أفريقيا ،  الجمهورية الدومينيكية ،  توغوبوركينا فاسو، بيرو،   
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، موريتانيا، نيبال،    المملكة العربية السعودية  غواتيمالا، غينيا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك،         
 .نيجيريا، الهند، هندوراس 

ندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة        أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرل   : المعارضون
 .ة، اليابان الولايات المتحدة الأمريكي  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا،      

 . قطر:الممتنعون

 .]٥٢٢-٥١٨انظر الفصل السابع عشر، الفقرات 

 متع الجميع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسانتعزيز السلم كشرط أساسي لت -٢٠٠٥/٥٦

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  إلى جميع القرارات السابقة بخصوص هذه المسألة،إذ تشير 

أغسطس / آب٢٩ المؤرخ ١٩٩٦/١٦ إلى قراري اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   وإذ تشير أيضاً 
السلم والأمن الدوليان بوصفهما شرطاً أساسياً للتمتع "عنونين  الم١٩٩٧أغسطس / آب٢٨ المؤرخ ١٩٩٧/٣٦ و١٩٩٦

 ،"بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة

إعلان بشأن حق " المعنون ١٩٨٤نوفمبر / تشرين الثاني١٢ المؤرخ ٣٩/١١إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير  
 ، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،"الشعوب في السلم

 على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة،  د عقدت العزموق 

 أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع  وإذ تضع في اعتبارها 
م حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وتعزيز وتشجيع احترا

 تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين،

، وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، دعمها الكامل والنشط للأمم المتحدة وللنهوض بدورها وإذ تؤكد 
اد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير وفعاليتها في تعزيز السلم والأمن والعدل على الصعيد الدولي، وفي التشجيع على إيج 

 العلاقات الودية والتعاون بين الدول،

 التزام جميع الدول بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم وإذ تؤكد من جديد 
 والأمن الدوليين والعدل للخطر، 

المساهمة في إيجاد الظروف التي تستطيع فيها  هدفها المتمثل في تحسين العلاقات بين جميع الدول ووإذ تؤكد 
 شعوبها العيش في سلم حقيقي ودائم، بدون أي تهديد لأمنها أو محاولة تهديده، 

التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها  وإذ تؤكد من جديد  
 لسياسي، أو أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها ا
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  التزامها بالسلام والأمن والعدل وبمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون فيما وإذ تؤكد من جديد أيضاً 
 بين الدول،

حدها  استخدام العنف سعياً إلى تحقيق أهداف سياسية، وتؤكد أن الحلول السياسية السلمية هي ووإذ ترفض 
 التي يمكن أن تضمن مستقبلاً مستقراً وديمقراطياً لجميع شعوب العالم، 

 أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي وعدم التدخل وإذ تعيد تأكيد 
 الدولي،في مسائل تقع أساساً ضمن الولاية المحلية لأي دولة من الدول، وفقاً للميثاق والقانون 

 بأن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا الحق حرية تقرير وإذ تعيد أيضاً التأكيد 
 وضعها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،

التعاون بين الدول وفقاً  إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية ووإذ تؤكد من جديد كذلك 
 لميثاق الأمم المتحدة، 

  أن السلام والتنمية عنصران يعزز أحدهما الآخر، بما في ذلك في مجال منع التراعات المسلحة،وإذ تدرك 

 أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في السلام وفي بيئة صحية وإذ تؤكد 
 وأن التنمية هي في الواقع إعمال هذه الحقوق،وفي التنمية، 

 أن إخضاع الشعوب للأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق أساسية ويتعارض مع الميثاق وإذ تؤكد 
 ويعيق تعزيز السلم والتعاون العالميين،

 للحقوق والحريات  بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله الإعمال التام      وإذ تذكّر 
 المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

 بهدف إيجاد ظروف الاستقرار والرفاه اللازمة لإقامة علاقات سلمية وودية بين الدول على أساس واقتناعاً منها 
 احترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي تقرير المصير، 

ياة دون حرب هي الشرط الدولي الأساسي للرفاه المادي للبلدان ولتنميتها وتقدمها     بأن الحواقتناعاً منها أيضاً 
 وللإعمال التام للحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة، 

  بأن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يساهم في إيجاد بيئة سلام واستقرار دولية،واقتناعاً منها كذلك 

 على أن السلم شرط أساسي لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع؛دد تش -١ 

 على أن السد المنيع الفاصل بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الإنساني والهوة الآخذة في     تشدد أيضاً -٢ 
  وأمنه واستقراره؛الاتساع الفاصلة بين العالم المتقدم والعالم النامي تشكلان خطرا جسيما يهدد العالم في ازدهاره

  أن لشعوب عالمنا حق مقدس في السلام؛تعلن رسمياً -٣ 

  أن المحافظة على السلم وتعزيزه يشكلان التزاماً أساسياً لكل دولة؛تعلن رسميا أيضاًً -٤ 
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ن المحافظة على السلم وتعزيزه يتطلبان من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء على أخطار       أتؤكد -٥ 
وخاصة أخطار الحرب النووية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتسوية  الحرب، 

 التراعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛

على أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إحلال السلم والأمن الدوليين وصيانتهما وتعزيزهما،       تشدد -٦ 
وأن تقيم نظاما دوليا يستند إلى احترام المبادئ الواردة في الميثاق وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في 

 ذلك الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير المصير؛

ض جميع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد الميثاق في علاقاتها بجميع الدول الأخرى بغتحثّ  -٧ 
النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فضلاً عن حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى التنمية 

 الاقتصادية فيها؛

 واجب جميع الدول، وفقاً لمبادئ الميثاق، في اللجوء إلى السبل السلمية لتسوية أي  تؤكد من جديد -٨ 
مرارها أن يهدد صون السلام والأمن الدوليين، وتشجع الدول على تسوية منازعات تكون طرفا فيها والتي من شأن است

 منازعاتها بأسرع ما يمكن، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكل فرد ولجميع الشعوب؛

لدول    إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تجري حواراً بناء ومشاورات مع ا تطلب -٩ 
الأعضاء، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية بشأن الطريقة التي تمكّن لجنة حقوق الإنسان من العمل 
على إقامة بيئة دولية مؤاتية للإعمال الكامل لحق الشعوب في السلام، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة   

 بنشاط في هذا المسعى؛

آليات وإجراءات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنية إلى مواصلة إيلاء الاهتمام  الدول وتدعو -١٠ 
 الواجب لدور التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في ضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛

 .الأعمالمواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول  تقرر -١١ 

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى .  أعضاء عن التصويت٦ صوتا، وامتناع ١٥ صوتاً مقابل ٣٢اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

، بوركينا فاسو،    الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان        : المؤيدون
، غواتيمالا،  غابون،  الصين ، السودان، سوازيلند، سري لانكا ، زمبابوي ، جنوب أفريقيا، الجمهورية الدومينيكية  ، توغوبيرو، 

 .، موريتانيا، نيبال، نيجيريا  المملكة العربية السعودية   غينيا، قطر، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر،      

يا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة                أستراليا، ألمان:المعارضون
 .ة، اليابان الولايات المتحدة الأمريكي  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا،      

 .الأرجنتين، أرمينيا، كوستاريكا، المكسيك، الهند، هندوراس: الممتنعون

 .]٥٢٦-٥٢٣لفصل السابع عشر، الفقرات انظر ا
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  تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل-٢٠٠٥/٥٧

 ،إن لجنة حقوق الإنسان

  إلى جميع القرارات السابقة الصادرة بشأن هذه المسألة عن الجمعية العامة واللجنة،إذ تشير 

المي لكافة حقوق الإنسان والحريات  تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العوإذ تعيد تأكيد 
 بحقوق الإنسان والقانون الدولي،المتعلقة  لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها وفقاً

 مع  تماماًجميع حقوق الإنسان ينبغي أن يظل متمشياًوحماية أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز وإذ تؤكد  
من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة  ٢ و١ المبينة في المادتيـن ، ومبادئ الميثاق والقانون الدوليمقاصد

 وعدم التدخل  ، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية،والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي
  الولاية القضائية الداخلية لكل دولة، ضمنفي المسائل التي تقع أساساً

 إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وإذ تشير 
 الأمم كبيرها وصغيرها،في الحقوق وكذلك بين رجال والنساء  وبالمساواة بين الوقدرهالإنسان وبكرامة 

لجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفل الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في     حق اوإذ تعيد تأكيد 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

 ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة  تأكيدوإذ تعيد أيضاً 
احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،     الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة و  

 وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الحياة في جو من الحرية أفسح،الاجتماعي ورفع مستوى وتعزيز التقدم 
 الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،جهزة الأ

 وجوب أن تتقاسم دول العالم المسؤولية عن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد     علىوإذ تشدد 
العالمي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف، 

 ها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلاً في العالم،وعلى وجوب قيام الأمم المتحدة بالدور المركزي في هذا الصدد بوصف

 أن التنفيذ الفعلي لنتائج مؤتمر قمة الألفية وغيره من مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية التي عقدتها  وإذ تؤكد 
فير الوسائل الأمم المتحدة يتطلب إرادة سياسية لتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها، وخاصة عن طريق تو

 اللازمة لتنفيذها،

التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي وإذ تضع في اعتبارها  
قائم على المبادئ المجسدة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع   

على الشعوب في الحقوق وتقرير المصير، والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون  بين ة ساواالمواحترام مبدأ  
 والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،الصعيدين الوطني والدولي 

لدون أحرارا  أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يو   أيضاوإذ تضع في اعتبارها 
ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من 
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 ، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون،أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر
 ،غير ذلك من الأوضاع أو ، أو المولد، أو الثروة،تماعي أو الاجالقوميأو الأصل 

 ومتآزرة،الأساسية أمور مترابطة حرياته  أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان و   وإذ تؤكد من جديد 
لثقافية وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وا

 ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،

  وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،،على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسبوإذ تشدد  

 بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية واتسام الحكم والإدارة في  وإذ تسلم 
 جزء أساسي من الدعائم اللازمة مشاركة فعالة هي ومشاركة المجتمع المدني  ، المجتمع بالشفافية والمساءلةجميع قطاعات

 محورها الناس،تنمية اجتماعية مستدامة  لتحقيق 

 أنه بدون الإسراع في التقدم نحو إتاحة التعليم للجميع، لن تتحقق أهداف الحد من الفقر   وإذ تأخذ في اعتبارها 
 ها وطنيا ودولياً وستزداد الفوارق بين البلدان وداخل المجتمعات، المتفق علي

 بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع على تحقيق تعاون دولي فعال وعلاقات اقتصادية منصفة، وبيئة وإذ تسلّم 
  التنمية، اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي من أجل إعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل

 الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ تذكر بتعهد البلدان  وإذ تؤكد من جديد 
  في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية،٠,٧الصناعية بتخصيص نسبة 

عيد الدولي من خلال ترسيخ الديمقراطية والشفافية    أهمية الحكم السديد على الصوإذ تؤكد من جديد أيضا 
والمساءلة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية الدولية في جميع المحافل وعلى كافة الصُعُد بمشاركة جميع البلدان مشاركة 

 كاملة وفعلية،

 من تعصب يمكن أن  أن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك وإذ تلاحظ بقلق 
 تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة، وبفعل التهميش والاستبعاد الاجتماعي،

كافة شعوب العالم، وأن العولمة لن ل تحول العولمة إلى قوة إيجابية ملزم بأن يكفل المجتمع الدولي  أن وإذ تؤكد 
، بما في ذلك اتخاذ سياسات وتدابير على الصعيد الدولي عة النطاقوواسدائبة  جهود ببذلتكون شاملة ومنصفة تماما إلا 

 تستجيب لاحتياجات البلدان النامية، 

على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة شاملة ومنصفة تماما يجب أن تتضمن سياسات وتدابير، على   وإذ تشدد  
بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها  التي تمر الصعيد العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والاقتصادات  

 الفعلية،

 إلى شعوب العالم واعترفت بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والتمتع بما لها من حقوق  وقد أصغت 
ييز في الحياة الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وفي العيش في سلام وحرية، وفي المشاركة على قدم المساواة ودون تم

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
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  على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير كي تضمن قيام نظام دولي ديمقراطي وعادل،وتصميماً منها 

  الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ وشعبأن لكل شخصتؤكد  -١ 

 راطي والعادل يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة أن النظام الدولي الديمق تؤكد أيضاً -٢ 
 ؛إعمالا كاملا

، خلال ٢٠٠١سبتمبر / جميع الدول الأعضاء الوفاء بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، في أيلولتناشد -٣ 
تزام بزيادة فوائد  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من ال 

العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي لزيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق 
بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة   

لثقافات عن طريق صون وتعزيز التنوع الثقافي، وتكرر أن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماماً إلا ببذل  التبادل فيما بين ا
 جهود دائبة وواسعة النطاق في سبيل تهيئة مستقبل واحد يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛

 : منها إعمال ما يليأن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى  تؤكد -٤ 

السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق وضعها تسنى لها أن تحدد بحرية ليحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها    )أ( 
 تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛ )ب( 

، كحق عالمي غير قابل للتصرف وكجزء لا يتجزأ من  عوب في التنميةالشكل شخص وجميع  حق  )ج( 
 حقوق الإنسان الأساسية؛

 حق جميع الشعوب في السلام؛ )د( 

 والمصلحة  والترابطعلى المشاركة المتساوية في عملية صنع القرارقائم نظام اقتصادي دولي الحق في   )ه( 
 المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛ 

التحديات العالمية بطريقة يتم فيها توزيع مواجهة ساسية تمكن من قيمة أ، بوصفه  الدوليالتضامن )و( 
بحيث يكفَل لمن يعانون أو لأقل وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية، توزيعاً منصفاً التكاليف والأعباء 

 ؛ةالفئات حظوة الحصول على مساعدة من أكثر الفئات حظو

 وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والمساءلة في جميع مجالات التعاون، تعزيز )ز( 
 ولا سيما من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛

في عملية صنع القرار على الصعيدين الحق في مشاركة الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز  )ح( 
 المحلي والعالمي؛
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مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم  )ط( 
 المتحدة؛

نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على الترويج ل )ي( 
تصحيح التفاوت في وخاصة لي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، التعاون الدو

 تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛

تشجيع إقامة مجتمع معلومات عالمي شامل يُوجَّه نحو سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الوصول إلى   )ك( 
يئة الفرص في مجال التكنولوجيا الرقمية، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وته

 هذه التكنولوجيات الجديدة؛ 

، والحوار بين يعزز التعددية الثقافية، وهو أمر احترام تنوع الثقافات والحقوق الثقافية للجميع )ل( 
ثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة  الات ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيالحضارات،

 علاقات ودية مستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛يُنمِّي  و،عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم

 بيئة صحية؛حق كل شخص وكل الشعوب في التمتع ب )م( 

ن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما  الاستفادة بشكل منصف من التوزيع الدولي للثروات ع تعزيز )ن( 
 ؛ الدوليةفي العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية

 ؛ تمشيا مع الحق العام في الوصول إلى الثقافةتراث البشرية المشترك لكية تمتع كل شخص بم )س( 

، فضلا عن احترام الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدوليعلى أهمية الحفاظ على  تشدد -٥ 
  في تعزيز التعاون الدولي في ميدان ،الخلفيات التاريخية والثقافية والدينيةوشتّى الوطنية والإقليمية الخصائص 

 حقوق الإنسان؛

وأن  ومتشابكة أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطةعلى   أيضاتشدد -٦ 
حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة  المجتمع الدولي أن يعامل  على 
الخلفيات وشتّى  الوطنية والإقليمية الخصائص أهمية ه في حين يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وتؤكد من جديد أنالاهتماممن 

مها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية النظر عن نظبصرف  من واجب الدول، فإن ،التاريخية والثقافية والدينية
 جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

 جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه الاندماج والعدل والسلام تحث -٧ 
حقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي و 

 مذاهب الإقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 جميع الحكومات أن تضاعف جهودها الرامية إلى القضاء على الأمية وتوجيه التعليم نحو التطوير تناشد -٨ 
 م جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛الكامل لشخصية الإنسان وتعزيز احترا

 عن رفضها للانفرادية وتؤكد التزامها بتعددية الأطراف والحلول المتفق عليها اتفاقاً متعدد تعرب -٩ 
 الأطراف، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، باعتبار ذلك الطريقة المعقولة الوحيدة لمعالجة المشاكل الدولية؛ 
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 نظام اقتصادي دولي نشاءتصميم على السعي الحثيث إلى إمن الجمعية العامة ما أعلنته  إلى يرتش -١٠ 
النظر عن بصرف ووحدة المصلحة والتعاون بين جميع الدول، والترابط الإنصاف والمساواة في السيادة مرتكز على 

 القائمة، وإتاحة إمكانية سد الثغرة يكون كفيلا بتصحيح التفاوت ورفع المظالمونظمها الاقتصادية والاجتماعية، 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطى  وكفالة تعجيل ،الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية

 ؛للأجيال الحاضرة والمقبلةباطراد وضمان السلام والعدالة 

العقبات الراهنة ل الكفيلة بإزالة استنباط السبل والوسائلمجتمع الدولي ا على أن تؤكد من جديد -١١ 
الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها عترض سبيل التحديات التي تومواجهة 

 من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛

م دولي ديمقراطي نظالإقامة  التعاون الدولي،  زيادة الدول على مواصلة جهودها، من خلالتحث -١٢ 
 وعادل؛

 ومفوضية الأمم المتحدة السامية ،حقوق الإنسانالمنشأة بموجب معاهدات  الهيئات إلى تطلب -١٣ 
القيام، في إطار ولاية كلّ منها، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اللجنة  وآليات ،لحقوق الإنسان

 تنفيذه؛ة في بإيلاء هذا القرار الاهتمام الواجب والمساهم

 إلى الأمين العام أن يوجه نظر الدول الأعضاء، وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وأقسامها، تطلب -١٤ 
والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار، وأن 

 ينشره على أوسع نطاق ممكن؛

نفسه من جدول في إطار البند الثانية والستين  في هذه المسألة في دورتها  مواصلة النظرتقرر -١٥ 
 .الأعمال

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى .  أعضاء عن التصويت٦ صوتا، وامتناع ١٥ صوتاً مقابل ٣٢اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

وبيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو،            الاتحاد الروسي، إثي: المؤيدون
، غواتيمالا، غينيا،   غابون ، الصين، السودان، سوازيلند،  سري لانكا ، زمبابوي، جنوب أفريقيا ، الجمهورية الدومينيكية، توغو

 .، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند    السعوديةالمملكة العربية  قطر، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر،      

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة           : المعارضون
 .ة، اليابان الولايات المتحدة الأمريكي  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا،      

 .الأرجنتين، أرمينيا، بيرو، كوستاريكا، المكسيك، هندوراس     : متنعونالم

 .]٥٣٠-٥٢٧، الفقرات عشرانظر الفصل السابع 
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 تطوير الأنشطة الإعلامية في ميـدان حقـوق الإنسان،        -٢٠٠٥/٥٨
 بما في ذلك الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ،٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٤ المؤرخ ٢٠٠٣/٦٢رها  إلى قراإذ تشير 

 أن الأنشطة الرامية إلى تحسين معرفة الجمهور في ميدان حقوق الإنسان لازمة للوفاء وإذ تؤكد من جديد 
 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن برامج التدريس والتربية    ١ من المادة   ٣بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة الواردة في الفقرة    

  الموضوعة بعناية، تعتبر جوهرية لتحقيق الاحترام الدائم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإعلام،

، الذي ١٩٥٥ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ ) ١٠-د(٩٢٦ قرار الجمعية العامة وإذ تضع في اعتبارها 
نسان بغية تقديم الدعم في مجالات أنشأت الجمعية بموجبه برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإ   

 منها القدرات الوطنية للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان،

، الذي أطلقت به الجمعية ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٤٣/١٢٨ إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير 
 معية وقرارات اللجنة نفسها حول هذا الموضوع،الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان، وإلى غيره من قرارات الج

 الذي أعلنت فيه الجمعية ٢٠٠٤ ديسمبر/كانون الأول ١٠ المؤرخ ٥٩/١١٣ قرار الجمعية العامة وإذ تلاحظ 
 ١، والمقرر أن يبدأ في مراحل متعاقبة  تألف من عدة   يالعامة عن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي

 ، من أجل النهوض بتنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات، ٢٠٠٥يناير /الثانيكانون 

 أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لولايتها التي حددها قرار الجمعية وإذ تضع في اعتبارها 
عن جملة أمور منها تقديم الخدمات الاستشارية ، مسؤولـة ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٤١العامة 

 والتعاون التقني بناء على طلب الدول، فضلاً عن تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية في ميدان حقوق الإنسان،

 تلك  بالأثر الهام لمبادرات الأمم المتحدة على الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما وإذ تسلم 
التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبخاصة مكاتبها الميدانية، وإدارة شؤون الإعلام التابعة 
للأمانة العامة، وإذ تسلم أيضا بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في هذا الصدد الأفرقة القطرية التابعة 

 للأمم المتحدة،

هود التي تضطلع بها المفوضية السامية من أجل نشر المعلومات المتعلقة بحقوق  بتزايد الجوإذ ترحب 
، ومنشوراتها وبرامجها للعلاقات الخارجية، وإذ ترحب أيضاً بجهود *الإنسان من خلال موقعها على شبكة الإنترنت

 واسطة الحاسوب،إدارة شؤون الإعلام فيما يتعلق بتوفير معلومات عن حقوق الإنسان يمكن الحصول عليها ب

 

 ـ        ــــــــــــــــ

 * http://www.ohchr.org. 
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 الدور القيِّم الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية في هذا المسعى،وإذ تلاحظ  

 بتقرير الأمين العام عن تطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق تحيط علماً مع التقدير -١ 
 ؛)E/CN.4/2005/92(الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان الإنسان، بما في ذلك الحملة 

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التقدم تحيط علما مع التقدير أيضاً -٢ 
عقد الأمم ، بشأن متابعة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧١المحرز في تنفيذ قرار لجنة حقوق الإنسان 

، بما في ذلك الإعلان عن البرنامج العالمي للتثقيف في ٢٠٠٤-١٩٩٥، ف في مجال حقوق الإنسانالمتحدة للتثقي
 ؛(E/CN.4/2005/98)مجال حقوق الإنسان 

من  والموارد المتاحة لدى الأمم المتحدة، المفوضية السامية على أن تقوم، في حدود إجمالي تشجع -٣ 
 الحكومية حقوق الإنسان، هي وغيرها من المنظماتميدان التقني في برنامجها للخدمات الاستشارية والتعاون  خلال

، فضلاً عن برامج وكتيبات تدريب لموظفي تستهدف أوساط المهنيينالدولية والإقليمية، بإعداد أدلة تدريب 
ها منلجهات   وأن تواصل تقديم الدعمحقوق الإنسان،حقوق الإنسان في الميدان وموظفي الرصد الميداني في مجال 
  مع إيلاء عناية خاصة لحقوق الإنسان للمرأة؛القدرات الوطنية للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان،

 إدارة شؤون الإعلام، بالتعاون مع المفوضية السامية، على الاستمرار، في حدود إجمالي تحث -٤ 
علام استخداماً كاملاً وفعالاً، بما فيها  في استخدام مراكز الأمم المتحدة للإالموارد المتاحة لدى الأمم المتحدة،

مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للإعلام، وكيانات الأمم المتحدة الموجودة في الميدان، وخاصة المفوضية السامية، 
لغرض نشر المواد الإعلامية والمراجع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في مجالات النشاط 

 ة لكل منها، باللغات الرسمية للأمم المتحدة وغيرها من اللغات الوطنية والمحلية المناسبة؛المحدد

على أهمية وضع استراتيجية دولية فعالة وشاملة لزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان عن  تشدد -٥ 
 طريق وسائط الإعلام، ولا سيما تحسين الاستراتيجيات الإعلامية الفعالة؛

ن المبادئ وخطة العمل اللذين اعتمدا في المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع بإعلا ترحب -٦ 
 ؛الأمم المتحدة بشأن الألفية بهدف تحسين الترويج لأهداف إعلان المعلومات

إلى الحكومات، بحسب ظروفها الوطنية، أن تمنح الأولوية لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تطلب  -٧ 
ين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان والمواد والأدلة التدريبية بشأن حقوق  والعهد

الإنسان، بلغاتها الوطنية والمحلية المناسبة، فضلاً عن التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب معاهدات حقوق 
ه اللغات بشأن الطرق العملية التي يمكن بها استخدام الإنسان، وأن توفر التدريب والتثقيف والمعلومات بهذ

 المؤسسات والإجراءات الوطنية والدولية لكفالة التنفيذ الفعال لهذه الصكوك؛

من ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥( جميع الحكومات إلى النظر في المشروع المنقح لخطة عمل للمرحلة الأولى تدعو -٨ 
، بغية التعجيل باعتماد الجمعية العامة لـه، ثم نشره )A/59/525/Rev.1(ن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسا

وتنفيذه عبر وسائل منها الأنشطة الإعلامية، وذلك بالتشاور مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير 
، والمنظمات الحكومية الحكومية المختصة، وكذلك بمساعدة أجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة

 الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية الأخرى؛
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، لا سيما * الحكومات على المساهمة في زيادة تطوير موقع المفوضية السامية على شبكة الإنترنتتشجع -٩ 
ة التشجيع، في حدود إجمالي الموارد فيما يتعلق بنشر المواد والأدوات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، ومواصل

 المتاحة لدى الأمم المتحدة، على توسيع نطاق الأنشطة الإعلامية التي تضطلع بها المفوضية السامية؛ 

 الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية  تشجع أيضاً -١٠ 
الشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات الإنمائية والتجارية على استكشاف ما يمكن أن يقدمه جميع 

والمالية ووسائط الإعلام، من دعم ومساهمة في الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتماس تعاون هذه الجهات 
 في وضع استراتيجيات التثقيف والإعلام في هذا المجال؛ 

 توفير الموارد الكافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة كي يتسنى للمفوضية    إلى الأمين العامتطلب -١١ 
 السامية وإدارة شؤون الإعلام تنفيذ برامجهما تنفيذاً كاملاً؛

 إلى الأمين العام أن يقدم، في حدود إجمالي الموارد المتاحة لدى الأمم المتحدة، إلى اللجنة في تطلب أيضاً -١٢ 
والستين تقريراً عن الأنشطة الإعلامية في مجال حقوق الإنسان، يشمل الأنشطة التي تضطلع بها الكيانات دورتها الثالثة 

 الميدانية المختصة التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما أنشطة المفوضية السامية؛ 

جدول الأعمال،  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند نفسه من  تقرر -١٣ 
 .عند تناولها مسألة البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٣٣-٥٣١انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتمد بدون تصويت[

  مسألة عقوبة الإعدام-٢٠٠٥/٥٩

 إن لجنة حقوق الإنسان،

واقتناعاً منها بأن لعالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حق كل شخص في الحياة،  من الإعلان ا٣إلى المادة إذ تشير  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٦إلى المادة إلغاء عقوبة الإعدام ضروري لحماية هذا الحق، وإذ تشير 

 من اتفاقية حقوق الطفل،) أ(٣٧ و٦وإلى المادتين 

والسياسية ينص على عدم   وتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   البر بأن تحيط علماًوإذ  
إعدام أي شخص داخل نطاق الولاية القضائية لدولة طرف وعلى اتخاذ كل دولة طرف لجميع التدابير اللازمة لإلغاء   

 عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية،

الاتفاقية الأوروبية ( لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ١٣رقم  دخول البروتوكول تشير إلىوإذ  
 ، ٢٠٠٣يوليه / تموز١، حيز النفاذ في بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف) لحقوق الإنسان
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م في تعزيز  أعربت فيها عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهقراراتها السابقة التي إلى  أيضاًوإذ تشير 
 كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان،

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  تلوِّ باستبعاد عقوبة الإعدام من العقوبات التي خُوإذ ترحب 
 والمحكمة الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية سلطة فرضها،

بإلغاء عقوبة الإعدام منذ الدورة الأخيرة للجنة، وبالمقررات التي  ول بقيام بعض الدوإذ ترحب أيضاً 
اتخذتها دول أخرى لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام بوسائل منها عدم تنفيذها بحق فئات معينة من الأشخاص أو 

 الجرائم، 

 لخاص بالحقوق  على الدول التي انضمت مؤخرا إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي اوإذ تثني 
 المدنية والسياسية،

بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في بلدان كثيرة لا تزال تُبقي على عقوبة الإعدام في تشريعاتها  وإذ ترحب 
الجنائية، وإذ ترحب أيضاً بالمبادرات الإقليمية الرامية إلى فرض وقف على تنفيذ عقوبة الإعدام وإلى إلغاء تلك 

 العقوبة؛

 الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، كما هي مبيَّنة في مرفق دوإذ تعيد تأكي 
، والأحكام المتعلقة بتنفيذ المبادئ ١٩٨٤مايو / أيار٢٥ المؤرخ ١٩٨٤/٥٠قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
يوليه / تموز٢٣ المؤرخ ١٩٩٦/١٥ و١٩٨٩مايو / أيار٢٤ المؤرخ ١٩٨٩/٦٤التوجيهية الواردة في قراري المجلس 

١٩٩٦، 

 ١٧ المؤرخ ٢٠٠٠/١٧ قرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإذ تعيد أيضاً تأكيد 
 بشأن القانون الدولي وفرض عقوبة الإعدام على مَن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة وقت ٢٠٠٠أغسطس /آب

 ارتكاب الجريمة؛

 ث مؤخراً في عدة بلدان من تعليق للعمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لما حدوإذ تعرب عن قلقها البالغ 

  اهتمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالقضايا المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام،وإذ تلاحظ 

 بالجهود التي تبذلها شتى قطاعات المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي لتحقيق إلغاءوإذ ترحِّب  
 الإعدام،عقوبة 

 إزاء التنفيذ المتواصل لعقوبة الإعدام في جميع أرجاء العالم، ويثير جزعها بشكل تعرب عن قلقها -١ 
خاص تطبيق هذه العقوبة بعد محاكمات غير مطابقة لمعايير الإنصاف الدولية وأن عدة بلدان تفرض عقوبة الإعدام 

بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية حقوق الطفل، متجاهلة القيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص 
 والضمانات التي تكفل حماية حقوق الإنسان لمن يواجهون عقوبة الإعدام؛

  التطبيق المستمر لعقوبة الإعدام على أساس أي تشريعات أو سياسات أو ممارسات تمييزية؛تدين -٢ 
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وبة الإعدام استناداً إلى تشريعات أو سياسات أو  الحالات التي تتعرض فيها المرأة لعقتدين أيضاً -٣ 
ممارسات تميز على أساس نوع الجنس، والتنفيذ غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى 

 أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛

يذ الضمانات التي تكفل  بالتقرير الخمسي السابع للأمين العام عن عقوبة الإعدام وتنفترحِّب -٤ 
، المقدم وفقاً لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2005/3)حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام 

 ، ومقـرر المجلس١٩٩٥يوليـه / تموز٢٨ المؤرخ ١٩٩٥/٥٧، و١٩٧٣مايـو / أيار١٦المؤرخ ) ٥٤-د(١٧٤٥
ص إلى أن هناك اتجاهاً مشجعاً نحو إلغاء عقوبة الإعدام ، والذي يخل٢٠٠٤يوليه /  تموز٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٤٢

وتقييد تنفيذها في معظم البلدان، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال تنفيذ الضمانات سالفة 
 الذكر في البلدان التي تُبقي على هذه العقوبة،

 :ة الإعدام أن تقوم بما يلي إلى جميع الدول التي لا تزال تُبقي على عقوبتطلب -٥ 

 أن تلغي عقوبة الإعدام تماماً وأن تُعلن وقفَ تنفيذها ريثما يتم إلغاؤها؛ )أ( 

 أو، على الأقل، ألا تُوسّع نطاق  أن تحدّ تدريجياً من عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام )ب( 
 ؛تطبيقها بحيث تشمل جرائم لا تنطبق عليها حالياً

 ؛ وبأية حالة إعدام يتَقرّر تنفيذهاأن توفر للجمهور معلومات فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام )ج( 

أن تقدم للأمين العام ولهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة معلومات عن تنفيذ عقوبة الإعدام  )د( 
 ومراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام؛

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي لم تنضم جميع إلى تطلب  -٦ 
 أن ، أو لم تصدق عليه بعدُ، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهدبعدُ

 في القيام بذلك؛تنظر 

 :دام على القيام بما يلي الدول التي ما زالت تبقي على عقوبة الإعجميع تحث -٧ 

  من العمر؛ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرةألا تفرض هذه العقوبة عن جرائم  )أ( 

 ؛ من عقوبة الإعدام والمرضعات الحواملثنيأن تست )ب( 

الإعاقة العقلية أو الذهنية ألا تفرض عقوبة الإعدام على شخص يعاني من أي شكل من أشكال   )ج( 
 ه؛وألا تقوم بإعدام

عقوبة الإعدام إلا عقاباً على أشد الجرائم خطورة وذلك فقط بمقتضى حكم نهائي ألا تفرض  )د( 
الحق في محاكمة نزيهة والحق في التماس العفو أو تخفيف وأن تكفل  ،صادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحايدة

 الحكم؛
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عروضة على محاكم خاصة أو هيئات أن تكفل أن تكون كل الإجراءات القانونية، بما فيها تلك الم  )ه( 
قضائية خاصة، لا سيما تلك المرتبطة بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، مطابقةً للضمانات الإجرائية الدنيا الواردة في 

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛١٤المادة 

التي  أبعد من الجرائم المتعمدة ما هو" أشد الجرائم خطورة" مفهوم يشملألا تكفل أيضاً أن  )و( 
ارتكاب أفعال غير  وألا تفرض عقوبة الإعدام على التي تترتب عليها عواقب بالغة الخطورة،إلى الموت أو تُفضي 

الوجدان، والعلاقات الجنسية بين بالغين متراضين أو على الممارسات الدينية أو التعبير عن عنيفة كالجرائم المالية، 
 ؛كعقوبة ملزِمة

قد تتنافى مع غرض   من العهد٦ أي تحفظات جديدة في إطار المادة سجلتأو /تسحب وألا  )ز ( 
 من العهد تجسد القواعد الدنيا لحماية الحق في الحياة والمعايير المقبولة عموماً ٦العهد ومقصده، بالنظر إلى أن المادة 

 في هذا المجال؛

 يواجهون عقوبة الإعدام، وأن تمتثل امتثالاً تاماً من أن تراعي الضمانات الكفيلة بحماية حقوق )ح( 
، وخاصةً الحق في تلقي  القنصليةللعلاقاتاتفاقية فيينا  من ٣٦المادة لالتزاماتها الدولية، ولا سيما التزاماتها بمقتضى 

الدولية معلومات عن المساعدة القنصلية في سياق إجراء قانوني، كما هو منصوص عليه في سوابق محكمة العدل 
 ؛ومؤكد في الأحكام التي صدرت في هذا الشأن مؤخراً

أن تكفل، عند فرض عقوبة الإعدام، تنفيذها على نحو يسبب أدنى قدر ممكن من المعاناة، وعدم  )ط( 
تنفيذها علناً أو على أي نحو آخر مهين، وأن تكفل الوقف الفوري لأي استخدام لوسائل إعدام قاسية أو لا 

 جه الخصوص، من قبيل الرجْم؛إنسانية على و

 ؛بصدد حالتهمعلقاً  ألا تعدم أي شخص ما بقي أي إجراء قانوني على المستوى الدولي أو الوطني )ي( 

 إلى الدول التي لم تعد تطبق عقوبة الإعدام وإن كان منصوصاً عليها في تشريعاتها أن تلغي  تطلب -٨ 
 هذه العقوبة؛

ؤخراً بتعليق، أو بإعلان تعليق، العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى الدول التي قامت متطلب  -٩ 
 سواء بحكم الواقع أو بحكم القانون، أن تلتزم من جديد بوقف تنفيذ هذه العقوبة؛

 إلى الدول التي تلقت طلب تسليم بناء على تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق تطلب -١٠ 
، ة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ          لي فع ماناتضفي رفـض التسليم ما لم توجد        

 ؛وتهيب بالدول أن تقدم هذه الضمانات الفعلية إن طُلب إليها ذلك وأن تحترمها

يقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، بالتشاور مع الحكومات          إلى الأمين العام أن      تطلـب  -١١ 
عن صة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ملحقاً سنوياً لتقريره الخمسي            والوكالات المتخص 

، مع إيلاء اهتمام خاص      يواجهون عقوبة الإعدام   من حماية حقوق    التي تكفل عقوبـة الإعدام وتنفيذ الضمانات      
تكابهم الجريمة وعلى أشخاص لمسألة فرض عقوبة الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وقت ار

 ؛يعانون من إعاقة عقلية أو ذهنية
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 في إطار البند نفسه من جدول       الثانية والستين مواصـلة النظر في هذه المسألة في دورتها         تقـرر    -١٢ 
 .الأعمال

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى .  أعضاء عن التصويت١٠ صوتا، وامتناع ١٧ صوتاً مقابل ٢٦اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

 الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل،                 :المؤيدون
ستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة     ، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، كو     جنوب أفريقيا ، الجمهورية الدومينيكية  بوتان، بيرو،  

 .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيبال، هندوراس، هنغاريا، هولندا      

 إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، باكستان، توغو، زمبابوي، سوازيلند، السودان، الصين، غينيا، قطر، ماليزيا، مصر،                :المعارضون
 .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان   المملكة العربية السعودية، موريتانيا،   

 . بوركينا فاسو، جمهورية كوريا، سري لانكا، غابون، غواتيمالا، كوبا، الكونغو، كينيا، نيجيريا، الهند           :الممتنعون

 .]٥٤١-٥٣٤ الفصل السابع عشر، الفقرات انظر

  حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة-٢٠٠٥/٦٠

 نسان،ن لجنة حقوق الإإ

/  نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/١١٩ وإلى مقررها ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠٣/٧١ إلى قرارها إذ تشير 
 ،٢٠٠٤أبريل 

 المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ١٩٩٣يونيه / إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما في حزيران  وإذ تشير 
(A/CONF.157/23)، ة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،وإلى الأحكام ذات الصل 

 إلى ما اضطلعت به اللجنة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان من عمل دؤوب وما وإذ تشير 
 أعدته من تقارير وما اعتمدته من قرارات بشأن المسائل ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،

) إعلان استكهولم (١٩٧٢لان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة لعام   إلى إعوإذ تشير أيضاً 
A/CONF.48/14/Rev.1)(،  وإلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنميةA/CONF.151/26/Rev.1) المجلد الأول والتصويب ،

 ١٤ اعتمدهما في  اللذين) المرجع نفسه، المرفق الثاني (٢١وجدول أعمال القرن  ، )، المرفق الأول١، القرار الأول
 ، وإلى إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية   ١٩٩٢يونيه /حزيران

A/CONF.199/20) وCorr.1 المرجع نفسه، (، وإلى خطة تنفيذ نتائج جوهانسبرغ )، المرفق١، الفصل الأول، القرار
، وإذ ترحب بكل ما ٢٠٠٢سبتمبر  /ا مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في أيلولاللذين اعتمدهم   ) ، المرفق٢القرار 

 يبذل من جهود على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل تنفيذها،  

،  مقاصد وأهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وجدول أعمال الأمم المتحدة الشامل    وإذ تضع في اعتبارها 
 لا سيما ما يتضمنه من مسائل كالقضاء على الفقر، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وبناء السلم،
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، ومتابعة أعمال مؤتمر ٢١ ولاية لجنة التنمية المستدامة المتمثلة في تشجيع تنفيذ جدول أعمال القرن وإذ تدرك 
ة التي اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن القضايا البيئية  القمة العالمي للتنمية المستدامة، إضافة إلى الأعمال الهام

 وكذلك المحافل الأخرى ذات الصلة، 

  بأن احترام حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في التنمية المستدامة، بما في ذلك مكَوِّنها البيئي،وإذ تنوه 

الكوارث الطبيعية، قد تترتب عليه آثار سلبية   أن الضرر البيئي، بما فيه الضرر الناجم عن الظروف أو  وإذ ترى 
 محتملة في التمتع بحقوق الإنسان وفي الحياة الصحية والبيئة الصحية،

 أن حماية البيئة والتنمية المستدامة يمكن أن تسهما أيضاً في رفاه البشرية وفي احتمالات التمتع    وإذ ترى أيضاً 
 بحقوق الإنسان،

 من الإعلان ٢٧ق في التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته، وفق ما ورد في المادة     بأن لكل فرد الحوإذ تذَكِّر 
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،١٥العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 

امة، في سبيل تعزيز حقوق  بما تتخذه الدول من إجراءات، كالتدابير القانونية وأنشطة التوعية العوإذ ترحب 
 الإنسان وحمايتها والمساعدة أيضاً على تعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة،

 بتقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة تحيط علماً -١ 
(E/CN.4/2005/96)؛ 

قوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك  أن السلم والأمن والاستقرار واحترام حتؤكد من جديد -٢ 
الحق في التنمية، علاوة على احترام التنوع الثقافي، تعد شروطاً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان منافعها للجميع، 

 وفق ما جاء في خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة؛

ا يلزم من تدابير لحماية ممارسة كل فرد حقوقه الإنسانية ممارسةً مشروعة            بالدول أن تتخذ كل م    تهيب   -٣ 
لـدى نهوضـها بحمايـة البيئة والتنمية المستدامة، وتؤكد من جديد، في هذا السياق، أن لكل فرد الحق، بمفرده أو مع                      

 ساسية؛الآخرين، في المشاركة في الأنشطة السلمية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأ

 أهمية قيام الدول، لدى إعداد سياساتها البيئية، بمراعاة ما يمكن أن يكون للتدهور البيئي من أثر                 تؤكـد  -٤ 
عـلى أفـراد المجتمع وهيئاته كافةً، لا سيما النساء أو الأطفال أو السكان الأصليون أو أعضاء المجتمع المحرومون، ومنهم                    

ية أو المتأثرون بها، كما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في              الأفـراد وجماعات الأفراد ضحايا العنصر     
 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب              ٢٠٠١سـبتمبر   /أيلـول 

A/CONF.189/12) وCorr.1(؛ 

 منه،  ١٠يو بشأن البيئة والتنمية، وخاصة المبدأ        جميع الجهود الرامية إلى تنفيذ مبادئ إعلان ر        تشـجع  -٥ 
 بغية الإسهام في أمور منها الوصول الفعلي إلى الإجراءات القضائية والإجرائية، بما في ذلك التظلم والانتصاف؛

 أن الحكم السديد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي أمر أساسي لتحقيق التنمية             تؤكـد مـن جديد     -٦ 
 المستدامة؛
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 من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنشر على نطاق واسع ما نظرت فيه لجنة  جوتر -٧ 
حقوق الإنسان من تقارير وما اعتمدته من قرارات بشأن المسائل ذات الصلة بحماية البيئة، وما اعتمدته الهيئات المنشأة  

 سائل؛بموجب معاهدات حقوق الإنسان من ملاحظات وتوصيات بشأن هذه الم

 من المفوضة السامية، وتدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترجو أيضاً -٨ 
وغيرهما من الهيئات والمنظمات ذات الصلة، كلٌ في حدود الولاية المسندة إليه وبرنامج عمله وميزانيته المعتمدين، إلى  

لة بحقوق الإنسان والبيئة واستئصال شأفة الفقر، وتقييم البيئة وإعادة مواصلة تنسيق جهودهم للاضطلاع بأنشطة متص
تأهيلها في الفترات التي تعقب التراعات، والوقاية من الكوارث، والتقييم وإعادة التأهيل في الفترات التي تعقب الكوارث    

 ت مناسبة، وأن يتجنبوا الازدواجية؛وأن يضعوا في اعتبارهم ما تخلص إليه الجهات الأخرى من نتائج وما تقدمه من توصيا

 من المفوضة السامية، وتدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أثناء القيام بعملهم، كلٌ في ترجو كذلك -٩ 
حدود الولاية المسندة إليه وبرنامج عمله وميزانيته المعتمدَين، إلى مواصلة تنسيق جهودهما على صعيد أنشطة بناء  

 ع الهيئات والمنظمات الأخرى ذات الصلة؛  القدرات، بالتعاون م

 من الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين، آخذا في اعتباره حصيلة الجلسة العامة ترجو -١٠ 
، تقريرا عن الطريقة التي يمكن   ٢٠٠٥سبتمبر /الرفيعة المستوى للجمعية العامة بشأن إعلان الألفية، المقرر عقدها في أيلول

ا لاحترام حقوق الإنسان أن يسهم في التنمية المستدامة، بما في ذلك مكوِّنها البيئي، والطريقة التي يمكنه بها أيضاً أن يسهم به
إسهاماً إيجابياً في استئصال شأفة الفقر وتعزيز أنشطة بناء القدرات لدى البلدان النامية، واضعاً في اعتباره ما تقدمه   

ية ذات الصلة من مساهمات وما تدلي به الدول المعنية من آراء، وأن يُضَمِّن تقريره عن حقوق المنظمات والهيئات الدول 
 الإنسان والبيئة كجز من التنمية المستدامة ما قد يستجد من تطورات تستدعي إدراجها فيه؛

فسه من جدول   مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتها الثالثة والستين في إطار البند الفرعي ن تقرر -١١ 
 ".تعزيز وحماية حقوق الإنسان"الأعمال المعنون 

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٤٤-٥٤٢انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتمد بدون تصويت[

  البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان-٢٠٠٥/٦١

 إن لجنة حقوق الإنسان،

ة التي اعتمدتها الجمعية العامة واللجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية  إلى القرارات ذات الصلإذ تشير 
 ،٢٠٠٤-١٩٩٥، الإنسان حقوقحقوق الإنسان بشأن عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال 

 الذي أوصت فيه الجمعية العامة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧١إلى قرارها وإذ تشير أيضا  
يناير / كانون الثاني١، يبدأ في الإنسان حقوقلتاسعة والخمسين برنامجاً عالمياً للتثقيف في مجال بأن تعلن في دورتها ا

٢٠٠٥، 
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 ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات على المستوى الدولي لدعم الجهود الوطنية وإذ تؤكد من جديد 
هداف الواردة في إعلان الألفية، وخاصة إتاحة المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأ

 ،٢٠١٥فرص الحصول على التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 

 يتعلم الحياةمستمرة مدى طويلة الأجل وفي مجال حقوق الإنسان هو عملية   بأن التثقيف    واقتـناعاً منها   
  المجتمعات، كلحترام في  الآخرين وسبل ووسائل كفالة ذلك الاكرامةها جميع الأشخاص احترام في

 والحريات الأساسية الإنسان حقوق أساسي لإعمال الإنسان حقوق بأن التثقيف في مجال  واعتقادا منها 
، ودعم عمليات المشاركة    الإنسان حقوقويسـهم إسهاماً كبيراً في تعزيز المساواة، ومنع الصراعات وانتهاكات           

يها الناس كافة بالتقدير والاحترام، دون أي تمييز من أي نوع كان،            والديمقراطـية، بغية إقامة مجتمعات تحظى ف      
كالتميـيز عـلى أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي أو                     

 الاجتماعي أو الثروة أو الإقامة أو المولد أو أي مركز آخر،

السامية لحقوق الإنسان بشأن متابعة عقد الأمم المتحدة للتثقيف في  بتقرير مفوضة الأمم المتحدة      ترحب -١ 
 ؛(E/CN.4/2005/98) الإنسان حقوق، بما في ذلك الإعلان عن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال الإنسان حقوقمجال 

تثقيف في  ، للبرنامج العالمي لل٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٠ بإعلان الجمعية العامة، في  أيضاترحّب -٢ 
، من أجل النهوض ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١مجال حقوق الإنسان الذي يتألف من عدة مراحل متعاقبة والذي بدأ في  

 بتنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات؛ 

 موعد أقصاه نهاية  الجمعية العامة على القيام، في دورتها الحالية التاسعة والخمسين إن أمكن وفي تشجّع -٣ 
من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(، باعتماد المشروع المنقح لخطة العمل للمرحلة الأولى   ٢٠٠٥عام 

 ارس الابتدائية والثانوية؛ نظم المد، التي تركز على (A/59/525/Rev.1)حقوق الإنسان 

امج العالمي للتثقيف ولا سيما على القيام، في         جمـيع الدول على اتخاذ مبادرات في إطار البرن         تشـجّع  -٤ 
 حدود قدراتها، بتنفيذ مشروع خطة العمل المنقح ما أن تعتمده الجمعية العامة؛

 مـن المفوضة السامية أن تعزّز وتساعد تقنياً، عند الطلب وبالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم                تطلـب  -٥ 
روع خطة العمل المنقّح على الصعيد الوطني ما أن تعتمده الجمعية العامة،            المـتحدة للتربية والعلم والثقافة، على تنفيذ مش       
 وأن تنسّق الجهود الدولية ذات الصلة بذلك؛

 الهيئات أو الأجهزة أو الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن جميع المنظمات  تناشد -٦ 
لمنظمات غير الحكومية الأخرى، القيام، في حدود ولايات كل منها، بدعم الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وا     

التنفـيذ عـلى الصعيد الوطني لمشروع خطة العمل المنقّح ما أن تعتمده الجمعية العامة، والمساعدة على تنفيذه تقنياً عند                    
 الطلب؛

للتربية والعلم والثقافة نشر     من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة            تطلب -٧ 
مشـروع خطة العمل المنقح على نطاق واسع وتوزيعه على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية                 

 بجميع الوسائل، بما فيها الوسائل الإلكترونية، ما أن تعتمده الجمعية العامة؛
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نة في دورتها الثانية والستين عن التقدم المحرز في تنفيذ  من المفوضية السامية تقديم تقرير إلى اللج  تطلـب  -٨ 
 هذا القرار؛

 . النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقـرر -٩ 

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٤٦ و٥٤٥انظر الفصل السابع عشر، الفقرتين . اعتمد بدون تصويت[

  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها-٢٠٠٥/٦٢

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة              إذ تسترشد  
 سان،عليها، وكذلك بالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإن

، الذي يعلن أن    ١٩٤٦ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ١-د(٩٦ باعتماد الجمعية العامة القرار      وإذ تذكّـر   
 الإبادة الجماعية تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، وأن المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية تعتبر شاغلاً دولياً،

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية         بأن الدول الأطراف في     وإذ تضـع في اعتبارها       
  قد وافقت على عدم انطباق أي تقادم على هذه الجرائم، ١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٦المؤرخة 

 بشأن الذكرى السنوية    ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢ المؤرخ   ٥٣/٤٣بقـرار الجمعـية العامة      وإذ تذكّـر     
 منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،الخمسين لاتفاقية 

أبريل / نيسان٢٤ المؤرخ في ٢٠٠٣/٦٦بجميع قراراتها السابقة بشأن الاتفاقية، وآخرها القرار وإذ تذكّـر أيضاً      
٢٠٠٣، 

 بإنشـاء المحكمـة الجنائـية الدولـية وفقـاً لـنظام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية                   وإذ تسـلّم   
(A/CONF.183/9)            وبأن الإبادة الجماعية معرّفة في نظام روما الأساسي كجريمة من أخطر الجرائم التي تشغل بال المجتمع ،

 الدولي بأكمله،

 إزاء وقوع حالات من الإبادة الجماعية في التاريخ القريب، التي اعترف المجتمع الدولي              وإذ يساورها بالغ القلق    
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ووفقا لتعريف الإبادة الجماعية الوارد فيها، وإذ        بأنهـا كذلك استنادا إلى اتفاقية منع        

 تضع في اعتبارها أن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد تؤدي إلى إبادة جماعيّة،

ع على ارتكابها، ويشكل عقبة أساسية في        أن الإفـلات من العقاب عن ارتكاب هذه الجرائم يشج          وإذ تؤكـد   
سبيل مواصلة التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وأن مكافحة الإفلات من العقاب تعتبر عاملاً هاماً في                  

 منع هذه الجرائم،
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جميع المسؤولين عن    بأنه من واجب كل دولة، وفقاً لالتزاماتها الدولية، أن تمارس ولايتها الجنائية على               وإذ تذكّر  
 الإبادة الجماعية،

الإبادة الجماعية ووقفها والمعاقبة عليها أمر ضروري لتحرير  بأن فعالية عمل آليات منع وقوع جريمة وإذ تسـلّم   
 البشرية من هذه الآفة البغيضة، وبأن مزيداً من التعاون الدولي مطلوب في هذا الصدد،

منع الإبادة الجماعية، الأخطار والمسؤوليات في      :  استكهولم الدولي   في هـذا الصدد بانعقاد منتدى      وإذ ترحـب   
 ، وبإعلان المنتدى الدولي،٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٨ إلى ٢٦الفترة من 

 بالمساهمة الهامة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجهود الرامية إلى منع نشوء حالات يمكن                وإذ تسـلّم   
 لإبادة الجماعية،افيها ارتكاب جريمة 

 باليوم الدولي للتفكر في الإبادة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧ في هذا الصدد بالاحتفال الرسمي في جنيف في وإذ ترحب 
، وبحضور الأمين العام هذا الاحتفال حيث كشف عن خطة العمل التي  ١٩٩٤الجماعـية الـتي وقعت في رواندا في عام          

 وضعها لمنع الإبادة الجماعية،

  بوصفها صكاً دولياً فعالاً للمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية؛ أهمية الاتفاقيةد من جديدتؤك -١ 

 لجميع الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وخاصة الدول التي قامت تعرب عن تقديرها -٢ 
 ؛٢٠٠٣/٦٦بذلك في السنوات التي أعقبت اعتماد قرار اللجنة 

 لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضمّ إليها بعد إلى النظر في القيام بذلك، وإلى القيام،          الدول التي  تدعـو  -٣ 
 عند الضرورة، بسن تشريعات وطنية تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية؛

 على أهمية تعزيز التعاون الدولي من خلال هيئات منها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية  تشدد -٤ 
 بالمبادئ المجسدة في الاتفاقية، وذلك بغية منع وإنهاء الإفلات من العقاب على الإبادة الجماعية، وردع وقوع    بهدف التقدم 

هذه الجريمة في المستقبل في ضوء المقتضيات السياسية والإنسانية والأخلاقية السائدة في المجتمع الدولي، وكذلك بغية 
 لدوليين والعلاقات الودية فيما بين الدول كافة؛مواصلة تدعيم السلم والاستقرار الإقليميين وا  

 بأهمية خطة عمل الأمين العام ذات النقاط الخمس وصلتها بالموضوع كخطوة عملية ترمي إلى تسلّم -٥ 
 تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع الإبادة؛ 

لجماعية، مما ينطوي على إمكانية كبيرة  بقيام الأمين العام بتعيين المستشار الخاص لمنع الإبادة اترحب -٦ 
 لتعزيز آليات الإنذار المبكر التي ترمي إلى منع نشوء الحالات المحتملة التي قد تؤدي إلى إبادة جماعية؛

 إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المستشار الخاص في أداء عمله، وأن تقدم جميع تطلب -٧ 
 ن تستجيب فوراً لنداءاته العاجلة؛المعلومات المطلوبة، وأ 

 المستشار الخاص على إقامة اتصال بمنظومة الأمم المتحدة أثناء اضطلاعه بمهامه، لا سيما تشجع -٨ 
 الاتصال بالإجراءات الخاصة ذات الصلة لدى اللجنة، وذلك بشأن أنشطته الرامية إلى منع الإبادة الجماعية؛
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ح للجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً عن تنفيذ خطة العمل وعن  إلى الأمين العام أن يتيتطلب -٩ 
أنشطة المستشار الخاص، وتدعو المستشار الخاص إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين 

 عن التقدم المحرز في اضطلاعه بمهامه؛

نشطة تثقيفية، بمبادئ الاتفاقية، ومنها مبادئ أحكامها  الحكومات على التعريف، من خلال أتشجع -١٠ 
 المتصلة بالمساءلة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية؛ 

 الأمانة وأجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تدعو -١١ 
 غية ضمان طابعها العالمي وتنفيذها تنفيذاً كاملاً وشاملاً؛نشر الاتفاقية على نطاق واسع، ب

 . دراسة المسألة في دورتها الثالثة والستينتقرر -١٢ 

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٥١-٥٤٧انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتمد بدون تصويت[

 ة  حماية حقوق الإنسان للمدنيين في الصراعات المسلح-٢٠٠٥/٦٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،إذ تسترشد 

العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبــة  إلى وإذ تشير 
 /زيران ح٨ لإضافيين المؤرخين وبروتوكوليها ا١٩٤٩أغسطس /  آب١٢ المعقودة فيعليها، واتفاقيات جنيف 

 إعلان وبرنامج عمل إلى جانب وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ،١٩٧٧يونيه 
 فيينا،

 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تؤكد من جديد 

ات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء الصراعات  إزاء انتهاكوإذ يساورها شديد القلق 
 المسلحة، في جميع أنحاء العالم، وتأثيرها على السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة،

 فيما  على أنه ينبغي اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصدهوإذ تعيد التأكيد 
يتعلق بالسكان المدنيين في حالات الصراع المسلح، بمن فيهم السكان الواقعون تحت الاحتلال الأجنبي، وأنه ينبغي 
توفير حماية قانونية فعالة من انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء السكان، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، 

، ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢شخاص المدنيين في وقت الحرب المعقودة في وخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأ
 وغيرها من قواعد القانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق،

 بأن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متكاملان ويعزز أحدهما الآخر،وإذ تسلم  
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متساوية، وأن الحماية المقدمة بموجب قانون حقوق  أن جميع حقوق الإنسان تتطلب حماية  وإذ تضع في اعتبارها 
 الإنسان تستمر أثناء حالات الصراع المسلح، مع مراعاة الأوقات التي ينطبق فيها القانون الدولي بوصفه قانوناً خاصاً،

ير حقوق معينة غ، توجد  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٤ للمادة أنه وفقاً إلى وإذ تشير 
في جميع  منه ٤ المادة تكون متفقة مع الظروف، وأن أي تدابير تقيد أحكام العهد يجب أن  أي ظرف منقابلة للتقييد في 

 الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد لها من هذا القبيل،

لانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات  أن الأفعال التي تنتهك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتؤكد -١ 
 ٨المؤرخ ) البروتوكول الأول( ، أو البروتوكول الإضافي الملحق بها ١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢جنيف المؤرخة 

  والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، قد يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان؛١٩٧٧ يونيه/حزيران

 الصراعات المسلحة على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي،   جميع الأطراف في تحث -٢ 
وخاصة ضمان احترام السكان المدنيين وحمايتهم، وتحث أيضاً جميع الدول على الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق  

 الإنسان في هذا السياق؛

هاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون  على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب، منعاً لانتتشدد -٣ 
الإنساني الدولي التي تُرتكب ضد المدنيين في الصراعات المسلحة، وتحث الدول على وضع حد لهذه الجرائم بتقديم الجناة  

 إلى العدالة وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

 بالقانون الإنسان الدولي  إلى الدول أن تحترم وتضمن احترام الصكوك ذات الصلة المتعلقةتطلب -٤ 
 والقانون الدولي العرفي؛

 المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وترحب تدعو -٥ 
  في أفريقيا؛الصراع المسلححالات في بقيام الاتحاد الأفريقي مؤخرا بتعيين ممثل خاص يعنى بحماية المدنيين 

 الصادر عن اللجنة ٢٠٠٤أغسطس / آب١٢ المؤرخ ٢٠٠٤/١١٨ بالمقرر تحيط علماً مع التقدير -٦ 
الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الذي تطلب فيه اللجنة الفرعية إعداد ورقة عمل بشأن قانون حقوق الإنسان 

 والقانون الإنساني الدولي، وتتطلع إلى استنتاجاتها وتوصياتها؛

 .والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالالثانية هذه المسألة في دورتها نظر في  التقرر -٧ 

 ٥٨الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى .  صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت٥١اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

 إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا،                الاتحاد الروسي،   : المؤيدون
جنوب  ، جمهورية كوريا،   الجمهورية الدومينيكية ، توغو إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو،       

، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوبا،      غابون ،  الصين،  السودان، دسوازيلن، سري لانكا  ، زمبابوي ، رومانيا،  أفريقيا
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، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا      المملكة العربية السعودية  كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك،       
 .هولندا الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا،      

 .ةالولايات المتحدة الأمريكي    :المعارضون

 .اليابان : الممتنعون

 ] ٥٥٦-٥٥٢انظر الفصل السابع عشر، الفقرات    

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره  -٢٠٠٥/٦٤
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتنفيذ والمتابعة 

 الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان 

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 إلى جميع قراراتها السابقة بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل   إذ تشير 
 بذلك من تعصب،

 ٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٣٠ و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠٢/٦٨ إلى قراريها وإذ تشير بصفة خاصة 
بهما آليات فعّالة من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكره    اللذين أنشأت بموج٢٠٠٣أبريل /نيسان

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ والمتابعة الشاملين لإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر  
 ٢٠٠١سبتمبر /ب في أيلولالعالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعص

A/CONF.189/12)و (Corr.1، 

، الذي رسخت فيه ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٧٧ بقرار الجمعية العامة وإذ تحيط علماً 
الجمعية الحملة العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

قر بالضرورة القصوى والطبيعة الحتمية للإرادة السياسية اللازمة لتحقيق جميع الالتزامات المتعهد بها في إعلان وإذ ت
 وبرنامج عمل ديربان،

، الذي تقدر فيه الزخم ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٥٨/١٦٠بقرار الجمعية العامة وإذ تذكر  
ع الدولي من جهود للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما     المتزايد في سبيل تعزيز ما يبذله المجتم   

 يتصل بذلك من تعصب،

 الأدوار ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٥٧/١٩٥ أن الجمعية العامة بينت في قرارها تلاحظوإذ  
 من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، بما والمسؤوليات الهامة لمختلف هيئات الأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية على كل

في ذلك على وجه الخصوص اللجنة، في مجال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك 
 من تعصب،

 أن الامتثال العالمي والتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز وإذ تؤكد من جديد 
 عنصري يتسمان بأهمية كبرى لتعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم،ال
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 على أن جميع البشر قد ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم قادرون على               وإذ تكـرر التأكيد    
 مذهب زائف   الإسهام إسهاما بناء في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها، وأن أي مذهب من مذاهب التفوق العنصري إنما هو               

علمـيا ومدان أخلاقيا وظالم وخطير اجتماعياً ويجب رفضه هو والنظريات التي تسعى إلى تقرير وجود أجناس بشرية                  
 منفصلة،

 في الدوائر   ، الأجانب في أجزاء عديدة من العالم      تدعو إلى كره  وأفكار  العنصري  تفاقم العنف    يسـوؤها وإذ   
على أساس أنشئت أنشطة رابطات انبعاث تمع ككل نتيجة أمور من بينها السياسـية وفي مجـال الـرأي العام وفي المج       

 والتمادي في استعمال تلك البرامج والمواثيق لتـرويج        ، الأجانب كرهرضـة عـلى     محبـرامج ومواثـيق عنصـرية و      
 الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،

سيحية وللإسلام في أنحاء مختلفة من العالم، وظهور حركات  ازدياد اللاسامية والعداء للموإذ تدرك ببالغ القلق 
عنصرية وعنيفة تقوم على العنصرية وعلى أفكار تمييزية ضد الجاليات العربية والمسيحية واليهودية والإسلامية والجماعات 

 المنحدرة من أصل أفريقي والجماعات المنحدرة من أصل آسيوي وغيرها من الجماعات،

 ل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز النفاذ في   بدخووإذ تنوّه 
 وتدعو جميع الدول إلى النظر في توقيع هذا الصك الهام الذي يؤكد واجب الدول في حماية المهاجرين ٢٠٠٣يوليه / تموز١

وما يتصل بذلك من تعصب، أو التصديق عليه وأفراد أسرهم بوصفهم ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب  
 أو الانضمام إليه، إذا كانت لم تفعل ذلك بعد،

 على أن توفر الإرادة السياسية والتعاون الدولي والتمويل الكافي على جميع المستويات هي شروط وإذ تشدّد 
 مسبقة لا غنى عنها من أجل التنفيذ الناجح لإعلان وبرنامج عمل ديربان،

 على التزامها بتنفيذ حملة عالمية للقضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب  دّد أيضاًوإذ تش 
وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ تشجع جميع الدول على الانضمام إلى هذه الحملة في اتجاه عدم التمييز وصون الكرامة 

 عالم،الإنسانية وتحقيق المساواة لجميع الناس في شتى أنحاء ال

 بتصميم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إبراز الكفاح ضد العنصرية والتمييز وإذ ترحب 
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيادة تسليط الأضواء عليه، واعتزامها إدماج هذه المسألة في 

 صلب جميع الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها مفوضيتها،

  المبادئ العامة الأساسية-ولاً أ

 بأنه لا يجوز فرض أية قيود على حظر التمييز العنصري، أو الإبادة الجماعية، أو جريمة الفصل  تقر -١ 
 العنصري، أو الاسترقاق، على نحو ما عُرّفت في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛

المنظمات الدولية عن كفالة ألا تنطوي التدابير المتخذة في سياق مكافحة  على مسؤولية الدول و تشدّد -٢ 
الإرهاب على أي تمييز من حيث الغرض أو الأثر يقوم على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي،  

 وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التوصيف العنصري أو الامتناع عن ممارستها؛
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 لأن القوانين والسياسات والممارسات التي تميّز على أساس العنصر في مجال الهجرة، بما في ذلك تأسف -٣ 
آليات الإنفاذ، إنما تسهم في إدامة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتحث في هذا  

ما لديها من قوانين وسياسات وممارسات تميّز على أساس العنصر السياق جميع الدول التي لم تقم بعدُ باستعراض وتنقيح 
في مجال الهجرة لجعلها خالية من التمييز العنصري ومتفقة مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

 على أن تفعل ذلك؛

 والتضامن الإنساني في صلب عمل على أهمية إدماج قيم عدم التمييز والمساواة والكرامة الإنسانية تشدد -٤ 
 منظومة الأمم المتحدة؛ 

  والتعزيز وضع وتطوير تدابير للمنع والتثقيف    عند ينالجنسيراعي نظور  الأخذ بم الدول على   تحث -٥ 
والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع 

 ؛ بفعالية نحو الأوضاع المتمايزة للمرأة والرجل تلك التدابير  توجيه ضمان ة المستويات، بغي

 إزاء المحاولات الأخيرة الرامية إلى إقامة ترتيب هرمي بين الأشكال الجديدة تعرب عن قلقها العميق -٦ 
تخاذ تدابير من  والمتجددة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتحث الدول على ا  

 أجل التصدي لهذه الآفات بنفس التركيز والقوة، لمنع هذه الممارسة وحماية الضحايا؛

 لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك         عـن بالغ قلقها وإدانتها القاطعة      عـرب ت - ٧ 
نشطة والمنظمات الدعائية التي    أعمـال العـنف المرتكبة بدوافع من العنصرية وكره الأجانب والتعصب، فضلا عن الأ             

تسـعى إلى تـبرير أو تشجيع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأي شكل من                    
 الأشكال؛

  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري-ثانياً 

 رية والتمييز العنصري وكره الأجانب العنص التي وجهها المؤتمر العالمي لمكافحة الدعوة تكرر -٨ 
 من خطة عمل ديربان، للتصديق العالمي على الاتفاقية الدولية ٧٥ إلى جميع الدول، في الفقرة وما يتصل بذلك من تعصب

 من ١٤، وللنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة ٢٠٠٥للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحلول عام 
 ٤٥ تصديقاً وعدد الإعلانات ١٧٠تفاقية، وتعرب عن بالغ قلقها لأنه مع بلوغ عدد التصديقات على الاتفاقية  تلك الا

 إعلاناً فقط، لم يتم، للأسف، تحقيق هدف التصديق العالمي في الموعد النهائي الذي حدده المؤتمر؛  

إلى إبداء الإرادة والالتزام المطلوبين    جميع الدول التي لم تنفذ بعد توصيات المؤتمر إلى أن تسارع     تدعو -٩ 
 من أجل تنفيذ هذه التوصيات كمسألة ذات أولوية؛ 

، في سياق ما تقدم، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنشر قائمة بالدول  تطلب -١٠ 
الاتفاقية في أقرب موعد ممكن، وأن التي لم تصدق على الاتفاقية بعد وأن تبدأ حملة نشطة لتحقيق التصديق العالمي على  

 تقدم تقريراً عن جهودها في هذا الصدد إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛ 

) ٤٢-د(لجنة القضاء على التمييز العنصري، في توصيتها العامة الخامسة عشرة ما خلصت إليه تكرر  -١١ 
، من أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري  من الاتفاقية٤بشأن المادة  ١٩٩٣مارس / آذار١٧الصادرة في 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 280 

  

 

 من الإعلان العالمي لحقوق ١٩أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبيّن في المادة     
  من الاتفاقية؛٥الإنسان وفي المادة 

 ١٩ا لجنة القضاء على التمييز العنصري في  التي اعتمدتهبالتوصية العامة الثامنة والعشرينترحب  -١٢ 
 والتي أكدت فيها هذه اللجنة أهمية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره ٢٠٠٢مارس /آذار

همية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وأوصت باتخاذ تدابير لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها، وتشدد على أ
 تنفيذ تلك التوصية؛ 

بالتوصية العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين التي اعتمدتها لجنة القضاء على  ترحب أيضاً  -١٣ 
  وتؤكد على ضرورة تنفيذها؛٢٠٠٤أغسطس / آب٥التمييز العنصري في 

يّة وفعّاليتها آراء لجنة القضاء على التمييز العنصري حول تطبيق الاتفاق  بتحيط علماً -١٤ 
E/CN.4/2004/WG.21/10)و Add.1 ( وتعرب عن تقديرها لرد اللجنة السريع على الطلب الذي وجهه إليها الفريق

العامل الحكومي المنشأ لتقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان وتتطلع إلى استمرار التعاون بين        
 الفريق العامل وتلك اللجنة؛ 

  التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان-ثاً ثال

 بالنتائج التي خلص إليها الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج ترحب -١٥ 
تكميلية وعلى   ، والتي تركز على المعايير ال)E/CN.4/2005/20(عمل ديربان المبينة في تقريره عن أعمال دورته الثالثة    

القضيتين الموضوعيتين المتداخلتين المتمثلتين في الصحة والعنصرية، والعنصرية والإنترنت، وتطلب إلى جميع الدول أن تنفذ       
 توصيات الفريق العامل الحكومي الدولي دون إبطاء؛

 الأعضاء، إلى في سياق ما تقدم، أن تطلب من المفوضية السامية أن تدعو، بالتشاور مع الدولتقرر،  -١٦ 
لحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي عقد حلقة دراسية رفيعة المستوى لمدة خمسة أيام أثناء الدورة الرابعة للفريق العامل ا

 :لإعلان وبرنامج عمل ديربان، على النحو التالي

تُدعى لحضورهما جميع يخصَّص اليومان الأولان من الحلقة الدراسية للتركيز على العنصرية والإنترنت و )أ( 
الجهات المعنية، ومنها الدول والمشاركون في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، والمنظمات الدولية والإقليمية،  

 والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام؛

لقضاء على التمييز العنصري إلى إعداد الأيام الثلاثة المتبقية من الحلقة الدراسية يُدعى فيها أعضاء لجنة ا )ب( 
قائمة بالمجالات التي توجد فيها ثغرات والتي يتعين وضع معايير تكميلية بشأنها، وإلى إبراز الخيارات المتاحة لشكل المعايير    

نها أن تعزز التكميلية للصكوك القائمة، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي من شأ
 الصكوك الدولية وتستكملها من جميع جوانبها؛

 أن تتفق الدول الأعضاء، بمساعدة المفوضية السامية، على برنامج وهيكل وشكل الحلقة الدراسية تقرر -١٧ 
الرفيعة المستوى، ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، دعوة مجموعة أساسية من الوزراء المسؤولين عن 

 أو مشاركين بنفس المستوى من جميع المناطق إلى حضور الحلقة لعرض آرائهم؛ /قوق الإنسان وح
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 بنتائج الدورة الرابعة لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي التي ركزت على ترحب -١٨ 
 يق العامل إجراء زيارات قطرية عملا بولايته؛المسائل المواضيعية المتمثلة في العمالة والصحة والسكن، ولا سيما اعتزام الفر 

 بتوصيات فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي الواردة في تقريره ترحب أيضاً -١٩ 
(E/CN.4/2005/21)؛ 

 عقد الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل   تقرر -٢٠ 
 يربان في موعد مناسب قبل انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة؛د

 بعدم جدولة اجتماعات ما بين الدورات التي تعقدها آليات اللجنة المنشأة لمتابعة المؤتمر  توصي بقوة -٢١ 
مج عمل  العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتنفيذ إعلان وبرنا 

 ديربان، بحيث تتزامن أو تتداخل مع دورات الجمعية العامة أو أي دورات أخرى تعقدها الأفرقة العاملة 
 التابعة للجنة؛

أن تكفل جدولة الدورات المقبلة لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين         إلى المفوضية السامية    تطلـب    -٢٢ 
 ق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج         مـن أصـل أفـريقي بحيـث تعقد قبل دورات الفري           

 عمل ديربان؛

ضرورة قيام الدول، طبقاً لتشريعاتها الداخلية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بإيلاء تؤكد  -٢٣ 
ه اللامساواة بين مختلف المجموعات الأولوية لتحسين وتمويل النظم الخاصة بجمع بيانات مفصلة موثوق بها تتيح قياس أوج

العرقية بغية تحديد وتنفيذ تدابير تصحيحية مناسبة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في مجتمعاتها، ولضمان نشر بيانات    
مفصلة موثوق بها نشراً واسع النطاق على عامة الجمهور من أجل تنفيذ وتقييم سياساتها وبرامجها بالتشاور مع الجمهور  
وبمشاركته، بما في ذلك المجتمع المدني، واضعة في اعتبارها من أجل تحقيق ذلك أفضل الممارسات والمبادرات القائمة على 
الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك ممارسات ومبادرات مركز الرصد الأوروبي المعني بالعنصرية وكره الأجانب 

 صب؛واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتع

الدول إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد البرامج العنصرية في المؤسسات السياسية الموجودة في  تدعو  -٢٤ 
 مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك في النظم الديمقراطية، وتؤكد من جديد عدم التوافق بين الديمقراطية والعنصرية؛  

سواء اتخذت شكل أعمال عنف أو ألفاظ أو  جميع الأفعال العنصرية في الأحداث الرياضية، تدين -٢٥ 
حركات، وسواء صدرت عن الجمهور أو الإداريين أو اللاعبين، وتحث جميع الدول والرابطات والاتحادات الرياضية 

 الوطنية والإقليمية والدولية على اتخاذ تدابير حازمة لمنع وقوع الأفعال العنصرية وفرض عقوبات شديدة على مرتكبيها؛

 أن يتناول الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان في رتقر -٢٦ 
 دورته المقبلة موضوع العولمة والعنصرية؛

 التي ٢٠٠٦الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى النظر، في سياق بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام تدعو  -٢٧ 
 سبيل الترويج لعالم رياضي خال من العنصرية، في اعتماد موضوع بارز يتمثل في التشجيع ستقام في ألمانيا، وخاصة في

 على نبذ العنصرية في كرة القدم، وتطلب إلى المفوضية السامية عرض هذا الأمر على الاتحاد الدولي لكرة القدم؛
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 ٢٣ إلى ٢١في الفترة من  بعقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء البارزين المستقلين في جنيف ترحب -٢٨ 
، والنداء الذي ٥٩/١٧٧، وخاصة برنامج عمله الذي أعد بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها ٢٠٠٥فبراير /شباط

وجهه الخبراء إلى اللجنة وإلى الجمعية باعتماد خطة لاستعراض تنفيذ إعلان وخطة عمل ديربان بعد صدورهما بخمس     
 ؛)E/CN.4/2005/125انظر  (سنوات 

بتقرير المفوضة السامية بشأن إمكانية وضع مؤشر خاص بالمساواة العرقية تحيط علماً  -٢٩ 
(E/CN.4/2005/17)  حسبما اقترحه فريق الخبراء البارزين المستقلين في اجتماعه الأول وطلبته اللجنــة في قرارها

 في ٢٠٠٥تعجل العملية التشاورية في عام  ، وترجو من المفوضة السامية أن ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٤/٨٨
 هذا الشأن، وأن تقدم إليها في دورتها الثانية والستين مشروع وثيقة أساسية عن المؤشر المقترح؛

 بالدور المركزي الذي تؤديه تعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعّالة والتعاون الدولي في سياق تسلم -٣٠ 
 عمل ديربان من أجل الإعمال الناجح للالتزامات المعقودة في المؤتمر العالمي لمكافحة  من برنامج١٥٨ و١٥٧الفقرتين 

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشدد لهذه الغاية على الدور المحوري الذي 
 لتنفيذ الناجح لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛سيؤديه فريق الخبراء البارزين المستقلين في حشد الإرادة السياسية اللازمة ل

 إلى المفوضة السامية أن توفر جميع الموارد اللازمة لتمكين الفريق العامل الحكومي الدولي المعني  تطلب -٣١ 
بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، وفريق الخبراء   

بارزين المستقلين من أداء الولاية المنوطة بكل منها على نحو فعال، وأن تولى في هذا الصدد عناية خاصة لتوفير الموظفين   ال
المناسبين والموارد الكافية لوحدة مناهضة التمييز داخل المفوضية السامية بوصفها الوحدة المعنية بتنسيق جميع عمليات       

 لعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة ا

 الدول على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد تحث -٣٢ 
 أسرهم؛

تراتيجية  الدول على إنشاء منتديات حوار وطنية شفافة ومفتوحة لجميع الجهات المعنية، كاس   تحث أيضاً -٣٣ 
 عامة لتنفيذ التدابير المتوخاة في إعلان وبرنامج عمل ديربان؛

المفوضية السامية إلى أن تنفذ جميع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثالثة للفريق تدعو  -٣٤ 
في دورتها الثانية والستين العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تقدم إلى اللجنة     

 تقريراً مرحلياً في هذا الشأن؛ 

المقـرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية        -رابعاً 
بذلك والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل       

 تعصب، ومتابعة زياراته من

 وترحب بتقريريه  لعمل المقرر الخاص، السيد دودو ديين، الكاملين تعرب عن تأييدها وتقديرها -٣٥ 
)E/CN.4/2005/18و  Add.1وAdd.1/Corr.1و  Add.2-6وE/CN.4/2005/19(وتشجعه على مواصلة عمله؛ ، 
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 تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات وتوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرر -٣٦ 
 :باعتماد مشروع المقرر التالي

 ؛.]١٩لفصل الأول، مشروع المقرر للاطلاع على النص، انظر الفرع باء من ا[

إلى جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم تكرر نداءها  -٣٧ 
 المتحدة المختصة والمنظمات غير الحكومية أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص؛

 إليها المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛ جميع الحكومات على الاستجابة للدعوات التي وجهها تحث -٣٨ 

 المفوضة السامية إلى تزويد الدول، بناء على طلبها، بخدمات استشارية ومساعدة تقنية تدعو -٣٩ 
 لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص تنفيذاً كاملاً؛

مالية لتمكينه  إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة بشرية وتطلب -٤٠ 
من إنجاز ولايته بكفاءة وفعّالية وسرعة، ومن تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة 

 في دورتها الثانية والستين؛

  عام-خامساً 
 النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند الفرعي من جدول الأعمال تقرر -٤١ 
 ".التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان"المعنون 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى :  عضواً عن التصويت١٤ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع ٣٨اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية [
 :التصويت على النحو التالي

تين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجن: المؤيدون
البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، 

يا، مصر، المكسيك، المملكة السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليز
 .العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس

 . الولايات المتحدة الأمريكية:المعارضون

أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة : الممتنعون
 .لعظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، اليابانالمتحدة لبريطانيا ا

 ]١٠٩-٩٩انظر الفصل السادس، الفقرات 
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   حقوق الإنسان للمعوقين-٢٠٠٥/٦٥

 إن لجنة حقوق الإنسان،

على نحو  ،قوق الإنسانبحأن لجميع المعوقين الحق في الحماية من التمييز وفي التمتع الكامل والمتكافئ     ب ذكّرإذ ت 
الخاص بالحقوق الاقتصادية   من بينها أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي، عليه جملة أحكامنصتما 

والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع 
 ،ينلمعوقوالعمالة لالتأهيل المهني بشأن ) ١٩٨٣(١٥٩رقم ة العمل الدولية ـمأشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية منظ

 في مؤتمرات الأمم المتحدة وقممها الرئيسية وفي ١٩٩٠ما تم التعهد به منذ عام   تذكّر وتؤكد مجدداًوإذ 
ى أهمية مراعاة قضايا عمليات متابعتها من التزامات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمعوقين، وإذ تشدد عل 

 المعوقين لدى الوفاء بتلك التعهدات،

  بشأن حقوق الإنسان للمعوقين،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٥٢ قرارها وإذ تؤكد من جديد 

 الذي اعتمدت بموجبه   ١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول٣ المؤرخ ٣٧/٥٢  الجمعية العامةاتإلى قراروإذ تشير  
 الذي اعتمدت الجمعية    ١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/٩٦ي المتعلق بالمعوقين، و  برنامج العمل العالم

 الذي ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٥٦/١٦٨، وبموجبه القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين
 ماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم،أنشأت الجمعية بموجبه اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لح 

 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٩٨ و٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٥٨/١٣٢و

 بشأن ٢٠٠٥فبراير / شباط١٨بمشروعي القرارين اللذين اتخذتهما لجنة التنمية الاجتماعية في وإذ تحيط علماً  
 لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وبشأن مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين  إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة 

 من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم،

، وعلى وعدم قابليتها للتجزئة وترابطهاوالحريات الأساسية عالمية جميع حقوق الإنسان  على وإذ تعيد التأكيد 
 ان تمتع المعوقين تمتعاً كاملاً بها دون تمييز، واقتناعاً منها بما ستقدمه اتفاقية في هذا الشأن،ضرورة ضم

  بما يقدمه المجتمع الدولي من دعم ثابت لهذه الاتفاقية واستمرار مشاركته في إعدادها،وإذ ترحب 

سيما المنظمات الخاصة بالمعوقين، فضلاً  بما قدمه المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، ولا وإذ تعترف 
تمتع المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات  عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من إسهام ضخم في التشجيع على 

  وإذ ترحب في هذا الشأن بمشاركتها النشطة في أعمال اللجنة المخصصة،الأساسية تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة،

  لكون المعوقين يتعرضون للتمييز ولاحتمال تضررهم من التمييز المتعدد الأشكال،  اورها القلقوإذ يس 

 على ضرورة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في كافة الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية تمتع المعوقين    وإذ تؤكد 
 بجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً ومتكافئاً،
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 إزاء ما تسفر عنه التراعات المسلحة من آثار مُدمّرة بصفة خاصة على حقوق الإنسان   وإذ تعرب عن بالغ القلق 
 للمعوقين،

 إزاء حجم الإعاقات التي يسببها الاستخدام العشوائي للألغام المضادة للأفراد وغيرها من وإذ يساورها القلق 
 هذه الأسلحة من أثر دائم يحول دون التمتع الكامل   الأسلحة التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وما تخلفه 

 والفعلي بحقوق الإنسان، لا سيما في صفوف المدنيين، وإذ ترحب بتزايد الجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه المسألة، 

التزامها بأن تواصل في جميع أعمالها تناول حقوق الإنسان للمعوقين ودواعي قلقهم وإذ تؤكد من جديد  
تصلة بالمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد التزامها المستمر الم

 بالإسهام في عملية إعداد اتفاقية دولية،

 :الحكومات على اتخاذ تدابير فعالة من أجل ما يلي تحث -١ 

 ية تمتعاً كاملاً ومتكافئاً؛ضمان تمتع المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساس )أ( 

 منع وحظر جميع أشكال التمييز ضد المعوقين؛ )ب( 

 ضمان تكافؤ الفرص في المشاركة الكاملة للمعوقين في جميع ميادين الحياة؛ )ج( 

الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في جميع الجهود المبذولة من أجل تعزيز وحماية تمتع المعوقين  )د( 
 ان تمتعاً كاملاً ومتكافئاً؛بجميع حقوق الإنس

 ـ ترحـب  -٢    A/AC.265/2004/5(عن دوراتها الثالثة والرابعة والخامسة رير اللجنة المخصصة  اتق ب
 ؛)A/AC.265/2005/2 وA/59/360وCorr.1 و

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تحيط علماً مع التقدير -٣ 
 ؛(E/CN.4/2005/82)وصيات الواردة في الدراسة عن حقوق الإنسان للمعوقين تنفيذ الت

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تواصل النظر، لدى اضطلاعها تدعو -٤ 
ة بأنشطتها، في تنفيذ التوصيات المتعلقة بها في الدراسة عن حقوق الإنسان والإعاقة التي قدمت في الدورة الثامن

 والخمسين للجنة، وأن تواصل تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها الأخرى؛

 المفوضية السامية إلى أن تقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريراً عن التقدم المحرز أيضاً تدعو -٥ 
 الأهداف المحددة في برنامج عمل في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة عن حقوق الإنسان والإعاقة، وعن إنجاز

 المفوضية السامية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمعوقين؛

 بما قدمته وستقدمه المفوضية السامية من إسهامات ودعم لأعمال اللجنة المخصصة، ترحب -٦ 
اعية التابعة وتطلب إلى المفوضية السامية أن تواصل ذلك بالتعاون الوثيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتم

 للأمانة، وكذلك مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى؛
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 إلى المفوضية السامية أن تعد ورقة فنية تركز على الدروس المستفادة من آليات الرصد تطلب -٧ 
ماية القائمة وعلى إمكانية إيجاد تحسينات مناسبة وإمكانية إحداث ابتكارات في اتفاقية دولية شاملة متكاملة لح

 وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وأن تتيح الورقة للجنة المخصصة في دورتها السابعة؛

 بما أُحرز حتى الآن من تقدم هام في التفاوض بشأن إعداد مشروع اتفاقية وتدعو الدول ترحب -٨ 
وع نص الاتفاقية في الأعضاء والمراقبين إلى المشاركة في اللجنة المخصصة مشاركة نشطة وبناءة بغية إنجاز مشر

 موعد مبكر وتقديمه إلى الجمعية العامة، على سبيل الأولوية، لكي تعتمده؛

 على بذل مزيد من الجهود لضمان المشاركة الفعالة من جانب المنظمات غير الحكومية في تحث -٩ 
 إلى مقرر ، واستنادا٢٠٠٢ًيوليه / تموز٢٣ المؤرخ ٥٦/٥١٠ لقرار الجمعية العامة اللجنة المخصصة، وفقاًأعمال 
  مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمالها؛أساليببشأن  المخصصة اللجنة

 الدول الأعضاء والمراقبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص على مواصلة المساهمة في صندوق الأمم  تحث -١٠ 
 المؤرخ ٥٧/٢٢٩ته الجمعية العامة بقرارها المتحدة للتبرعات الخاص بالإعاقة، بما في ذلك صندوق التبرعات الذي أنشأ

، لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان النامية، لا سيما من أقل   ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٨
 البلدان نمواً، في أعمال اللجنة المخصصة؛ 

 بولاياتهم، تمتع  جميع المقررين الخاصين إلى أن يأخذوا في حسبانهم، لدى اضطلاعهمتدعو -١١ 
 المعوقين بجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً ومتكافئاً؛

 ما للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من أهمية لتعزيز وحماية تمتع تؤكد -١٢ 
التابعة للجنة المعوقين بجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً ومتكافئاً، وتدعو المقررة الخاصة المعنية بمسألة الإعاقة 

التنمية الاجتماعية إلى التحدث أمام لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين عن تجربتها في مجال القضايا 
المتصلة بالإعاقة وحقوق الإنسان، استناداً إلى الخبرة التي اكتسبتها هي وفريق الخبراء التابع لها من خلال رصد 

 تواصل المقررة الخاصة مشاركتها في المسائل المتصلة بالإعاقة، داخل لجنة حقوق القواعد الموحدة، وتتطلع إلى أن
 الإنسان، بغية تعميم منظور مُراعٍ للإعاقة؛

 هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان إلى أن تضع في اعتبارها هموم المعوقين في قوائم تدعو -١٣ 
لنظر في صياغة تعليقات عامة وتوصيات بشأن تمتع المعوقين المسائل التي تتناولها وفي ملاحظاتها الختامية، وإلى ا

 بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، وإلى الأخذ بمنظور يُراعي الإعاقة فيما تضطلع به من أنشطة الرصد؛

 الحكومات على أن تتناول بالكامل، وبالتشاور مع جهات من بينها المؤسسات الوطنية تحث -١٤ 
عوقين، مسألة حقوق الإنسان للمعوقين لدى امتثالها للالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير لحقوق الإنسان ومنظمات الم

بمقتضى صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتصلة بهذا الموضوع، وترحب بجهود الحكومات التي بدأت تطبق 
 ذلك؛

ق الإنسان إلى تعزيز  المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوتدعو -١٥ 
أعمالها في ميدان حقوق الإنسان والإعاقة، وذلك بطرق منها المشاركة بنشاط في أعمال اللجنة المخصصة في مجال 

 إعداد مشروع الاتفاقية، وإلى تعزيز مستوى إسهامها في أعمال هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان؛
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 المتخصصة وجميع المؤسسات الحكومية الدولية  بجميع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتهاتهيب -١٦ 
للتعاون الإنمائي إلى الأخذ بمنظور يُراعي الإعاقة وحقوق الإنسان في ما تضطلع به من أنشطة، وإدراج ذلك في 

 التقارير عن أنشطتها؛

وإلى  إلى الأمين العام وإلى المفوضية السامية أن يدرجا في ما يقدمانه إلى الجمعية العامة تطلب -١٧ 
اللجنة من تقارير متصلة بهذا الموضوع معلومات عن التقدم المحرز في الجهود المبذولة لضمان الاعتراف بحقوق 
الإنسان للمعوقين اعترافاً كاملاً وتمتعهم بها تمتعاً كاملاً ومتكافئاً، وأن يتيحا هذه التقارير للجنة المخصصة في 

 دوراتها المقبلة؛

في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول  مواصلة النظر تقرر -١٨ 
 .الأعمال

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٤٦١-٤٥٦انظر الفصل الرابع عشر، الفقرات . اعتمد بدون تصويت[

  الحق في معرفة الحقيقة-٢٠٠٥/٦٦

 إن لجنة حقوق الإنسان،

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  بميثاق الأمم المتحدة، وإذ تسترشد 
 الملحقين بها وغير ١٩٧٧ والبروتوكولين الإضافيين لعام ١٩٤٩أغسطس /  آب١٢والسياسية، واتفاقيات جنيف المؤرخة 

 إلى إعلان وبرنامج عمل ذلك من الصكوك ذات الصلة بقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة 
 فيينا،

أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة، وإذ تدرك  
 ومترابطة ومتشابكة،

، ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف، المؤرخة ٣٢ إلى المادة وإذ تشير 
، والذي يقر بحق ١٩٧٧يونيه  / حزيران٨المؤرخ ) البروتوكول الأول( بحماية ضحايا التراعات المسلحة الدولية والمتعلق

 الأسر في معرفة مصير أقاربها،

 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن تقوم الأطراف في نزاع مسلح   ٣٣ إلى أن المادة وإذ تشير أيضاً 
 ك، عن الأشخاص الذين أعلن أنهم مفقودون،بالبحث، حالما تسمح الظروف بذل

 على ضرورة اتخاذ الخطوات الكافية لتحديد هوية الضحايا في الحالات التي لا تبلغ مبلغ التراع   وإذ تشدد 
 المسلح، لا سيما في حالات الانتهاكات الجماعية أو المنتظمة لحقوق الإنسان،

  بشأن الإفلات من العقاب،٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧٢ قرارها وإذ تأخذ في اعتبارها 
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 إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحـة الإفلات من              وإذ تشير  
 وإذ تحيط علماً مع التقدير بهذه المجموعة المستوفاة من          ،)، المرفق الثاني  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(العقاب  
 ،)E/CN.4/2005/102/Add.1( المبادئ

، المرفق A/38/40، الفصل الخامس، الفرع زاي وA/51/40انظر ( أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وإذ تلاحظ 
قد أقرّا حق  ) E/CN.4/1999/62انظر (والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ) الثاني عشر

سان وحق ذويهم في معرفة الحقيقة بشأن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإن
 هوية الجناة في هذه الوقائع التي أدت إلى هذه الانتهاكات،

 في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وإذ تقر، 
ئمة بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحصول على بضرورة دراسة علاقة الترابط القا

 انتصاف فعال وفي الجبر، وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة،

 بأن الحق في معرفة الحقيقة قد يكون ذا طابع مختلف في بعض الأنظمة القانونية كالحق في المعرفة أو وإذ تقر أيضاً 
 علام أو حرية الإعلام،الحق في الإ

 أن للجمهور والأفراد الحق في الحصول على أكبر قدر من معلومات عملية تتعلق بالإجراءات التي    وإذ تؤكد 
 تتخذها حكومتهم وبعملية صنعها للقرارات، في إطار النظام القانوني الداخلي لكل دولة، 

نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات  على واجب المجتمع بأكمله الاعتراف بحق ضحايا الاوإذ تشدد 
الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وحق أسرهم، في إطار النظام القانوني الداخلي لكل دولة، في معرفة حقيقة هذه 

 الانتهاكات، بما في ذلك تحديد هوية الجناة وأسباب هذه الانتهاكات، ووقائعها وظروفها،

ول حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  بأن على الدواقتناعا منها 
والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي لتيسير معرفة الحقيقة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعاءات 

 الدولي،وإتاحة الفرصة للضحايا من أجل الحصول على انتصاف فعال وفقاً للقانون 

 أهمية احترام وضمان الحق في معرفة الحقيقة من أجل المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب تدرك -١ 
 وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

بما أنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة، وأخرى غير قضائية كلجان الحقيقة والمصالحة  ترحب -٢ 
حقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتقدر التقارير المكملة لنظام العدالة،  بهدف الت 

 التي أعدتها هذه الهيئات ونشرتها والقرارات التي اتخذتها؛

 الدول المعنية على أن تنشر توصيات الآليات غير القضائية كلجان الحقيقة والمصالحة وأن تعمل   تشجع -٣ 
 أن تقدم معلومات عن الامتثال لقرارات الآليات القضائية؛بها وترصد مدى تنفيذها، و
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 الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليات القضائية الخاصة ولجان الحقيقة والمصالحة، عند    تشجع -٤ 
انون الاقتضاء، من أجل تكملة النظام القانوني، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للق

 الإنساني الدولي والتصدي لهذه الانتهاكات؛

  الدول على تقديم المساعدة الملائمة إلى الدول المعنية بشأن هذه المسألة؛ تشجع -٥ 

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعد دراسة بشأن الحق في معرفة الحقيقة، تطلب -٦ 
اقه ومضمونه بموجب القانون الدولي، إضافة إلى أفضل الممارسات والتوصيات تتضمن معلومات عن أساس هذا الحق ونط

المتعلقة بإعمال هذا الحق بشكل فعال، لا سيما التدابير التشريعية أو الإدارية أو أي تدابير أخرى قد تُعتمد في هذا الصدد،  
 الصلة، لكي تنظر اللجنة في هذه الدراسة في مراعيةً في ذلك آراء الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات

 دورتها الثانية والستين؛

 المقررين الخاصين وغيرهم من آليات اللجنة، أن يراعوا، في إطار ولاياتهم، مسألة الحق في معرفة تدعو -٧ 
 الحقيقة، عند الاقتضاء؛

 .د نفسه من جدول الأعمال النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البنتقرر -٨ 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٦٠-٥٥٧انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  المدافعون عن حقوق الإنسان-٢٠٠٥/٦٧

 إن لجنة حقوق الإنسان،

مدت بموجبه ، الذي اعت١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٥٣/١٤٤إلى قرار الجمعية العامة إذ تشير  
الجمعية بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وتشدد على أهمية نشره على 

 نطاق واسع،

أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٦٨ إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وخاصة قرارها وإذ تشير 
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٩٢، وتحيط علما بقرار الجمعية العامة ٢٠٠٤

ت الأساسية بقلق شديد أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في أنشطة تعزيز حقوق الإنسان والحريا وإذ تلاحظ  
 والدفاع عنها يواجهون في بلدان عديدة التهديد والمضايقة وانعدام الأمن نتيجة لتلك الأنشطة، 

الارتفاع المستمر في مستوى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الأشخاص المشاركين وإذ يثير قلقها البالغ  
 شتى أنحاء العالم، وزيادة جسامة الانتهاكات بشكل خاص، في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها في

 كحالات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان وأهاليهم والاعتداء عليهم وتهديد سلامتهم البدنية، 
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بأن المدافعين عن حقوق الإنسان لهم حق التمتع بحماية القانون على قدم المساواة، وإذ تشعر بالقلق   وإذ تذكِّر  
تزايد عدد التشريعات التقييدية الجديدة الناظمة لإنشاء وإدارة المنظمات غير الحكومية وإزاء أي تعسف في الشديد إزاء 

استخدام الإجراءات المدنية أو الجنائية ضدهم بسبب ما يقومون به من أنشطة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات   
 الأساسية،

المتزايدة من البلاغات التي تلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة     إزاء الأعداد الكبيرة ووإذ يساورها القلق  
المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تشير هي والتقارير المقدمة من بعض آليات الإجراءات الخاصة إلى ما يواجهه المدافعون   

 ما يترتب عليها من عواقب خطيرة بالنسبة عن حقوق الإنسان من مخاطر جديّة، ولا سيما في فترات ضعفهم، بما في ذلك
 للمدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات،

في عدد من البلدان في جميع مناطق العالم استمرار الإفلات من العقاب في حالات   وإذ تلاحظ بقلق شديد  
لمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن ذلك يؤثر سلباً في عمل المدافعين التهديد والاعتداء وأعمال الترهيب التي تمارس ضد ا  

 عن حقوق الإنسان وفي سلامتهم،

 الدور الهام الذي يؤديه الأفراد والمنظمات غير الحكومية والجماعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإذ تؤكد 
سين سبل الوصول إلى العدالة والاطلاع على والحريات الأساسية، بما في ذلك في محاربة الإفلات من العقاب، وتح

 المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرارات وتعزيز الديمقراطية وتوطيدها والحفاظ عليها،   

بأهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الحوار والانفتاح والمشاركة والعدالة في منع العنف وإذ تُسلِّم  
 ستدامين، وتعزيز السلم والأمن الم

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز تقييد حقوق ٤ إلى أنه، بموجب المادة وإذ تشير 
معينة في أي ظرف من الظروف، وأن أية تدابير لتقييد أحكام أخرى من العهد يجب أن تكون متوافقة مع تلك المادة في 

بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة ) ٢٠٠١ (٢٩لتعليق العام رقم جميع الأحوال، وتشير في هذا الصدد إلى ا
الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والذي يشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لحالات عدم التقيد     

 تلك، 

 ي ومكافحة الإرهاب أسيء  أن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القوم وإذ يثير قلقها البالغ 
استعمالها في بعض الحالات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم والتعرض لسلامتهم على نحو مخالف  

 للقانون الدولي،

 بأهمية العمل الذي أنجزته الممثلة الخاصة للأمين العام، وتشجع على مواصلة التعاون بين الممثلة وإذ ترحب 
 ائر الإجراءات الخاصة للجنة،الخاصة وس

 بالمبادرات الإقليمية والتعاون بين الآليات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز وحماية المدافعين عن      وإذ ترحب أيضاً 
 حقوق الإنسان، وتشجع على إحراز المزيد من التطور في هذا الصدد، 

ياسات أو تشريعات وطنية لتعزيز  بما اتخذته بعض الدول من خطوات صوب اعتماد س    وإذ ترحب كذلك 
 المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم،
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 إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدولة، وإذ تلاحظ وإذ تشير 
 حقوق الإنسان،بقلق عميق أن أنشطة بعض الجهات الفاعلة بخلاف الدول تشكل تهديداً رئيسياً لأمن المدافعين عن 

 على ضرورة اتخاذ تدابير مشددة وفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،وإذ تشدد  

 بجميع الدول أن تعمل على ترويج الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات تهيب -١ 
لميا، وأن تعمد إلى تنفيذه تنفيذاً كاملاً بجملة  المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عا 

 وسائل منها اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لتحقيق تلك الغاية؛ 

بتقاريـر الممثلــة الخاصـة للأمين العـام المعنيـة بحالـة المدافعين عـن حقوق الإنسان  ترحب  -٢ 
E/CN.4/2001/94) ،وA/56/341 ،وE/CN.4/2002/106 وAdd.1 وAdd.2، وA/57/182، وE/CN.4/2003/104 

 ؛)Add.1-3 وE/CN.4/2005/101، وA/59/401 وAdd.1-3و E/CN.4/2004/94و، A/58/380و، Add.1-4و

جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الأشخاص المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان تدين  -٣ 
 وتحث الدول على اتخاذ كافة التدابير الملائمة، بما يتمشى مع والحريات الأساسية والدفاع عنها في شتى أنحاء العالم،

 الإعلان وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، للقضاء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؛

 بجميع الدول أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتأمين تهيب -٤ 
  المدافعين عن حقوق الإنسان والحفاظ عليها؛بيئة ملائمة لعمل

ً بجميع الدول أن تكفل حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمدافعين عن حقوق الإنسان وأن تهيب أيضا -٥ 
تحميها وتحترمها، لا سيما باتخاذ إجراءات شفافة وغير تمييزية وعاجلة وقليلة التكلفة لاكتساب المركز القانوني كمنظمات  

 ات، إذا كان اكتساب مثل هذا المركز أمراً ضرورياً، وفقاً للتشريعات الوطنية؛ أو جمعي

الدول على ضمان أن تكون جميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن       تحث  -٦ 
سان، وألا تعيق عمل القومي متمشية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما بموجب القانون الدولي لحقوق الإن

 المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم؛

على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب في حالات التهديد والاعتداء وأعمال الترهيب التي   تؤكد -٧ 
تمارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحث في هذا الصدد الدول على اتخاذ التدابير الملائمة بما يتمشى والتزاماتها 

 بموجب القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي؛

 الدول على كفالة التحقيق السريع في الشكاوى المقدمة من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن ما تحث -٨ 
 افية والاستقلالية والمساءلة؛تلقوه من تهديدات هم وأهاليهم أو ما عانوه من انتهاكات ومعالجتها بطريقة تتسم بالشف 

جميع الدول على التعاون مع الممثلة الخاصة وعلى مساعدتها في أداء مهامها وموافاتها، بناءً على  تحث  -٩ 
 طلبها، بكافة المعلومات اللازمة للاضطلاع بولايتها؛

لدانها، وتحثها على الدخول    الدول إلى التفكير جدّياً في الاستجابة لطلبات الممثلة الخاصة لزيارة ب  تدعو -١٠ 
 في حوار بناء مع الممثلة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها؛
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الدول التي لم تستجب بعد للرسائل التي أحالتها الممثلة الخاصة إليها على الرد عليها دون مزيد من تحث  -١١ 
 الإبطاء؛

النداءات العاجلة والمزاعم التي تلفت الممثلة الخاصة   جميع الدول على القيام فوراً بالتحقيق في  تشجع -١٢ 
 انتباهها إليها وعلى اتخاذ تدابير في حينها لمنع انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان؛

  الدول إلى ترجمة الإعلان إلى لغاتها الوطنية واتخاذ تدابير لتحسين نشره؛تدعو -١٣ 

م بالإعلان لتمكين المسؤولين والوكالات والسلطات ورجال  الدول على تعزيز الوعي والإلما تشجع -١٤ 
 القضاء من مراعاة أحكام الإعلان بغية تعزيز فهم المدافعين عن حقوق الإنسان واحترامهم على نحو أفضل؛ 

السلطات الوطنية ذات الصلة على تعزيز الوعي بالمدافعين عن حقوق الإنسان وزيادة فهمهم تشجع  -١٥ 
 ل البرامج التثقيفية؛واحترامهم من خلا 

 إلى الأمين العام أن يزود الممثلة الخاصة بكل الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتمكينها من تطلب -١٦ 
 مواصلة الاضطلاع بولايتها بصورة فعالة، ويشمل ذلك القيام بالزيارات القطرية؛

نية أن تقدم، كل في إطار ولايتها، كل ما يمكن   إلى جميع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة المعتطلب -١٧ 
 من مساعدة ودعم للممثلة الخاصة في تنفيذ برنامج أنشطتها؛

 هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى أن تقوم، ضمن ولاياتها  تدعو -١٨ 
لممثلة الخاصة، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية وبالتعاون مع الدول، بإيلاء الاهتمام الواجب للإعلان ولتقارير ا

لحقوق الإنسان أن توجه انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك على الصعيد القطري، إلى تقارير الممثلة        
 الخاصة؛

 وإلى اللجنة، وفقاً إلى الممثلة الخاصة مواصلة تقديم التقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامةتطلب  -١٩ 
 لولايتها؛ 

 . النظر في هذه المسألة، في دورتها الثانية والستين، في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر -٢٠ 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٦٨-٥٦١انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

 وق الإنسان وحمايتها دور الحكم السديد في تعزيز حق-٢٠٠٥/٦٨

 إن لجنة حقوق الإنسان،

بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه معياراً مشتركاً للإنجاز لدى الشعوب والأمم كافةً يسري  سترشدإذ ت 
، (A/CONF.157/23)على كل فرد من أفراد المجتمع وكل هيئة من هيئاته، وإذ تسترشد أيضاً بإعلان وبرنامج عمل فيينا 

  أكدا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة،  اللذين 
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 وإلى جميع القرارات السابقة ذات الصلة فيما ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧٠ إلى قرارها وإذ تشير 
 فية،يتعلق بدور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الأل

 بأهمية إيجاد بيئة تفضي، على الصعيدين الوطني والدولي، إلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،  وإذ تسلم 
 والعلاقة التعاضدية بين الحكم السديد وحقوق الإنسان،

  بأن الحكم الذي يتسم بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة ويلبي احتياجات وتطلعاتوإذ تسلم أيضاً 
الشعب، بما في ذلك أعضاء الجماعات الضعيفة والمهمشة، هو الأساس الذي يقوم عليه الحكم السديد وبأن هذا الأساس 

 شرط لا بُدّ منه لإعمال حقوق الإنسان، ومنها الحق في التنمية، إعمالاً كاملاً،

 أساسية لا بد منها لحماية  بأن استقلال ونزاهة القضاء واستقلال المهنة القانونية هي شروطوإذ تسلم كذلك 
 حقوق الإنسان ولضمان عدم التمييز في إقامة العدل،

بأن الحكم السديد وبناء مؤسسات ديمقراطية فعالة هما عملية متواصلة بالنسبة لجميع الحكومات،  وإذ تسلم  
 بصرف النظر عن مستوى التنمية في البلدان المعنية، 

تلف حتما باختلاف الظروف والاحتياجات الخاصة لمختلف  أن ممارسات الحكم السديد تخوإذ تلاحظ 
المجتمعات، وأن الدولة المعنية هي المسؤولة عن تحديد هذه الممارسات وإعمالها، على أساس الشفافية والمساءلة، وعن إيجاد   

 وصون بيئة تمكينية تفضي إلى التمتع بجميع حقوق الإنسان على المستوى الوطني،

 الدورة السادسة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية من تشديد على ما للحكم السديد   بما تم فيوإذ ترحب 
 على جميع الأصعدة من أهمية في إعمال الحق في التنمية،

 بالتزام الدول العربية القيام، على الصعيد الوطني، بتنفيذ مبادرة الحكم السديد من أجل التنمية       وإذ ترحب أيضاً 
بية التي اتخذتها في مؤتمر الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية   في الدول العر

 ،٢٠٠٥فبراير / شباط٧ و٦في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن في 

الحكم السديد جميع الناس، ومنهم الأفراد  بأهمية وجود مجتمع مدني فعال لضمان أن تفيد ممارسات وإذ تسلّم 
 المنتمون إلى الجماعات الضعيفة والمهمّشة،

 بالدور البنّاء الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحكم   وإذ تسلّم أيضاً 
المؤسسات الوطنية والحكم السديد، الذي     السديد، كما هو مبين في البيان الختامي لاجتماع المائدة المستديرة الدولي بشأن  

 ، وتوصيات هذا الاجتماع، ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥ إلى ١٣عُقد في سوفا في الفترة من 

 الدور القيادي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تنمية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإذ     وإذ تؤكد مجدداً 
 ا في ذلك المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ومجتمع الديمقراطيات،   تسلّم بدور العمليات الأخرى، بم 

 كذلك أهمية التعاون الدولي والإقليمي، عندما تطلبه الدول المحتاجة إليه، من أهمية من أجل وإذ تؤكد مجدداً 
 تيسير وضع ممارسات الحكم السديد على جميع الأصعدة موضع التنفيذ،  
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ول على أن تُنصّب حكومة تتّصف بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة، وتلبي احتياجات الدتحث  -١ 
وتطلعات الشعب، بما في ذلك أعضاء الجماعات الضعيفة والمهمّشة، وأن تحترم وتحمي استقلال القضاء والمحامين تحقيقاً 

 للإعمال التام لحقوق الإنسان؛

من دور خاص، على الصعيدين الوطني والدولي، في التنمية والقضاء   ما للحكم السديد  تؤكد مجدداً -٢ 
 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وتشدد على أهميته الأساسية في تنفيذ ١٣على الفقر، على نحو ما تنص عليه الفقرة 

 الأهداف الإنمائية المقبولة دولياً، بما فيها الأهداف التي يتضمنها إعلان الألفية؛

في هذا السياق الاعتراف المتزايد بقيمة الشراكات فيما بين الجهات الفاعلة ذات الصلة على        تشجع -٣ 
جميع الأصعدة كأساس راسخ يستند إليه الحكم السديد، وتلاحظ أن هذه الشراكات تعززها جملة أمور من بينها، اتباع   

 نهوج بناءة في التعاون الإنمائي الدولي؛

ة الدراسية المتعلقة بممارسات الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان    بتقرير الحلقترحب  -٤ 
(E/CN.4/2005/97) التي شارك في تنظيمها كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم ،

ت التي أجريت بشأن ، وتحيط علماً بالمناقشا٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٦ و١٥المتحدة الإنمائي والتي عقدت في سيول في 
 :كل من المواضيع الأربعة التي بُحثت في الحلقة الدراسية، وأهمها ما يلي

الحاجة إلى التثقيف في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريب القضاة والمحامين، وبرامج الإصلاح  )أ( 
 لأفراد المنتمون إلى الجماعات الضعيفة والمهمّشة؛ القانوني الفعالة لضمان أن تُعزز سيادة القانون العدالة للجميع، بمن فيهم ا

الحاجة إلى أن تكفل الحكومات تقديم الخدمات إلى جميع أفراد الجمهور على نحو يتسم بالشفافية  )ب( 
 والمساءلة والتكيف مع الاحتياجات الخاصة للسكان ويعزز حقوق الإنسان ويحميها؛

نطاق الانتخابات الحرة والتريهة وتتضمن العناصر الأساسية أهمية ترسيخ الديمقراطية بحيث تتجاوز  )ج( 
 الأخرى اللازمة لإيجاد حكومة تتسم حقاً بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة؛

أهمية اتخاذ تدابير، داخل البلدان وعلى المستوى الدولي على السواء، لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد،   )د( 
يان وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر    بما في ذلك تحقيق سر

 الوطنية، بغية القضاء على الفساد وما لـه من تأثيرات سلبية متعددة على حقوق الإنسان؛

 : إلى المفوضية السامية القيام بما يليتطلب -٥ 

الأمم المتحدة المعنية وهيئاتها الأخرى التي لديها برامج خاصة بالحكم،  أن تضمن أن تكون وكالات  )أ( 
بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية المعنية، على دراية بنتائج الحلقة الدراسية، وأن تشجعها على بحث ما إذا كانت نهجها 

 الخاصة بالحكم السديد تعزز حقوق الإنسان؛

لممارسات المنبثقة عن الحلقة الدراسية والمواد المقدمة من الدول والمنظمات  أن تنشر مجموعة مختارة من ا )ب( 
 الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لكي ترجع إليها الدول؛
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، باستخدام موارد من خارج الميزانية، عن دور تدابير مكافحة ٢٠٠٦أن تعقد حلقة دراسية في عام  )ج( 
 الدولي، في ممارسات الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛الفساد على المستويين الوطني و

 .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر  -٦ 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٧٦-٥٦٩انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

 حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال -٢٠٠٥/٦٩

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 بشأن مسؤوليات الشركات عبر الوطنية      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٤/١١٦إلى مقررها   إذ تشـير     
 ،ومؤسسات الأعمال المرتبطة بها في مجال حقوق الإنسان

 ـ   وإذ ترحـب    مسؤوليات الشركات عبر الوطنية ة الأمـم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن    بـتقرير مفوض
 ،)E/CN.4/2005/91 (ومؤسسات الأعمال المرتبطة بها في مجال حقوق الإنسان

قادرة على المساهمة في التمتع بحقوق      مؤسسات الأعمال   غيرها من   الشـركات عـبر الوطنية و      أن   وإذ تـدرك   
 تثمار، وإيجاد فرص العمل وحفز النمو الاقتصادي،الإنسان، بوسائل منها الاس

 أن من شأن الإدارة المسؤولة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وسنِّ قوانين               وإذ تدرك أيضا   
 وطنـية فعالـة المساهمةُ في تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساعدةُ في توجيه ما تحققه المؤسسات التجارية من أرباح نحو                   

 تحقيق هذا الهدف،

 إلى الأمين العام أن يعين ممثلا خاصاً يعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها                تطلب -١ 
من مؤسسات الأعمال، لفترة أولية مدتها سنتان، يقدم فيها تقريراً مؤقتاً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، وتقريراً نهائيا          

 :وتتمثل ولاية الممثل الخاص فيما يلي. ة والستين، يتضمن آراء وتوصيات لتنظر فيها اللجنةفي دورتها الثالث

تحديد وتوضيح معايير تتعلق بمسؤولية الشركات ومساءلتها بالنسبة للشركات عبر الوطنية وغيرها من              )أ( 
 مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان؛

م دور الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في          التوسـع في دراسة دور الدول في تنظي        )ب( 
 مجال حقوق الإنسان تنظيماً فعالاً وتحديد هذا الدور، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي؛

بالنسبة للشركات عبر الوطنية    " مجال النفوذ "و" التواطؤ"القـيام ببحث وتوضيح ما تعنيه مفاهيم مثل          )ج( 
 عمال؛وغيرها من مؤسسات الأ
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اسـتحداث مـواد وطرائق لتقييم أثر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال                 )د( 
 حقوق الإنسان؛

 جمع خلاصة لأفضل ممارسات الدول والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛  )ه( 

امية ومساهمات الجهات المهتمة في      أن على الممثل الخاص أن يراعي في عمله تقرير المفوضة الس           تؤكـد  -٢ 
 هذا التقرير، بالإضافة إلى المبادرات والمقاييس وأفضل الممارسات الحالية؛

 أعلاه، بالاتصال الوثيق    ١ إلى الممثل الخاص أن يقوم، عند اضطلاعه بالولاية المذكورة في الفقرة             تطلب -٣ 
والتشاور باستمرار مع جميع الجهات أصحاب المصلحة، بما فيها         مـع المستشار الخاص للأمين العام لشؤون الميثاق العالمي          

الـدول، والميـثاق العالمي، والمنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،                
 عبر الوطنية وغيرها من  وبـرنامج الأمـم المـتحدة للبيـئة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والشركات              

مؤسسـات الأعمـال، والمجتمع المدني، بما فيه منظمات أرباب العمل، والمنظمات العمالية، وجماعات السكان الأصليين                
 وغيرهم من الجماعات المتأثرة والمنظمات غير الحكومية؛

ري وموارد مالية    إلى المفوضـية السـامية أن تقدم إلى الممثل الخاص كل ما يلزم من دعم إدا                تطلـب  -٤ 
 وبشرية للاضطلاع بولايته؛

 إلى المفوضة السامية أن تعقد، سنويا، بالتعاون مع الممثل الخاص، اجتماعا مع كبار المسؤولين               تطلـب  -٥ 
التنفيذيين من الشركات وخبراء من قطاع معين، كقطاع الصيدلة أو التنقيب أو الصناعة الكيميائية، للنظر في إطار ولاية                  

 أعلاه، في قضايا محددة تواجهها تلك القطاعات في مجال حقوق الإنسان،            ١الخـاص المنصوص عليها في الفقرة       الممـثل   
 ولزيادة الوعي وتبادل أفضل الممارسات، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً عن نتائج الاجتماع الأول؛

 تها الثانية والستين؛ مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورتقرر -٦ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -٧ 

 .]٢٠للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [   

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى التصويت    . و واحد عن التصويت    أصوات، وامتناع عض    ٣ صوتاً مقابل    ٤٩اعتمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية    [
 :على النحو التالي 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،               : المؤيدون
 رومانيا، زمبابوي، سري لانكا،      باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا،            

سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا،             
ل، نيجيريا، الهند،  ، موريتانيا، نيبا  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية،  

 .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان  

 . أستراليا، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية     :المعارضون
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 . بوركينا فاسو :الممتنعون

 .]٥٨١-٥٧٧انظر الفصل السابع عشر، الفقرات    

   حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية-٢٠٠٥/٧٠

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية السارية، من جديدإذ تؤكد 

 الأحكام ذات الصلة الواردة في القرارات السابقة للجمعية العامة واللجنة، لا سيما             وإذ تـأخذ بعين الاعتبار     
  بشأن الإفلات من العقاب،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧٢قرارها 

، لا سيما   )A/55/305-S/2000/809انظر  (رير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام        إلى تق وإذ تشـير     
سيادة التوصيات الواردة فيه بشأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتحيط علما بتقرير الأمين العام عن                 

، ولا سيما التوصيات ذات     )S/2004/616 (لصراعالقـانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد ا          
 الصلة الواردة فيه،

 بأنشطة الأمم المتحدة، بما فيها التي تضطلع بها من خلال وجودها في الميدان، في مجال مساعدة                 وإذ ترحـب   
 الدول على إقامة آليات للعدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون،

ور حقوق الإنسان في أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، بما            بازدياد الأخذ بمنظ   وإذ ترحب أيضاً   
في ذلـك مـن خـلال الأنشطة التي تقوم بها المفوضية السامية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في منظومة الأمم                     

المفوضية السامية، بما فيها وحدة     المـتحدة، وكذلك بالأهمية التي توليها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و            
 سيادة القانون والديمقراطية، لسيادة القانون والعدالة الانتقالية،

 الأهمـية والطابع الاستعجالي للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى استعادة العدالة وسيادة          وإذ تشـدد عـلى     
قالية، كلما اقتضى الأمر ذلك، وإذ تؤكد أهمية        القـانون في حـالات الصراع وما بعد الصراع في سياق العملية الانت            

الـنطاق الواسـع للآليات السياسية والقضائية وغير القضائية من أجل ضمان إمكانية الوصول إليها والمساءلة وخدمة                 
أ العدالـة، وتشجيع المصالحة وتحقيقها واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبد               

 عدم التمييز،

  أن العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية أمور حتمية يعزز بعضها البعض،وإذ تؤكد 

 على أن النطاق الواسع للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية سيؤخذ في             وإذ تشـدد   
 الحسبان في أي سياق للعدالة الانتقالية،

ية الشروع في عملية شاملة من المشاورات الوطنية، لا سيما مع الجهات المتضررة من               على أهم  وإذ تشدد أيضاً   
انـتهاكات حقوق الإنسان، للمساهمة في وضع استراتيجية شمولية للعدالة الانتقالية تراعي الظروف الخاصة لكل حالة                

 وتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
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 به الجهات التالية في مجال تحقيق أهداف العدالة الانتقالية وفي إعادة  أهمـية الـدور الذي تضطلع   وإذ تـدرك   
 :بناء المجتمع

رابطـات الضـحايا، والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني،                )أ( 
 س؛بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنشأة طبقاً لمبادئ باري

المـنظمات النسائية في وضع وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية، تكون النساء ممثلة في هياكلها وتجسد                )ب( 
 ولاياتها المنظور الجنساني والمسائل التي تثير اهتمام النساء؛

وسـائط الإعلام الحرة والمستقلة في مجال إعلام الجمهور بشأن بعد حقوق الإنسان فيما يخص آليات          )ج( 
 لعدالة الانتقالية محلياً ووطنياً ودولياً،ا

 ضـرورة إتاحـة تدريب يراعي المنظور الجنساني في سياق العدالة الانتقالية لفائدة جميع الجهات           وإذ تؤكـد   
الوطنـية ذات الصـلة، بمـا فيها الشرطة، والادعاء وأفراد الجهاز القضائي، في التعامل مع ضحايا انتهاكات حقوق                   

 ا النساء والأطفال،الإنسان، لا سيم

عـلى ضرورة احترام حقوق كل من الضحايا والمتهمين، وفقاً للمعايير الدولية، مع إيلاء اهتمام              وإذ تشـدد     
خـاص لأشـد الفئات تضرراً من التراعات ومن انهيار سيادة القانون، ومنها النساء والأطفال والمهاجرون واللاجئون                 

مل على اتخاذ تدابير محددة لمشاركتها الحرة وحمايتها بالإضافة إلى ضرورة عودة            والمعوقـون والمنتمون إلى أقليات، والع     
 اللاجئين والمشردين داخلياً بشكل دائم آمنين مكرّمين،

 الدول مساعدة الأمم المتحدة في عملها المتواصل بشأن التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير               تناشد -١ 
 التام مع البعثات الميدانية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الأمـين العـام، بوسائل منها التعاون   

 وبتيسير عمل الإجراءات الخاصة ذات الصلة؛

 المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية مساعدة البلدان في سياق العدالة الانتقالية لضمان            تناشـد أيضاً   -٢ 
 تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية؛

 إلى المفوضـية السامية أن تعزز دورها القيادي في مساعدة الدول على وضع وتنفيذ آليات                تطلـب  -٣ 
للعدالة الانتقالية من منظور يراعي حقوق الإنسان، مع التشديد على أهمية التعاون الوثيق بين المفوضية السامية وغيرها                 

غير الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالعملية الجارية لتعزيز        مـن الجهـات المعنـية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية و           
 منظومة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية؛

 إلى المفوضية السامية أن تقوم، بالاستشارة مع جهات أخرى في منظومة الأمم المتحدة،              تطلب أيضا  -٤ 
اد دراسة بشأن الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تعدها  والمجـتمع المدني والجهات الأخرى المعنية، بإعد      

العناصر المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن تتضمن تحليلاً للعمل المنجز، وتجميعاً للدروس المستفادة وأفضل                 
 العدالة الانتقالية؛الممارسات إضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات، بهدف مساعدة البلدان في سياق 
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 إلى جهات أخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تتعاون تعاونا كاملا مع المفوضية السامية في                تطلـب  -٥ 
 مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية؛

 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر -٦ 

 ٥٩سة الجل 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٥٨٥-٥٨٢انظر الفصل السابع عشر، الفقرات    . اعتُمد بدون تصويت[

الـتعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق         -٢٠٠٥/٧١
 الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧٤ إلى قرارها إذ تشير 

 أن التعاون الإقليمي يمكن أن يؤدي دوراً هاماً في تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان إذ تؤكدو 
 والحريات الأساسية،

 أهمية الروابط والجوانب التعاضدية للمجالات الأربعة جميعها لإطار برنامج التعاون التقني تؤكد وإذ 
، الذي اعتمد في حلقة العمل السادسة المعنية )، المرفق الثانيE/CN.4/1998/50(الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ 

بالترتيبات الإقليمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ، المعقودة في طهران في الفترة من 
سات الوطنية لتعزيز وحماية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والمؤس: ، وهي١٩٩٨مارس / آذار٢فبراير إلى / شباط٢٨

حقوق الإنسان، وخطط العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان،  
 واستراتيجيات إعمال الحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  

ن الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا   بحلقة العمل الثالثة عشرة بشأن التعاو وإذ ترحب 
 ،٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢أغسطس إلى / آب٣٠والمحيط الهادئ، التي ستعقد في بيجين في الفترة من 

 ؛(E/CN.4/2005/105) بمذكرة الأمانة تحيط علماً -١ 

لقة بحقوق الإنسان والتثقيف اجتماع الخبراء بين الدورات بشأن خطط العمل الوطنية المتع بعقد ترحب -٢ 
، ٢٠٠٤أكتوبر/ تشرين الأول٢٢ إلى ٢٠في مجال حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في بانكوك في الفترة من  

حلقة العمل دون الإقليمية للقضاة والمحامين حول إمكانية المقاضاة على أساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   وبعقد 
 ؛٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥ إلى ٣جنوب شرق آسيا، في مانيلا في الفترة من والثقافية في 

 بما تبذلـه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جهود لإقامة ترحب أيضاً -٣ 
دف شراكات من أجل تنفيذ أنشطتها المندرجة في إطار برنامج التعاون التقني الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ به

 النهوض بالقدرات الوطنية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة؛
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 بالعرض الذي تقدمت به حكومة قطر لأن تستضيف في الدوحة مركزاً للأمم ترحب كذلك -٤ 
المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية من أجل دعم تطوير القدرات والهياكل الأساسية 

 في ميدان حقوق الإنسان؛الوطنية 

إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً يتضمن استنتاجات تطلب  -٥ 
حلقة العمل الثالثة عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 

 هذا القرار؛ومعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ 

 مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول تقرر -٦ 
 .الأعمال

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٦١٠-٦٠٨انظر الفصل الثامن عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

 وق الإنسان تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحق-٢٠٠٥/٧٢

 ،إن لجنة حقوق الإنسان

  والاجتماعي الاقتصادي أنها أكدت من جديد، في تقريرها إلى اللجنة الخاصة التابعة للمجلس إلى تشير إذ 
)E/CN.4/1988/85 وCorr.1 ( وظفين على جميع المستويات هو ضرورة تأمين أعلى المفي استخدام أهم اعتبار أن

 العادل الجغرافي بأن هذا الهدف يتفق مع مبدأ التوزيع أعربت عن اقتناعهاالتراهة، و والمقدرة والكفاءةمستوى من 
  من ميثاق الأمم المتحدة،١٠١ من المادة ٣ويراعي الفقرة 

  (A/CONF.157/23) من الفرع ثانياً من إعلان وبرنامج عمل فيينا١٧و ١١ الفقرتين إلى  تشير أيضاًوإذ 
 البشريةالأمين العام والجمعية العامة توفير ما يكفي من الموارد إلى  الإنسان لحقوقالمي اللتين طلب فيهما المؤتمر الع

 وكفاءة وسرعة، مع التسليم بفعاليةوالمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته 
 ا الحقيقية، وفقاً لاحتياجاتهالإنسانبضرورة إعادة هيكلة آلية الأمم المتحدة لحقوق 

وكذلك  الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، شتى والإقليمية والوطنية الخصائص أهمية  تعيد تأكيدوإذ 
 ، المختلفة السياسية والاقتصادية والقانونيةالنظم أهمية

ات على تنوع اللغات والثقافمن وسائل تعزيز  اللغات كوسيلة ية بتعددتأخذ الأمم المتحدة بأن  تسلِّموإذ 
 والتفاهمعزز الوحدة في إطار التنوع تللغات الحقيقية  يةتعددال والمحافظة عليها، وبأن وحمايتهاالصعيد العالمي 

 الدولي،

 خاص لتعيين موظفين من الدول الأعضاء غير الممثلة اهتمامإيلاء الحاجة إلى  وإذ تضع في اعتبارها 
في مفوضية للعمل بمرحلة انتقالية، اقتصاداتها  النامية والبلدان التي تمر نالبلدامن لا سيما و الممثلة تمثيلاً ناقصاً،و
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على أساس توزيع جغرافي أكثر الموظفين  بما يحسِّن التكوين الحالي لملاك ، الإنسانلحقوقالأمم المتحدة السامية 
 ،عدلاً

 (E/CN.4/2005/109) ان لحقوق الإنسة الأمم المتحدة الساميةمفوض تقرير أن  تكرر مع بالغ القلقوإذ 
 ممثلة تمثيلاً مفرطاً واحدة يبين بوضوح أن ثمة منطقة هم ووظائفالسامية المفوضية وظفيبشأن التكوين الجغرافي لم

 ،) هذا القراراتانظر مرفق (قائماًبيِّناً في تكوين الملاك وأن اختلال التوازن ما زال 

لا سيما وعدد من الدول الأعضاء، التمثيل الناقص لو التمثيل عدم إزاء  تعرب مرة أخرى عن قلقهاوإذ 
 ممثلة أو غيربمرحلة انتقالية، في ملاك المفوضية السامية، وكثير منها أيضاً اقتصاداتها  التي تمر والبلدانالبلدان النامية 

 وزيع الجغرافي العادل، معايير التالاعتبارضعت في ، خاصة إذا وُ بأسرهاعلى مستوى الأمانة العامةممثلة تمثيلاً ناقصاً 

موظفي المشاريع قد انحرف بالتوزيع الجغرافي لملاك المفوضية أغلبية  كون إزاء  تعرب عن قلقها أيضاًوإذ 
وكذلك بالتوزيع ،  ككلنمط الملاك في الأمانة العامةمع قارنة بالم ، أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةلصالحالسامية 

 ، الجغرافي للخبراء الاستشاريين

هو جوهر على موارد خارجة عن الميزانية السامية  المفوضية اعتماد أن  تلاحظ مع بالغ القلقوإذ 
 ملاكها،في تكوين الحاصل الاختلال 

اقترحتها أو  عن تكوين ملاك المفوضية السامية وبالتدابير التي ة السامية المفوضبتقرير علماً تحيط -١ 
 في السنوات القلائل لم تُفضِ إلى تحسين الحالةكانت ، وإن صفها في التقريروالوارد و المفوضية السامية نفذتها
 ؛الأخيرة

قد قدمت في الآونة الأخيرة اقتراحا شاملاً إلى مكتب إدارة الموارد  ة الساميةالمفوضأن ب ترحب -٢ 
 يةمفوضالوظائف العادية للالبشرية سيؤدي إلى الوقف الفعلي للممارسة المتمثلة في الاستعانة بموظفين مؤقتين لأداء 

ة عن طريق جعل جميع الوظائف الأساسية عادية في المقر وفي الميدان بغية مواءمة سياسة التعيينات في السامي
 ة مع تلك المتبعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ السامييةالمفوض

 الإحصاءات، إما ليست كافية أو لكون غالبية التدابير الموصوفة ليست بجديدة ولأنها، كما تبينتأسف  -٣ 
تُطبق على نحو غير ملائم أو غير كافٍ ولأنها فشلت حتى الآن في تحقيق أي تحسّن ملموس في التوزيع الجغرافي لموظفي 

ة، وتأسف أيضا لأن التقرير لا يحدد الأهداف التي ينبغي تحقيقها ولا المهل الزمنية من أجل التقليل من      السامييةالمفوض
أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧٣من قرارها ) أ(٢٣لال الحالي في ملاك الموظفين، وفقاً لما طلبته اللجنة في الفقرة الاخت

 ؛٢٠٠٤

 بلداً، ليس ١٤٨ من ١٠٢ لكون الأغلبية الساحقة من البلدان النامية، أي تعرب عن قلقها -٤ 
 بلداً من ٣٠الذي يُمثل فيه في موظفي المفوضية ة في الوقت  السامييةالمفوضلديها أحد من رعاياها ضمن موظفي 

 بلدان من ٦ بلداً و١٥ بلداً من البلدان غير الممثلة وعددها ١٣ بلداً متقدماً، وذلك، على الرغم من أن ٤٣بين 
  بلدان على مستوى الأمانة العامة بأكملها هي بلدان نامية؛١٠بين البلدان ذات التمثيل الناقص وعددها 
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 لأن عدد رعايا معظم البلدان المتقدمة الممثلة تمثيلاً مفرطاً أو ناقصاً أو في  أيضا قلقهاتعرب عن -٥ 
حدود النطاق المستصوب على مستوى الأمانة العامة بأكملها يفوق إلى حد كبير على متوسط عدد رعايا آحاد 

 ة لحقوق الإنسان؛ السامييةالمفوضالبلدان النامية الممثلة في موظفي 

 عنالإدارات ذات الصلة  يحاسب مديري  الجمعية العامة قد طلبت إلى الأمين العام أنبأن رتُذكِّ -٦ 
المراعاة الواجبة  العادل الجغرافيأن يراعوا بدورهم التمثيل كفل أن يببالموارد البشرية وعلقة خطط العمل المتتنفيذ 
كذلك  و،ظى بموافقة هيئات الاستعراض المركزية التي تحالقوائمالنظر في تعيين المرشحين المدرجة أسماؤهم في  عند

 من الإداراتسنوياً عمّا تحرزه تقريراً  في القوائم، وأن يقدم إلى الجمعية العامة أسماؤهمفي تعيين المرشحين المدرجة 
  بالموارد البشرية؛قلعتقدم في تنفيذ خطة عمل كل منها فيما يت

 المعنون وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها ما خلصت إليه إزاء  بالغ قلقهاعن تعرب -٧ 
 الذي أحيل إلى الجمعية (JIU/REP/2003/6) الاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"

 التوازن الجغرافي في اختلالمن أن Add.1) و(A/59/65-E/2004/48 العامة عن طريق مذكرة من الأمين العام 
 مستفحلة في المفوضية السامية؛وخطيرة الملاك هو مشكلة 

 الاختلال في التوازن الجغرافي في طلبات اللجنة المتكررة لتصحيح على الرغم من لأنه، تأسف -٨ 
 في المفوضية الوظائفستأثر بأكثر من نصف ذلك أن منطقة واحدة ت،  عليه ما زالت الحالة على ما هيالملاك،

عدد الوظائف غير وأن الزيادة في  مجتمعةً،ات الإقليمية الأربع المتبقية موعأكثر من وظائف المجوظائف السامية، وب
 الزيادة التي حدثت في عدد الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي، التي تزيد نسبتها من برالخاضعة للتوزيع الجغرافي أك

  عن ثلث مجموع عدد الموظفين؛قليلاً

 المتعلقة باختيار موظفين لأنشطة التعاون التقني بكون التوصيات يط علماً مع التقديرتح -٩ 
والخدمات الاستشارية ستخضع للاستعراض من جانب الفريق الاستشاري المعني بقضايا الموظفين المنشأ داخل 
المفوضية السامية وبأن تكوين هذا الفريق قد أُعيد النظر فيه لتحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي لأعضائه، عملا بما 

ة ضمان أن يسهم الفريق في تحسين تكوين ملاك  الساميةالمفوض، وتطلب إلى ٢٠٠٤/٧٣بته اللجنـة في قرارها طل
 السامية بوجه عام وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة عن التكوين الحالي للفريق الاستشاري؛ يةالمفوضموظفي 

ارد البشرية فريقاً مهنيا لحقوق  ينشئ مكتب إدارة الموبأن ة السامية المفوضبتوصية  علماًتحيط -١٠ 
 العمل فنيين مبتدئين مؤهلين من البلدان غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصاً إلى موظفينالإنسان يعمل على اجتذاب 

مكتب إدارة الموارد المفوضية السامية أن تزود الأجدى من يكون في مجال حقوق الإنسان، مع التشديد على أنه 
إلى المفوضية اللجنة تطلب ولذا ،  السامية تمثيلا ناقصاً داخل المفوضيةالممثلةبالبلدان غير الممثلة أو البشرية بقائمة 

مسابقات  سنوياً وأن يراعي مكتب إدارة الموارد البشرية تلك القائمة عند تنظيم القائمةع هذه أن تجمّالسامية 
 ؛تنافسية لشغل الوظائف

مبادئ المنظمة فيما لتطبيق تدابير السامية قد اتخذت المفوضية أن بما جاء في التقرير من  ترحب -١١ 
 النامية غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصاً عند ملء بالبلدانالجغرافي مع الاهتمام بشكل خاص يتعلق بالتوزيع 

لأولية، بمن فيهم الأمر الذي ينطوي على فرز المرشحين في مرحلة التعيين ا ،الميزانيةالممولة من خارج الوظائف 
الموظفون لفترات قصيرة، لضمان إيلاء الأولوية، عند تساوي مؤهلات المرشحين، للمرشحين المنتمين إلى هذه 
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التوزيع لمبدأ  الخاضعينالموظفين غير البلدان، ولكنها تأسف لأنه قد حدثت في العام الأخير زيادة أخرى في عدد 
وتطلب إلى واحدة الأمر الذي يزيد من الاختلال الجغرافي المزمن القائم، ية  إقليمةإلى مجموع من المنتمين الجغرافي
 التوظيف الجديد من أجل تصحيح الاختلال الحالي في تكوين ملاك موظفي سياسة استخدام ة الساميةالمفوض

 ؛ الساميةالمفوضية

لتوزيع الجغرافي أنها تعلق أقصى قدر من الأهمية على ا ة الساميةالمفوضبتأكيد   أيضابرحت -١٢ 
العادل، وكذلك على ضرورة تمتع موظفي المفوضية السامية بأعلى مستوى من الكفاءة والمقدرة والتراهة وبأن 
المفوضة السامية قد أولت اهتماماً خاصاً للتنوع الجغرافي في تعيين كبار الموظفين بالنظر إلى أن أربعاً من بين سبع 

  فما فوق يشغلها موظفون من البلدان النامية؛١-لرتبة مدوظائف تخضع للتوزيع الجغرافي من ا

 من ٢٠٠ في السلسلة وهم موظفون معينون( خبراء فنيين تكليف شيوع إزاء  عن قلقهاتعرب -١٣ 
، ١٠٠ السلسلة في موظفون يندرجون ؤديها ينبغي أن يتنفيذيةبمهام ) الأمم المتحدة وظفيالإداري لمنظام ال

لسياسات المعمول بها وينبغي تتعارض مع اممارسة وهي ، ١٠٠ السلسلة في يندرجونوبالإشراف على موظفين 
 وقفها؛

 إدارة الموارد مكتبلى السامية إ المفوضية الاقتراح المقدم في العام الماضي من أن على تشدد -١٤ 
 السلسلة منودهم عقبتحويل  بمهام أساسية القائمين للموظفين ٢٠٠السلسلة من ض عدد العقود أن يخفّبالبشرية 
الأمم يتعارض مع سياسات أمرٌ هو ،  الساميةالعمل لدى المفوضيةتقتصر على  ١٠٠ إلى عقود من السلسلة ٢٠٠

 مقبول؛غير ومن ثَمَّ فهو اقتراح  لبشرية،في مجال الموارد اوأنظمتها وقواعدها المتحدة 

في وأنظمتها وقواعدها الأمم المتحدة ت تقيداً تامّاً بسياسا أن تتقيد  السامية المفوضيةإلى تطلب -١٥ 
لا سيما و في هذا المجال،جعل ممارساتها وإجراءاتها إلى  تعمد، دون مزيد من الإبطاء، البشرية، وأن المواردمجال 

التي تعمل بها الأمانة والممارسات  والقواعد والأنظمة للسياساتالتوظيف والتعاقد، مطابقةً المتعلقة بسياساتها 
ذلك معاييرها المتعلقة بتصنيف الوظائف وتجعلَها مطابقة راجع فضلاً عن  وأن تالبشرية، مجال الموارد العامة في
الممولة من  عن الوظائف بالإعلان الأمانة العامة قبل الإعلان عن أي وظيفة وأن تكف عن ممارستها المتعلقة لمعايير

  الأمم المتحدة في جنيف؛كتبمالميزانية دون التحقق أولا من معايير التصنيف مع خارج 

 من الفرع ٣بالأحكام الواردة في الفقرة المفوضة السامية تقيد الحاجة إلى   علىالتأكيد تكرر -١٦ 
 بشأن إدارة الموارد البشرية، الذي يكرر ٢٠٠١يوليه / تموز١٤ المؤرخ ٥٥/٢٥٨عاشراً من قرار الجمعية العامة 

 عن طريق العامةالأمانة موظفي  جهوده الرامية إلى تحسين تكوين ملاك فيضاع إلى الأمين العام أن الجمعيةطلب 
 كفالة التوزيع الجغرافي الواسع والعادل للموظفين في جميع الإدارات؛

 وملموسة وفورية لتغيير التوزيع عاجلة من الضروري اتخاذ إجراءات أنعلى  كرر التأكيد أيضات -١٧ 
 من ١٠١وفقاً للمادة المناصب توزيعاً أعدل وضية السامية من أجل توزيع  لموظفي المفحالياًالجغرافي السائد 

 التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك البلدانلا سيما بتعيين موظفين من البلدان النامية ومن والميثاق، 
 العليا؛تعيينهم في المناصب 
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 اللازمة لكفالة الاهتمام بشكل خاص بتعيين  التدابيريتخذ الأمين العام أن إلى  مرة أخرىتطلب -١٨ 
من البلدان النامية والبلدان التي تمر ولا سيما  ناقصاً، من الدول الأعضاء غير الممثلة والممثلة تمثيلاً موظفين

 الإضافية الأخرى في المفوضية السامية ضماناً لتوزيعوظائف  الشواغر الحالية واللملءاقتصاداتها بمرحلة انتقالية، 
 المناصب الرفيعة في عادل ولتوازن أفضل بين الجنسين، مع إعطاء أولوية خاصة في هذا الصدد للتعيين جغرافي

  الفئة الفنية؛وظائفالمستوى و

 ة بغية تمكين المفوض، الإمكانقدر ، على تقديم تبرعاتهم دون تخصيص لوجهتهاالمانحين تحث -١٩ 
 الأنشطة والمشاريع؛مختلف  على  مرناًعاً من توزيع الموظفين والموارد توزيةالسامي

موظفين فنيين تؤدي إلى تقديم  عند توقيعه اتفاقات مع بلدان العام،الأمين إلى   مرة أخرىطلبت -٢٠ 
 موظفين تمكين السامية، أن يحث تلك البلدان على كفالة تخصيص موارد مالية إضافية لضمان لمفوضيةإلى امبتدئين 

 التوزيع الجغرافي العادل؛ وعلاوة على لمبدأ العمل كموظفين فنيين مبتدئين، بغية الامتثال من البلدان النامية من
موظف فني مبتدئ من بلد مانح لينضم إلى المفوضية السامية، أي  تعيين، عند عملذلك، يتعين إنشاء آلية دائمة ت

  موظف فني مبتدئ من بلد نام؛تعيينعلى أن يقابله 

 الشاغرة، بما في ذلك جميع الوظائف جميع الدول عن فيلإعلان العام الصريح  اأهميةعلى  تؤكد -٢١ 
 ؛الوظائف مع نشر تفاصيل المواصفات الوظيفية قبل شغل هذه الميدانية،التعيينات المخصصة للعمليات 

إلى  أساسيةمهام سياسية حساسة ولا مهام تحرص على عدم إسناد  أن ة السامية المفوضإلىب تطل -٢٢ 
 قد تكون فيها نزاهتهم محل تشكيك؛ظفين الفنيين المبتدئين المو

المعمول بها التي تقضي بأنه لا يجوز للخبراء الاستشاريين أن يمارسوا  القاعدة من جديد تؤكد -٢٣ 
 :ة السامية أو إشرافية، وتطلب إلى المفوضتمثيليةيضطلعوا بأي مسؤولية ولا أن موظفي المنظمة مهامّ 

 ؛هام التي تُسند إلى وظائف دائمة بالمللقيامن استخدام خبراء استشاريين تنع عتم أن )أ( 

 الاستعانة بخبراء عند وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة القائمةتقيد تقيداً صارماً بالقواعد ت أن )ب( 
 الاستعانةر قرت المطلوبة غير متوفرة داخل المنظمة قبل أن ة أن الخبرتتأكد من أن خاص،استشاريين، وبوجه 
 ؛ وأن تثبت ذلكبالخبراء الاستشاريين

 بين الخبراء الاستشاريين المؤهلين والمتعاقدين الجغرافيبذل جهوداً أكبر لضمان التوازن ت أن )ج( 
 الفرديين؛

 حقوق الإنسان، قضايا النظر في عندنتقائية لاا والموضوعية والة ضمان العالميأهمية تعيد تأكيد -٢٤ 
 وبولاية المفوضية ا في الاضطلاع بولايتهالمبادئواصل ضمان الاسترشاد بهذه تُ أن ة الساميةفوضوتطلب إلى الم

 السامية؛

 ضرورة محافظة موظفي المفوضية السامية على حيادهم وإبداء احترامهم التام على تشدد -٢٥ 
هذه الآليات هم الدعم لعمل تقديمأثناء والهيئات المنشأة بموجب معاهدات  كافة آليات اللجنة عمل يةلاستقلال
 والهيئات؛
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 :ة السامية المفوضإلى تطلب -٢٦ 

أن تكفل أن تسفر عملية تحويل جميع الوظائف الأساسية في المقر وفي الميدان دفعةً واحدة إلى  )أ( 
ئف وظائف عادية عن تحقيق توزيع جغرافي جديد ومتوازن لموظفي المفوضية السامية، وأن يتم الإعلان عن الوظا

المراد تحويلها إلى وظائف عادية وشغلها بطريقة تتسم بالشفافية والمنافسة، باتباع الممارسات والأحكام المعمول بها 
 في الأمم المتحدة؛

، وتبين  الموظفين اختلال التوازن الحالي في ملاكمنعد خطة عمل شاملة تهدف إلى التقليل ت أن )ب( 
 ا؛ أهدافاً محددة ومهلاً زمنية لتحقيقه

 الإدارة، تحقيق هدف زيادة الفعالية وتحسين على عملت وأن هام وازدواجيتهاتفادى تداخل المت أن )ج( 
 بما في ذلك طلب الجمعية العامة تبسيط الإدارة بالموضوع، القرارات والمقررات ذات الصلة الحسبان في ةًآخذ

اح هياكل ووظائف جديدة وتصنيفات جديدة  اقترعند المقدمة في هذا الشأن، التوصياتوترشيدها، فضلاً عن 
  الأمثل للهياكل؛والاتساق، بهدف ضمان القيادة المثلى وظائف الإدارة العليا بما في ذلك للوظائف،

أن تستخدم أيضاً البرامج والصناديق الخاصة بالتعاون التقني وبالتثقيف في مجال حقوق الإنسان  )د( 
لدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وذلك عن لتدريب موظفين تقنيين وطنيين في الب

طريق استخدام موظفين فنيين مبتدئين من هذه البلدان بقصد ضمان أن يتمكن موظفون من البلدان النامية من 
وضية العمل كموظفين فنيين مبتدئين، والعمل عند ضم كل موظف فني مبتدئ يقدمه بلد مانح للعمل في المف

 السامية على أن يُعيَّن مقابله موظف فني مبتدئ آخر من بلد نامٍ؛

 : والستين يتضمن ما يليثانية إلى اللجنة في دورتها الالقرارقدم تقريراً شاملاً عن تنفيذ هذا ت أن )ه ( 

 الإقليمية الخمس في الأمم المجموعاتالمفوضية السامية، مرتباً بحسب موظفي  ملاك تكوين ��١
مجموعة الدول الآسيوية، ومجموعة  والأفريقية،الدول مجموعة (تحدة التي شكلتها الجمعية العامة الم

مجموعة ، ووغيرها من الدول الغربيةدول أوروبا مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و
، على أن  والجنسية ونوع الجنسالوظيفيةجملة أمور منها الرتبة  مبينة ،)دول أوروبا الشرقية

 يشمل ذلك الموظفين غير النظاميين؛

  الملموسة ونتائجها؛والإنجازاتمدت لتنفيذها،  العمل والتدابير التي اعتُخطة ��٢

  في هذا القرار، ونتائجها؛المطلوبةخذت لتنفيذ الإجراءات الأخرى  التي اتُالتدابير ��٣

  توصيات أخرى لتحسين الوضع الراهن؛أية ��٤

 في سياق النظر في بند جدول الأعمال المتعلق بإدارة القرار العامة إلى هذا الجمعية  نظرتوجه -٢٧ 
 الموارد البشرية؛

 المختصة، ومنها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة الفرعية العامة وهيئاتها الجمعية تدعو -٢٨ 
 القرار ولتقرير لهذالى إيلاء الاعتبار الواجب ، إ العامة والتنسيق، واللجنة الخامسة للجمعيةالبرنامجوالميزانية، ولجنة 
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ولا سيما ، "الاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"المعنون وحدة التفتيش المشتركة 
ية لأي قضايا وتوصيات تتعلق بالتنظيم والتسيير والتوجيه التنفيذي والهياكل والإدارة والمالية وإدارة الموارد البشر

 تكون ذات طابع تقني أكبر وتكون قد وردت في التقرير ولم يتناولها هذا القرار؛ 

 تساعد لجنة حقوق الإنسان على أن ترصد بصورة منهجية أن وحدة التفتيش المشتركة إلى تطلب -٢٩ 
التابعة لية الأخرى قررات اللجنة والهيئات الحكومية الدوم شاملاً لمتابعة تنفيذ تقريراتنفيذ هذا القرار وأن تقدم 

 على سياسات بآثارها، وبوجه خاص، فيما يتعلق  وبرامجهافيما يتعلق بإدارة المفوضية الساميةللأمم المتحدة 
 الجمعية العامة في دورتها الحادية وإلىملاك الموظفين، إلى اللجنة في دورتها الثالثة والستين تكوين التوظيف و
 إجراءات تصحيحية، إذا لزم الأمر، اتخاذترمي إلى قترحات ملموسة مأية قرير هذا التيتضمن وينبغي أن والستين، 

  الصلة، بما فيها هذا القرار؛ذاتلتنفيذ قرارات الهيئات الحكومية الدولية 

 .ية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالثان الدورتها في هذه المسألة في النظر تقرر -٣٠ 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

وجرى التصويت على    . صوتاً، وامتناع عضوين عن التصويت     ١٥ صوتاً مقابل    ٣٦اعتُمد القرار بتصويت مسجل بأغلبية    [
 :النحو التالي

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان،              : المؤيدون
اسو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غينيا،               بوركينا ف

قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند،           
 .هندوراس

ا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة          أسترالي : المعارضون
 .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان        

 .بيرو، غواتيمالا : الممتنعون

 .]٦١٦-٦١١انظر الفصل الثامن عشر، الفقرات   
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 الأول المرفق

  الإنسانلحقوق مفوضية الأمم المتحدة السامية ملاك
 )*بحسب عدد الوظائف( الجغرافي التوزيع

 
  للتوزيع الجغرافيالخاضعة الوظائف  الخاضعة للتوزيع الجغرافيغير الوظائف المجموع

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 
 

  الإقليميةالمجموعات

 الدول الأفريقية ١٠ ١٢ ١٠ ٩ ٦ ٢١ ٢٢ ٢٤ ٢٥ ٢٢ ٣١ ٣٤ ٣٤ ٣٤ ٢٨

 الدول الآسيوية ١٣ ١٧ ١٦ ١٦ ١٨ ٦ ٩ ٨ ١١ ١٤ ١٩ ٢٦ ٢٤ ٢٧ ٣٢

  أمريكا اللاتينية دول ٩ ٩ ٩ ٩ ٧ ١٠ ١٣ ١٥ ١٩ ٢١ ١٩ ٢٢ ٢٤ ٢٨ ٢٨
  الكاريبيوالبحر  

  أوروبا الشرقيةدول ٥ ٥ ٦ ٧ ٧ ٦ ٦ ٧ ٧ ٦ ١١ ١١ ١٣ ١٤ ١٣

  أوروبا الغربيةدول ٤١ ٤٨ ٤٥ ٤٦ ٥٠ ٦٩ ٨٥ ٩٦ ١٠٤ ١١٠ ١١٠ ١٣٣ ١٤١ ١٥٠ ١٦٠
 ** من الدولوغيرها 

 الوظائف مجموع ٧٨ ٩١ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ١١٢ ١٣٥ ١٥٠ ١٦٦ ١٧٣ ١٩٠ ٢٢٦ ٢٣٦ ٢٥٣ ٢٦١

 السنوات أما أرقام .)E/CN.4/2005/109( ة السامية من تقرير المفوض٢ و١ إلى الجدولين ٢٠٠٥ سنة أرقام تستند * 
 .استندت إلى تقارير المفوض السامي عن تلك السنواتفقد السابقة 

 . وإسرائيل سويسراتشمل ** 

 الثاني المرفق

  الإنسانلحقوق مفوضية الأمم المتحدة السامية ملاك

 )*بالنسب المئوية( الجغرافي التوزيع

 
  للتوزيع الجغرافيالخاضعة الوظائف رافي الخاضعة للتوزيع الجغغير الوظائف المجموع

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 
 

  الإقليميةالمجموعات

 الدول الأفريقية ١٣ ١٣ ١١,٦ ١٠,٣ ٦,٨ ١٩ ١٦ ١٦ ١٥,١ ١٢,٧ ١٦ ١٥ ١٤,٤ ١٣,٤ ١٠,٧

 الدول الآسيوية ١٧ ١٩ ١٨,٦ ١٨,٤ ٢٠,٤ ٥ ٧ ٥ ٦,٦ ٨,١ ١٠ ١١ ١٠,١ ١٠,٧ ١٢,٣

  أمريكا اللاتينية دول ١١ ١٠ ١٠,٥ ١٠,٣ ٨ ٩ ١٠ ١٠ ١١,٤ ١٢,١ ١٠ ١٠ ١٠,١ ١١,١ ١٠,٧
  الكاريبيوالبحر  

  أوروبا الشرقيةدول ٦ ٥ ٧ ٨,٠ ٨ ٥ ٤ ٥ ٤,٢ ٣,٥ ٦ ٥ ٥,٥ ٥,٥ ٥

 وبا الغربية أوردول ٥٣ ٥٣ ٥٢,٣ ٥٢,٩ ٥٦,٨ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٢,٧ ٦٣,٦ ٥٨ ٥٩ ٥٩,٨ ٥٩,٣ ٦١,٣
 ** من الدولوغيرها 

أما النسب ). E/CN.4/2005/109 (ة السامية من تقرير المفوض٢ و١ بالاستناد إلى الجدولين ٢٠٠٥ المئوية لسنة النسب سبتحُ * 
 .السنوات للسنوات السابقة فقد حسبت بالاستناد إلى تقارير المفوض السامي عن تلك المئوية

 . وإسرائيل سويسراتشمل ** 
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 المرفق الثالث

 تمثيل البلدان المتقدمة والبلدان النامية في موظفي مفوضية الأمم المتحدة
 السامية لحقوق الإنسان، حسب فئات التمثيل على مستوى الأمانة العامة 

 )الخاضعة وغير الخاضعة للتوزيع الجغرافي العادل(بأسرها ونوع الوظائف    

 )*بعدد البلدان(التوزيع 

 البلدان المتقدمة ناميةالبلدان ال 

مجموع جميع 
 المجموع البلدان

البلدان غير 
الممثلة إطلاقاً 
 في المفوضية

البلدان الممثلة في 
 كلتا الفئتين

البلدان الممثلة 
فقــط فـي     
الوظائف غير   
الخاضعة للتوزيع    

     الجغرافي 

البلدان الممثلة فقط في    
الوظائـف الخاضعة   
للتوزيع الجغــرافي    

 المجموع  بالمفوضية      

البلدان غير 
الممثلة إطلاقاً 
 في المفوضية

البلدان الممثلة في 
 كلتا الفئتين

البلدان الممثلة فقط 
في الوظائف غير 
الخاضعـة للتوزيع    

   الجغرافي 

البلدان الممثلة فقط في 
الوظائــف الخاضعة    
للتوزيــع الجغرافي    

        بالمفوضية   

 

  الممثلةغير    ٢ ٢    ١٣ ١٣ ١٥

 الممثلة تمثيلاً ناقصاً  ١ ٢  ٣ ٢  ١ ٤ ٧ ١٠

 الممثلة تمثيلاً مفرطاً ٢ ٣ ٣  ٨ ١ ٥ ٣ ٤ ١٣ ٢١

في حدود النطاق  ٢ ٩ ٨ ١١ ٣٠ ١١ ١٥ ٨ ٨١ ١١٥ ١٤٥
 المستصوب

 المجموع ٤ ١٣ ١٣ ١٣ ٤٣ ١٤ ٢٠ ١٢ ١٠٢ ١٤٨ ١٩١

 ٣٠ بتاريخ (A/59/299)فين مأخوذ من قوائم تقرير الأمين العام   هذا التصنيف للبلدان في فئات من حيث التمثيل في الموظ * 
ويستند تصنيف البلدان النامية إلى قائمة المستفيدين من المعونة التي وضعتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في . ٢٠٠٤يونيه /حزيران

 .الميدان الاقتصادي

 ة لتعزيز وحماية حقوق الإنسانالترتيبات الإقليمي -٢٠٠٥/٧٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 وإلى قراراتها اللاحقة بشأن الترتيبات الإقليمية  ١٩٩٣مارس / آذار٩ المؤرخ ١٩٩٣/٥١ إلى قرارها إذ تشير 
 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،

 والقرارات اللاحقة ١٩٧٧ديسمبر / كانون الأول١٦ المؤرخ ٣٢/١٢٧ إلى قرار الجمعية العامة وإذ تشير أيضاً 
 له بهذا الخصوص،

 قراراتها ذات الصلة بشأن الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وإذ تضع في اعتبارها 
 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨١بما في ذلك آخر هذه القرارات بخصوص هذا الموضوع، وهو القرار 

 ٢٥ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في   يضاًوإذ تضع في اعتبارها أ 
 واللذين أعادا تأكيد جملة أمور منها ضرورة النظر في إمكانية وضع ترتيبات  (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه /حزيران

 تيبات موجودة بالفعل،إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثما لا تكون هذه التر
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 بأن المؤتمر العالمي قد أوصى بتوفير المزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية وإذ تذكّر 
حقوق الإنسان، في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية 

 لحقوق الإنسان،

 أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينبغي أن ديدوإذ تؤكد من ج 
 تعزز المعايير العالمية لحقوق الإنسان، كما ترد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،

مم  التقدم المحرز حتى الآن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي برعاية الأوإذ تلاحظ 
 المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية،

 أن التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان لا يزال أساسياً وإذ تعتبر 
 وينطوي على دعم متبادل وأن هناك إمكانيات لزيادة هذا التعاون،

ة قد دأبت بصورة منهجية على اتباع نهج إقليمي ودون إقليمي من خلال  بأن المفوضية الساميترحب وإذ 
طائفة متنوعة من السبل والوسائل المتكاملة بهدف زيادة أثر الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد 

 الوطني إلى أقصى حد،

ة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  بتقرير الأمين العام عن الترتيبات الإقليميتحيط علماً مع الارتياح -١ 
(E/CN.4/2005/104)؛ 

باستمرار التعاون والمساعدة من جانب المفوضية السامية في زيادة تعزيز الترتيبات ترحب  -٢ 
الإقليمية والآلية الإقليمية القائمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة من خلال التعاون التقني الذي يهدف إلى 

 وطنية، والإعلام والتثقيف، بغية تبادل المعلومات والخبرات في ميدان حقوق الإنسان؛بناء القدرات ال

 في هذا الصدد بالتعاون الوثيق للمفوضية السامية في تنظيم دورات تدريبية وحلقات ترحب أيضاً -٣ 
 ومؤتمرات عمل إقليمية ودون إقليمية في ميدان حقوق الإنسان، واجتماعات خبراء حكوميين رفيعي المستوى،

إقليمية للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان بهدف زيادة فهم المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق 
الإنسان في مختلف المناطق، وتحسين الإجراءات، والنظر في مختلف نُظم تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان المقبولة 

ام التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية في ميدان حقوق الإنسان، عالمياً، وتحديد العقبات القائمة أم
 والاستراتيجيات الكفيلة بتذليلها؛

 بالتالي بأن التقدم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان يتوقف أساساً على الجهود المبذولة تسلّم -٤ 
منياً التعاون والتنسيق المكثفين مع جميع على الصعيدين الوطني والمحلي، وبأن النهج الإقليمي يجب أن يشمل ض

 الشركاء المعنيين، على أن توضع في الاعتبار أهمية التعاون الدولي؛

 على أهمية برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، وتجدد مناشدتها لكافة الحكومات أن تشدد -٥ 
دة، في إطار هذا البرنامج، لتنظيم الدورات الإعلامية أو التدريبية   تنظر في الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الأمم المتح  

على الصعيد الوطني في ما يتعلق بتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية وخبرات الهيئات الدولية ذات الصلة، وتلاحظ      
 بارتياح، في هذا الصدد، وضع مشاريع للتعاون التقني مع حكومات كافة المناطق؛
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يد التبادل بين الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق  بتزاترحب -٦ 
الإنسان من ناحية، والمنظمات الإقليمية، كمجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وجامعة الدول 

والشعوب، والمنظمة الدولية العربية، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
 للبلدان الناطقة بالفرنسية وسائر المؤسسات الإقليمية، من ناحية أخرى؛

 بتعيين المفوضية السامية لممثلين إقليميين في المناطق الفرعية وفي اللجان الإقليمية، ترحب أيضاً -٧ 
مم المتحدة في فيجي لتغطية منطقة وخاصة بتعيين مستشار أقدم لحقوق الإنسان لدى الفريق القطري التابع للأ

 المحيط الهادئ، ومستشار إقليمي في آسيا الوسطى؛

 بالتقدم المحرز في وضع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان ترحب كذلك -٨ 
 :وحمايتها، وتلاحظ باهتمام، في هذا الصدد، ما يلي

السامية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي في جنوب الخبرة الإيجابية لتواجد المفوضية  )أ( 
 ووسط وشرق أفريقيا، بهدف تعزيز القدرات الوطنية ودون الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان؛

الدعم المقدم من المفوضية السامية للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز نظامه في ميدان حقوق  )ب( 
 نفاذ البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الإنسان، مرحبة في هذا الصدد ببدء

 إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب؛

دور السلطة القضائية : تعزيز نظم حماية حقوق الإنسان في أفريقيا"إجراء الحوار الأفريقي الثالث  )ج( 
 ؛٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٨ إلى ٦أديس أبابا في الفترة من الذي قامت المفوضية بتنظيمه في " والبرلمانات

مشاطرة الخبرات الوطنية الملموسة بشكل متزايد ومفيد في حلقة العمل الثانية عشرة بشأن  )د( 
 ٤ إلى ٢التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي عقدت في الدوحة من 

 بشأن تنفيذ إطار برنامج التعاون التقني ٢٠٠٦-٢٠٠٤، بما في ذلك اعتماد خطة عمل  للفترة ٢٠٠٤رس ما/آذار
، الذي يسهم في زيادة تعزيز وحماية حقوق )، المرفق الثاني(E/CN.4/1998/50الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ 

مة قطر لاستضافة مركز الأمم المتحدة الإنسان في المنطقة، وترحب في هذا الصدد بالعرض الذي تقدمت به حكو
لحقوق الإنسان في جنوب غربي آسيا والمنطقة العربية من أجل دعم تطوير القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في 

 ميدان حقوق الإنسان؛

المشاورات المستمرة التي تهدف إلى إمكانية وضع ترتيبات إقليمية لحقوق الإنسان والتي أجريت     )ه( 
 الإطار المشترك بين الحكومات بدعم ومشورة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في ضمن

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛

الأنشطة المضطلع بها في إطار المشروع الإقليمي للمفوضية السامية من أجل تعزيز وحماية حقوق  )و( 
لكاريبي وتعزيز التعاون بين المفوضية السامية ومنظمة الدول الأمريكية الإنسان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر ا
 ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛
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الأنشطة المضطلع بها في إطار التعاون بين المفوضية السامية وجامعة الدول العربية والنية المتجهة  )ز( 
ع جامعة الدول العربية في أعقاب اعتماد الميثاق العربي إلى وضع برنامج أوسع نطاقاً للتعاون التقني بالتعاون م

 لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة؛

التعاون المستمر في سبيل إعمال المعايير العالمية بين المفوضية السامية والمنظمات الإقليمية في  )ح( 
والاتحاد الأوروبي، وخاصة أوروبا وآسيا الوسطى، ألا وهي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا 

للأنشطة التي يتم تنفيذها على الصعيد القطري، فضلاً عن الاتفاقات المبرمة بين اللجنة الأوروبية والمفوضية السامية 
 لتمويل مشاريع التعاون التقني؛

 الدول في المناطق التي لا توجد فيها بعد ترتيبات إقليمية في ميدان حقوق الإنسان إلى تدعو -٩ 
 لنظر، كل في منطقتها، في عقد اتفاقات بغية إنشاء آلية إقليمية مناسبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ا

 إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز التبادل بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية تطلب -١٠ 
زانية العادية للتعاون التقني لأنشطة المفوضية الإقليمية التي تُعنى بحقوق الإنسان، وتوفير الموارد الكافية من المي

 السامية من أجل تشجيع الترتيبات الإقليمية؛

 من المفوضية السامية أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لأنسب السبل لمساعدة البلدان في ترجو -١١ 
ذلك ضرورياً، التوصيات مختلف المناطق، بناء على طلبها، في إطار برنامج التعاون التقني وأن تقدم، حيثما يكون 

ذات الصلة، وترحب في هذا الخصوص بقرار المفوضية السامية العمل على تعزيز نظم الحماية الوطنية عملا 
 ؛)Corr.1 وA/57/387انظر ( من برنامج الإصلاح الذي وضعه الأمين العام ٢بالإجراء 

 إلى الجمعية العامة في دورتها  الأمين العام إلى تقديم معلومات في تقريره الذي سيقدمهتدعو -١٢ 
الحادية والستين، عن التقدم المحرز منذ اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا بشأن تبادل المعلومات وتوسيع نطاق 
التعاون بين هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية في ميدان تعزيز وحماية حقوق 

 الإنسان؛

لأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريراً عن حالة الترتيبات الإقليمية  من اترجو -١٣ 
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يضع اقتراحات وتوصيات ملموسة بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون بين 

ن تقريره نتائج الإجراءات المتخذة ترتيبات الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان، وأن يضمّ
 لتنفيذ هذا القرار؛

 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثالثة والستينتقرر -١٤ 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٦١٩-٦١٧انظر الفصل الثامن عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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 لإنسان المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق ا-٢٠٠٥/٧٤

 إن لجنة حقوق الإنسان،

ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٣٤ إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرار إذ تشير 
 ، وإلى قراراتها هي المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،١٩٩٣

سسات الوطنية التعددية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق    بالاعتراف الدولي بأهمية إنشاء وتدعيم المؤ  وإذ ترحب 
الإنسان على نحو ينسجم مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمرفقة بقرار الجمعية 

 ،)مبادئ باريس (٤٨/١٣٤العامة 

 تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات  بالدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسات الوطنية فيواقتناعاً منها 
 الأساسية وفي تنمية وزيادة الوعي العام بهذه الحقوق والحريات،

 بأن لكل دولة حقاً أساسياً في أن تختار، عند إنشاء مؤسسة وطنية، الإطار القانوني الأنسب لحاجاتها وإذ تسلِّم 
 صعيد الوطني وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان،وظروفها الخاصة لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان على ال

يونيه / إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسـان في حزيران وإذ تشير 
١٩٩٣ )A/CONF.157/23(   واللذين أُعيد فيهما تأكيد الدور الهام والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق 

نسان ودورها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والتثقيف في مجال  الإ
 حقوق الإنسان،

 الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية التي اجتمعت ) A/CONF.157/NI/6انظر (  إلى برنامج العملوإذ تشير أيضاً 
 أثناء انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي أُوصي فيه ١٩٩٣ونيه ي/ حزيران١٦ إلى ١٤في فيينا في الفترة من 

بضرورة تعزيز أنشطة وبرامج الأمم المتحدة لتلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تدعيم 
 مؤسساتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،

ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال هيئات منها  بتعزيز التعاون الدولي فيوإذ ترحب 
 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية،

 بحصيلة المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المعقود في سيول في الفترة من  وإذ تنوه 
ية للمنظمات غير الحكومية ولإعلان سيول بشأن تدعيم حقوق ، وبالمساهمة الإيجاب٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧ إلى ١٤

 الإنسان أثناء المنازعات وفي التصدي للإرهاب،

 بتعزيز التعاون الإقليمي، في جميع المناطق، فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبين وإذ ترحب 
  الأخرى، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومحافل حقوق الإنسان الإقليمية

 بالجهود المبذولة لتعزيز الشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاجتماع الأوروبي الخامس وإذ تنوه 
، واجتماع ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ و٢٦للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعقود في برلين في 

، ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٦ و٢٥نية لحقوق الإنسان المعقود في برلين يومي المائدة المستديرة الثالث للمؤسسات الوط 
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الذي اشترك في تنظيمه المعهد الألماني لحقوق الإنسان ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، والمؤتمر الأول   
 تشرين ٢١ إلى ١٨من للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقده الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في الفترة 

، والعمل المستمر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكتين، والجمعية العامة الثالثة ٢٠٠٤أكتوبر /الأول
، والحلقة الدراسية الدولية المعنية بالهجرة ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ إلى ٩للشبكة، المعقودة في بوينس آيرس في الفترة من  

 ١٠بالاتجار بالناس، والمعنية بحقوق الإنسان وبالمؤسسات الوطنيـة، المعقودة في كمبيتشه بالمكسيك يومي غير النظامية و
، وعمل محفل آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عقد ٢٠٠٥مارس / آذار١١و

 ،٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٣اجتماعها السنوي التاسع في سيول في 

بالاستنتاجات وبرنامج العمل اللذين اعتمدا في حلقة العمل الثانية عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز   تنوه وإذ  
 حول دور ٢٠٠٤مارس / آذار٤ إلى ٢وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي عقدت في الدوحة من 

 ،)E/CN.4/2004/89انظر (المؤسسات الوطنية 

 باستحداث مجموعة ناطقة بالفرنسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة يضاً أوإذ تنوه 
 الدولية للناطقين باللغة الفرنسية،

 الأمريكي لأمناء المظالم من أعمال بوصفه محفلاً للتعاون وتبادل - بما يقوم به الاتحاد الأيبيري وإذ تنوه كذلك 
 الخبرات،

التي وجّهتها حلقة العمل الثانية عشرة بشأن التعاون الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدعوة وإذ ترحب  
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدعم حلقة العمل دون الإقليمية للمنطقة 

لك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقودة في القاهرة في العربية بشأن النظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذ
  بدعم من المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان، ٢٠٠٥مارس / آذار٨ إلى ٦الفترة من 

الدور القيّم الذي تؤديه المؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة التي تتناول حقوق الإنسان وإذ تلاحظ  
 دمها، وأهمية استمرار مشاركة هذه المؤسسات على النحو المناسب، والمساهمات التي تق

 إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على نحو تعيد تأكيد أهمية -١ 
 يتمشى مع مبادئ باريس؛

هية العامة الموصى بها  الأهمية المستمرة لمبادئ باريس بوصفها مجموعة من المبادئ التوجيتكرر تأكيد -٢ 
بشأن الممارسة في المؤسسات الوطنية، وتسلِّم بقيمة الاستمرار في تعزيز تطبيقها، وتشجع الدول والمؤسسات الوطنية 

 وغيرها من الجهات المهتمة على أن تنظر في سبل تحقيق ذلك؛

اء، مؤسسات وطنية وفقاً  بما اتخذه عدد متزايد من الدول من قرارات لإنشاء، أو للنظر في إنشترحب -٣ 
 لمبادئ باريس؛

الدول على إنشاء مثل هذه المؤسسات، أو تدعيم الموجود منها بالفعل، على النحو المبين في  تشجع  -٤ 
 إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
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بأن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً يحتمل أن يكون حاسماً في تعزيز جميع حقوق تسلِّم  -٥ 
ضمان عدم تجزئتها وترابطها، وتدعو جميع الدول إلى ضمان إدراج حقوق الإنسان على النحو المناسب في الإنسان و

 ولايات مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان عند إنشائها؛

بجهود الدول التي منحت مؤسساتها الوطنية قدراً أكبر من الإدارة الذاتية   تحيط علماً مع الارتياح  -٦ 
 بطرق منها إعطاؤها دوراً في التحقيق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في والاستقلال، وذلك
 اتخاذ خطوات مماثلة؛

بالدور الهام والبناء الذي يمكن أن يؤديه الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع من أجل تعزيز      تسلِّم  -٧ 
 الوطنية على بذل جهود لإقامة الشراكات وزيادة التعاون مع وحماية حقوق الإنسان على نحو أفضل، وتشجع المؤسسات

 المجتمع المدني؛  

بتزايد الجهود التي تبذلها المفوضية السامية للعمل مع المؤسسات الوطنية كشريكة، ولإتاحة ترحب  -٨ 
 :فرص لها لتبادل التجارب وأفضل الممارسات بينها، كما ترحب في هذا السياق بما يلي

عمل الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول أسباب وآثار ونتائج حلقة ال )أ( 
، ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٥ و١٤ظاهرة الهجرة وحماية حقوق الإنسان، المعقودة في زاكاتيكَس بالمكسيك يومي 

 زاكاتيكَس؛والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك ولجنة حقوق الإنسان في 

اجتماع المائدة المستديرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة الذي     )ب( 
 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٩ إلى ١٥نظمه في ورزازات بالمغرب في الفترة من 
  إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لأمانة الأمم المتحدة؛المغرب بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة في

اجتماع المائدة المستديرة الدولي بشأن المؤسسات الوطنية والحكم السديد، المعقود في سوفا في الفترة     )ج( 
  بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان في فيجي؛٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥ إلى ١٣من 

 بالتزام المفوضية السامية بالعمل مع المؤسسات الوطنية المعنية على صعيد إقليمي للحيلولة    ترحب أيضاً -٩ 
 دون نشوب منازعات وكذلك لمنع التعذيب؛ 

 بما درجت عليه المؤسسات الوطنية ولجان التنسيق التابعة لهذه المؤسسات التي تعمل وفقاً  كذلك ترحب -١٠ 
 لى نحو ملائم، في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية؛لمبادئ باريس من الاشتراك بنفسها، ع

 عن تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق )E/CN.4/2005/107(بتقرير الأمين العام ترحب  -١١ 
نة أن الإنسان في أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية، ووفقاً لتوصياته، تقرر أن تطلب إلى رئيس الدورة الحادية والستين للج

يعمل، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، على الفروغ، بحلول موعد انعقاد الدورة الثانية والستين، من وضع 
 :طرائق للقيام بما يلي

السماح للمؤسسات الوطنية المعتمدة لدى لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية   )أ( 
 المفوضية السامية، وللجان التنسيق التابعة لهذه المؤسسات، بأن تتحدث، على النحو المبين في للمؤسسات الوطنية برعاية
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التقرير، وفي حدود المهام الموكلة إليها، في إطار جميع البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة، مع تأكيد ضرورة الإبقاء 
ال اللجنة وفترات التحدث بشأنها، وأن تخصص للمؤسسات    على الممارسات الجيدة الحالية فيما يتعلق بإدارة جدول أعم  

 الوطنية المقاعد اللازمة لهذا الغرض، وأن تدعم مشاركتها في أعمال جميع الهيئات الفرعية التابعة للجنة؛ 

مواصلة ما درجت عليه من إصدار وثائق من المؤسسات الوطنية، على أن تحمل تلك الوثائق أرقاماً     )ب( 
  بتلك المؤسسات؛بالرموز الخاصة

 بمواصلة ما درجت عليه المؤسسات الوطنية من عقد اجتماعات إقليمية، وتشجع المؤسسات    ترحب -١٢ 
الوطنية على مواصلة تنظيم اجتماعات مماثلة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية في مناطقها، بالتعاون مع المفوضية 

 السامية؛

لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الآليات الأخرى المعنية  الدور الهام الذي تؤديه ا  تؤكد  -١٣ 
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في مكافحة التمييز العنصري وما يتصل به من أشكال التمييز، وفي حماية وتعزيز حقوق 

 الإنسان للمرأة وحقوق الفئات الضعيفة بصفة خاصة، بمن فيهم الأطفال والمعوقون؛

 بالدور الهام والبناء الذي تستطيع المؤسسات الوطنية القيام به في التثقيف في مجال حقوق تسلم -١٤ 
الإنسان، بجملة وسائل منها نشر وتوزيع مواد بشأن حقوق الإنسان وغير ذلك من الأنشطة الإعلامية أثناء تنفيذ البرنامج 

طنية القائمة إلى المساعدة على تنفيذ برامج التدريب العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتدعو جميع المؤسسات الو
التثقيفية في مجال حقوق الإنسان في جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة، بما في ذلك أثناء المرحلة الأولى من البرنامج العالمي  

 ، التي ستركز على التعليم الابتدائي والثانوي؛ )٢٠٠٧-٢٠٠٥(

سامية لحقوق الإنسان لما أعطته من أولوية لإنشاء وتعزيز المؤسسات  بمفوضة الأمم المتحدة التشيد -١٥ 
 : الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بطرق منها التعاون التقني، وتدعو المفوضية السامية إلى القيام بما يلي

ادر مواصلة تعزيز دورها التنسيقي في هذا الميدان، وتخصيص الموارد اللازمة للقيام بهذا العمل من مص   )أ( 
 الميزانية الأساسية ومن مصادر خارجة عن الميزانية؛ 

مواصلة دعم مشاريع التعاون التقني التي تركز على ما تواجهه المؤسسات الوطنية من تحديات عملية      )ب( 
 محددة في مجالات منها معالجة الشكاوى؛

ضعه الأمين العام  من برنامج الإصلاح الذي و٢بما يتم بذله من جهود وفقاً للإجراء ترحب  -١٦ 
، بهدف ضمان المشاركة الفعالة لجميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة في العمل مع )Corr.1 وA/57/387انظر (

المؤسسات الوطنية، وتلاحظ في هذا الصدد أهمية تعزيز مجموعة المؤسسات الوطنية في المفوضية السامية، وذلك 
 بطرق منها تقديم الخبرة الفنية المناسبة؛

 للحكومات التي ساهمت بموارد إضافية لغرض إنشاء وتدعيم المؤسسات الوطنية تعرب عن تقديرها -١٧ 
 لحقوق الإنسان؛
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بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، بالتعاون الوثيق مع   ترحب  -١٨ 
 وفي مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، بناءً على المفوضية السامية، في مجال تقييم مدى الامتثال لمبادئ باريس،

 طلبها، على متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة بتعزيز المؤسسات الوطنية؛ 

إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتوفرة، تقديم المساعدة اللازمة لعقد اجتماعات   تطلب  -١٩ 
 نة حقوق الإنسان، تحت رعاية المفوضية السامية وبالتعاون معها؛لجنة التنسيق الدولية خلال دورات لج

 إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتوفرة ومن موارد صندوق الأمم المتحدة تطلب أيضاً -٢٠ 
قليمية للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، توفير المساعدة اللازمة للاجتماعات الدولية والإ

 للمؤسسات الوطنية؛

إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار وعن سبل   تطلب  -٢١ 
 ووسائل تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال اللجنة؛

ثانية والستين عن الإجراءات التي تتَّبعها حالياً  من الأمين العام أن يقدم إليها تقريراً في دورتها الترجو -٢٢ 
لجنة التنسيق الدولية في مجال اعتماد المؤسسات الوطنية امتثالاً لمبادئ باريس، وضمان تعزيز هذه الإجراءات باستعراضها  

 دورياً على النحو المناسب؛

 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستينتقرر -٢٣ 

 ٥٩لسة الج 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٦٢٢-٦٢٠انظر الفصل الثامن عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  بوروندي الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة إلى- ٢٠٠٥/٧٥

  حقوق الإنسان،لجنة إن

 ، والحريات الأساسية الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسانالدولأن على جميع  جديد من تؤكد إذ 

  بتنفيذ جميع الصكوك الدولية والإقليمية التي هي طرف فيها،التزاماً بوروندي على أن تدرك وإذ 

 ،٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨٢ إلى قرارها  تشيروإذ 

بوروندي  بالتقرير الذي قدمته بعثة التقييم عن إنشاء لجنة قضائية دولية للتحقيق بشأن وإذ تحيط علماً 
(S/2005/158)يناير / كانون الثاني٢٣، عملاً بمقرر مجلس الأمن المؤرخ ٢٠٠٤مايو / بعد زيارتها البلد في شهر أيار

  وبناء على طلب الحكومة الانتقالية،٢٠٠٤
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للإسهام في إيجاد تسوية من جهود  والاتحاد الأوروبي فريقيلأاالأمم المتحدة والاتحاد بما بذلته  تعترف وإذ 
 لمية للأزمة البوروندية،س

بواجب  و٢٠٠٠أغسطس / آب٢٨باتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي في  أيضاً تعترف وإذ 
 وإذ تأمل أن تظل ،للسكان المدنيين، على إقليمها الوطنيوخاصة  في ضمان الأمن للجميع، الانتقاليةالحكومة 

 ترة الانتخابية وفي نهاية الفترة الانتقالية،قضايا حقوق الإنسان تحظى ببالغ الاهتمام خلال الف

 البوروندية لضمان أمن جميع العاملين في الحكومة الجهود التي تبذلها مساندة ضرورة  في اعتبارهاتضع وإذ 
  الدولي،القانونالمجال الإنساني وفقاً لمبادئ 

 بالتقدم المحرز في برنامج التسريح وإعادة الإدماج،وإذ ترحب  

  والسعي إلى تحقيق السلام،المصالحةبأهمية دور المرأة في عملية  تسلم وإذ 

الوثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة محلياً، ولا سيما الحكومة البوروندية  بتعاون  ترحبوإذ 
من أجل تدعيم مبادئ حقوق لحقوق الإنسان،  الساميةالأمم المتحدة فوضية عملية الأمم المتحدة في بوروندي وم

 لإنسان،ا

 إلى ٤ وببعثته الأولى إلى بوروندي من (E/CN.4/2005/118) الخبير المستقل بتقرير علماً تحيط -١ 
 ؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٣

 في المجتمع الانتقالية على مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى إشراك جميع قطاعات الحكومة تشجع -٢ 
مأمون وعدالة قوية يطمئن إليهما الجميع، من إرساء نظام مؤسسي ر بناء ومن خلال حواأعمال المصالحة الوطنية 

  سكان بوروندي؛ جميع مكونات إحلال الديمقراطية والسلام لصالحأجل

 بسن قوانين تتعلق بإنشاء قوة الدفاع الوطني والشرطة الوطنية وتنظيمهما ومهامهما، ترحب -٣ 
 وعملهما؛ 

داد قانون يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة وبتصديق  مع الارتياح بإعتحيط علماً -٤ 
، وتشجع الحكومة الانتقالية على إنشاء هذه اللجنة دون ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٥رئيس الجمهورية عليه في 

 إبطاء؛

ي والتعبير الحكومة الانتقالية أن تُتم العملية الانتخابية بنجاح، مع احترام حرية الرأ  إلىتطلب -٥ 
 والاجتماع وفقاً لاتفاق أروشا؛

 في إطار المحاربيننزع سلاح ، عملية ئها الانتقالية أن تواصل، بدعم من شركاالحكومةتناشد  -٦ 
  الإدماج؛وإعادةالبرنامج الوطني للتسريح ونزع السلاح 

ني الدولي،  أعمال العنف وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساكافة بشدة تدين -٧ 
 وأنللإفلات من العقاب في إطار سيادة القانون، ، في أسرع وقت،  الحكومة الانتقالية أن تضع حداًإلىوتطلب 
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 بوجه خاص إلى العدالة بمقتضى   المرأةتعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف بوجه عام وأعمال العنف ضد     
 الاتفاقيات الدولية والقانون؛

للأسلحة والمعدات المماثلة التي تشكل عقبة أمام السلام   المشروعة  غير والتوزيع البيع  أعمال أيضاً تدين -٨ 
  في المنطقة؛والأمن

 العدالة؛ مايكل كورتني، إلى المونسنيور الرسولي، القاصدبتقديم قتلة تطالب  -٩ 

ون رواسا مؤخراً والذي أعلن   بالإعلان الذي أصدرته حركة قوات التحرير الوطنيه لأغاتتحيط علماً -١٠ 
فيه وقف الكفاح المسلح والانضمام إلى مائدة المفاوضات لعقد اتفاق سلام مع الحكومة، وتأمل أن تقوم المبادرة الإقليمية 
والوساطة من أجل السلام في بوروندي، في أقرب وقت، ببحث الموقف الذي اتخذته هذه الحركة، وتشجع جميع الأطراف  

 نازعات بالطرق السلمية؛على تسوية الم

 عملاً مواصلة عملية العودة الطوعية للاجئين في جمهورية تترانيا المتحدة إلى الوطن، على تشجِّع -١١ 
 وحكومتي تترانيا وبوروندي، وتطلب إلى اللاجئينبالاتفاقات الثلاثية المبرمة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 

 كما توصي الحكومة ونهائية وفي ظروف من الأمن التام؛ لتأمين عودة طوعية الملائمةوضاع الأتهيئة الأطراف المعنية 
 وإعادة عودتهم في عمليات المساعدة الإنسانية بتقديم معونة إنسانية للمشردين وبتسهيل المشارِكةالانتقالية والأطراف 
 والمشردين؛ العائدين  المتعلقة بأملاك اتالمنازع الحكومة الانتقالية على مواصلة تسوية يضاإدماجهم؛ وتشجع أ

  الجنائية الدوليةللمحكمةعلى نظام روما الأساسي  بتصديق الحكومة البوروندية تحيط علماً -١٢ 

A/CONF.183/9) ( ؛٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢١في 

ن إشراك  بشأ الطفلحقوقلاتفاقية  ين الاختياريينعلى البروتوكولالحكومة البوروندية تصديق ب ترحب -١٣ 
 ؛الأطفال في التراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة

 وعلى تعزيز إدماج النساء ضحايا المرأة الانتقالية على مواصلة تحسين حالة الحكومةبشدة  تشجِّع -١٤ 
لوقت نفسه الأطراف أن تتوقف عن استخدام ، مناشدة في ا المسلحة وأعمال العنف وتحسين أوضاعهن المعيشيةالتراعات

 الأطفال الجنود، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

 يحدد ٢٠٠٥مارس / آذار١٨بإيراد نص في الدستور الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في   ترحب -١٥ 
 ؛ في المائة٣٠بنسبة لا تقل عن  اتفاق أروشا  التي دعا إلى إنشائهاالنساء في المؤسساتعضوية 

 الأوروبي سعياً والاتحاد التي يبذلها وسطاء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجهود  تقديرهاعن تعرب -١٦ 
، وتحثهم على المضي قدما والدعوة إلى تقديم مساعدة كبيرة لحكومة بوروندي كي لمشاكل بورونديدائم إلى إيجاد حل 

 ؛ يةيتسنى لها التصدي لمختلف التحديات التي تطرحها التنم 

 في دار  في منطقة البحيرات الكبرىوالديمقراطية والتنمية والأمندولي للسلام الؤتمر المعقد  بترحب -١٧ 
يساند الجهود ، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ و١٩السلام بجمهورية تترانيا المتحدة يومي 

 ؛نتاجات والتوصيات التي صدرت في تلك المناسبةالتي تبذلها الحكومات المعنية في تنفيذ الاست
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 بها تقوم والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية على تنسيق مبادرات التخطيط التي    الدول تحث -١٨ 
 الوطنية مع إيلاء الاعتبار الواجب لخصوصيات والمصالحةإعادة البناء عملية التشجيع على وبغية تعزيز التنمية المستدامة 

 ؛زمة البورونديةالأ

  الإنسان الانتقالية أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعزيز وحماية جميع حقوق  الحكومة تناشد -١٩ 
 ؛، ووضع حد لأعمال العنف ضد النساء وللإفلات من العقاب في البلد بورونديفي

طفال وتطلب إلى الحكومة  إزاء أعمال العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء والأتعرب عن بالغ قلقها -٢٠ 
 الانتقالية أن تتخذ، بالتعاون مع المجتمع المدني، إجراء تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال؛ 

 بمركز المتعلقة  إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ على الانتقالية الحكومةتحث  -٢١ 
 ؛)مبادئ باريس( حقوق الإنسانوحماية المؤسسات الوطنية لتعزيز 

  الذي عقد، إزاء مسألة تنفيذ الوعود المقطوعة في منتدى الشركاء الإنمائيين لبوروندي   تعرب عن قلقها  -٢٢ 
 ، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ هذه الوعود من أجل إعطاء دفع ٢٠٠٤يناير / الثانيكانونفي بروكسل في 

 طني الجديدة؛دينامية السلام والمصالحة والإعمار الول

لإعادة تأهيل ة الوطنية ـلى تقديم قدر أكبر من المساعدة للنظام القضائي وللجنع الدولي لمجتمعاتحث  -٢٣ 
 لتمكينه من بوروندي في  لحقوق الإنسانفوضية الساميةالمتاحة لمكتب الم المالية والبشرية  المواردزيادة المنكوبين وعلى 

 ؛، وتشكر جميع الشركاء الذين قدموا دعماً في هذا المجال على نحو فعالهيت ولاأداءالميداني وانتشاره تحسين 

 ١٣بأقصى الشدة المجازر التي ارتكبت ضد اللاجئين المدنيين البانيامولينغي في غاتومبا في  تدين  -٢٤ 
 ، وتطلب تقديم مرتكبي هذه المجازر وأولئك الذين ساعدوهم إلى العدالة؛ ٢٠٠٤أغسطس /آب

 إلى جميع الأطراف مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة بين السكان المدنيين؛ تطلب -٢٥ 

مع حكومة الوثيق ، بالتشاور  تواصللحقوق الإنسان أنالسامية الأمم المتحدة  مفوضة  من ترجو -٢٦ 
 برنامجها الخاص بالمساعدة التقنية؛بوروندي، 

وتطلب إليه أن يقدم  وق الإنسان في بوروندي دراسة حالة حقأن يواصل  الخبير المستقل  من  ترجو أيضا -٢٧ 
 تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، وتقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

 .الأعمال والستين في إطار البند نفسه من جدول الثانيةهذه المسألة في دورتها النظر في  مواصلة تقرر -٢٨ 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل /يسان ن٢٠ 

 .]٦٤١-٦٣٩انظر الفصل التاسع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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   تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان-٢٠٠٥/٧٦

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  والشعوب، بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسانإذ تسترشد 

 إلى جميع قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في سيراليون، وإلى القرارات ذات الصلة الصادرة وإذ تشير 
 عن مجلس الأمن،

 بما يجري الاضطلاع به في المحكمة الخاصة لسيراليون من عمل جوهري، بما في ذلك إنشاء دائرة ثانية وإذ ترحب 
عدل والتصدي للإفلات من العقاب، وإذ ترحب أيضاً بتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة  للمحاكمة، من أجل إقامة ال

 الرامية إلى تعزيز المصالحة والتعافي الوطني، وإذ تتطلع إلى نشر التقرير والكتاب الأبيض للحكومة في هذا الشأن، 

يا وكوت ديفوار يعودون الآن إلى  لأن المقاتلين السابقين الذين شاركوا في القتال في ليبيروإذ تعرب عن قلقها 
 موطنهم سيراليون مما قد يهدد التقدم المحرز في هذا البلد، 

إزاء تزايد التقارير التي تشير إلى حالات الاتجار بالأطفال، بما في ذلك الاتجار وإذ تعرب عن قلقها أيضاً  
 الخارجي الذي يشمل نقل الأيتام خارج سيراليون،

 بشأن محنة البُتْر وغيرهم من الضحايا المشوهين الذين خلّفهم الصراع المسلح،لك وإذ تعرب عن قلقها كذ 

  بأهمية الحكم السديد والشفافية في تعزيز حقوق الإنسان،وإذ تقر 

 بما للتعاون التقني والخدمات الاستشارية وبناء القدرات من أهمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وإذ تقر أيضاً 
  السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في سيراليون،مما يسهم في

 :ترحب بما يلي -١ 

، بما في ذلك ما خلصت إليه (E/CN.4/2005/113)تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان    )أ( 
ية في سيراليون، لكنها من أن الفترة المشمولة بالتقرير قد شهدت توطداً مستمراً للتقدم في ميدان الحقوق السياسية والمدن 

تلاحظ مع ذلك ما خلصت إليه من أن أوجه القصور في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال تهدد هذا 
، والتقريران الثالث والعشرون والرابع والعشرون A/59/340)انظر (التقدم، وتقرير المفوضة السامية إلى الجمعية العامة 

 ، بما في ذلك أعمال قسم حقوق الإنسانS/2004/965) و(S/2004/724ن بعثة الأمم المتحدة في سيراليون للأمين العام ع
 التابع للبعثة؛

الأعمال الجارية للمحكمة الخاصة لسيراليون لمقاضاة من يتحملون المسؤولية الكبرى عن ارتكاب   )ب( 
لجسيمة للقانون الإنساني الدولي، فضلاً عمّا ارتُكب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات ا  

  من جرائم بمقتضى قوانين سيراليون ذات الصلة؛١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠إقليم سيراليون منذ 
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 وعرض مشروع ٢٠٠٤يوليه /سن قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سيراليون في تموز )ج( 
بالبشر ومشروع قانون لحقوق الطفل على البرلمان، وتقديم لجنة إصلاح القوانين مشروع قانون قانون لمكافحة الاتجار 
 بشأن الجرائم الجنسية؛

مـا تضـطلع بـه وكالات الأمم المتحدة، واللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي، والمنظمات غير                )د( 
 إلى المصالحة، والانتعاش والسلم والتنمية      الحكومـية وغيرها من المنظمات من أنشطة لتيسير الانتقال من الإغاثة          
 المستدامين، بما في ذلك الحصول على الغذاء، والتعليم، والتمتع بالصحة؛

 التدابير التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة؛  )ه( 

 : حكومة سيراليون على ما يليتحث -٢ 

ن وحمايتها في سيراليون من خلال جملة أمور، منها سرعة إنشاء           أن تواصل تعزيز حقوق الإنسا     )أ( 
 بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز المتعلقةللمبادئ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سيراليون وأداؤها الفعال، وفقاً 

الرامية إلى ، ومواصلة تعزيز جهازها القضائي، فضلاً عن مواصلة جهودها )مبادئ باريس (حقوق الإنسانوحماية 
تعزيز الحكم السديد والشفافية، وأن تواصل العمل الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأن 

 تعزز تعاونها معها؛

أن تواصـل، بالـتعاون مـع المجتمع الدولي، إيلاء الأولوية للبرامج الرامية إلى التصدي للمحنة        )ب( 
ايا المشوهين والمعالين من ذويهم وللنساء والأطفال الذين في رعايتها، وخاصة           والاحتياجات الخاصة لجميع الضح   

مَن تعرضوا منهم للإساءات الجنسية وأُصيبوا بصدمات نفسية شديدة، وشردوا نتيجة للصراع، وأن تراعي كذلك 
فدن من نزع السلاح    احتياجات المقاتلات السابقات والنساء اللاتي يعرضن خدماتهن على المقاتلين واللاتي لم يست           

 والتسريح وإعادة الإدماج؛

أن تواصـل، بالـتعاون مع المجتمع الدولي، تيسير الأداء الفعال للجنة الوطنية المعنية بالأطفال                )ج( 
 المتأثرين بالحرب؛

أن تـنفذ بالكامل التدابير التشريعية المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة وأن تنظر في                )د( 
 د من البرامج الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة؛وضع مزي

 :تقرر -٣ 

أن تطلـب إلى المجـتمع الدولي أن يواصل دعمه وأن يقدم المساعدة التقنية إلى نظام القضاء في                   )أ( 
سيراليون، لا سيما نظام قضاء الأحداث، وأن يساعد في سرعة إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سيراليون                 

ملها، وأن يساند حكومة سيراليون في سعيها لإيجاد حلول دائمة لمشكلة الاتجار الدولي بالأشخاص، وخاصة               وع
 الأطفال والأيتام والأحداث؛

أن تطلـب إلى المفوضة السامية والمجتمع الدولي أن يساعدا حكومة سيراليون على تعزيز قدرتها                )ب( 
عادة النظر في التشريعات الوطنية وتعديلها وتحديثها، لا سيما         عـلى مواصلة الاضطلاع، على سبيل الأولوية، بإ       
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مجـالات التشـريع التي تمس النساء والأطفال وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة، وأن يواصلا مساعدة حكومة                 
سب سيراليون في نشر تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة وأن يشجعا على نشر الحكومة لكتابها الأبيض في الوقت المنا                

 وعلى تنفيذ توصيات اللجنة؛

أن تطلـب إلى المفوضـة السامية والمجتمع الدولي أن يواصلا العمل بشكل وثيق مع المؤسسات                 )ج( 
الوطنية للحماية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، 

 ، على رصد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛كالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان

أن تطلـب إلى الأمـين العام والمفوضة السامية أن يستمرا في إيلاء كامل الاعتبار للإبقاء على                  )د( 
 حضور ميداني للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عندما تنجز بعثة الأمم المتحدة في سيراليون أنشطتها؛

أو دفع ما تعهدت بالتبرع به من       / النظر في التعهد بتقديم تبرعات و      أن تحـث جميع الدول على       )ه( 
مـبالغ مستحقة من أجل الوفاء باحتياجات ميزانية المحكمة الخاصة لسيراليون، وعلى دعم الطلبات التي وجّهها                

يزانية العادية  الأمـين العام إلى الجمعية العامة لكي تنظر في تقديم دعم إضافي لعمل المحكمة الخاصة يُرصَد من الم                 
 للأمم المتحدة، وتحث جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة الخاصة؛

أن تطلـب إلى المفوضة السامية تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في                  )و( 
قوق الإنسان، يتضمن الإشارة إلى قسم      دورتهـا الثانـية والستين عن المساعدة المقدمة إلى سيراليون في ميدان ح            

 حقوق الإنسان بالبعثة؛

 .أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين )ز( 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٦٥٧-٦٥٥انظر الفصل التاسع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

 وديا  التعاون التقني والخدمات الاستشارية في كمب-٢٠٠٥/٧٧

 ن لجنة حقوق الإنسان،إ

 ، والقرارات السابقة ذات الصلة،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧٩ قرارها إذ تضع في اعتبارها 

، وبتقرير  (E/CN.4/2005/116) بتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا            وإذ ترحب  
 الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مساعدة كمبوديا حكومة وشعباً على تعزيز        الأمـين العـام عن دور وإنجازات مفوضية       

 ،)E/CN.4/2005/111(حقوق الإنسان وحمايتها 

 بـأن التاريخ المأساوي الحديث لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية حقوق              وإذ تسـلّم   
حو المنصوص عليه في الاتفاق المتعلق بتحقيق تسوية الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته، على الن

 ،١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢٣سياسية شاملة للتراع في كمبوديا الموقع في باريس في 
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 بالكـلمة التي ألقاها ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني بمناسبة تتويجه والتي أشار فيها إلى               وإذ ترحـب   
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

  محكمة الخمير الحمر- أولاً

 بين الأمم   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٦بتصـديق كمبوديا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في           ترحـب    -١ 
المـتحدة وحكومـة كمـبوديا لإنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا تمارس اختصاصها وفقاً للمعايير الدولية للعدل                  

  الاتفاق؛والإنصاف والأصول القانونية كما وردت في

 الأمين العام وحكومة كمبوديا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء هذه الدوائر الاستثنائية في تحث -٢ 
 أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات المالية والقانونية؛

لمالي والدعم بالموظفين   بكوْن عدد من الدول قد تعهَّد بتقديم المساعدة، بما في ذلك تقديم الدعم ا ترحب -٣ 
 باء المؤرخ ٥٧/٢٢٨للدوائر الاستثنائية، وتناشد أعضاء المجتمع الدولي الآخرين تقديم هذا الدعم وفقاً لقرار الجمعية العامة     

 ؛ وتحث الأمين العام على الإخطار بالامتثال للشروط القانونية لبدء نفاذ الاتفاق؛٢٠٠٣مايو / أيار١٣

  وحالة حقوق الإنسان الديمقراطية-ثانياً 

 : بما يليترحب -٤ 

 على أساس نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في ٢٠٠٤يوليه / تموز١٥تشكيل الحكومة الجديدة في  )أ( 
 ؛٢٠٠٣يوليه /تموز

التقدم الذي أحرزته كمبوديا في تحسين حالة حقوق الإنسان طوال العقد الماضي في مجموعة واسعة من  )ب( 
 بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك في مجال حرية الإعلام، وحرية الدين، ومكافحة  الميادين،

 عمل الأطفال واستغلالهم الجنسي، والتقدم في تحسين المؤسسات الديمقراطية؛ 

سين الحكم السديد  موافقة كمبوديا، من خلال المشاركة في الفريق الاستشاري المعني بكمبوديا، على تح )ج( 
من خلال تحديد مقاييس ومن خلال الاستعراض المنتظم واتخاذ الإجراءات، بما في ذلك إصدار مشروع قانون مكافحة 

 الفساد؛

توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين حكومة كمبوديا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن  )د( 
حقوق الإنسان، وتشجِّع الطرفين على التعاون بشكل بنّاء فيما بينهما من أجل زيادة تنفيذ برنامج للتعاون التقني بشأن 

 تحسين حالة حقوق الإنسان في كمبوديا؛

 بجهود حكومة كمبوديا وتعرب في الوقت نفسه عن قلقها لاستمرار بعض الانتهاكات تحيط علماً -٥ 
ون، والنظام القضائي، والاتِّجار بالبشر، والعنف المرتكَب ضد لحقوق الإنسان، ولا سيما منها تلك المتعلقة بسيادة القان

 الناشطين السياسيين والمدنيين، والإفلات من العقاب، والفساد؛

 : الحكومة الكمبودية على ما يليتحث -٦ 
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مواصلة تعزيز جهودها من أجل إرساء سيادة القانون عن طريق اعتماد وتنفيذ القوانين والمدونات       )أ( 
ة لإقامة مجتمع ديمقراطي، ومواصلة التطرق، من باب الأولوية، لأمور منها مشكلة الإفلات من العقاب، وتعزيز الأساسي

جهودها للتحقيق بصورة عاجلة مع كل من ارتكبوا جرائم جسيمة، بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان، ومقاضاتهم وفق 
 الإنسان؛الإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية لحقوق  

مواصلة تعزيز جهودها لإصلاح النظام القضائي، وبشكل خاص ضمان استقلال النظام القضائي ككل  )ب( 
 ونزاهته وفعاليته، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب؛

مواصلة جهودها من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الإنسان للنساء والأطفال،  )ج( 
ية بالتنسيق مع المجتمع الدولي لمعالجة المشاكل الأساسية من قبيل الاتِّجار بالبشر، والمسائل المتعلقة بالفقر، وبذل جهود إضاف

 والعنف الجنسي، والعنف المترلي، والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال؛

حة، تعزيز جهودها من أجل تسوية قضايا ملكية الأرض بشكل منصف وسريع بطريقة نزيهة ومتفتِّ   )د( 
 ، وكذلك قانون الأرض؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٨وفقاً لروح خطاب رئيس الوزراء في 

اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ومواصلة التعاون    )ه( 
 والدعم مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية؛

ضي في العمل على تهيئة بيئة تُفضي إلى ممارسة النشاط السياسي المشروع، ودعم دور المنظمات غير الم )و( 
 الحكومية قصد توطيد التطور الديمقراطي في كمبوديا؛

 مواصلة جهودها من أجل مزيد تحسين الحكم السديد؛ )ز( 

  خاتمة-ثالثاً 

 المتواجدة في كمبوديا، فضلاً عن المجتمع الدولي،    الأمين العام، ووكالات منظومة الأمم المتحدةتدعو -٧ 
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة العمل مع حكومة كمبوديا في تحسين الديمقراطية، وكذلك في ضمان 

الميادين حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع السكان في كمبوديا، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة في ميادين من بينها 
 :التالية

 صياغة مختلف القوانين اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ )أ(

بناء القدرات لتعزيز المؤسسات القانونية، بما في ذلك تحسين تأهيل القضاة والمدّعين والمحامين وموظفي   )ب(
 المحاكم؛

نفاذ القوانين، وكذلك توفير المعدات  بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية للتحقيق الجنائي وإ   )ج(
 اللازمة لهذه الغاية؛

 المساعدة على تقييم التقدم المحرَز بشأن مسائل حقوق الإنسان؛  )د(
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 إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريراً في دورتها الثانية والستين عن دور المفوضية السامية تطلب -٨ 
باً على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعن التوصيات المقدمة من الممثل وإنجازاتها في مساعدة كمبوديا حكومةً وشع

 الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا بشأن المسائل المشمولة بولايته؛

 . أن تواصل في دورتها الثانية والستين النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبودياتقرر -٩ 

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥ل أبري/ نيسان٢٠ 

 .]٦٦٠-٦٥٨انظر الفصل التاسع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

   التعاون التقني والخدمات الاستشارية في نيبال-٢٠٠٥/٧٨

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 إلى أن نيبال صدقت على ست معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان، وارتضت الالتزام بحماية حقوق إذ تشير 
 الإنسان لشعب نيبال،

١٢٩٦، و١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٧المؤرخ ) ١٩٩٩(١٢٦٥ إلى أهمية تنفيـذ قرارات مجلس الأمن وإذ تشير 
 ٣١المؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ بشأن حماية المدنيين أثناء التراعات المسلحة، و٢٠٠٠أبريل / نيسان١٩المؤرخ ) ٢٠٠٠(

 بشأن ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢لمؤرخ ا) ٢٠٠٤ (١٥٣٩، وبشأن المرأة والسلم والأمن ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول
 الأطفال في الصراعات المسلحة،

 ٢٧ إزاء ازدياد عدد المدنيين ضحايا التراع المتواصل منذ انهيار وقف إطلاق النار في وإذ يساورها بالغ القلق 
 ،٢٠٠٣أغسطس /آب

كات التي تعزى إلى قوات  إزاء حالة حقوق الإنسان في نيبال، بما في ذلك الانتهاوإذ تعرب عن قلقها الشديد 
الأمن، لا سيما أعمال القتل غير القانوني، والعنف الجنسي بجميع أشكاله، وحالات التشريد والاختفاء القسريين، 
والهجمات التي تستهدف الزعماء السياسيين والناشطين في الأحزاب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وغيرهم  

 هم، وإذ تعرب عن قلقها الشديد أيضا إزاء حالة الإفلات من العقاب السائدة،في سلامتهم البدنية وأمن

 جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين والأعمال الإجرامية الأخرى من هجوم يستهدف     وإذ تدين بشدة 
 أشكال العنف الجنسي الحياة، والسلامة البدنية والحرية الشخصية والأمن، بما في ذلك أعمال القتل غير القانوني، وجميع

 ،)الماوي(والابتزاز، التي يرتكبها أعضاء الحزب الشيوعي النيبالي 

 أن نداءاتها موجهة أساساً إلى حكومة نيبال لكونها خاضعة للالتزامات الدولية، وإذ تعرب عن بالغ وإذ تدرك 
، التي )الماوي(ا أعضاء الحزب الشيوعي النيبالي قلقها إضافة إلى ذلك إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني التي يرتكبه

 قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،  
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 إلى إعلان الالتزام بشأن إنفاذ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الصادر عن حكومة نيبال في وإذ تشير 
 ، ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦

 المساعدة إلى نيبال في مجال حقوق الإنسان، الذي أدلى به  بيان رئيس اللجنة بشأن تقديموإذ تضع في اعتبارها 
 ،)٧١٦، الفقرة E/2004/23-E/CN.4/2004/127( ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١في 

 بجهود حكومة نيبال في إنشاء مركز لتعزيز حقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء وخلايا وإذ تحيط علماً 
 لحقوق الإنسان داخل قوات الأمن،

  ل بتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن بعثته إلى نيباعلماًوإذ تحيط  
)E/CN.4/2005/65/Add.1(   وتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن أنشطتها في نيبال، بما في ذلك 

 ،)E/CN.4/2005/114(المساعدة التقنية 

 إزاء الانتكاسة الخطيرة التي أصابت ديمقراطية التعددية الحزبية وضعف سيادة القانون وإذ تعرب عن بالغ قلقها 
 ،٢٠٠٥فبراير / شباط١بفعل إعلان الملك لحالة الطوارئ في 

 إزاء عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري، لا سيما ما طال الزعماء وإذ يساورها قلق شديد 
 عن حقوق الإنسان، والصحفيين وغيرهم، وإزاء استمرار حالات الاختفاء القسري،  والناشطين السياسيين والمدافعين 

 إضافة إلى ادعاءات بوقوع أعمال تعذيب،

 بين الحكومة والمفوضية السامية بشأن إنشاء مكتب في ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ بتوقيع اتفاق في وإذ ترحب 
  بعض الحالات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان،نيبال، مراعية أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في

 بزيارة ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وبالدعوة الموجهة إلى المقرر  وإذ تحيط علماً 
 الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

 حكومة نيبال أن تعجل باستعادة المؤسسات الديمقراطية ذات التعددية الحزبية الراسخة في دستور    ناشدت -١ 
 نيبال وأن تحترم سيادة القانون بدون استثناء؛

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٤ إلى حكومة نيبال ألا تغفل أنه، بموجب المادة تطلب -٢ 
ف من الظروف تقييد بعض الحقوق، لا سيما الحق في الحياة والحق في عدم التعرض    والسياسية، لا يجوز في أي ظر

وأن أية تدابير لتقييد أحكام أخرى من للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،  
 الاستثنائي والمؤقت لأي من هذه التدابير،    وتؤكد الطابعالعهد يجب أن تكون متوافقة مع تلك المادة في جميع الأحوال،   

فيما يتعلق بعدم التقيد بأحكام  للجنة المعنية بحقوق الإنسان )٢٠٠١(٢٩كما هو منصوص عليه في التعليق العام رقم 
 ؛العهد في حالات الطوارئ

جميع عمليات  حكومة نيبال أن تعيد العمل فوراً بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأن تكف عن تناشد -٣ 
الاعتقال المرتبطة بحالة الطوارئ أو غيرها من الاعتقالات التعسفية، وأن ترفع الرقابة الصارمة، وتعيد حرية الرأي، والتعبير  
والصحافة إضافة إلى حرية الانضمام إلى جمعيات، وأن تفرج فوراً عن جميع المحتجزين من زعماء وناشطين سياسيين، 
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ان، وصحفيين وغيرهم، وأن تسمح لجميع المواطنين بالدخول إلى البلد ومغادرته بحرية وأن ومدافعين عن حقوق الإنس
، ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦تحترم جميع الالتزامات الدولية والوطنية بالإضافة إلى البنود الخمسة وعشرين للالتزام الصادر في 

 على نحو ما تعهدت به نيبال طوعاً؛ 

 :من قبيل ما يلي) الماوي(ررة لأعضاء الحزب الشيوعي النيبالي  الممارسات المتكتدين بشدة -٤ 

أعمال القتل غير القانوني، والاغتصاب، والابتزاز، والتشريد القسري، والخطف الجماعي، وتجنيد  )أ( 
 المدنيين قسراً وإجبارهم على العمل؛

 حقوق الإنسان، والصحفيين اضطهاد الزعماء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية، والمدافعين عن )ب( 
 ونشطاء السلام وغيرهم والهجوم عليهم استهدافا لحياتهم وسلامتهم وأمنهم؛

محاولات حصار كاتماندو ومناطق حضرية أخرى بهدف قطع المؤن وغيرها من المواد الأساسية عن     )ج( 
 السكان المدنيين؛

وف القوات الماوية وتحث أعضاء الحزب  تجنيد الأطفال واستخدام عدد كبير منهم في صفتدين بقوة -٥ 
على وقف تجنيد الأطفال والتسريح الفوري للمشاركين منهم حالياً في هذه الجماعات ، على  ) الماوي(الشيوعي النيبالي 

 ؛)٢٠٠٤(١٥٣٩النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 

 للقانون الإنساني الدولي واحترام  على الامتثال ) الماوي( أعضاء الحزب الشيوعي النيبالي تحث بشدة -٦ 
الممارسة الشرعية لشعب نيبال لجميع حقوق الإنسان بالإضافة إلى التوقف عن العنف ونبذه فوراً وبدون شروط، ونزع 
السلاح، والدخول في مفاوضات بنية صادقة للدخول في العملية السياسية، وبالتالي المساعدة على جعل شعب نيبال حرا 

 ومته؛في اختيار حك

 ٣ جميع الأطراف في التراع أن تحترم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما المادة تناشد -٧ 
، وأن تعمل وفقا لجميع المعايير ذات الصلة الأخرى المتعلقة ١٩٤٩أغسطس / آب١٢المشتركة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

ح سبيلا آمنا وسالكا لوصول المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين إلى بحماية المدنيين لاسيما النساء والأطفال، وأن تتي
 ؛ةمساعد

 : حكومة نيبال على ما يليتحث -٨ 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وإنهاء أعمال القتل خارج القضاء وبإجراءات موجزة، وجميع أشكال  )أ( 
التعسفي، والاحتجاز السري غير القانوني بالإضافة إلى العنف الجنسي، وحالات الاختفاء القسري، وعمليات الاعتقال 

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

اتخاذ جميع التدابير الملائمة لاستجلاء الحالات المتعلقة بمصير جميع الأشخاص المدعى أنهم ضحية   )ب( 
  الاقتضاء، مراعاة عمل اللجنة الوطنية وهيئات الخبراء الدوليين في هذا الميدان؛  الاختفاء القسري، بما في ذلك، عند

العمل على أن تكون جميع القوانين والتدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالأمن متفقة مع جميع المعايير      )ج( 
 والمقاييس الدولية ذات الصلة ومع دستور نيبال؛
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مان حماية الحقوق المدنية والسياسية للزعماء والناشطين السياسيين، والمدافعين  اتخاذ التدابير الملائمة لض )د( 
 عن حقوق الإنسان، والصحفيين وغيرهم؛

اتخاذ التدابير الملائمة لحماية النساء والبنات من العنف الجنساني، على نحو ما أكده قرار مجلس الأمن   )ه( 
 ملاحقة المتاجرين بهم؛ ، ومنع الاتجار بالنساء والأطفال و)٢٠٠٠(١٣٢٥

 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية واحترام حقوق الإنسان للاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم رد اللاجئين؛ )و( 

مكافحة الإفلات من العقاب من خلال الحرص على التحقيق في جميع ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان     )ز( 
تقل ومحايد والقيام، عند الاقتضاء، بملاحقة مرتكبي الانتهاكات عبر نظام العدالة والقانون الإنساني الدولي فوراً وبشكل مس

 الجنائية، وفقاً لدستور نيبال وللمقاييس الدولية للعدالة، والإنصاف ومراعاة الأصول القانونية؛

ر حقوق البدء فوراً في حوار وطني مع الأحزاب السياسية من أجل استعادة السلام والاستقرار وتعزي )ح( 
 الإنسان وحمايتها وصون الديمقراطية؛

طلب المساعدة التقنية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتخطيط لإجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة،   )ط( 
 عقب الإعلان عنها؛

 حكومة نيبال أن تقدم عاجلاً الحماية والمساعدة إلى المشردين داخلياً، مراعية في ذلك   تناشد -٩ 
تياجات الخاصة للنساء والأطفال، وأن تيسر عودتهم الآمنة، وإعادة إدماجهم وتوطينهم في مكان آخر في البلد، عند الاح

الاقتضاء، وأن تضع سياسات وقوانين ملائمة في هذا الصدد، مستعينـة في ذلك بالمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي   
)E/CN.4/1998/53/Add.2؛)، المرفق 

 حكومة نيبال أن تحرص على استقلالية وفعالية الجهاز القضائي، وتحث الحكومة بالتالي  أيضاًتناشد -١٠ 
على صون سبل الانتصاف القضائي الفعالة، لا سيما احترام أوامر المثول أمام المحكمة، والامتثال التام والصادق لجميع  

 الأوامر القضائية؛

 :ي حكومة نيبال أن تقوم بما يلتناشد كذلك -١١ 

ضمان استمرار استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، واستمراريتها المؤسسية واستقرارها    )أ( 
المرفقة بقرار الجمعية العامة ) مبادئ باريس(وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    

 المنشئ للجنة الوطنية؛) ١٩٩٧(٢٠٥٣ وللقانون رقم ١٩٩٣ ديسمبر/ كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٣٤

ضمان وصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق  )ب( 
الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر الدولية بشكل تام وبدون عراقيل ومن غير سابق إخطار إلى جميع الأشخاص المحتجزين، بما 

 لك الوصول إلى أماكن الاحتجاز الموضوعة تحت سلطة الجيش الملكي لنيبال؛في ذ

تقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، بما في ذلك المكاتب الإقليمية التابعة لها،  )ج( 
وات الأمن، ما يلزم من حماية وتعاون، في اضطلاعها بولايتها القانونية والعمل على أن تقدم الكيانات الحكومية، بما فيها ق  

 حتى يتمكن أعضاء اللجنة الوطنية من تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في نيبال؛
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 دعم المفوضية السامية في مساعدتها المتواصلة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال؛ )د( 

يم تقارير دورية إلى الهيئات المعنية  بجهود حكومة نيبال من أجل الامتثال للالتزام بتقدترحب -١٢ 
المنشأة بموجب معاهدات، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحث الحكومة على تنفيذ 
توصياتها، لا سيما التوصيات الأخيرة التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثلاثين في كانون 

مارس / آذار٤ وتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها الرابعة والستين في ٢٠٠٤ر يناي/الثاني
 ؛٢٠٠٤

 حكومة نيبال على توجيه دعوات إلى المسؤولين عن الإجراءات الخاصة للجنة حقوق تشجع -١٣ 
توصيات الأخيرة للفريق العامل الإنسان لزيارة نيبال، والتعاون التام معهم وتنفيذ توصياتهم ذات الصلة، لا سيما ال

المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتحديداً التوصيات المتعلقة بفرض حظر تام للاحتجاز السري في 
 الثكنات العسكرية؛

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، وفقاً للاتفاق المبرم مع حكومة تطلب -١٤ 
، بإنشاء مكتب في نيبال مهمته مساعدة السلطات النيبالية في وضع سياسات ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١نيبال في 

وبرامج لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورصد حالة حقوق الإنسان والامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في 
وق الإنسان وإقامة مكاتب ميدانية ذلك التحري والتحقيق في جميع أنحاء البلد بواسطة موظفين دوليين لشؤون حق

مزودة بموظفين دوليين، وأن تعد تقارير وفقاً للاتفاق وأن تعمل بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى 
 وغيرها من المنظمات الدولية الموجودة في نيبال في هذا الصدد؛

 تنفيذا فوريا وكاملا وأن تتعاون  حكومة نيبال أن تنفذ الاتفاق المبرم مع المفوضية الساميةتناشد -١٥ 
بالكامل مع مكتب المفوضة السامية في نيبال، وأن تساعد المكتب في الاضطلاع بولايته وأن تتخذ جميع الخطوات 
اللازمة لتمكين موظفي المكتب وخبرائه الموجودين في مهمة من الوصول بحرية ودون قيد إلى أي شخص في نيبال 

 يرغبون لقاءه؛

 المجتمع الدولي على مساعدة حكومة نيبال في تنفيذ هذا القرار؛ تشجع -١٦ 

 إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها تطلب -١٧ 
، في الثانية والستين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان وعن أنشطة المفوضية السامية، بما فيها أنشطة التعاون التقني

 نيبال؛

 مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في نيبال في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه تقرر -١٨ 
 .من جدول الأعمال

 ٥٩الجلسة  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 

 .]٦٦٤-٦٦١انظر الفصل التاسع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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 أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويةحقوق الأشخاص المنتمين إلى  -٢٠٠٥/٧٩

 إن لجنة حقوق الإنسان،

الذي اعتمدت فيه ، ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨  المؤرخ٤٧/١٣٥ إلى قرار الجمعية العامة إذ تشير 
 ينية ولغوية،أقليات دإلى الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية و بشأن حقوق الإعلانالجمعية بتوافق الآراء 

 واللجنة بشأن الإعلان،الجمعية صدرت عن قرارات ما أعقبه من و

، وإلى قرار المجلس الاقتصادي     ١٩٩٥مارس  / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٥/٢٤ إلى قرارها هي     وإذ تشـير أيضاً    
 بشأن ١٩٩٨يوليه / تموز٣٠ المؤرخ ١٩٩٨/٢٤٦، ومقرره ١٩٩٥يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ١٩٩٥/٣١والاجتماعي 

 ية الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،ولا

 بشأن حقوق الأقليات، ٢٠٠٤أغسطس / آب٩ المؤرخ ٢٠٠٤/١٣  بقرار اللجنة الفرعية وإذ تحيط علما 
 وبالتوصيات الواردة فيه،

حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات لتعزيز ومؤاتية  أن اتخاذ تدابير فعالة وتهيئة أوضاع وإذ تؤكد 
 فضلاً عن الاشتراك ،أقليات دينية ولغوية، بما يضمن على نحو فعال عدم التمييز والمساواة للجميعإلى قومية أو إثنية و

وحالات حقوق إنسان متصلة الكامل والفعال في المسائل التي تمسهم، إنما يسهمان في الحيلولة دون نشوء مشاكل 
 ليات وفي تسوية هذه المشاكل والحالات بطريقة سلمية،بالأق

التي  وكثيرةبالأقليات في بلدان  التي تتعلق  المنازعات والصراعاتتكرار وحِِدَّة من وإذ يساورها القلق 
إزاء معاناة الأشخاص المنتمين إلى أقليات معاناة غير متناسبة في مأساوية في كثير من الأحيان، و نتائجأسفرت عن 

ثير من الأحيان من آثار التراعات المؤدية إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم وتعرضهم تعرضاً شديداً للتشريد ك
 بطرق منها نقل السكان، وتدفق اللاجئين، وإعادة التوطين القسري،

 ولغوية أقليات دينيةإلى  تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية و أنوإذ ترى 
 ،وتراثه الثقافي للمجتمع التنوع ان في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثريانيسهم

 أهمية القيام، في الوقت المناسب، بتحديد مشاكل وحالات حقوق الإنسان المتصلة بأقليات قومية وإذ تؤكد 
 أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،

مجال وخاصةً التثقيف في  ، التثقيف، بطرق منهاح داخل المجتمعاتالتسامبضرورة تعزيز  وإذ تعترف 
 حقوق الإنسان،

، وتحيط علماً (E/CN.4/2005/81) بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإذ ترحب 
 اردة فيه،بالاقتراحات الخاصة بتعزيز الحماية الدولية لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وبالاستنتاجات الو

أقليات إلى  المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وبالسماح للأشخاص التزام الدول تؤكد من جديد -١ 
وعلى قدم المساواة دينية ولغوية بممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعالة دون أي تمييز 
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إلى  الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية والمتعلق بحقوقلان لإعلما ينص عليه اأمام القانون، وفقاً الكاملة 
 أقليات دينية ولغوية؛

تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أن تقوم بالدول على جميع  تحث -٢ 
الاقتضاء، ومع تطبيق منظور ، وأن تتخذ، بحسب أقليات دينية ولغوية، على النحو المنصوص عليه في الإعلانإلى و

جنساني، جميع التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لتعزيز الإعلان ووضعه موضع 
 ؛التنفيذ، بما في ذلك إتاحة تكافؤ الفرص في مجال التعليم وتيسير مشاركتهم الكاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية

 ى إيلاء اهتمام خاص لما يترتب على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب الدول عل تحث -٣ 
وما يتصل بذلك من تعصب من آثار سلبية على حالة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية 

اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة ولغوية، وتوجه النظر إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين 
 ٢٠٠١سبتمبر /العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجانب وما يتصــل بذلك من تعصب في أيلول

A/CONF.189/12) و(Corr.1بما فيها الأحكام المتصلة بأشكال التمييز المتعدد الجوانب؛ ، 

الإنسان للأطفال المنتمين إلى أقليات، بالدول إلى إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق  تهيب -٤ 
 على أن تراعي احتمال تعرض البنات والبنين لأنواع مختلفة من المخاطر؛

 بالدول إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المعالم الثقافية والدينية للأقليات القومية أو تهيب أيضاً -٥ 
 الإثنية والأقليات الدينية واللغوية؛

إلى المفوضة السامية تعيين خبير مستقل يعنى بشؤون الأقليات لمدة سنتين، تناط به الولاية تطلب  -٦ 
 :التالية

تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية  )أ( 
اة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الموجودة ولغوية، عن طريق تدابير من بينها المشاورات مع الحكومات، مع مراع

 بخصوص الأقليات؛

تحديد أفضل الممارسات وإمكانيات التعاون التقني التي يمكن أن تقدمها مفوضية الأمم المتحدة  )ب( 
 السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب الحكومات؛

 الأخذ بمنظور جنساني في عمله؛ )ج( 

ع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية والمكلفين بولايات وكذلك مع المنظمات التعاون الوثيق م )د( 
 الإقليمية وتلافي الازدواج مع عملها؛

 مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بولايته؛  )ه( 

ن توصيات بشأن  إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى اللجنة تقارير سنوية عن أنشطته، تتضمتطلب -٧ 
 الاستراتيجيات الفعالة لتحسين إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
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 إلى المفوضة السامية أن تقدم للخبير المستقل، في حدود موارد الميزانية المتاحة، كل ما يلزمه تطلب -٨ 
 من موارد لتنفيذ ولايته تنفيذاً فعالاً؛

 بالأقليات التابع للجنة الفرعية بوصفه محفلاً هاماً للحوار مع  على دور الفريق العامل المعنيتثني -٩ 
المنظمات غير الحكومية ولبحث إيجاد حلول لمشاكل الأقليات، وتقرر، في ضوء هذا القرار، تعديل ولاية الفريق 

فرعية، على أن العامل بحيث يعقد سنويا دورة واحدة تستغرق ثلاثة أيام عمل متتالية أثناء الدورة السنوية للجنة ال
يركز عمله على الحوار التفاعلي مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة وعلى تقديم الدعم المفاهيمي للخبير المستقل 

 الذي سيشارك بصفة مراقب وعلى الحوار معه؛

 جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأخصائيين إلى مواصلة تدعو -١٠ 
 بفعالية في أعمال الفريق العامل؛المشاركة 

هيئات رصد المعاهدات، لدى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وكذلك  تدعو -١١ 
مواصلة إيلاء الاهتمام، المسؤولين عن الإجراءات الخاصة للجنة ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، إلى 

 شخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛لحالات وحقوق الأكل في نطاق ولايته، 

 التنسيق والتعاون بين وكالاتالرامية إلى تحسين  ا إلى مواصلة جهودهة السامية المفوضتدعو -١٢ 
يات في ميدان تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقلالناشطة  الأمم المتحدة وبرامج

، ضمن أطر من بينها إطار اللجنة التنفيذية للسلام والأمن، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، واللجنة التنفيذية دينية ولغوية
المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة التنفيذية المعنية بالشؤون الإنسانية، وخاصةً فيما يتعلق بتنفيذ إعلان 

لفية، وتطلب إليها فتح حوار مع الحكومات المعنية بغية تعزيز برنامجها الخاص بالتعاون التقني في هذا الأمم المتحدة للأ
 ؛الصدد

 إلى المفوضة السامية تعزيز برنامج المفوضية السامية للتعاون التقني بشأن الأقليات، والتماس تطلب -١٣ 
 شخاص المنتمين إلى أقليات في أعمال الفريق العامل؛التبرعات من أجل مشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية والأ

 إلى الأمين العام استعراض أداء الآليات وفعاليتها بعد سنتين وتقديم تقرير عن ذلك إلى تطلب -١٤ 
 اللجنة في دورتها الثالثة والستين؛ 

 ؛سه من جدول الأعمال في إطار البند نفالثانية والستين مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها تقرر -١٥ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -١٦ 

 .]٢٥للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [   

 ٦٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

 .]٤٤٧-٤٤٣انظر الفصل الرابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب -٢٠٠٥/٨٠

 إن لجنة حقوق الإنسان،

  مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ تؤكد من جديد 

 الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون،   وإذ تؤكد من جديد أيضاً 
 تصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،بما في ذلك في سياق ال

  إلى أن على الدول التزام بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة لجميع الأشخاص،وإذ تشير 

 بأن التدابير المتخذة على جميع الأصعدة لمكافحة الإرهاب، بما يتمشى مع القانون الدولي، لا سيما قانون وإذ تقر 
نون اللاجئين، والقانون الإنساني، تسهم إسهاما كبيرا في حسن أداء المؤسسات الديمقراطية حقوق الإنسان الدولي، وقا

والحفاظ على السلم والأمن، وفي التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وبأنه من الضروري مواصلة هذا النضال، عن طريق  
 تدابير منها التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد،

  مـن حـدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق           ذ تعـرب عـن بـالغ اسـتيائها        وإ 
 مكافحة الإرهاب،

 بأن احترام حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها  وإذ تسلِّم 
 الآخر،

 بعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي للاجئين بأن جميع الدول يجب أن تحترم الالتزاماتوإذ تسلم  
 وحقوق الإنسان، مع إيلاء الاحترام التام، في الوقت نفسه، لبنود الاستثناء،

 ، وإذ تحيط علماً بقرار الجمعية العامة      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١المؤرخ   ٢٠٠٤/٨٧إلى قـرارها    وإذ تشـير     
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ  ٥٩/١٩١

 بمختلف المبادرات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية وكذلك الدول             وإذ ترحب  
 من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب،

الإعلانـات والبيانات والتوصيات الصادرة عن عدد من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان             بتـنوه   وإذ   
 وإذ تنوه كذلك بالتقرير     لإجراءات الخاصة بشأن مسألة توافق تدابير مكافحة الإرهاب مع التزامات حقوق الإنسان،           وا

 ،(E/CN.4/Sub.2/2004/40)الختامي للمقررة الخاصة للجنة الفرعية المعنية بالإرهاب وحقوق الإنسان 

مدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في      علان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعت      أنـه وفقا لإ    وإذ تكـرر تأكـيد     
أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب    ، تعتبر   ) من الفرع الأول   ١٧، الفقرة   (A/CONF.157/23 ١٩٩٣يونيه  /حزيـران 

بجمـيع أشـكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة                
منها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ             الإقليمـية للدول وأ   

 الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
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 تشير إلى    وإذ ،٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠المؤرخ   ٥٩/١٩٥ الجمعية العامة    قراربتحـيط عـلماً     وإذ   
  بشأن حقوق الإنسان والإرهاب،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩المؤرخ  ٢٠٠٤/٤٤ هي هاقرار

) ٢٠٠٣(١٤٥٦ بشأن مسألة مكافحة الإرهاب الوارد في مرفق قرار مجلس الأمن         إلى الإعـلان     تشـير وإذ   
ة لمكافحتُتَّخذ  تدابير  أية   امتثال، ولا سيما تأكيده أنه يتعين على الدول أن تكفل           ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٠المؤرخ  

 لا سيما   ،ينبغي أن تتخذ هذه التدابير وفقا للقانون الدولي       أنه  الإرهـاب لجمـيع الـتزاماتها بموجب القانون الدولي، و         
 القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،

 ،رساته، بجميع أشكالها ومظاهرها   إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه ومما      وإذ تؤكـد من جديد       
لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها   إجراميةكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالاً      أيـنما ارتُ  

 ته،بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافح

ا في الإعلان العالمي لحقوق     أن لكـل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف به           وإذ تؤكـد     
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو             أو العرقالإنسـان دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب            

 أو أي وضع آخر،النسب أو الثروة ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو غير السياسي

أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب     امتثال  ل   أنـه يتعين على الدول أن تكف       تؤكـد مـن جديـد      -١ 
 ـلال بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي  عاتقها ىالـتي تقـع عل    تزامات  ل

 للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛

 عرب عن تضامنها للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه وأسرهم، وتتعرب عن بالغ استيائها -٢ 
 الشديد معهم؛

، أن  بالحقوق المدنية والسياسية   من العهد الدولي الخاص      ٤من المسلَّم به، وفقاً للمادة       إلى أن    تشـير  -٣ 
 د أحكام العهد يجب أن تأتي وفقاً      تدابير تقيِّ إلى أن أية    غير قابلة للتقييد في أي ظرف من الظروف، و        هناك حقوقاً معيَّنة    

انظر، على سبيل    ( جميع الحالات، وإذ تشدد على الطابع الاستثنائي والمؤقت لأي تقييد من هذا القبيل             لـتلك المادة في   
 من العهد، فيما يتعلق بعدم التقيد       ٤ بشأن المادة    لجنة المعنية بحقوق الإنسان   ل) ٢٠٠١ (٢٩لتعليق العام رقم    المـثال، ا  

  ؛)بأحكام العهد في حالات الطوارئ

  زيـادة الوعـي بأهمـية هـذه الالتزامات بين السلطات الوطنية المشاركة في              الـدول إلى  تدعـو    -٤ 
 مكافحة الإرهاب؛

 الـدول على استعراض صحة قرار منح مركز اللاجئ في كل حالة على حدة، مع الاحترام                 تحـث  -٥ 
ح أن هناك أدلة الكـامل للمـبدأ الأساسي الخاص بعدم الإعادة القسرية وللضمانات القانونية الأخرى، إذا تبين بوضو     

موثوقـة وذات صلة تشير إلى أن الشخص المعني قد ارتكب أي أعمال إجرامية، بما في ذلك أي أعمال إرهابية، تندرج             
 في إطار شروط الاستثناء بموجب القانون الدولي للاجئين؛

 ضرورة أن تعمل جميع الدول على التمسك بكرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية                   تؤكد مجدداً  -٦ 
وحمايتها، فضلاً عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون وحمايتها، في سياق مكافحة الإرهاب على نحو                               
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 كانون    ٢٢ المؤرخ  ٥٨/١٨٧ المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة      (A/59/404)ما أكده الأمين العام في تقريره       
 ؛ ٢٠٠٣ديسمبر   /الأول

ة المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان                    بالدراس   تحيط علماً مع التقدير      -٧ 
(A/59/428)        ؛ ٥٨/١٨٧ عملاً بقرار الجمعية العامة 

 بتقرير الخبير المستقل المكلف بمساعدة المفوضة السامية في دراسة مسألة                  تحيط علماً مع التقدير أيضاً      -٨ 
 ؛ E/CN.4/2005/103)انظر  (رهاب   حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإ                 

 بتقرير المفوضة السامية عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية               كذلك  تحيط علماً مع التقدير     -٩ 
 وقرار الجمعيــة العامة        ٢٠٠٤/٨٧، المقدم عملاً بقرار اللجنة         (E/CN.4/2005/100)في سياق مكافحة الإرهاب           

 ؛ ٥٩/١٩١

مجموعة قرارات الأمم المتحدة والمنظمات            "ح للسلطات الوطنية ذات الصلة       الدول على أن تتي    تشجع  -١٠ 
، وأن تراعي محتواها، وتطلب إلى المفوضة السامية            "الإقليمية بشأن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب                

 استكمالها وتحديثها بصفة دورية؛         

لس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة              بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مج                ترحب  -١١ 
لـه والهيئات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة لـه                         
على توطيد الصلات مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة ومواصلة تعزيز التعاون معها، ولا سيما مع المفوضية                                      

 الاهتمام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل الجاري عملاً بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق                       السامية، مع إيلاء    
 بالإرهاب؛    

 الدول على أن تضع في اعتبارها، في سياق مكافحة الإرهاب، قرارات ومقررات الأمم                                    تشجع  -١٢ 
عن الإجراءات والآليات الخاصة للجنة            المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على النظر في التوصيات الصادرة                      

 وفي التعليقات والآراء ذات الصلة الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛                      

 : إلى المفوضة السامية أن تستخدم الآليات القائمة لمواصلة القيام بما يلي                   تطلب -١٣ 

تضع    ة الإرهاب، على أن       دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافح                )أ ( 
 الواردة من جميع المصادر؛         بها المعلومات الموثوق      في اعتبارها    

اتخاذ    أثناء  تقديم توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية                        )ب( 
 مكافحة الإرهاب؛        تستهدف    إجراءات   

 حقـوق الإنسان والحريات          حماية  على طلبها، بشأن       تقديم المساعدة وإسداء المشورة للدول، بناء               )ج ( 
 ؛  ذات الصلة    وكذلك لهيئات الأمم المتحدة          ،  الإرهاب   ةكافح  سياق م   الأساسية في    

 أن تعين، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً يعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات                     تقرر -١٤ 
 :ا يلي   الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتكون ولايته كم                 
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تقديم توصيات محددة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة                               )أ ( 
 الإرهاب، بما في ذلك، وبناءً على طلب الدول، توصيات بتقديم خدمات استشارية أو مساعدة تقنية  في هذا الصدد؛                                     

ر ذات الصلة وتبادلها معها، بما في ذلك                جمع المعلومات والبلاغات وطلبها وتلقيها من جميع المصاد                )ب( 
الحكومات، والأفراد المعنيون وأُسَرهم وممثلوهم ومنظماتهم، من خلال الزيارات القطرية من بين أمور أخرى، بموافقة                          
الدولة المعنية، عما يُدَّعى حدوثه من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مع                             

  اهتمام خاص للمجالات التي لا يغطيها الموجودون من المكلفين بالولايات؛                      إيلاء 

تحديد أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تُحتَرم فيها حقوق الإنسان وحرياته                          )ج ( 
 الأساسية، وتبادل هذه الممارسات والتشجيع على الأخذ بها؛                   

صين الآخرين والممثلين الخاصين والأفرقة العاملة والخبراء              العمل على نحو وثيق مع المقررين الخا         )د ( 
 المستقلين للجنة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة؛                       

إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع جميع الجهات ذات الصلة، بما فيها                         )ه( 
مات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والبرامج، لا سيما مع لجنة مكافحة الإرهاب                               الحكو 

التابعة لمجلس الأمن، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة                                
مجال حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، واللجنة               المعني بالمخدرات والجريمة، والمكلفين بولايات في             

الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدولية الإقليمية أو                               
 هود؛  دون الإقليمية، مع إيلاء الاحترام التام لولايات الهيئات المذكورة أعلاه وبغية تجنب ازدواج الج                         

 تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة؛ )و( 

 من جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع المقرر الخاص في نهوضه بالمهام والواجبات  تطلب -١٥ 
 ؛الموكَلة إليه، وذلك بتدابير من بينها الاستجابة بسرعة لنداءاته العاجلة وبموافاته بالمعلومات المطلوبة

 للجنة على تعزيز التنسيق  الإجراءات الخاصة  إلى المفوضة السامية مساعدة مختلف المسؤولين عن تطلب -١٦ 
 وتجنب ازدواج الجهود؛

تنفيذ هذا إلى المفوضة السامية أن تقدم إليها تقارير منتظمة وكذلك إلى الجمعية العامة عن   تطلب أيضاً  -١٧ 
 القرار؛

 : والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي المجلس الاقتصاديتوصي -١٨ 

 .]٢٦للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٦٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

 .]٥٩٢-٥٨٦انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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  الإفلات من العقاب-٢٠٠٥/٨١

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق دإذ تسترش 
أغسطس / آب١٢الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبــة عليها، واتفاقيات جنيف المؤرخـة 

ن صكوك حقوق الإنسان والقانون ، وغير ذلك م١٩٧٧يونيه  / حزيران٨ وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين ١٩٤٩
  من الفرع الثاني،٩١ و٦٠الإنساني الدولي ذات الصلة، بما فيها إعلان وبرنامج عمل فيينا، وخاصة الفقرتين 

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٧٢ إلى قرارها وإذ تشير 

ل، وفقاً لالتزاماتها  أن من واجب جميع الدول وضع حد للإفلات من العقاب والعموإذ تؤكد من جديد 
بموجب القانون الدولي، على مقاضاة أو تسليم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 
التي تشكل جرائم، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وذلك من 

ين الشفافية، واحترام القانون الدولي وإنصاف الضحايا، والزجر عن ارتكاب مثل أجل تقديمهم إلى العدالة، وتحس
 هذه الجرائم، والوفاء بمسؤولية الدول عن حماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم،

 بأن ممارسة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واقتناعاً منها 
ئم تشجع على ارتكاب هذه الانتهاكات وتشكّل عقبة من العقبات الجوهرية التي تحول دون مراعاة التي تشكل جرا

 قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ودون تنفيذهما تنفيذاً كاملاً دون تمييز من أي نوع،

نون الإنساني الدولي  بأن الكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقاواقتناعاً منها أيضاً 
التي تشكل جرائم؛ ومحاسبة مرتكبيها، بمن فيهم شركاؤهم، وتحقيق العدالة للضحايا وتحقيق الانتصاف لهم بصورة 
فعالة وحمايتهم، فضلاً عن الاحتفاظ بسجلات تاريخية لهذه الانتهاكات ورد الكرامة لضحاياها عن طريق الإقرار 

شكل جميعاً جزءاً لا يتجزأ من عملية تعزيز وإعمال حقوق الإنسان والقانون العام بمعاناتهم وإحياء ذكراها، ت
الإنساني الدولي ومنع حدوث انتهاكات في المستقبل، وعاملاً رئيسياً في كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف 

ت، بما في ذلك والتمكن، في نهاية المطاف، من تحقيق المصالحة والاستقرار على نحو عادل داخل جميع المجتمعا
 المجتمعات التي تشهد نزاعات أو أوضاع ما بعد النـزاعات، فضلاً عن أهميتها في سياق العمليات الانتقالية،

 بقيام الأمين العام بتعيين مستشار خاص يُعنى بمنع جرائم الإبادة الجماعية كجزء من خطته وإذ ترحب 
 ذلك اتخاذ إجراءات لمنع النـزاعات المسلحة واتخاذ تدابير فعالة لحماية  المكونة من خمس نقاط لمنع الإبادة الجماعية، بما في

 المدنيين وخطوات قانونية لمكافحة الإفلات من العقاب وإجراءات سريعة وحاسمة لمنع أو وقف الإبادة الجماعية، 

لمحكمة الدولية بأهمية العمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة واوإذ تسلّم  
 لرواندا في مكافحة الإفلات من العقاب،

 بالإسهام الهام للمحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلات من العقاب، وإذ تحيط علماً بأول وإذ تقر 
 حالات ترفعها دول ومجلس الأمن إلى المحكمة، وبالتحقيقات الحالية التي يجريها المدعي العام،
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 تم، كتدابير لمكافحة الإفلات من العقاب، من إنشاء محاكم إقليمية ووطنية خاصة ومن  بماوإذ تقر أيضاً 
إجراءات قضائية، بدعم دولي في كثير من الأحيان، تقوم بمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون 

 الإنساني الدولي التي تشكل جرائم،

الدولية، بما في ذلك من خلال تبادل الدروس المستفادة  بالتعاون القائم بين المحاكم الجنائية وإذ ترحب 
ووضع نُهُج فعالة لمواجهة التحديات القائمة، سعياً إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز نظام القضاء الجنائي 

 الدولي،

أهمية مكافحة الإفلات من العقاب في منع حدوث انتهاكات لقانون حقوق الإنسان  على تؤكد -١ 
لقانون الإنساني الدولي، وتحث الدول على وضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات التي تشكل جرائم وذلك   ول

 بمقاضاة مرتكبيها وشركائهم وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما لمعايير العدالة والإنصاف والأصول القانونية الواجبة؛

ولية كالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد بأن على الدول مقاضاة مرتكبي الجرائم الد تقر -٢ 
الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب أو تسليمهم، بمن في ذلك شركاؤهم عملاً بالتزاماتها الدولية من أجل تقديمهم 

 إلى العدالة، وتحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ هذه الالتزامات؛

أي عفو لمن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني  بأنه ينبغي عدم منح تقر أيضاً -٣ 
الدولي تشكل جرائم، وتحث الدول على اتخاذ إجراءات وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وترحب برفع أو 

تنتاج إسقاط أو إلغاء قرارات العفو هذه وغيرها من الحصانات، وتحيط علما بما خلص إليه الأمين العام من اس
مفاده أنه لا يمكن أبداً لاتفاقات السلام التي تقرها الأمم المتحدة أن تَعد بإصدار أحكام بالعفو العام في حالة 
 جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي، بموجب نظام روما    بأن جريمة الإبادة الجماعية  تقر -٤ 
، لا تخضع لأي تقادم كما أن مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم لا تخضع  )(A/CONF.183/9الأساسي 

كام التقادم الباقية بشأن لأي حصانة، وتحث الدول على القيام، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، بإزالة أح
هذه الجرائم وألا تدخل هذه الأحكام، إذا كان ذلك منصوصاً عليه في التزاماتها بموجب القانون الدولي، ضمن   

 الاختصاص الموضوعي المتعلق بالحصانات الرسمية؛

تكب  أنه ينبغي للدول ألا تمنح اللجوء لأي شخص توجد دواع جدية لاعتبار أنه ار تؤكد من جديد -٥ 
 جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب؛ 

 جميع الدول على الحرص على تبصير جميع القادة العسكريين وغيرهم من القادة بالظروف التي قد تحث -٦ 
انية، يصبحون فيها مسؤولين جنائياً بموجب القانون الدولي عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنس    

وجرائم الحرب، بما في ذلك، في ظروف معينة، عن هذه الجرائم عندما يرتكبها مرؤوسون يخضعون فعلياً لسلطتهم 
ولأوامرهم وتبصيرهم بأن يكفلوا إبلاغ جميع الأفراد المعنيين بالقيود التي يفرضها القانون الدولي على الدفاع عن أوامر       

 رؤسائهم؛

 سؤولين عن جرائم متصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي،  الدول على مقاضاة المتحث -٧ 
 بما في ذلك تلك التي تشكل، في ظروف محددة، جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب؛ 
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 الدول على التعاون فيما بينها، وفقاً لالتزاماتها الدولية وقوانينها المحلية، في كشف وتوقيف تحث أيضاً -٨ 
ومحاكمة الأشخاص، بمن فيهم الشركاء، الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم دولية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم     

 ضد الإنسانية، وجرائم الحرب؛

 يوليه/ تموز١ بالأهمية التاريخية لبدء نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تسلّم -٩ 
 ثمان وتسعين دولة قد صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه حتى الآن، وتهيب بجميع الدول ، وتقر بأن٢٠٠٢

 التي لم تفعل ذلك بعد أن تنظر في التصديق عليه أو الانضمام إليه؛

 بالأهمية الجوهرية لمبدأ التكامل في نظام روما الأساسي وتشدد على أهمية قيام الدول الأطراف تسلّم -١٠ 
 يذ التزاماتها بموجب هذا النظام؛  بتنف

بالدول أن تواصل دعم أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية تهيب  -١١ 
لرواندا وأن تنظر في دعم المبادرات الأخرى الرامية إلى إنشاء آليات قضائية فضلاً عن لجان للحقيقة والمصالحة ولجان     

 أن تسهم في إنهاء الإفلات من العقاب، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، وفقاً للمعايير الدولية للعدل   تحقيق أخرى يمكن
 والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني؛

الإنساني الدولي، التي تشكل الدول على أن توفر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون  تحث  -١٢ 
جرائم، عملية قضائية نزيهة ومنصفة ومستقلة ومحايدة يمكن عن طريقها التحقيق في هذه الانتهاكات والإعلان عنها، وفقاً  
للمعايير الدولية للعدل والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بما يخدم مصلحة الضحايا، وعلى أن تشجع الضحايا على 

ة في هذه العملية وفي عمليات التوصل إلى الحقيقة والمصالحة، وذلك بطرق منها اتخاذ تدابير ملائمة لضمان الحماية المشارك
والمساندة والمساعدة للضحايا والشهود، بما في ذلك إنشاء جهات اتصال، واتخاذ إجراءات تراعي الأطفال ونوع الجنس،   

 والاهتمام على نحو خاص بجرائم العنف الجنسي؛

في هذا الصدد بما تم في بعض الدول من إنشاء إجراءات قضائية ولجان للحقيقة والمصالحة ولجان ترحب  -١٣ 
تحقيق أخرى، بما فيها آليات دولية وآليات بمشاركة دولية، بغية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

ك التحقيقات واللجان، وتحث جميع الدول على جعل تقاريرها في الدولي، وترحب بما تم في هذه الدول من نشر تقارير تل
متناول الجمهور وعلى تنفيذ توصياتها ورصد تنفيذها، وتشجع الدول الأخرى التي حدثت فيها مثل هذه الانتهاكات في  

 للتصدي لها بما الماضي، ومن بينها المجتمعات التي تشهد نزاعات أو أوضاع ما بعد التراعات على إنشاء إجراءات مناسبة
 يتسق مع المعايير الدولية المتعلقة بالعدل والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة؛

 على أن أعمال لجان الحقيقة والمصالحة وآليات التحقيق الأخرى يمكن أن تكمّل الدور الأساسي    تؤكد -١٤ 
 ؛للآليات القضائية في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب

بجمـيع الدول أن تضمن سير الإجراءات الجنائية وفقاً للحق في محاكمة عادلة وعلنية تُجريها               تهيـب    -١٥ 
محكمـة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة وفق الأصول المرعية طبقاً للقانون الدولي المنطبق، وأن تكفل أن تكون العقوبات                  

 ملائمة ومتناسبة مع خطورة الجريمة المرتكبة؛

بأن السياسات الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب والمرتكزة على تشاور واسع النطاق يمكن         لّم  تس -١٦ 
أن تسهم إلى حد كبير في ضمان المساءلة العامة ومن ثم كفالة العدالة الدائمة، كما تسلّم بأهمية دور المجتمع المدني وأهمية                     
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ن العقاب وفي كشف الحقيقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق وجـود وسـائط إعلام حرة ومستقلة في مكافحة الإفلات م     
الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولذلك فإنها تشجع الدول، حسبما يكون ملائماً، على إشراك جميع المعنيين بما في ذلك   

ة، في جميع الجهود    المجتمع المدني والضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان والأشخاص المنتمون إلى أقليات وجماعات ضعيف            
المـبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك الإجراءات القضائية، وتكوين لجان الحقيقة والمصالحة، ولجان التحقيق         
الأخرى واختيار أعضاء هذه اللجان، وصياغة التشريعات المناسبة مع بذل جهود لضمان اشتراك الرجل والمرأة فيها على                 

 قدم المساواة؛

بالحاجة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير كجزء من نهج شامل لمكافحة الإفلات من العقاب، تسـلّم أيضاً    -١٧ 
الدول على النظر في إجراء إصلاحات دستورية وتشريعية حسب الاقتضاء لضمان توافقها مع التزاماتها الدولية،                وتحـث 

لتحقيق عدل دائم وتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون وحماية       وخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها أساساً متيناً         
حقوق الإنسان، وتشجع الدول في هذا الصدد على النظر في القيام، حسب الاقتضاء، بإنشاء أو تعزيز مؤسسات للمراقبة                  

 مستقلة لتعزيز   المدنـية وإجراءات تقديم الشكاوى المدنية كمكتب أمين المظالم أو مكتب المحامي العام ومؤسسات وطنية              
مبادئ (وحمايـة حقـوق الإنسـان وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان                  

 ؛١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٣٤، المرفقة بقرار الجمعية العامة )باريس

دعاء والقضاء في مجال حقوق الإنسان       الدول على تعزيز تدريب الشرطة وموظفي التحقيق والا        تشجع -١٨ 
والقـانون الإنسـاني الـدولي، وعـلى اتخـاذ تدابير ملائمة تتفق مع القانون الدولي، وخاصة معايير العدل والإنصاف                
والإجـراءات القانونية الواجبة، بغية ضمان عدم إبقاء الأفراد المسؤولين شخصياً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق                

 ناصب السلطة العامة، وذلك كضمانات لعدم تكرار هذه الانتهاكات ولمنع وقوع انتهاكات في المستقبل؛الإنسان في م

 تشرين  ١٨ بأعمـال حلقتي عمل الخبراء اللتين عُقدتا في نيويورك في            تحـيط عـلماً مـع الـتقدير        -١٩ 
وضية الأمم المتحدة السامية لحقوق ، اللتين نظمتهما مف٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٩ و١٨أكتوبر وفي جنيف في   /الأول

الإنسان بغية الإسهام بمناظير عبر إقليمية في أعمال الخبيرة المستقلة التي عينها الأمين العام بناء على طلب اللجنة في قرارها                    
 مـن أجـل تحديث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحة الإفلات من           ٢٠٠٤/٧٢

 ؛)، المرفق الثانيE/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(عقاب ال

 بتقرير الخبيرة المستقلة وبتحديث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان           تحيط علماً مع التقدير    -٢٠ 
 باعتبارها مبدأ توجيهياً يرمي إلى      )Add.1 و E/CN.4/2005/102(وتعزيـزها مـن خلال مكافحة الإفلات من العقاب          

 عدة الدول في وضع تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب؛مسا

 بأن المبادئ الواردة في مجموعة المبادئ قد طُبقت فعلاً على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتشجع               تذكِّر -٢١ 
ددة في الـدول والمـنظمات الحكومـية الدولية والمنظمات غير الحكومية على النظر في التوصيات وأفضل الممارسات المح                

 فضلاً عن مجموعة المبادئ المحدَّثة، حسبما يكون        )E/CN.4/2004/88(الدراسـة المسـتقلة المتعلقة بالإفلات من العقاب         
ملائمـاً، في وضع وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك بذل جهود لتعزيز القدرة المحلية كإجراء                    

 تصميم آليات قضائية ولجان حقيقة ومصالحة ولجان تحقيق أخرى، وإبلاغ ذلك كله             إصلاحات تشريعية ودستورية، وفي   
 لجميع المؤسسات المختصة والموظفين المختصين؛
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 إلى مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكفل نشر مجموعة المبادئ المحدَّثة على      تطلـب  -٢٢ 
 وتسهل قراءتها، بما في ذلك إتاحتها في منشور الأمم المتحدة المعنون            نطـاق واسع، وإتاحتها بشكل يسهل الوصول إليها       

، وأن تضعها في الحسبان في جميع أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما في إطار              "مجموعة صكوك دولية  : حقـوق الإنسـان   "
لمؤسسات وبناء القدرات،   بعـثات الأمم المتحدة، ومكاتبها الميدانية، وكذلك في الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وبناء ا             

بالـتعاون مع المكونات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة والدول والجهات الفاعلة الأخرى، ومواصلة دعم الآليات القضائية      
ولجـان التحقـيق والقيام، عند الطلب، بتقديم المساعدة التقنية والقانونية في مجال وضع تشريعات وبناء مؤسسات وطنية        

  من العقاب وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالعدل والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة؛لمكافحة الإفلات

 المقررين الخاصين والآليات الأخرى للجنة إلى مواصلة إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة الإفلات من    تدعو -٢٣ 
 العقاب وللمبادئ المحدَّثة عند النهوض بالولايات المسندة إليهم؛ 

إلى الأمـين العام أن يدعو الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية مرة              تطلـب    -٢٤ 
أخرى إلى تقديم معلومات، تشمل أفضل الممارسات، عن أية خطوات تشريعية أو إدارية أو أية خطوات أخرى تكون قد                   

مجموعة المبادئ المحدَّثة قد طُبقت بها، وإلى تقديم        اتخذتها لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك توضيح أي طرق تكون             
 معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا الانتهاكات في هذا الصدد؛

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة تقريراً في دورتها الثانية والستين عن آخر التطورات في                 تطلب أيضاً  -٢٥ 
ة فيما يتصل بمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك الفقه القانوني الدولي             مـيدان القـانون الـدولي والممارسة الدولي       

وممارسات الدول، وأعمال المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمكونات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة، على أن يأخذ في                
  بهذا القرار؛الحسبان المبادئ المحدَّثة والدراسة المستقلة، فضلاً عن التعليقات الواردة عملاً

 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه من جدول الأعمالتقرر -٢٦ 

 ٦٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

 .]٥٩٩-٥٩٣انظر الفصل السابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[

  حالة حقوق الإنسان في السودان-٢٠٠٥/٨٢

  الإنسان،إن لجنة حقوق

 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٤/١٢٨ إلى مقررها إذ تشير 

 بالبـيان ذي الصـلة الصـادر عـن مجلـس السـلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أي البيان                    تحـيط عـلما   وإذ   
PSC/AHG/Comm.(XXIII)           وبالبيانات ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٠ الـذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في ليبرفيل في 
PSC/MIN/Comm.(XII) و PSC/PR/Comm.(XIII)و PSC/PR/Comm.(XVI) وPSC/PR/Comm.(XVII) خـة، على  المؤر

 ،٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٠سبتمبر و/ أيلول١٧يوليه، و/ تموز٢٧يوليه، و/ تموز٤التوالي، 
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) ٢٠٠٥(١٥٩٠، و٢٠٠٤وليه ي/ تموز٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٥٦ بقرارات مجلس الأمن وإذ تحيط علما أيضا 
 ٣١المؤرخ ) ٢٠٠٥(١٥٩٣، و٢٠٠٥مارس / آذار٢٩المؤرخ ) ٢٠٠٥(١٥٩١، و٢٠٠٥مارس / آذار٢٤المؤرخ 

 ،٢٠٠٥مارس /آذار

 باستنتاجات لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني  وإذ تحيط علماً 
  لجنة التحقيق الوطنية،الدولي في دارفور، وكذلك بتقرير

، )E/CN.4/2005/11( بتقارير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان وإذ تحيط علماً أيضاً 
 بشأن بعثتها إلى الات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًوالمقررة السابقة الخاصة المعنية بح

، بشأن  ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف،)E/CN.4/2005/7/Add.2(السودان 
 ، وبردود حكومة السودان على هذه التقارير،)E/CN.4/2005/72/Add.5(بعثتها إلى إقليم دارفور في السودان 

ضيها، وبواجبها  بمسؤولية حكومة السودان في المقام الأول عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل أرا وإذ تقر 
 في تعزيز تطبيق القانون الإنساني الدولي،

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السودان وإذ تحيط علماً 
)E/CN.4/2005/3(، 

مة  بين حكو٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٩ باتفاق السلام الشامل الذي أبرم في نيروبي في وإذ ترحب 
السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي يعد خطوة حاسمة نحو جعل السودان آمناً ومزدهراً، ويشكل 
إطاراً لتسوية الأزمة في دارفور ويساهم إلى حد كبير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السودان، وإذ تناشد 

 طرفي الاتفاق العمل معا على حل مسألة دارفور،

 إزاء حالة حقوق الإنسان في دارفور، لا سيما إزاء الهجمات على المدنيين، رب عن بالغ قلقهاوإذ تع 
والعنف الجنساني والعواقب الوخيمة لاستمرار التراع على السكان المدنيين في دارفور، لا سيما ازدياد عدد 

 اللاجئين والمشردين داخلياً،

 : بما يليترحب -١ 

نة الاتحاد الأفريقي في التسوية السلمية للتراع في دارفور، وتناشد الاتحاد المشاركة الكاملة للج )أ( 
الأفريقي والدول الأعضاء فيه مواصلة دورهم المحوري في العمل على إنجاح محادثات السلام الجارية في أبوجا 

 برعاية الاتحاد الأفريقي؛

ته في المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية الدور الحاسم الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي ومختلف آليا )ب( 
للتراع في دارفور، وترحب في هذا الصدد بالدور الريادي الذي اضطلع به رئيس نيجيريا، السيد أوليسيغون أوباسانجو، في   

في استضافة وترؤس محادثات أبوجا للسلام وتعرب عن يقينها أن رؤساء الدول الأفارقة سيواصلون دعمهم لعملية السلام 
 دارفور؛



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 343 

 

المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي إلى الاتحاد الأفريقي وتناشد الجهات المانحة مواصلة تقديم  )ج( 
الدعم اللوجستي والمالي إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بفعالية 

 حتى يعود السلام والأمن إلى المنطقة؛

الجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل مكافحة خطف الأشخاص، لا سيما عمل اللجنة  )د( 
 المعنية بالقضاء على خطف النساء والأطفال؛

 : ما يليتدين -٢ 

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع وبشكل منهجي،  )أ( 
  الدولية للتحقيق في دارفور؛كما يتبين من استنتاجات اللجنة

العنف ضد المدنيين والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وتدمير القرى، وانتشار التشرد وغيره  )ب( 
 من الانتهاكات في دارفور، وتحث جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع المزيد من الانتهاكات؛

لسودان، لا سيما الأزمة الإنسانية واستمرار انتهاكات حقوق الحالة السائدة في إقليم دارفور في ا )ج( 
الإنسان المبلغ عن وقوعها، بما فيها هجوم جميع الأطراف على المدنيين، لا سيما الميليشيات المسلحة للجنجويد 
 وغيرها، وتؤكد من جديد ضرورة السيطرة على هذه الميليشيات ونزع سلاحها وفض فلولها وتقديم كل المسؤولين

 عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور إلى العدالة؛

أبريل / نيسان٨انتهاك جميع أطراف التراع في دارفور لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في انجامينا في  )د( 
نوفمبر / تشرين الثاني٩وتعزيز الحالة الأمنية والمبرمين في بتحسين الحالة الإنسانية  ولبروتوكولي أبوجا المتعلقين ٢٠٠٤
  وما لذلك من أثر على الجهود الإنسانية؛٢٠٠٤

 انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان؛  )ه( 

 : جميع الأطراف في التراع أن تقوم بما يليتناشد -٣ 

 استئناف محادثات أبوجا فوراً بهدف التوصل إلى تسوية دائمة ونهائية عبر التفاوض؛ )أ( 

 والعمل على أن تمتثل لـه جميع الجماعات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في انجامينالاحترام التام لا )ب( 
 المسلحة الموجودة تحت سيطرتها؛

والمبادرة فوراً إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية  وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية احترام )ج( 
  بأمان وبدون عوائق؛إلى دارفور وأنحاء أخرى في السودان

 الكف عن جميع أعمال العنف فوراً، وحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وسائر أشكال العنف؛ )د( 

 احترام حقوق اللاجئين والمشردين داخلياً وحقهم في العودة الطوعية إلى ديارهم بسلام وكرامة؛  )ه( 
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 ) ٢٠٠٥(١٥٩١و) ٢٠٠٥(١٥٩٠و) ٢٠٠٤(١٥٥٦الـتعاون الـتام في تنفيذ قرارات مجلس الأمن           )و( 
 ؛)٢٠٠٥(١٥٩٣و

الـتعاون الـتام مع الهيئات والآليات ذات الصلة التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وخاصة تلك             )ز( 
 العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وكذلك مع منظمات المعونة الإنسانية؛

 لأسباب تتعلق بالحالة في دارفور؛السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول إلى المحتجزين  )ح( 

منع تجنيد الأطفال في صفوف الجيش والمقاتلين، عملا بأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته،               )ط( 
 واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في التراعات المسلحة،

 أخر عن استخدام الألغام الأرضية؛الكف دون ت )ي( 

 ؛٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩احترام التزاماتها المنصوص عليها في بروتوكولي أبوجـا المبرمين في  )ك( 

 التوقف فوراً عن اختطاف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وقتلهم، على أيدي الجماعات المسلحة؛ )ل( 

 :قوم بما يلي حكومة السودان أن تتناشد -٤ 

 مواصلة جهودها الرامية إلى إيجاد حل دائم وسلمي لمشكلة دارفور؛ )أ( 

وقـف انـتهاكات حقـوق الإنسان والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى العدالة ووضع حد للإفلات من         )ب( 
للتحقيق في دارفور وتقرير    العقـاب على الجرائم المرتكبة في دارفور، في ضوء التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية                

 اللجنة الوطنية للتحقيق؛

 نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، والتوقف عن دعمها، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ )ج( 

تعزيـز احـترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء البلد، وحماية حقوق الإنسان                 )د( 
 ما حقوق المشردين داخلياً واللاجئين؛لجميع الأشخاص، لا سي

 تحسين الوضع الأمني داخل مخيمات المشردين داخلياً وفي المناطق المحيطة بها؛  )ه( 

 بذل قصارى الجهود من أجل التشجيع على التعايش الاجتماعي السلمي بين مختلف القبائل في دارفور؛    )و( 

ميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والسهر على حمايتهم        تعزيز وتحسين سبل الوصول إلى المحاكم لج       )ز( 
 وجبرهم وتعويضهم؛

تعزيـز وتوطيد استقلال الجهاز القضائي ونزاهته بتدريب القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشرطة في               )ح( 
 مجال القضاء بغية حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون؛
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 والمصالحة، عن طريق عملية استشارية واسعة، فور استتباب السلام في الـنظر في إنشـاء لجنة للحقيقة     )ط( 
 دارفور كتدبير مكمل لتعزيز التعايش الاجتماعي السلمي؛

، )٢٠٠٥(١٥٩١، و)٢٠٠٥(١٥٩٠، و)٢٠٠٤(١٥٥٦التعاون الكامل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن  )ي( 
 ؛)٢٠٠٥(١٥٩٣و

 : المجتمع الدولي أن يقوم بما يليتناشد -٥ 

 توسيع نطاق دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي وأنشطته الرامية إلى إحلال السلام في السودان؛ )أ( 

مواصلة تقديم المساعدة الغوثية إلى السكان المتضررين في دارفور، بهدف تكملة جهود حكومة السودان               )ب( 
 في هذا الصدد؛

تحاد الأفريقي في دارفور لتمكينها من الاضطلاع تقديم المزيد من الدعم اللوجستي والمالي إلى بعثة الا    )ج( 
 بالمهام المسندة إليها بفعالية؛

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تزيد من عدد راصدي حقوق الإنسان في                تطلب -٦ 
 دارفور وأن تُعجل بنشرهم تكملةً لجهود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان؛

 المفوضة السامية أن تقدم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية إلى حكومة السودان             إلى تطلب أيضاً  -٧ 
 بهدف تحسين القدرة الوطنية في ميدان حقوق الإنسان؛

 إنشاء ولاية لمقرر خاص يعنى بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة وتطلب من المقرر                تقرر -٨ 
ان في السودان وأن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقريراً إلى               الخاص أن يرصد حالة حقوق الإنس     
 اللجنة في دورتها الثانية والستين؛

 الأمين العام إلى أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة لتمكينه من الاضطلاع بولايته                 تدعو -٩ 
 .على أكمل وجه

 المسألة في دورتها الثانية والستين؛ النظر في هذه تقرر -١٠ 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -١١ 

 .]٢٧للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٦٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

 .]٦٣٨-٦٣٥انظر الفصل التاسع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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 تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان -٢٠٠٥/٨٣

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان إذ تسترشد 
 والشعوب وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

، وإذ تضع في ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨٠بما فيها القرار  إلى قراراتها السابقة، وإذ تشير 
تشرين  ٢٦اعتبارها البيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيس مجلس الأمن، ولا سيما البيانات الصادرة في 

 ٧، وفي )S/PRST/2004/43 (٢٠٠٤ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩، وفي )S/PRST/2004/38 (٢٠٠٤ أكتوبر/الأول
، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلــة، ولا سيمــا القرارات  )S/PRST/2005/11( ٢٠٠٥ رسما/آذار

، وبما في ذلك ٢٠٠٤ أغسطس/آب ١٧المؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٨ و٢٠٠٥ مارس/آذار ١٥المؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٥٨٧
، ةـــسلح المنـزاعاتبشأن حماية المدنيين أثناء ال ١٩٩٩ سبتمبر/أيلول ١٧ المؤرخ )١٩٩٩(١٢٦٥القرارات 

١٣٢٥ بشأن استخدام الأطفال في التراعات المسلحـــة، و٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٣٩و
 بشأن المرأة والسلام والأمن، وتقارير الأمين العام عن الحالة في ٢٠٠٠ أكتوبر/تشرين الأول ٣١المؤرخ ) ٢٠٠٠(

، )A/59/695-S/2005/72(والصراعات المسلحة ، وعن الأطفال )S/2005/89(الصومال، وخاصة تقريره الأخير 
، )S/2004/814(، وعن المرأة والسلام والأمن )S/2004/431(وتقاريره عن حماية المدنيين في الصراعات المسلحـة 

، وعن توفير الحماية للمساعدة الإنسانية المقدمة للاجئين وغيرهم ممن )S/2005/69(وعن الأسلحة الصغيرة 
 ٥٩/٢١٨، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وخاصة قراريها )S/1998/883(لتراع يوجدون في حالات ا

، والمبادئ ٢٠٠٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٠ المؤرخ ٥٩/٢١١ و٢٠٠٤ ديسمبر/كانون الأول ٢٢المؤرخ 
 ،)، المرفقE/CN.4/1998/53/Add.2(التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي 

 عن رئيس مجلس الأمن بشأن الحالة في الصومال، ٢٠٠٥ مارس/آذار ٧لصادر في  إلى البيان اوإذ تشير أيضاً 
الذي أكد فيه المجلس من جديد التزامه بالتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال، واحترامه لسيادة البلد  

 م المتحدة،وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، بما يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأم

 قلقها البالغ إزاء استمرار تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وعبره، وإذ تحيط علماً وإذ تؤكد من جديد 
 ) ٢٠٠٣(١٥١٩بالأعمال التي يضطلع بها حالياً فريق الرصد المعاد إنشاؤه والمشار إليه في قرارات مجلس الأمن 

، فضلا عن توصياته بمواصلة رصد )٢٠٠٥(١٥٨٧، و)٢٠٠٤(١٥٥٨، و٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٦المؤرخ 
 انتهاكات حظر توريد الأسلحة المطبق حالياً على الصومال، التي يقال إنها تتجه نحو التزايد،

على أن الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في الصومال يجب أن تحترم كافة حقوق الإنسان وإذ تشدد  
 ون، وأنه لا يمكن فصل هذه الجهود عن إرساء السلام والحكم السديد في البلد،والحريات الأساسية وسيادة القان

 أن عمليتي السلم والمصالحة الوطنية في الصومال يجب أن تُنجزا من خلال حوار يشارك فيه جميع     وإذ تؤكد 
اعية بحرية، وليس من السكان الصوماليين الذين يتمتعون وحدهم بالحق في إقرار نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتم

 خلال اللجوء إلى استخدام القوة،
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 أن الحالة الأمنية لا تزال هشة في جميع أنحاء البلد، وأن الاعتداءات لا تزال ترتكب وإذ تلاحظ بقلق بالغ 
ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية في الصومال والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن ما لذلك من تأثير يعوق 

 وكالات المعونة عن الاستجابة الكاملة،

 أن تدهور الحالة الإنسانية يرجع إلى جملة أمور منها الجفاف والكوارث الطبيعية التي وإذ تلاحظ أيضا بقلق بالغ 
ساعدة ، وإذ تسلّم بالتحديات الهائلة التي تواجه الصومال فيما يتعلق بتقديم الم)تسونامي(تجتاح البلد، بما فيها المد البحري 

 الفورية، فضلاً عن إعادة الإعمار والتنمية،

إلى الأطراف الصومالية أن تواصل العمل على التوصل إلى ترتيب أمني شامل للصومال بالتعجيل  وإذ تطلب  
، ورئيس الوزراءبتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الصومالية وميسرو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، 

 ٢٠٠٥ فبراير/شباط ٩وممثل الأمين العام، وتوقيع إعلان المبادئ الخاص بلجنة التنسيق والرصد من أجل الصومال في   
الذي يشير بصفة خاصة إلى الالتزام باتفاق لوقف شامل وفعلي لإطلاق النار، يمكن التحقق منه على الصعيد الدولي، 

 واحترام ذلك الترتيب، 

تحادية الانتقالية المنشأة حديثا، وبإنشاء لجنة التنسيق والرصد المشتركة مع اللجنة  بالمؤسسات الاوإذ ترحب 
الدولية كخطوة مهمة نحو إيجاد حل دائم وشامل للصراع في الصومال، وكنتيجة لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية،  

امعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وكذلك من خلال الالتزام المتواصل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وج     
 ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة بلدان عدم الانحياز، ومنتدى شركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية،

  أن حقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من إعلان المبادئ،وإذ ترى 

 تي يبذلها الصوماليون للتوصل إلى المصالحة والاستقرار، بالتزام الاتحاد الأفريقي بدعم الجهود الوإذ ترحب 

 بالجهود المتزايدة التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال تحسين الظروف المعيشية للشعب الصومالي، وإذ تشيد 
نفاذ وفي دعم الحكومة الاتحادية الانتقالية لتحسين إقامة العدل فعلياً بإحلال سيادة القانون، وبناء قدرتها على إ
 القانون وتحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان، فضلا عن الأعمال المفيدة التي قام بها المجتمع المدني الصومالي،

على أن للمساعدات الإنسانية والإنمائية والمساعدة في مجال حقوق الإنسان أهمية بالغة وإذ تكرر التأكيد  
 مع أكثر سلماً وإنصافاً وديمقراطية في الصومال،في الإسهام في التخفيف من حدة الفقر والترويج لمجت

 :بما يليترحب  -١ 

التقدم المحرز على مدى العامين الماضيين في عملية المصالحة الوطنية الصومالية، وخاصة انتخاب  )أ( 
 باعتبارها البرلمان الاتحادي الانتقالي، ورئيس البرلمان، ورئيس الجمهورية، وتعيين رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة،

 خطوات مهمة نحو إحلال السلام الدائم والمصالحة في الصومال؛

القيام، بمساعدة من لجنة دولية مشتركة، بإنشاء لجنة التنسيق والرصد كهيكل مشترك بين  )ب( 
 من؛المؤسسات الاتحادية الانتقالية واللجنة الدولية، تشارك في رئاسته الأمم المتحدة، كما شجع على ذلك مجلس الأ
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توقيع إعلان المبادئ في إطار اللجنة، والجهود المبذولة لبدء برنامج لتقديم المساعدة العاجلة في إطار  )ج( 
 أنشطة بناء السلام، مع التركيز على جملة أمور منها نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

 الانتقالية من أجل انتقالها الفعلي إلى الصومال، مع  الجهود الأولية التي بذلتها المؤسسات الاتحادية  )د( 
 الإعراب عن الأسف لعدم إحراز تقدم عام في هذا الشأن؛ 

 على ضرورة قيام منظومة الأمم المتحدة باتباع نهج متدرج ومحدد الأولويات لمعالجة الأزمة تشجع -٢ 
 الأجل في مجال أنشطة إعادة التأهيل والانتعاش المستمرة والاحتياجات في الصومال، مع الحفاظ على التزامات طويلة

 والتنمية، بغية إدماج حقوق الإنسان ومنظور يراعي نوع الجنس في كافة عمليات بناء السلم وإعادة الإعمار والمصالحة؛

 :تدعو -٣ 

تحاد الأفريقي كافة الأطراف الصومالية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والدول الأعضاء في الا )أ( 
 إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة الاتحادية الانتقالية الجديدة من أجل تقدم عمليتي السلام والمصالحة؛

المؤسسات الاتحادية الانتقالية إلى إصلاح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في جميع أنحاء  )ب( 
 الأطفال في جميع أنحاء البلد؛البلد، وإلى دعم توسيع نطاق شبكات تنسيق حماية 

 إزاء استمرار معاناة الصوماليين، وخاصة المشردون منهم داخلياً، من ارتفاع تعرب عن بالغ قلقها -٤ 
معدلات سوء التغذية المقترنة بمعدلات مرتفعة للوفيات، وبوجه أعم من الأزمة الإنسانية التي طال أمدها، وذلك نتيجة 

رتفاع معدلات وفيات المواشي في أكثر المناطق تضررا في الصومال، والضغوط الاقتصادية، لقلة الإنتاج الزراعي، وا
 وانعدام الأمن الغذائي المزمن، وسوء الأوضاع الصحية؛  

 : إزاء ما يليتُعرب عن بالغ قلقها -٥ 

ير ذلك  ما أفيد عنه من حالات الاغتصاب والإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة وأعمال التعذيب وغ              )أ( 
مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأعمال العنف، بما فيه العنف المترلي، وخاصة ضد النساء                    

 والأطفال، وإزاء عدم وجود نظام قضائي فعال لا بد منه لضمان الحق في محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية؛

والأطفال المستخدمين في   ،  لا سيما بين الأطفال المشردين     ،لال الجنسي  والاستغ انتشـار العنف الجنسي    )ب( 
، والأطفال المسجونون الذين ينبغي     أعمـال اسـتغلالية وخطرة، بمن فيهم الأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشوارع            

 لمختلف أشكال العنف، بما وإزاء التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات قبلية والمعرضين      فصـلهم عن المسجونين الكبار،      
 في ذلك القتل والفقر وانعدام فرص التعليم؛

التي تتمثل في إيداع الآباء أطفالهم العُصاة السجن إلى أن يأمروا       " عاصـي الوالد  "الممارسـة المسـماة      )ج( 
 ؛بإطلاق سراحهم، وهي ممارسة لا تزال سائدة مع كل ما يترتب عليها من آثار سلبية على حقوق الإنسان

 شخص، وبقاؤهم مدة طويلة على ٤٠٠ ٠٠٠استمرار تدفق اللاجئين والمشردين المقدر عددهم بنحو     )د( 
 هذه الحال، نتيجة لجملة أمور منها الجفاف والصراعات القبلية المتوالية؛ 
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 :إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية ما يليتطلب  -٦ 

 وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز        مستقلة لحقوق الإنسان،  وطنية  تنشـئ لجنة    أن   )أ( 
 ؛)مبادئ باريس(وحماية حقوق الإنسان 

، وتقديم إجـراء تحقيقات مناسبة في جميع أنحاء الصومال بغية مكافحة الإفلات من العقاب           أن تدعـم     )ب( 
 نسانيا، ويشتمل على نظام لقضاء الأحداث؛الجناة إلى العدالة، وإنشاء نظام قضائي يتسم بالفعالية والكفاءة وغير منحاز ج

أن تدمـج معـايير حقـوق الإنسـان في المؤسسات، عند إعادة هيكلة الهيئات التنفيذية والتشريعية                  )ج( 
 والقضائية، بطرق منها إنشاء أمانة للمظالم معنية بحقوق الإنسان؛

، وأن  يع أشكال التمييز ضد المرأة    اتفاقية القضاء على جم   أن تـنظر في التوقـيع والتصديق بسرعة على           )د( 
 تحسن مستوى أنشطة الوزارة المنشأة حديثا المخصصة لشؤون المرأة؛

أن تضـمن مشاركة المرأة مشاركة فعلية في العملية السياسية، وخاصة تقلدها للمناصب العامة، كما                )ه( 
 ينص على ذلك ميثاق الاتحاد الانتقالي؛

 دارس؛أن تضمن التحاق الفتيات بالم )و( 

أن تصـدق عـلى اتفاقية حقوق الطفل، وأن تعزز أنشطة الحكومة في ميدان حماية حقوق الأطفال،                  )ز( 
 وخاصة الأطفال المتورطين في الصراعات المسلحة؛

 : ما يليتدين بشدة -٧ 

توبر أك/ تشرين الأول  ٢٧استمرار الانتهاكات الخطيرة للالتزامات التي أخذتها الأطراف على عاتقها في            )أ( 
، والأطـراف التي تعوق عملية السلام وتصر على المواجهة والصراع، بارتكاب أفعال منها أعمال العنف كأخذ                 ٢٠٠٢

 الرهائن والاختطاف والقتل، التي يتعرض لها أيضاً العاملون في ميدان الإغاثة الإنسانية وموظفو وكالات الأمم المتحدة؛

لواسعة الانتشار لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في حق        الانـتهاكات والـتجاوزات المسـتمرة وا       )ب( 
المشردين داخلياً واللاجئين والأقليات والفئات الضعيفة والنساء والأطفال، بما في ذلك ممارسة الختان التي تكاد تشمل جميع   

 النساء، وخاصة ممارسة الختان التخييطي، وهي ممارسة لا تزال تثير قلقاً بالغاً؛

 ـ )ج(  يد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النـزاع المسلح وقيام الميليشيات باستخدام            التجن
هـؤلاء الأطفـال في الـنـزاعات المسـلحة، والممارسة المتمثلة في عمل الأطفال، ولا سيما عملهم كخدم في المنازل،            

 لذي لا يتمشى مع المعايير الدولية؛واستخدام الأطفال في أعمال استغلالية وخطرة، والنظام القضائي للأحداث ا

 : تحث -٨ 

جمـيع الأطراف في كافة أنحاء الصومال أن تعزز التزامها بإنشاء مؤسسات اتحادية انتقالية وتشغيلها،                 )أ( 
، أساساً هاماً لاحترام حقوق الإنسان    أيضاً  إدراكاً منها لحقيقة أن التعايش السلمي بين جميع الأطراف والجماعات يُشكل            

 تنفذها فوراً؛أن والمصالحة الوطنية تتقيد بالقرارات المعتمدة خلال عملية ن وأ
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 وذلك بوسائل   ،تلتزم بتحقيق الهدف الطويل الأجل المتمثل في تحقيق الاستقرار الإقليمي         جميع الدول أن     )ب( 
 نة التنسيق والرصد؛ تقديم دعم سياسي ودبلوماسي فوري للحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال، ولأعمال لجمنها

وجود ميداني أقوى لمفوضية الأمم المتحدة      جمـيع أصحاب المصلحة المعنيين أن يقدموا الدعم لإحلال           )ج( 
، لا سيما لأنشطتها في مجال الدعوة إلى حقوق الإنسان والتحقيقات في انتهاكات             السـامية لحقوق الإنسان في الصومال     

 بتعيين   في فريق الأمم المتحدة القطري     ق الإنسان، فضلاً عن مشاركتهم بفعالية     حقـوق الإنسان، بغية تكوين ثقافة لحقو      
 ؛مستشار أقدم في حقوق الإنسان

الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسستي بريتون وودز أن تعجل بتنفيذ مشاريعها، لا سيما في                )د( 
اة بين الجنسين، والصحة، مع إيلاء اهتمام خاص للمعوقين         مـيادين حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل والمرأة والمساو         

الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وتسريح أفراد          /البشريفيروس نقص المناعة    عقلـياً، ومكافحـة     
ياكل  وإصلاح اله  ،، وإزالة الألغام  الصغيرة، ومكافحة انتشار الأسلحة     أسـلحتهم وإعـادة تأهيلهم    الميليشـيات ونـزع     

أن توفـر الدعم للعودة الطوعية للاجئين الصوماليين وإعادة إدماجهم في المجتمع وتقديم المساعدة الإنسانية               ، و الأساسـية 
 العاجلة والواسعة والحماية للمشردين داخلياً؛

الأمـم المـتحدة ودولها الأعضاء أن تقدم الدعم للجهود الصومالية، وكذلك جهود الاتحاد الأوروبي،          )ه( 
 الرامية إلى تحسين الحالة الأمنية بالصومال؛

 :تطلب أيضاً -٩ 

ظر أي تحوالقتالية عمال الأتنع عن الاشتراك في تموقف جميع أعمال العنف و ت أنكافـة الأطـراف     إلى   )أ( 
القسري أو الإجباري للأطفال من أجل استخدامهم في  وانعدام الأمن، وخاصة التجنيد عمـل يُحـتمل أن يـزيد التوتر       

 على النحو المبين في معايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية، لا            التراعـات المسلحة وإيلاء حمايتهم اهتماماً جدياً      
سـيما مـا يتصـل منها بالصراعات المسلحة، وأن تضمن أيضاً لجميع العاملين في الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك وسائط          

 التحرك والوصول بأمان ودون إعاقة إلى المدنيين المحتاجين إلى الحماية والمساعدة الإنسانية             الإعلام الدولية، مطلق الحرية في    
 في جميع أنحاء البلد؛

التزاماً صارماً بالحظر على الأسلحة الذي فُرض       أن تلتزم   والجهات الفاعلة الأخرى    إلى جمـيع الـدول       )ب( 
العمل بشكل وثيق مع    أن تواصل   ، و ٢٠٠١يناير  /ثاني كانون ال  ٢٣المؤرخ  ) ١٩٩٢(٧٣٣بموجـب قـرار مجلس الأمن       

 ؛)١٩٩٢(٧٣٣ عملاً بقرار المجلسعلى توريد الأسلحة الآليات التي أُنشئت لإنفاذ الحظر 

نع الأشخاص والكيانات من استغلال الوضع السائد في الصومال لتمويل أو           أن تم جمـيع الـدول     إلى   )ج( 
د على أن جهود مكافحة الإرهاب      يتشدهذا البلد، مع ال   إرهابية انطلاقاً من    تخطيط أو تسهيل أو دعم أو ارتكاب أعمال         

 في الصومال لا يمكن فصلها عن إرساء السلام والحكم السديد في البلد؛

إلى جمـيع الـدول الأعضاء أن تقدم الدعم السياسي لعملية المصالحة الوطنية الصومالية في إطار لجنة                  )د( 
 ها؛التنسيق والرصد وتحت رعايت
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إلى فـرادى الـبلدان المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تتعاون بالكامل مع الخبير                 )ه( 
المسـتقل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، وأن تدمج مبادئ ومقاصد حقوق الإنسان         

 في أعمالها الإنسانية والإنمائية في الصومال؛

 الحكومات والمنظمات القادرة على الاستجابة لطلبات الأمين العام المتعلقة بتقديم المساعدة في             تدعـو  -١٠ 
 تنفيذ هذا القرار إلى القيام بذلك؛

 :تطلب -١١ 

إلى مفوضـة الأمـم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر الترجمة إلى اللغة الصومالية للمعاهدات                 )أ( 
قة بحقوق الإنسان وهذا القرار، مصحوبةً بمذكرة تفسيرية تقدم معلومات أساسية كافية، وأن تنشرها على               الدولـية المتعل  

 أوسع نطاق داخل البلد؛

إلى المؤسسات الاتحادية الانتقالية أن تتعاون تعاوناً تاماً مع آليات اللجنة، بطرق منها توجيه دعوات إلى            )ب( 
ة، لا سيما المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والممثل             جمـيع المسؤولين عن الإجراءات الخاص     

 الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراعات المسلحة؛

  بالعمل الذي يضطلع به الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، وترحب بتقريره              تشيد -١٢ 
)E/CN.4/2005/117(؛ 

 :تقرر -١٣ 

أن تمدد ولاية الخبير المستقل لفترة سنة أخرى، وتطلب إليه أن يقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الثانية                   )أ( 
 والستين؛

أن تطلـب إلى الأمـين العام أن يواصل تزويد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة في أداء مهام                     )ب( 
الأمم المتحدة الإجمالية القائمة، لتمويل أنشطة الخبير المستقل والمفوضة السامية في          ولايته وأن يوفر موارد كافية، من موارد        

 مجال توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية؛

، في دورتها الثانية والستين في إطار       باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية    أن تواصل النظر في هذه المسألة،        )ج( 
 .عمالالبند نفسه من جدول الأ

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -١٤ 

 .]٢٨للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٦٠الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

 .]٦٥٤-٦٥١انظر الفصل التاسع عشر، الفقرات    . اعتُمد بدون تصويت[
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ن في سياق فيروس نقص المناعة حماية حقوق الإنسا -٢٠٠٥/٨٤
 )الإيدز(البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 

 إن لجنة حقوق الإنسان،

أبريل / نيسان٢٤ المؤرخ ٢٠٠١/٥١، و٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٤٧ إلى قراراتها إذ تشير 
شأن فيروس نقص المناعة ، بالإضافة إلى إعلان الالتزام ب١٩٩٩أبريل / نيسان٢٧ المؤرخ ١٩٩٩/٤٩، و٢٠٠١
 أثناء دورتها ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧ المؤرخ ٢٦/٢-الإيدز الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها دإ/البشري

الإيدز، والذي يؤكد أن إعمال حقوق الإنسان /الاستثنائية السادسة والعشرين المعنية بفيروس نقص المناعة البشري
الإيدز، وأن احترام /أساسي للحدّ من التعرض لفيروس نقص المناعة البشريوالحريات الأساسية للجميع أمر 

 الإيدز يقتضي اتخاذ تدابير تصد فعالة،/حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري

 برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة إحصاءات أنّه وفقاً لتقديرات ووإذ تلاحظ بقلق 
الإيدز ومنظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، في أواخر /ريالبش
، وأن ٢٠٠٤ ملايين شخص أصيبوا بهذا الفيروس حديثاً عام ٤,٩ مليون نسمة، منهم ٣٩,٤، إلى ٢٠٠٤عام 

  مليون نسمة، منهم ٢٠يفوق عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة لإصابتهم بمرض الإيدز منذ بداية العدوى 
 ،٢٠٠٤ ملايين نسمة توفوا من الإيدز عام ٣,١

، أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري قد ارتفع، في العامين  أيضاًوإذ تلاحظ بقلق 
يدز ومنظمة الإ/الماضيين، في كل المناطق، حسب برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري

 الصحة العالمية، بالغا الذروة في شرق آسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى،

، أن النساء والفتيات، حسب برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص وإذ تلاحظ ببالغ القلق 
ناسب حيث تشكلن نسبة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية، هن المصابات بالعدوى على نحو غير مت/المناعة البشري

 في المائة من ٥٧متزايدة في أوساط المصابين، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء حيث تشكل النساء نسبة 
 سنة بالفيروس ثلاثة ٢٤ و١٥المصابين، ويبلغ احتمال إصابة النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 

 من الرجال الشبان، وفي أوروبا الشرقية، وآسيا وأمريكا اللاتينية، أضعاف احتمال الإصابة به في أوساط أقرانهن
 حيث نسبة النساء المصابات آخذة في الازدياد،

 أن حالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة المعرضين للفيروس أو المُيَتمين وإذ تلاحظ ببالغ القلق أيضاً 
 مليون طفل في ٢,٢الإيدز بنحو /قص المناعة البشريبسببه في تفاقم، إذ يقدر عدد الأطفال المصابين بفيروس ن

 طفل توفوا من الإيدز عام ٥١٠ ٠٠٠ طفل أصيبوا حديثا في ذلك العام؛ وأن ٦٤٠ ٠٠٠، منهم ٢٠٠٤نهاية عام 
 مليون طفل ١٢الإيدز، وأن / طفل في حاجة إلى العلاج من فيروس نقص المناعة البشري٥٠٠ ٠٠٠ وأن ٢٠٠٤

 ،٢٠١٠ مليون طفل بحلول عام ١٨نوب الصحراء، مع توقع ارتفاع عددهم إلى ما يزيد عن  تَيتموا في أفريقيا ج

 في المائة من جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري يعيشون في ٩٥أن وإذ تلاحظ بقلق  
اية والرعاية والعلاج من العالم النامي غالبيتهم في ظروف تتسم بالفقر والتخلف والتراع والافتقار إلى تدابير الوق
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الإيدز، وأن الفئات المهمّشة في هذه المجتمعات أشد تعرضا للإصابة /حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري
 بالفيروس ولأثر الإيدز،

الإيدز، بما في ذلك زيادة / الأثر المدمِّر الذي يحدثه فيروس نقص المناعة البشريوإذ تلاحظ بقلق أيضاً 
فيات والإصابة بالمرض في صفوف الرجال والنساء والأطفال، وارتفاع التكاليف الصحية والاجتماعية، معدل الو

والدمار الذي يصيب أكثر البلدان تضرراً في رصيدها البشري والاجتماعي وفي مكاسبها الإنمائية ومنها خفض 
تفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة الفقر، مما يؤدي إلى وجود خطر كبير يحدق بتحقيق الأهداف الإنمائية الم

 في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،

منظمة قدرت ، )٥ في ٣مبادرة " (٢٠٠٥ثلاثة ملايين قبل نهاية " بأنه في سياق مبادرة وإذ تحيط علماً 
 شخص في ٧٠٠ ٠٠٠ أن دزالإي/برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريالصحة العالمية و

 ملايين ٥,٨ في المائة من أصل ١٢، مما يمثل ٢٠٠٤البلدان النامية كانوا يتلقون العلاج بالفيروسات الرجعية بنهاية عام   
 شخص يحتاجون إلى هذا العلاج،

ة إلى الإيدز، على الحاج/، بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي يمثلها فيروس نقص المناعة البشريوإذ تؤكد 
بذل جهود مكثفة لضمان احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على نحو شامل بغية الحد 

الإيدز ومنع التمييز والوصم المتصلين بفيروس نقص المناعة /من إمكانية التعرض لفيروس نقص المناعة البشري
 لإيدز، ا/الإيدز، والحد من أثر فيروس نقص المناعة البشري/البشري

 لعدم تمتع الأشخاص الذين يعانون من حرمان اقتصادي أو اجتماعي أو قانوني تمتعاً وإذ يساورها القلق 
كاملاً بما لهم من حقوق الإنسان، الأمر الذي يزيد من تعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة 

 البشري ولتأثيره، في حالة إصابتهم به،

الإيدز وحقوق الإنسان، كما هي /المبادئ التوجيهية بشأن فيروس نقص المناعة البشريإلى وإذ تشير  
إمكانية الحصول على : ٦المبدأ التوجيهي المنقح رقم  ومنها موجز )١٢، الفقرة  (E/CN.4/1997/37ملخصة

ل حقوق الإنسان ، الذي يعد موجهاً للعمل على احترام وحماية وإعما)٢٠٠٢ (الوقاية والعلاج والرعاية والدعم
 الإيدز،/في سياق فيروس نقص المناعة البشري

بتقارير المسؤولين عن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة الذين أولوا اهتماماً وإذ تحيط علما مع الاهتمام  
م خاصاً، في سياق ولايتهم، لشدة الترابط القائم بين حماية حقوق الإنسان والتصدي بفعالية لهذه العدوى، ومنه

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني 
بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمقرر الخاص المعني بالحق 

لخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني في حرية الرأي والتعبير، والمقررة ا
 بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، 

 ،الإيدز وحقوق الطفل/بشأن فيروس نقص المناعة البشري) ٢٠٠٣( ٣العام رقم التعليق  إلىتشير وإذ  
 ،٢٠٠٣يناير /في دورتها الثانية والثلاثين في كانون الثانيالذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 354 

  

 

بما اتخذ من خطوات إيجابية تنفيذاً لقراراتها السابقة، بما في ذلك سن تشريعات في بعض وإذ ترحب  
الإيدز وحظر التمييز ضد الأشخاص /البلدان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري

 أو المفترض أنهم مصابون بهذا المرض وضد أفراد الجماعات المعرضة للإصابة به،المصابين 

بالدور البارز الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة   أيضاًوإذ ترحِّب 
 الأمم المتحدة السامية  المعنية في منظومة الأمم المتحدة، لا سيما مفوضيةالهيئاتالإيدز، بالتعاون مع /البشري

بفيروس نقص المناعة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وبخاصة منظمات المصابين بدور لحقوق الإنسان، و
الإيدز، بما في ذلك مكافحة التمييز /الإيدز، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري/البشري

  كامل أنشطة الوقاية والعلاج والرعاية في هذا المجال، ضد المصابين به، وفي

 أن وصم الأشخاص والتمييز ضدهم على أساس إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري إلىتشير وإذ  
ن التمييز على أساس الإصابة وأ الفعال لفيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز، التصدي كبيرتان تعترضانن اعقبت

محظور بموجب القانون الدولي  مفترضة، هو تمييز مكانت إصابة فعلية أأالإيدز، سواء /اعة البشريبفيروس نقص المن
المشار إليها في الأحكام المتعلقة بعدم التمييز " التمييز على أساس أوضاع أخرى"ن عبارة أقوق الإنسان، ولح

ل الوضع الصحي، بما في ذلك فيروس الواردة في النصوص الدولية لحقوق الإنسان ينبغي تفسيرها على أنها تشم
 الإيدز،/نقص المناعة البشري

الإيدز /بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشريوإذ ترحب  
(E/CN.4/2005/79) الذي يورد استعراضاً للإجراءات التي اتخذها عدد من الحكومات والوكالات المتخصصة ،

الدولية والمنظمات غير الحكومية بصدد تنفيذ ونشر المبادئ التوجيهية بشأن فيروس نقص المناعة والمنظمات 
، والذي يتناول قضايا )١٢، الفقرة E/CN.4/1997/37(الإيدز وحقوق الإنسان، كما هي ملخصة /البشري

 الإيدز،/ريالتعاون التقني من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البش

الإيدز إلى /بتعيين الأمين العام مبعوثين خاصين معنيين بفيروس نقص المناعة البشريوإذ ترحب أيضا  
 أفريقيا، وآسيا، ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية،

الدول وأجهزة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية والمنظمات تدعو  -١ 
لحكومية إلى مواصلة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان المتصلة غير ا

الإيدز /الإيدز، كما ترد في المبادئ التوجيهية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/بفيروس نقص المناعة البشري
 ؛)١٢، الفقرة (E/CN.4/1997/37وحقوق الإنسان 

الإيدز الذي /ول أن تنفذ تنفيذا كاملا إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشري الد جميعتناشد  -٢ 
الإيدز المعقودة عام /اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين المعنية بفيروس نقص المناعة البشري 

٢٠٠١، 

ة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الدول، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدوليتدعو  -٣ 
 أوساط المانحين الدوليين، إلى مواصلة المساهمة في التعاون والمساعدة الدوليين، بهدف مساعدة البلدان النامية، 

المعني بفيروس نقص لبرنامج الأمم المتحدة المشترك " المبادئ التوجيهية الثلاثة"لا سيما أقل البلدان نمواً، في سياق 
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الإيدز بطرق منها العمل /، وفي سياق حقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشريالإيدز/ناعة البشريالم
الإيدز، بما في ذلك تقديم برامج صحية /على تطوير برامج الوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري

لحصول على قدم المساواة على العلاج من الفيروس، مناسبة للشباب ومراعية للمنظور الجنساني، وتيسير سبل ا
 وتبادل المعرفة والمنجزات في القضايا المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري؛

الدول إلى تطوير ودعم وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان المتصلة بفيروس تدعو  -٤ 
ية المعنية، بما فيها مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الإيدز بالتشاور مع الهيئات الوطن/نقص المناعة البشري

الإيدز، والقضاء على الوصم والتمييز /والهيئات المهنية، من أجل رصد وإعمال حقوق الإنسان المتصلة بالفيروس
الإيدز، والعمل على أن تحترم مدونات قواعد السلوك المهني حقوق الإنسان /المتعلقين بفيروس نقص المناعة البشري

الإيدز، حتى يكون الأشخاص المصابون الذين يكشفون عن /رامته في سياق فيروس نقص المناعة البشريوك
إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري، والأشخاص المفترض أنهم مصابون وغيرهم من الأشخاص المتأثرين به، في 

 حمى من العنف والوصم والتمييز؛

 وسياساتها وممارساتها، بما فيها السياسات والممارسات الدول على أن تحرص في قوانينها،تحث  -٥ 
الإيدز، وتشجيع برامج /المتعلقة بأماكن العمل، على احترام حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري

ئل الإيدز، بوسا/الإيدز والعلاج منه وحظر التمييز المتعلق بالفيروس/فعالة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري
الطوعي وإسداء المشورة، والتثقيف، وتنظيم حملات إعلامية وأخرى للتوعية، وتحسين سبل الوصول إلى   منها الاختبار 

السلع والرعاية الصحية العالية الجودة وإتاحة هذه السبل على قدم المساواة، لا سيما سبل الوصول إلى الأدوية المأمونة 
 الإيدز والمتأثرين به بشأن حقوقهم ومساعدتهم في إعمال حقوقهم؛/ بالفيروسوالناجعة، والمساعدة في تثقيف المصابين

الإيدز / جميع الدول على أن تُضمن استراتيجياتها الوطنية المعنية بشأن فيروس نقص المناعة البشريتحث -٦ 
، على النحو المتوخى في عناصر قوية ومكينة تشمل برامج للصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز الحقوق الإنجابية وحمايتها

الالتزامات الدولية السابقة، كبرنامج العمل الذي اعتمده  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في الفترة من   
وإعلان وبرنامج عمل بيجين    ،)، المرفق١، الفصل الأول، القرار (١٩٩٤A/CONF.171/13/Rev.1سبتمبر / أيلول١٣-٥

١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤ا المؤتمر العالمي الرابع المعني بالـمرأة فـي بيجين فـي الفتـرة مـن اللذين اعتمدهم 
A/CONF.177/20/Rev.1)وتشدد على أن للنساء الحق في أن يكون لهن السلطان والقرار الحر ،)، الفصل الأول 

 ، دونما قسر وتمييز وعنف؛والمسؤول فيما يتعلق بحياتهن الجنسية، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية

إلى الدول أن تستمر، وإن اقتضى الحال أن تشرع، في وضع سياسات وبرامج وطنية تطلب  -٧ 
الإيدز /منسقة، تشاركية، مراعية للمنظور الجنساني، وشفافة مسؤولة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشري

لي، مُشركةً في جميع مراحل الوضع والتنفيذ وتطبيق السياسات الوطنية على مستوى المقاطعات والعمل المح
المنظمات غير الحكومية والمنظمات العقائدية والمجتمعية، بما فيها المنظمات النسائية وجماعات المدافعين عن الحقوق 

 الإيدز والفئات المعرضة للإصابة به؛/وممثلي المصابين بفيروس نقس المناعة البشري

تخذ جميع التدابير الملائمة من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة  إلى الدول أن تتطلب أيضاً -٨ 
الإيدز، لا سيما من أجل التصدي لعدم المساواة بين /بالنساء والأطفال في سياق فيروس نقص المناعة البشري

جات الجنسين، والعنف الموجه ضد النساء والفتيات، والممارسات التقليدية الضارة، بالإضافة إلى تلبية الاحتيا



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 356 

  

 

الإيدز أو استضعفهم، وتلبية احتياجات /القانونية والاجتماعية للأطفال الذين يَتَّمهم فيروس نقص المناعة البشري
 الجهات الراعية لهم؛

الدول أن تحرص على ضمان إتاحة السبل بصورة كاملة ومتساوية أمام النساء والأطفال تناشد  -٩ 
شري، والحصول على المعلومات والمشورة والاختبار الطوعيين، من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة الب

والتثقيف والرعاية، بالإضافة إلى الحصول على الدواء والعلاج ذي الجودة العالية، بوسائل منها وضع شبكات صحية 
ية الآباء، وطنية فعالة وما يلزمها من موارد بشرية، والإقرار بالحاجة إلى خدمات ملائمة للشباب وبصحة دور ومسؤول 

 والأسر، والأوصياء القانونيين ومقدمي الرعاية في هذا الصدد؛

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إلى القيام، عند النظر في التقارير المقدمة من تدعو  -١٠ 
 إدراج معلومات  الدول الأطراف، بإيلاء اهتمام خاص للحقوق المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري، وتدعو الدول إلى    

 مناسبة بشأن فيروس نقص المناعة البشري، في التقـارير التي تقدمها إلى هذه الهيئات؛

الدول إلى أن تدرج، عند إعداد تقاريرها المرحلية المقدمة إلى الجمعية العامة عن تنفيذ إعلان   تدعو  -١١ 
 الإيدز؛ /سياق فيروس نقص المناعة البشريالإيدز، معلومات تتعلق بحقوق الإنسان في /الالتزام بشأن الفيروس

إلى جميع الإجراءات الخاصة والأفرقة العاملة المفتوحة العضوية التابعة للجنة، أن تستمر في إدراج  تطلب  -١٢ 
 حماية حقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري في ولاية كل منهم؛

عضاء وأجهزة الأمم المتحدة وبرامجها، وكذلك الوكالات إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأتطلب  -١٣ 
المتخصصة، إلى إدراج حقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري في سياساتها وبرامجها وأنشطتها، بما فيها تلك 

المنظمات غير التي تشارك فيها هيئات حكومية دولية إقليمية تعمل في مجال حقوق الإنسان وهيئات أخرى، وإلى إشراك 
الحكومية والعقائدية والمجتمعية، والقطاع الخاص في جميع مراحل وضع وتنفيذ هذه السياسات والبرامج والأنشطة، بغية  
المساعدة في ضمان اتباع نهج على نطاق المنظومة يشدد على الدور التنسيقي والحافز لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني 

 الإيدز؛/بشريبفيروس نقص المناعة ال

إلى الأمين العام أن يلتمس تعليقات الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها  تطلب أيضاً  -١٤ 
المتخصصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن الخطوات التي اتخذتها للقيام بتعزيز، وعند الاقتضاء، تنفيذ 

الإيدز والخاصة بالنساء والأطفال /الإنسان الملحة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشريالبرامج الرامية إلى مراعاة حقوق 
والفئات المستضعفة في سياق الوقاية والرعاية والحصول على العلاج على النحو المبين في المبادئ التوجيهيـة بشأن فيروس 

 وبشأن هذا )١٢، الفقرة (E/CN.4/1997/37الإيدز وحقوق الإنسان، كما هي ملخصـة  /نقص المناعـة البشري
 .القرار، وأن يقوم، بالتشاور مع الأطراف المعنية، بتقديم تقرير مرحلي إلى اللجنة كي تنظر فيه في دورتها الثالثة والستين 

 ٦١الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

 .]٤٣٦-٤٢٧انظر الفصل الرابع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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  التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التعاون-٢٠٠٥/٨٥

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات إذ تؤكد من جديد 
 الأساسية،

والإقليمية المتصلة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في العديد من الصكوك الدولية وإذ تشير  
 بحقوق الإنسان، وفي العديد من الصكوك المتصلة بالقانون الإنساني الدولي،

أبريل / نيسان٢١ المؤرخ ٢٠٠٤/٨٤ قراراتها السابقة في هذا الشأن وآخرها القرار وإذ تضع في اعتبارها 
، وكذلك قرارات ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/٢٠٧، وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار ٢٠٠٤

) ٢٠٠٠(١٣٢٥ والقرار ٢٠٠٥مارس / آذار٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٥(١٥٩٢مجلس الأمن بشأن الموضوع، وخاصـة القرار 
 ،٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١المؤرخ 

 PSC/AHG/Comm.(XXIII) بالبيان الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وإذ تحيط علما 
 ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٠ اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في ليبرفيل في  الذي

إلى تقرير المقـررة الخاصـة المعنية بحالات الإعـدام خارج القضاء أو بإجراءات موجـزة أو  وإذ تشير  
 وبعد هذا ٢٠٠٢مايو / أيار١٤، بشأن المجازر التي وقعت في منطقة كيسانغاني في )E/CN.4/2003/3/Add.3(تعسـفاً 

 ٢٠٠٥مارس / آذار٢التاريخ، وتشـير في هذا الصـدد إلى بيانات رئيس مجلـس الأمـن وآخرها البيان المؤرخ  
)S/PRST/2005/10(، 

 بتقرير الأمين العام السابع عشر عن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  وإذ تحيط علماً 
(S/2005/167) ولا سيما العناصر الواردة في التقرير بشأن حالة حقوق الإنسان، وكذلك بتقرير فريق الخبراء المعني ،

 ،)S/2005/30(بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن ٢٠٠٥فبراير / شباط٩ بالرسالة المؤرخة وإذ تحيط علماً أيضاً 
ستغلال الجنسي التي ارتكبها بعض أفراد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن حالات الا

(S/2005/79)، 

 إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ يساورها القلق 
ديداً في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وكاتانغا الشمالية وخاصة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتح
 وإيتوري، والتي جاء وصفها في تقارير منها التقارير الآنفة الذكر،

 : بما يليترحب -١ 

 إنشاء المؤسسات الخمس المكلفة بدعم المرحلة الانتقالية تدريجياً داخل البلد؛    )أ( 

حقوق "جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة فيما يتعلق بجانب تعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة في  )ب( 
 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٦٥، وزيادة عـدد أفرادهـا وفقاً لقراري مجلس الأمن   "الإنسان

 ؛٢٠٠٥مارس / آذار٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٥(١٥٩٢و
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 دف تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛التدابير التي اتخذتها الوزارة الكونغولية لحقوق الإنسان به )ج( 

أنشطة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشجعة  )د( 
في الوقت ذاته الحكومة على مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية لدعم المرحلة الانتقالية ومع وكالات الأمم المتحدة    

  سيما مكتب المفوضية السامية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ الموجودة في البلد، ولا

المبادرة المشتركة بين الحكومة الكونغولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمكافحة    )ه( 
 أشكال العنف الجنسي ضد النساء والأطفال؛

 كومة الانتقالية لإصلاح النظام القضائي بدعم من الاتحاد الأوروبي؛العملية الحالية التي تجريها الح )و( 

التقرير الشفوي الذي قدمه الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية   )ز( 
و الديمقراطية في الفترة من  إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين عن الزيارتين اللتين قام بهما لجمهورية الكونغ

، والتقرير الذي ٢٠٠٤نوفمبر / تشـرين الثاني١٨ إلى ٩، وفي الفترة من ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢أغسطس إلى / آب٢٢
 ، وتشكر الخبير المستقل على عمله؛)E/CN.4/2005/120(قدمه إلى اللجنة في دورتـها الحادية والستين 

لاح والتسريح وإعادة الإدماج والتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ البرنامج الوطني لترع الس )ح( 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات الإنسانية، والبنك الدولي بغية مواصلة العمل   

 فال؛على تسريح أفراد الجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم سريعاً، ولا سيما الجنود الأط 

 عقب اجتماع القمة الأول لرؤساء دول ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٠إعلان دار السلام الصادر في  )ط( 
 المؤتمر الدولي للسلام والأمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى؛ 

 : بما يليتحيط علماً -٢ 

تعاون القضائي وعلى بروتوكول اتفاق أولي  على اتفاق لل٢٠٠٤أكتوبر /التوقيع في شهر تشرين الأول )أ( 
بشأن امتيازات وحصانات أعضاء المحكمة على الأراضي الكونغولية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكتب المدعي العام 

 للمحكمة الجنائية الدولية؛

قراطية منذ دخول  مواصلة التحقيقات بشأن الجرائم المدعى ارتكابها على أراضي جمهورية الكونغو الديم    )ب( 
 ؛(A/CONF.183/9) ٢٠٠٢يوليه / تموز١نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 

 :إزاء ما يليتعرب عن قلقها  -٣ 

استمرار ورود معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جمهورية الكونغو  )أ( 
كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وشمال كاتانغا وإيتوري، والتي جاء وصفها في التقارير الآنفة الديمقراطية، وخاصة في  

 الذكر؛

الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في   )ب( 
 الإقليم الشرقي من البلد؛

 : ما يليتدين -٤ 
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القانون الإنساني الدولي، وخاصة في إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو انتهاكات حقوق الإنسان و )أ( 
الجنوبية وشمال كاتانغا وفي مناطق أخرى من الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما العنف المسلح 

ل، الذي يستخدم سلاحاً وأعمال القمع التي يتعرض لها السكان المدنيون، واللجوء إلى العنف الجنسي ضد النساء والأطفا
 حربياً؛

 إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من العقاب؛ )ب( 

المذابح التي ارتكبت، بما فيها التي سجلت في لكويتي، ونيابياندو، وواليكالي، وبويريمانا وكانيابايونغا في   )ج( 
 كانيولا وأوفيرا في كيفو الجنوبية؛كيفو الشمالية، وفي كاليهي، وبوكافو، و

 ٢٥نصب كمين واغتيال أفراد في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في   )د( 
  في كافيه؛٢٠٠٥فبراير /شباط

الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو استغلال لـه صلة   )ه( 
ر المواجهات المسلحة، مما يعرض سكان المناطق المعنية لمخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية باستمرا

 والاقتصادية؛

 جميع الأطراف، بما فيها الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الشامل بشأن المرحلة الانتقالية في تحث -٥ 
 :، على ما يلي٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٧ جمهورية الكونغو الديمقراطية المبرم في بريتوريا في

دعم المرحلة الانتقالية ومؤسساتها بما يكفل إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والتعزيز التدريجي     )أ( 
لهياكل الدولة في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقاً لالتزاماتها المنصوص عليها في دستور المرحلة الانتقالية، 

 م حسن سير العملية الانتخابية؛ودع

السماح بالوصول إلى جميع المناطق بحرية وأمان لتمكين وتيسير التحقيق فيما يدعى ارتكابه من  )ب( 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل تقديم الجناة إلى القضاء، والتعاون الكامل مع الآليات 

ية حقوق الإنسان لأغراض التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الوطنية والدولية لحما
 الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

ضمان استمرار التحقيق مع الضباط الذين وردت أسماؤهم في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية   )ج( 
سيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وإيقافهم عن العمل حتى  لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتهاكات الج

 انتهاء التحقيقات، وتقديمهم إلى العدالة، إذا ما اقتضت نتائج التحقيقات ذلك؛

حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ضمان سلامة جميع المدنيين وأمنهم    )د( 
 عن تأمين حرية وصول موظفي المساعدة الإنسانية إلى جميع فئات السكان المتأثرين في جميع وحرية حركتهم، فضلاً

 أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

 ضمان حقوق ورفاه المشردين داخليا، والعائدين واللاجئين؛   )ه( 
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بير خاصة لحماية النساء احترام وتعزيز ممارسة النساء ممارسة تامة لجميع حقوق الإنسان واتخاذ تدا   )و( 
 والأطفال من جميع أشكال العنف، بما فيها العنف الجنسي؛

تقديم الدعم للبرنامج الوطني لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبرنامج نزع السلاح وإعادة  )ز( 
نون الدولي وللميثاق الأفريقي إدماج الأهالي في إيتوري ووضع حد لتجنيد الأطفال وتسخيرهم جنوداً مما يعد انتهاكاً للقا

 لحقوق الطفل ورفاهه؛

 :إلى الحكومة الانتقالية أن تتخذ تدابير محددة لتحقيق ما يليتطلب  -٦ 

بلوغ أهداف المرحلة الانتقالية المحددة في الاتفاق الشامل، وخاصة إجراء انتخابات حرة وشفافة على   )أ( 
ري وديمقراطي، وتشكيل جيش وطني على نسق جديد متكامل، وقوة شرطة جميع المستويات، بما يسمح بإقامة نظام دستو

 وطنية متكاملة لها موارد مالية كافية ومعدات تسمح لها بأداء مهامها؛

الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاستمرار تحقيقاً لهذه الغاية  )ب( 
مم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ومواصلة تعاونها مع مكتب المفوضية السامية في جمهورية في التعاون مع آليات الأ

 الكونغو الديمقراطية؛ 

مضاعفة جهودها من أجل إعادة بسط سيادة القانون على جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية،    )ج( 
 بما يمكّن السكان من التمتع من جديد بالسلام والتقدم؛

 مواصلة إصلاح النظام القضائي والإسراع فيه؛ )د( 

وضع حد للإفلات من العقاب والقيام بواجبها المتمثل في ضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق   )ه( 
الإنسان والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الدولي إلى القضاء وفقاً لمعايير الإنصاف في المحاكمة، ولهذا الغرض، تطلب إلى 

فوضة السامية مواصلة المشاورات الجارية بين مكتب المفوضية السامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمين العام الم
بشأن سبل مساعدة الحكومة الكونغولية الانتقالية على معالجة مشكلة الإفلات من العقاب، وتطلب إلى المفوضة السامية 

الستين تقريراً عن هذه المشاورات، وعن الخيارات الواردة من أجل وضع حد   أن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية و
  من العقاب؛٢٠٠٢يوليه / تموز١لإفلات مرتكبي الجرائم قبل 

مواصلة التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المحكمة الدولية لرواندا بتزويدهما بجميع الوسائل   )و( 
 اللازمة للاضطلاع بمهامهما؛

إعادة العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام والسعي الدؤوب لبلوغ هدفها المعلن المتمثل في الإلغاء       )ز( 
 التدريجي لعقوبة الإعدام؛

تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات أثناء النـزاع وما بعده والعمل في أقرب وقت على ضمان  )ح( 
يع مراحل عملية إحلال السلام، لا سيما حفظ السلام، وإدارة النـزاع وتدعيم    مشاركة المرأة مشاركة كاملة في جم

 السلام؛

 مواصلة ومضاعفة جهودها لوضع حد لتجنيد الأطفال؛ )ط( 
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مواصلة برنامجها لتسريح المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم، مراعية في ذلك  )ي( 
  سيما الفتيات اللواتي على صلة بهؤلاء المقاتلين؛الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، لا

 :إلى المجتمع الدولي القيام بما يليتطلب  -٧ 

مواصلة دعم المرحلة الانتقالية ومؤسساتها، وخاصة عن طريق توفير الدعم المالي والسياسي في مجالات   )أ( 
 إصلاح قطاع الأمن وبسط سيادة القانون والعملية الانتخابية؛

 ما يلزم من موارد مالية ومساعدة تقنية للحكومة الانتقالية ولبعثة الأمم المتحدة في جمهورية  توفير )ب( 
 الكونغو الديمقراطية من أجل إنجاز عملية نزع السلاح والتسريح والعودة إلى الوطن وإعادة التوطين؛

 من تنفيذ برامجه تنفيذاً كاملاً؛مساندة مكتب المفوضية السامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتمكينه  )ج( 

تيسير عقد اجتماع القمة الثاني للمؤتمر الدولي للسلام والأمن والديمقراطية والتنمية في منطقة البحيرات   )د( 
الكبرى برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبمشاركة جميع بلدان المنطقة وجميع الأطراف الأخرى المعنية، وتطلب في     

 صدد إلى تلك الأطراف احترام التعهدات التي اتخذتها في إعلان دار السلام؛  هذا ال

 :تقرر -٨ 

 أن تمدد ولاية الخبير المستقل لسنة واحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يزود الخبير المستقل بكل  )أ( 
 ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع بولايته؛

ر مرحلي إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقرير إلى اللجنة أن تطلب إلى الخبير المستقل تقديم تقري )ب( 
 في دورتها الثانية والستين؛

أن تجدد طلبها إلى الأمين العام توفير خدمات استشارية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال حقوق  )ج( 
 الإنسان؛

  في إطار البند نفسه من جدول الأعمال؛أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والستين )د( 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -٩ 

 .]٢٩للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 ٦١الجلسة 
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

 .]٦٥٠-٦٤٢انظر الفصل التاسع عشر، الفقرات . اعتُمد بدون تصويت[
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  المقررات-باء 

  تنظيم الأعمال-٢٠٠٥/١٠١

، دعوة ٢٠٠٥مارس / آذار١٤قرّرت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها الثانية المعقودة في  
 :الأشخاص التالية أسماؤهم إلى المشاركة في جلساتها

 حقوق الإنسان في السودان؛آدو، الخبير المستقل المعني بحالة . أ. السيد إ: ٣فيما يتعلق بالبند  )أ( 

شاميم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة . السيدة س: ٥فيما يتعلق بالبند  )ب( 
 لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير؛

ييز ديين، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتم. السيد د: ٦فيما يتعلق بالبند  )ج( 
 العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 مقرر فريق الخبراء العامل المعني -كاساندا، رئيس . ل. السيد ب: ٦فيما يتعلق بالبند  )د( 
 بالمنحدرين من أصل أفريقي؛

 مقرر الفريق العامل الحكومي الدولي المعني -مارتبيت، رئيس . السيد ج: ٦فيما يتعلق بالبند   )ه( 
 تنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛بال

  مقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية؛-سلامه، رئيس . السيد إ: ٧فيما يتعلق بالبند  )و( 

دوغارد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي . السيد ج: ٨فيما يتعلق بالبند  )ز( 
 ؛١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 

سيفيرين، المقرر الخاص المكلف بإقامة اتصالات مباشرة مع . السيد أ: ٩فيما يتعلق بالبند  )ح( 
 حكومة بيلاروس وشعبها؛

شانيه، الممثلة الشخصية لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق . السيدة ك: ٩فيما يتعلق بالبند  )ط( 
 الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوبا؛

مونتاربهورن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في . السيد ف: ٩فيما يتعلق بالبند  )ي( 
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

 بينهيرو، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار؛. س. السيد ب: ٩فيما يتعلق بالبند  )ك( 

 مقررة الفريق العامل المعني بالبلاغات -ورزازي، رئيسة . السيدة ح): ب(٩فيما يتعلق بالبند  )ل( 
التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ ممثلو الدول التي يجري النظر في الحالات المتعلقة بها في إطار 

 ؛)ب(٩البند 
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 لإنسان حسينوف، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق ا. السيد ل): ب(٩فيما يتعلق بالبند  )م( 
 في أوزبكستان؛

كوثاري، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر . السيد م: ١٠فيما يتعلق بالبند  )ن( 
 الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق؛ 

رة لنقل وإلقاء المنتجات إيبيانو، المقرر الخاص المعني بالآثار الضا. السيد أ: ١٠فيما يتعلق بالبند  )س( 
 والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان؛

نياموايا مودهو، الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف . أ. السيد ب: ١٠فيما يتعلق بالبند  )ع( 
 ة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاص

 زيغلر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛. السيد ج: ١٠فيما يتعلق بالبند  )ف( 

 سينغوبتا، الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع؛ . السيد أ: ١٠فيما يتعلق بالبند  )ص( 

 مونيوز فيلالوبوس، المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم؛. سيد فال: ١٠فيما يتعلق بالبند  )ق( 

هنت، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى . السيد ب: ١٠فيما يتعلق بالبند  )ر( 
 مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ 

الفريق العامل المفتوح العضوية  مقررة -دو ألبوكيركي، رئيسة. السيدة ك: ١٠فيما يتعلق بالبند  )ش( 
المكلف بالنظر في الخيارات المتعلقة بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية؛

 مقرر الاجتماع الاستشاري الثالث -السيد أليخاندرو ساليناس، رئيس : ١١فيما يتعلق بالبند  )ت( 
بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان ساسية والمبادئ التوجيهية  المبادئ الأبخصوص

 ؛الدولي والقانون الإنساني الدولي

 مقررة الفريق العامل المعني بالاحتجاز -زروقي، رئيسة . السيدة ل): أ(١١فيما يتعلق بالبند  )ث( 
 التعسفي؛

نواك، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب . سيد مال): أ(١١فيما يتعلق بالبند  )خ( 
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

توسيفسكي، رئيس مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة . السيد أ): أ(١١فيما يتعلق بالبند  )ذ( 
 للتبرعات لضحايا التعذيب؛

ألستون، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج .  السيد ب):ب(١١فيما يتعلق بالبند  )ض( 
 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
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 مقرر الفريق العامل المعني بحالات -توب، رئيس . ج. السيد س): ب(١١فيما يتعلق بالبند  )ظ( 
 الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ 

 مقرر الفريق العامل بين الدورات المفتوح -دجيان، رئيس كيسي. السيد ب): ب(١١فيما يتعلق بالبند  )غ( 
 العضوية المكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانوناً من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

ليغابو، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية . السيد أ): ج(١١فيما يتعلق بالبند  )أ أ( 
 التعبير؛ الرأي و

 ديسبوي، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛. السيد ل): د(١١ فيما يتعلق بالبند  )ب ب( 

  جاهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛-السيدة أ   ): ه(١١فيما يتعلق بالبند  )ج ج( 

 دو هيرنانديس، رئيسة لجنة وضع المرأة؛غايار. م. السيدة ك: ١٢فيما يتعلق بالبند  )د د( 

هدى، المقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق الإنسان لضحايا . السيدة س: ١٢فيما يتعلق بالبند   )ه  ه( 
 الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

 نسانية والنهوض بالمرأة؛مايانجا، المستشارة الخاصة للقضايا الج. السيدة ر: ١٢فيما يتعلق بالبند     ) و و( 

إرتورك، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة . السيدة ي): أ(١٢فيما يتعلق بالبند  )ز ز( 
 وأسبابه وعواقبه؛

 المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء الخاص المقرربيتي، . م. السيد ج: ١٣فيما يتعلق بالبند  )ح ح( 
 لخليعة؛وفي المواد ا

 أوتونو، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والتراعات المسلحة؛                . أ. السيد أ : ١٣ يتعلق بالبند     فيما  )ط ط( 

بينهيرو، الخبير المستقل المكلف بإجراء دراسة متعمقة . س. السيد ب: ١٣فيما يتعلق بالبند  )ي ي( 
 لمسألة العنف ضد الأطفال؛

  المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين؛         الخاصة  المقررة   رودريغيس بيسارو،   . السيدة غ  ): أ(١٤ بند يتعلق بال    فيما  )ك ك( 

 كالين، ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً؛. السيد و): ج(١٤ يتعلق بالبند فيما )ل ل( 

 المتحدة شاهينيان، عضو مجلس أمناء صندوق الأمم. السيدة غ): د(١٤ يتعلق بالبند فيما )م م( 
 للتبرعات الخاص بمكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

 المعنية الخاصة المقررةالشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، ): د(١٤ يتعلق بالبند فيما )ن ن( 
 بمسألة الإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية؛
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لفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات   مقرر ا-شافيز، رئيس . أ. السيد ل: ١٥ يتعلق بالبند فيما )س س( 
  بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛المتحدة الأممالمعني بمشروع إعلان 

ستافنهاغن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات . السيد ر: ١٥ يتعلق بالبند فيما )ع ع( 
 الأساسية للسكان الأصليين؛

المقررة الخاصة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق دايس، . أ. سيدة إال: ١٥ يتعلق بالبند فيما  )ف ف( 
 ؛الإنسان المكلفة بإجراء دراسة عن السيادة الدائمة للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية

 المتحدة  الأممموراليس موراليس، عضو مجلس أمناء صندوق . ك. السيد ج: ١٥ يتعلق بالبند فيما) ص ص( 
  السكان الأصليين؛للتبرعات لصالح

سورابجي، رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في . ج. السيد س: ١٦ يتعلق بالبند فيما) ق ق( 
 دورتها السادسة والخمسين؛ 

أورينتلتشر، الخبيرة المستقلة المكلّفة بتحديث مجموعة المبادئ المتعلقة . السيدة د: ١٧ يتعلق بالبند فيما )ر ر( 
 اية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحة الإفلات من العقاب؛بحم

غولدمان، الخبير المستقل المكلف بمساعدة المفوضة السامية في   . ك. السيد ر : ١٧ يتعلق بالبند فيما )ش ش( 
  والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛الإنسان حقوقدراسة مسألة حماية 

جيلاني، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن    . السيدة ه): ب(١٧ يتعلق بالبند فيما )ت ت( 
 ؛الإنسان حقوق

 يوتسيس، رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري؛. ج. السيد م): أ(١٨ يتعلق بالبند  فيما)ث ث( 

جنة المعنية بالحقوق الاقتصادية  داندان، رئيسة الل�بونوان . السيدة ف): أ(١٨ يتعلق بالبند  فيما)خ خ( 
 والاجتماعية والثقافية؛

 مارينيو مينندس، رئيس لجنة مناهضة التعذيب؛. السيد ف): أ(١٨ يتعلق بالبند فيما) ذ ذ( 

 السيد عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛): أ(١٨ يتعلق بالبند  فيما)ض ض( 

 ؛القضاء على التمييز ضد المرأةالمعنية بلجنة مانالو، رئيسة ال. غ. السيدة ر: )أ(١٨ يتعلق بالبند  فيما)ظ ظ( 

 دوك، رئيس لجنة حقوق الطفل؛. أ. السيد ج): أ(١٨ يتعلق بالبند  فيما)غ غ( 

كارياواسام، رئيس لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد    . السيد ب): أ(١٨ يتعلق بالبند   فيما)أ أ أ( 
 ؛أسرهم

 في الإنسان قوقلويبريشت، الممثل الخاص للأمين العام المعني بح. السيد ب: ١٩ يتعلق بالبند  فيما)ب ب ب(
 كمبوديا؛   
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 في الإنسان حقوقالنجار، الخبير المستقل المعني بحالة . السيد غ: ١٩فيما يتعلق بالبند ) ج ج ج(
 الصومال؛

  في بوروندي؛الإنسان حقوق الخبير المستقل المعني بحالة أوكولا،. السيد أ: ١٩ يتعلق بالبند  فيما)د د د(

أباكا، الخبيرة المستقلة المعنية بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية  . السيدة س : ١٩ يتعلق بالبند يماف  )ه  ه  ه(
 في ليبيريا؛

 في جمهورية الإنسان قوقحباسيري، الخبير المستقل المعني بحالة . ف. السيد ت: ١٩ يتعلق بالبند  فيما)و و و(
 الكونغو الديمقراطية؛ 

  في تشاد؛الإنسان حقوقبينتو، الخبيرة المستقلة المعنية بحالة . السيدة م: ١٩ يتعلق بالبند  فيما)ز ز ز(

  في أفغانستان؛الإنسان حقوقبسيوني، الخبير المستقل المعني بحالة . ك. السيد م: ١٩ يتعلق بالبند مافي) ح ح ح(

  في هايتي؛الإنسان حقوقجوانيه، الخبير المستقل المعني بحالة . السيد ل: ١٩ يتعلق بالبند  فيما)ط ط ط(

 للتبرعات بشأن المتحدة  الأممهامربرغ، رئيس مجلس أمناء صندوق . السيد ت: ١٩ يتعلق بالبند  فيما)ي ي ي(
 .الإنسان حقوقالتعاون التقني في ميدان 

 .]١٦ و١٥انظر الفصل الثالث، الفقرتين [

 E/CN.4/2005/L.3 إرجاء النظر في مشروع القرار -٢٠٠٥/١٠٢

، إرجاء النظر ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المعقودة في ٥٠قررت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها  
تها الثانية إلى دور"  للمعتقلين اللبنانيين في إسرائيل الإنسان حقوقحالة " المعنون E/CN.4/2005/L.3في مشروع القرار 

 .والستين، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال

 .]١٥٠و١٤٩انظر الفصل التاسع، الفقرتين [ 

  مسألة حقوق الإنسان في قبرص-٢٠٠٥/١٠٣

، أن ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المعقودة في ٥٠قررت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها  
والمدرج تحت بند جدول "  في قبرصالإنسان حقوقمسألة "المعنون ) أ (تبقي في جدول أعمالها على البند الفرعي

، وأن توليه الأولوية " والحريات الأساسية في أي جزء من العالمالإنسان حقوقمسألة انتهاك "الأعمال المعنون 
ات السابقة التي الواجبة في دورتها الثانية والستين، على أن يكون مفهوماً أن تظل الإجراءات التي تقتضيها القرار

اتخذتها اللجنة في هذا الشأن نافذة، ومن تلك الإجراءات الطلب الموجه إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة تقريراً 
 . عن تنفيذها

 .]١٨٤ و١٨٣التاسع، الفقرتين انظر الفصل [ 
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الفساد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق  -٢٠٠٥/١٠٤
 ادية والاجتماعية والثقافيةالاقتص

، بعد أن ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المعقودة في ٥١قررت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها  
، تأييد ٢٠٠٤أغسطس / آب٩ المؤرخ ٢٠٠٤/٤ الإنسان حقوقأحاطت علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية 

عمل المقررة الخاصة المكلفة بإعداد دراسة شاملة عن الفساد وأثره          طلب اللجنة الفرعية من الأمين العام أن ييسر         
، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق تمكينها من     الإنسان قوقعـلى التمـتع الكامل بح     

 .التي تعقد في فيينا" أصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"حضور اجتماعات 

 .]٢٦٠-٢٥٧عاشر، الفقرات الانظر الفصل [ 

 من ٢ من المادة ٢دراسة عن عدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة  -٢٠٠٥/١٠٥
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

، بعد أن ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المعقودة في ٥١قررت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها  
، أن  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٥لماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان         أحاطت ع 

توافـق على مقرر اللجنة الفرعية تعيين السيد مارك بوسويت مقرراً خاصاً يُكلَّف بإجراء دراسة عن مبدأ عدم                  
ص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية     من العهد الدولي الخا    ٢ من المادة    ٢التميـيز على نحو ما تنص عليه الفقرة         

، وإلى التعليقات (E/CN.4/Sub.2/2004/24)والثقافـية، استناداً إلى ورقة العمل التي أعدها السيد إيمانويل ديكو   
الـتي أُبديت والمناقشات التي جرت أثناء الدورة السادسة والخمسين للجنة الفرعية، وبالتعاون الوثيق مع اللجنة                

ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك على المقرر الذي يطلب فيه إلى المقرر الخاص أن يقدم               المعنية بالحقو 
إلى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها السابعة والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، وتقريراً         

 .ختامياً في دورتها التاسعة والخمسين

للجنة على طلب اللجنة الفرعية من الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة                 كما وافقت ا   
 .للاضطلاع بولايته

 .]٢٦٦-٢٦١انظر الفصل العاشر، الفقرات [ 

تعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات  -٢٠٠٥/١٠٦
 المرافق الصحية 

، بعد أن ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المعقودة في ٥١ في جلستها قررت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، 
، ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٦أحاطـت علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان           

الموافقة على طلب اللجنة الفرعية نشر التقارير التي أعدها المقرر الخاص المكلف بإجراء دراسة مفصلة عن العلاقة                 
لتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات              بين ا 

 E/CN.4/Sub.2/2003/WP.3 و (E/CN.4/Sub.2/2002/10المـرافق الصـحية عـلى الصعيدين الوطني والدولي          
 . باللغات الرسمية للأمم المتحدةE/CN.4/Sub.2/2004/20)و

 .]٢٦٩-٢٦٧اشر، الفقرات انظر الفصل الع[ 
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 الإرهاب وحقوق الإنسان -٢٠٠٥/١٠٧

، بعد أن أحاطت علماً ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المعقودة في ٥٧قررت لجنة حقوق الإنسان، في جلستها  
، بتصويت  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢١بقـرار اللجـنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان          

 : عضواً عن التصويت، ما يلي١١قابل صوتين وامتناع  صوتاً م٤٠مسجل بأغلبية 

أن تعرب عن بالغ تقديرها للمقررة الخاصة، السيدة كاليوبي كوفا، على تقريرها النهائي الممتاز               )أ( 
 ؛ (E/CN.4/Sub.2/2004/40)" الإرهاب وحقوق الإنسان"بشأن الدراسة المعنونة 

خذة في اعتبارها أهمية دراسة حقوق الإنسان والإرهاب        أن توصـي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، آ       )ب( 
التي أُجريت على مدى عدد من السنوات، بأن يعمل على تجميع التقارير والوثائق التي قدمتها المقررة الخاصة حتى الآن في                    

 .سلسلة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسانوثيقة شاملة تصدر كنشرة من نشرات الأمم المتحدة وكجزء من 

 .]٣٧٢-٣٦٧انظر الفصل الحادي عشر، الفقرات [ 

صعوبة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق  -٢٠٠٥/١٠٨
 بجرائم العنف الجنسي

، بعد أن ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المعقودة في ٥٧قررت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها  
، ٢٠٠٤أغسطس / آب١٢ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٩ الإنسان أحاطت علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق

أن توافق على مقرر اللجنة الفرعية أن تعيّن السيدة لالاينا راكوتوريسووا مقررة خاصة تُكلَّف بإعداد دراسة 
مفصلة بشأن صعوبة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي، وأن تطلب إلى المقررة الخاصة أن 

لى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها السابعة والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، تقدم إ
 .وتقريراً نهائياً في دورتها التاسعة والخمسين

كما وافقت اللجنة على طلب اللجنة الفرعية من الأمين العام أن يقدم للمقررة الخاصة كل ما يلزمها من  
 .ضطلاع بولايتهامساعدة للا

 .]٣٩٩-٣٩٧انظر الفصل الثاني عشر، الفقرات [ 

 التمييز على أساس العمل والنَسب -٢٠٠٥/١٠٩

، بعد أن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩ المعقودة في    ٥٧قـررت لجـنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها            
، أن توافق على ٢٠٠٤أغسطس / آب١٢رخ  المؤ ٢٠٠٤/١٧أحاطت بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان         

 سونغ شونغ مقررين خاصين تُسند إليهما مهمة إعداد -مقـرر اللجـنة الفرعية تعيين السيد يوزو يوكوتا والسيدة شين       
دراسـة شاملة عن التمييز على أساس العمل والنسب، استناداً إلى ورقات العمل الثلاث المقدمة إلى اللجنة الفرعية بشأن                   

، والتعليقات التي   E/CN.4/Sub.2/2004/31)و E/CN.4/Sub.2/2003/24 و (E/CN.4/Sub.2/2001/16وضـوع   هـذا الم  
أُبديـت أثـناء دورات اللجنة الفرعية التي قُدمت فيها ورقات العمل هذه وأحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك ردود                   

الات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات       الحكومات والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والأجهزة والوك       
 .غير الحكومية على الاستبيان المزمع أن يقوم المقرران الخاصان بإعداده وتعميمه
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كمـا وافقت اللجنة على طلب اللجنة الفرعية من المقررين الخاصين أن يقدما تقريراً أولياً إلى اللجنة في دورتها                    
ريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، وتقريراً نهائياً في دورتها التاسعة والخمسين، وكذلك على              السابعة والخمسين، وتق  

الطلـب الموجـه إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقررين الخاصين كل ما                    
 .يلزمهما من مساعدة للاضطلاع بهذه المهمة

 .]٤٦٤-٤٦٢صل الرابع عشر، الفقرات انظر الف[ 

التقريـر النهائـي بشـأن الدراسة عن السيادة الدائمة  -٢٠٠٥/١١٠
 للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية

، بعد أن أحاطت علماً بقرار      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المعقودة في    ٥٨قررت لجنة حقوق الإنسان، في جلستها        
 ٣٨، بتصويت مسجل بأغلبية     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٩قوق الإنسان   اللجـنة الفرعية لتعزيز وحماية ح     

 : عضواً عن التصويت، ما يلي١٢صوتاً مقابل صوتين وامتناع 

دايس، لإعداد تقريرها النهائي .  إيرين أ-أن تعـرب عن بالغ تقديرها للمقررة الخاصة، السيدة إيريكا      )أ( 
" السـيادة الدائمـة للشـعوب الأصلية على الموارد الطبيعية         "عـنونة   الممـتاز والشـامل جـداً بشـأن الدراسـة الم          

E/CN.4/Sub.2/2004/30)و (Add.1؛ 

أن توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يأذن لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن               )ب( 
ن الشعوب الأصلية والحكومات والمقررة      يدعى للمشاركة فيها ممثلون ع     ٢٠٠٥تعقـد حلقة دراسية للخبراء خلال عام        

الخاصـة مـن أجـل إيـلاء المزيد من الاهتمام وإجراء مناقشة مفصلة بشأن الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية                   
والاجتماعـية والثقافية العديدة المطروحة في الدراسة المذكورة أعلاه، فضلاً عن الدراسة الأخرى ذات الصلة التي أعدتها                 

 ؛(E/CN.4/Sub.2/2001/21)" الشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض"ررة الخاصة بعنوان المق

أن توصـي أيضـاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإصدار الدراستين ضمن منشورات الأمم المتحدة               )ج( 
 يمكن أن تستخدما،    ، وذلك بالنظر إلى أهمية هاتين الدراستين اللتين       سلسلة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان    وكجزء من   

 .في جملة أمور، كأساس لتحقيق الوفاق بين الحكومات والشعوب الأصلية

 .]٤٩٦-٤٩٢انظر الفصل الخامس عشر، الفقرات [

 حقوق الإنسان ومسؤولياته -٢٠٠٥/١١١

، بعد أن أحاطت علماً بتقرير      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المعقودة في    ٥٨قررت لجنة حقوق الإنسان، في جلستها        
 صوتاً  ٢٦، بتصويت مسجل بأغلبية     (E/CN.4/2005/99)مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن هذه المسألة          

 صـوتاً وامتناع عضو عن التصويت، أن تطلب إلى السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس، الذي وضع دراسة عن                  ٢٥مقـابل   
، أن ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٦ المؤرخ ٢٠٠٠/٦٣في قرارها مسـألة حقوق الإنسان ومسؤولياته كانت قد طلبتها اللجنة         

يُعد للتقديم والمناقشة في الدورة الثانية والستين للجنة، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، صيغة أولية جديدة لمسودة                   
على ألا تترتب على ، )، المرفق الأول(E/CN.4/2003/105المشروع المتعلق بالإعلان بشأن مسؤوليات الإنسان الاجتماعية    

ذلـك آثـار مالية، وعلى أن يضع في اعتباره المناقشة التي دارت بشأن هذه المسألة أثناء الدورة الحادية والستين للجنة،                     
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وخاصـة التعليقات والاقتراحات التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن مسودة الإعلان،               
 .الوارد في تقرير المفوضية الساميةكما تظهر في التجميع 

 .]٥١٥-٥١١انظر الفصل السابع عشر، الفقرات    [

الآثار القانونية المترتبة على زوال الدول وغيرها من الأقاليم من الوجود  -٢٠٠٥/١١٢
لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار على حقوق الإنسان للمقيمين فيها، مع 

 لأصليةالاهتمام بصفة خاصة بحقوق الشعوب ا 

، بعد أن أحاطت علماً بقرار      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المعقودة في    ٥٩قررت لجنة حقوق الإنسان، في جلستها        
 ٥١، بتصويت مسجل بأغلبية     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/١٠اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       

ة فرنسواز هامبسون بشأن حالة حقوق الإنسان للشعوب        صوتاً مقابل صوتين، أن ترحب بورقة العمل التي قدمتها السيد         
الأصـلية في الـدول وغيرها من الأقاليم المهددة بالزوال لأسباب بيئية، وأن تؤيد طلب اللجنة الفرعية الموجه إلى السيدة                    

الخمسين هامبسـون بـأن تقوم بتحديث وتوسيع ورقة العمل التي أعدتها وتقديم ورقة عمل موسعة إلى الدورة السابعة و                  
 . للجنة الفرعية

كما وافقت اللجنة على طلب اللجنة الفرعية الموجه إلى الأمين العام أن يوفر للسيدة هامبسون كل ما يلزمها من               
مسـاعدة لتمكيـنها من تحديث وتوسيع ورقة العمل التي أعدتها، وذلك بوسائل من بينها تيسير اتصالاتها بالدول، بما في            

 .  إعداد السيدة هامبسون طلباً للمعلومات اللازمة لاستكمال دراستهاذلك إرسال استبيان من

 .]٦٠٣- ٦٠٠انظر الفصل السابع عشر، الفقرات [ 

 تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان -٢٠٠٥/١١٣

 بعد أن   ،٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المعقودة في    ٦٠قـررت لجـنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها            
، التي أعدها خبراء مجموعة الدول الآسيوية       "أحاطت علماً بورقة المناقشة الأولية بشأن تعزيز فعالية الآليات الخاصة للجنة          

في مجال حقوق الإنسان بناء على طلب من سفراء المجموعة، فضلاً عن الردود الكتابية عليها، ووضعت في اعتبارها تقرير                   
 ٢٠٠٠/١٠٩ ومقررها هي )E/CN.4/2000/112(ت المفتوح العضوية لتعزيز فعالية آليات اللجنة الفريق العامل بين الدورا 

: تعزيز الأمم المتحدة  " كما ورد في تقرير الأمين العام المعنون         ٤، فضلاً عن الإجراء     ٢٠٠٠أبريل  / نيسـان  ٢٦المـؤرخ   
 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان       ، أن تطلب إلى   )Corr.1 و A/57/387" (برنامج لإجراء المزيد من التغييرات    

 :ما يلي

أن تحـيل ورقـة المناقشة الأولية والردود التي وردت عليها إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات                  )أ( 
 الخاصة وأن تلتمس آراءهم، بما في ذلك بشأن أية مساهمات إضافية من جميع الجهات المهتمة؛

ر غير رسمية بين المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والدول، بمشاركة            أن تـنظم عملية تشاو     )ب( 
 المجلس الاقتصادي   مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى            

 الأولية من أجل تحسين وتعزيز      والاجتماعي، تُخصص لإجراء تبادل للآراء حول القضايا الواردة في ورقة المناقشة          
 ؛٢٠٠٥فعالية الإجراءات الخاصة للجنة، وذلك في اجتماعهم السنوي في عام 
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 ٢٠٠٠/١٠٩أن تدرس القضايا المثارة في ورقة المناقشة الأولية والمساهمات فيها على ضوء مقرر اللجنة        )ج( 
 المفوضية السامية لمعالجة هذه القضايا؛، وأن تحدد الخطوات العملية المتخذة من قبل ٤فضلاً عن الإجراء 

 بالتشاور مع المكتب    ٢٠٠٥أن تـنظم، في حـدود الموارد المتاحة، حلقة دراسية مفتوحة خلال عام               )د( 
 الموسع للجنة، كجزء من الجهد الرامي إلى تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة؛

 .الستين تقريراً عن تنفيذ هذا المقررأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية و  )ه( 

 .]٦٧٥-٦٧٢انظر الفصل العشرين، الفقرات [ 

 موعد انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان -٢٠٠٥/١١٤

، بعد أن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المعقودة في    ٦١قـررت لجـنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها            
، ووضعت في اعتبارها ١٩٩٤يوليه / تموز ٢٩ المؤرخ   ١٩٩٤/٢٩٧صادي والاجتماعي   أشـارت إلى مقـرر المجلس الاقت      

، أن تُعقد أول    ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٢٧٨، و ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٢ المؤرخ   ١٩٩٧/٢٩١قراري المجلس   
تخاب أعضاء مكتبها، يناير وأن يقتصر غرضها على ان/جلسة من جلسات اللجنة في ثالث يوم اثنين من شهر كانون الثاني          

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢١مارس إلى / آذار١٣وأن تُعقد الدورة الثانية والستون للجنة في الفترة من 

 .]٧٥ و ٥٦انظر الفصل الثالث، الفقرتين   [ 

 تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان -٢٠٠٥/١١٥

، بعد أن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المعقودة في    ٦١ا  قـررت لجـنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلسته          
وضعت في اعتبارها جدول عملها الزمني الحافل وكذلك ضرورة إيلاء جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال الاهتمام                 

 :الكافي، ما يلي

ضر أن توصـي المجلس بأن يأذن بعقد ست جلسات إضافية توفر لها كامل الخدمات، بما في ذلك المحا                  )أ( 
  من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس، وذلك من أجل دورة اللجنة الثانية والستين؛٣١ و٢٩الموجزة، طبقاً للمادتين 

أن تطلـب إلى رئيس اللجنة في دورتها الثانية والستين أن يبذل قصارى جهده لتنظيم أعمال الدورة في             )ب( 
 قد يأذن به المجلس من جلسات إضافية إلا إذا ثبت أن ثمة ضرورة         حـدود الوقت المخصص لها عادة بحيث لا يُستخدم ما         

 .قصوى لذلك

 .]٦٠-٥٨انظر الفصل الثالث، الفقرات [ 

 الإصلاح الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق الإنسان -٢٠٠٥/١١٦

 ، بعد أن وضعت في    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٢ المعقودة في    ٦٢قـررت لجنة حقوق الإنسان، في جلستها         
صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان      : في جو من الحرية أفسح    "اعتـبارها تقريـر الأمـين العام المعنون         

الذي يتناول جملة أمور من بينها إصلاح اللجنة، وكذلك التوصيات الواردة في  Corr.1)وA/59/2005 " (للجميع
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الفرقة الرفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات      تقرير  : تقريري الفريقين المكلفين من قبل الأمين العام وهما       
، والتقرير عن مشروع الألفية     )Corr.1 و A/59/565" (مسؤوليتنا المشتركة : عالم أكثر أمناً  "والتغـيير، المعـنون     

  صوتاً ٣٤، بتصويت مسجل بأغلبية     خطة عملية لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية     :  الاستثمار في التنمية   المعـنون 
 أعضاء عن التصويت، إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يرأسه رئيسها الحالي ويعقد             ٤ صوتاً وامتناع    ١٥مقابل  

 للنظر بتروٍ في التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان        ٢٠٠٥يونيه  /اجتماعاً بين الدورتين مدته خمسة أيام في حزيران       
ولات الحكومية الدولية التي ستجرى في الجمعية العامة بشأن         الواردة في تقرير الأمين العام بهدف الإسهام في المدا        

إصلاح الأمم المتحدة المقترح، وقررت، تحقيقاً لهذه الغاية، الدعوة إلى عقد دورة استثنائية مدتها يوم واحد تُعتمد                 
لس الاقتصادي  فـيها رسمياً حصيلة أعمال الفريق العامل المفتوح العضوية لإحالتها إلى الأمين العام عن طريق المج               

 .والاجتماعي

 :وقررت اللجنة أيضاً أن توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي 

 .]٤١للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر [

 .]٤٤-٣٥انظر الفصل الثالث، الفقرات [ 

  حالة حقوق الإنسان في ليبيريا-٢٠٠٥/١١٧

، بعد أن ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ المعقودة في ٦٢رت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها قر 
، النظر )E/CN.4/2005/119(أحاطت علماً مع التقدير بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ليبيريا 

 .من جدول الأعمالفي هذه المسألة في دورتها الثانية والستين في إطار البند نفسه 

 ]٤٦ و٤٥انظر الفصل الثالث، الفقرتين [ 

التعاون التقني والخدمات الاستشارية في  -٢٠٠٥/١١٨
 ميدان حقوق الإنسان في تشاد

 :، ما يلي٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ المعقودة في ٦٢قررت لجنة حقوق الإنسان بدون تصويت، في جلستها  

وأن ،  (E/CN.4/2005/121)ستقلة عن حالة حقوق الإنسان في تشاد أن تحـيط علماً بتقرير الخبيرة الم  )أ( 
 تتوجه بالشكر للخبيرة المستقلة على عملها الممتاز؛

أن تنوه بتعاون الحكومة التشادية مع الخبيرة المستقلة ومع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان                )ب( 
 فيما يتصل بتعزيز وحماية الحقوق الأساسية؛

 أن ترحب باستعداد الحكومة التشادية فتح مكتب لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تشاد؛ )ج( 

 .وقررت اللجنة أيضاً أن تطلب إلى المفوضية السامية تطوير تعاونها مع الحكومة التشادية 

 .]٤٨ و٤٧انظر الفصل الثالث، الفقرتين [ 
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 جنة بتوافق الآراء بيانات الرئيس التي أقرتها الل-جيم

  حالة حقوق الإنسان في كولومبيا-١

تؤيد لجنة حقوق الإنسان بقوة أنشطة مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في               -١ 
، بمبادرة من رئيس جمهورية كولومبيا، لفترة أربع سنوات         ٢٠٠٢سبتمبر  /كولومبيا الذي مُددت ولايته في أيلول     

ويؤدي هذا المكتب دوراً هاماً في الأعمال الرامية إلى مكافحة الانتهاكات           . ٢٠٠٦كتوبر  أ/حـتى تشرين الأول   
المشورة، والتعاون التقني، المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كولومبيا من خلال الرصد، وتقديم          

ارة المقترحة للمفوضة السامية، السيدة لويز      وترحب اللجنة بالزي  . وكذلك من خلال الاضطلاع بأنشطة إعلامية وترويجية      
 .، بناء على دعوة من حكومة كولومبيا٢٠٠٥مايو /آربور إلى كولومبيا في أيار

واللجنة على يقين من أن حكومة كولومبيا ستواصل القيام، عن طريق التعاون الوثيق مع مكتب  -٢
وتدعو اللجنة حكومة . فعال للاضطلاع بولايته كاملةًالمفوضة السامية في كولومبيا، بدعم وتعزيز المكتب على نحو 

وتشجع اللجنة على مواصلة . كولومبيا إلى أن تستفيد مما يقدمه المكتب من خدمات استشارية وتعاون تقني استفادة تامة
 .تقديم الدعم المالي إلى المكتب

 )(E/CN.4/2005/10 ومبياوترحـب اللجـنة بتقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في كول    -٣  
وترحب اللجنة  . (E/CN.4/2005/G/29)وتحيط علماً بالوثيقة التي تتضمن ملاحظات حكومة كولومبيا على ذلك التقرير            

بالحوار الجاري بين مكتب المفوضة السامية في كولومبيا وحكومة كولومبيا، لا سيما مكتب الرئيس، والسلطات الوطنية                
نة الجهود التي تبذلها الحكومات ومؤسسات الدولة للعمل على تنفيذ توصيات المفوضة السامية             وتـبرز اللج  . والإقليمـية 

وتطلب اللجنة إلى الحكومة الكولومبية مواصلة جهودها للتوصل إلى نتائج          . وترحـب بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن       
وتدعو . سقة في جميع مجالات السياسة العامة     فوريـة وضمان إدماج توصيات المفوضة السامية إدماجاً كاملاً وبصورة مت          

 .المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لتنفيذ جميع الأطراف المعنية هذه التوصيات تنفيذاً فورياً

وترحب اللجنة بتعاون حكومة كولومبيا مع هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق               -٤ 
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل      ١٩٩٩صديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام        وترحب اللجنة كذلك بالت   . الإنسان

وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الجاري بشأن      ). ١٨٢الاتفاقية رقم   (الأطفـال والإجـراءات الفوريـة للقضاء عليهــا        
ييز ضد المرأة، وتطلب إلى تصـديق كولومبـيا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التم       

. حكومـة كولومبيا أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية المتبقية وأن تشرع في التصديق الرسمي على ما أقرته منها     
الصكوك وتحث اللجنة الحكومة والكونغرس على الامتثال الكامل للالتزامات المترتبة على كولومبيا بوصفها دولة طرفاً في     

كما تطلب اللجنة إلى حكومة كولومبيا الاستفادة من الخدمات . قوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليالدولية لح
الاستشارية والتقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الصادرة عن                

 .الإجراءات الخاصة والآليات المعنية بحقوق الإنسان

 اللجنة عن قلقها الشديد إزاء حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في وتعرب -٥
وتعرب اللجنة عن جزعها بوجه خاص من التقارير المقدمة بشأن . كولومبيا، خاصةً فيما يتعلق بالفئات المستضعفة

رعية، والحياة الشخصية انتهاكات للحق في الحياة، والسلامة الجسدية، والحرية والأمن، والأصول القانونية الم
والخصوصية، وتلاحظ مع القلق ما ورد من تقارير بشأن خروق للحريات الأساسية في مجالات التنقل والإقامة 
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وتسلم اللجنة بجهود حكومة كولومبيا في تعزيز الاحترام للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية . والرأي والتعبير
. ماً بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسانوالاجتماعية والثقافية وتحيط عل

 عن الغالبية العظمى من الخروق ٢٠٠٤كانت مسؤولة في عام وتلاحظ أيضاً أن مجموعات مسلحة غير مشروعة 
 .للقانون الإنساني الدولي وعن أعمال إجرامية

بين حكومة كولومبيا وكافة الجماعات المسلحة غير       وتحـث اللجنة على مواصلة الحوار والمفاوضات         -٦
. المشـروعة، بهدف التغلب على العنف الناشئ عن النـزاع مع الجماعات المسلحة غير المشروعة والتوصل إلى سلام دائم    

 إلى  وتشدد اللجنة على أهمية معرفة الحقيقة وتحقيق العدل وجبر الضرر عند وضع استراتيجية سلام شاملة ينبغي أن تؤدي                 
 .مصالحة وسلام دائم

وتؤكـد اللجـنة من جديد دعمها لحكومة كولومبيا في سعيها إلى التوصل إلى حل تفاوضي للصراع                  -٧
المسلح الداخلي، بما في ذلك عن طريق الاتصال المباشر مع الجماعات المسلحة غير المشروعة التي يمكن أن تكون مستعدة                   

روع في عملية سلام بناءة ومجدية، وترحب بالجهود التي بذلتها الحكومة           لوضـع حـد لجمـيع الأعمال العدوانية والش        
وتشدد اللجنة أيضاً على الدور الذي قام به الأمين العام، وترحب . والإنجـازات الـتي حققتها في هذا المضمار حتى الآن    

ى، فضلاً عن جهود الكنيسة بمشاركة منظمة الدول الأمريكية، وحكومة المكسيك، ومجموعة البلدان الصديقة وبلدان أخر     
وتدعو اللجنة أيضا إلى زيادة مشاركة المجتمع الدولي كإسهام لـه          . الكاثوليكية في العمليات التي تستهدف إحلال السلام      

 .أهمية في إجراء الحوار الرامي إلى إحلال السلام

وصيات الواردة  وعلى الت٢٠٠٣يوليه / تموز١٠وتعـيد اللجنة التأكيد على إعلان لندن المؤرخ         -٨
وتسلِّم اللجنة بما بذلته حكومة كولومبيا وحققته من       . ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٤فـيه، وإعلان قرطاجنة المعتمد في       

كما ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة      . إنجـازات للدفع بروح إعلان لندن، وتشجع على مواصلة هذه العملية          
 .، والاعتراف بالدور الهام الذي يضطلع به المجتمع الدوليكولومبيا للدخول في حوار بناء مع المجتمع الدولي

وتؤكد اللجنة على تأييدها الكامل لحكومة كولومبيا في جهودها الرامية إلى إرساء سيادة القانون  -٩
في جمـيع أنحاء البلد، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومكافحة الإرهاب وإنتاج المخدرات وصنعها والاتجار بها                

وترحب اللجنة بأن السلطات المعنية باتت  . ير مشروعة، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان        بصورة غ 
قادرة الآن على ممارسة صلاحياتها في جميع البلديات تقريباً، وترحب أيضاً بتزايد تواجد الدولة الذي مكنّها من                 

 .لديةاعتماد تدابير لوقاية وحماية السكان المدنيين في المراكز الب

وتحث الحكومة والكونغرس في كولومبيا على      . وتلاحـظ اللجنة عملية نزع السلاح والتسريح الجارية        -١٠
القيام في أقرب وقت ممكن بوضع إطار قانوني شامل لعملية نزع سلاح الجماعات المسلحة غير المشروعة وتسريحها وإعادة 

ومن شأن مثل هذا الإطار القانوني الشامل أن يؤدي إلى          . لتعويضإدماجهـا، يعترف بالحق في معرفة الحقيقة وبالعدالة وا        
حقوق الإنسان، وأن يؤدي إلى المصالحة سـلام دائـم في إطـار الحكم السديد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام       

رتكبوا وينـبغي أيضاً أن يعترف هذا الإطار بالمبدأ القائل بأنه لا يمكن أن يُسمح للأشخاص الذين ا                . الوطنـية 
 .انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان بالإفلات من المحاكمة

وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المشاكل المتعلقة بالوصول إلى العدالة واستقلال القضاء             -١١ 
ن وتناشد اللجنة حكومة كولومبيا زيادة التصدي لمسألة الإفلات م. ونزاهته والضمانات القضائية وافتراض البراءة
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وفي هذا السياق تحيط اللجنة علماً باعتماد إجراء شفوي جديد من . العقاب وتحسين قدرة وكفاءة النظام القضائي
وتؤكد اللجنة على الدور الهام للمحكمة الدستورية في الدفاع عن حقوق           . شـأنه الإسراع بالإجراءات الجنائية    

 الديمقراطية وسيادة   -قتصادية والاجتماعية والثقافية     الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الا       -الإنسـان   
كما تلاحظ اللجنة العمل الذي يضطلع به مكتب أمين المظالم وغيره من مؤسسات الدولة في الدفاع عن . القانون

 .حقوق الإنسان

وتحـث اللجـنة الحكومة والكونغرس في كولومبيا على مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان               -١٢
 ـ انون الإنساني الدولي في عملية إصلاح النظام القضائي، لضمان الرقابة القضائية على الأعمال التي تقوم بها                والق

الدولـة، وكفالـة الضمانات القضائية لمواطني كولومبيا والعمل على أن لا يمنح الأفراد العسكريون صلاحيات                
علماً بالإصلاحات في مكتب النائب العام التي       وتحيط اللجنة   . قضـائية بطـريقة تتعارض مع الالتزامات الدولية       

أجريت باستخدام الخدمات الاستشارية التي يوفرها مكتب المفوضة السامية في كولومبيا والدعم المالي المقدم من               
وتدعو اللجنة أيضاً مكتب نائب الرئيس إلى مواصلة أنشطته في إطار برنامجه لمكافحة الإفلات من   . المجتمع الدولي 

وتقترح اللجنة أن تواصل حكومة كولومبيا استخدام الخدمات الاستشارية والتعاون التقني المقدمين من             . بالعقا
 .المكتب لوضع إطار مناسب لإصلاح قضائي يمكن أن يسهم في تعزيز سيادة القانون

اد وتشـجع اللجنة حكومة كولومبيا على السعي إلى تحقيق نيتها الجديرة بالثناء، ألا وهي اعتم               -١٣
خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشجعها أيضاً على اعتمادها بحلول كانون         

، وتلاحظ مع التقدير الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة في إعداد خطة العمل هذه بعد               ٢٠٠٥ديسـمبر   /الأول
في هذا الصدد، ترحب اللجنة باتفاق التعاون التقني الذي و. إجراء مشاورات كاملة وشفافة مع ممثلي المجتمع المدني

 .وقعه مكتب نائب الرئيس مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كولومبيا

وتشجع اللجنة حكومة كولومبيا على القيام، وفقاً للبارامترات الدولية، بزيادة تطوير نظامها  -١٤
 الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي تغطية كافية، مستعينة الإحصائي من أجل تغطية حالات انتهاك حقوق

 .بالخدمات الاستشارية للمفوضية السامية

كما ترحب اللجنة بالانخفاض في مؤشرات العنف كجرائم القتل، والمجازر المرتكبة في حق  -١٥
توى الجرائم ومعدل تواترها وتشاطر الحكومة قلقها لأن مس. ٢٠٠٣المدنيين وأعمال الخطف مقارنةً بمؤشرات عام 

 .ما زالا مرتفعين للغاية

وتكرر اللجنة ما أعربت عنه من ضرورة توافق جميع التدابير الأمنية المتخذة في إطار سياسة  -١٦
وتضع اللجنة في . مع التزامات كولومبيا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي" الأمن الديمقراطي"

بيد أنها تعرب أيضاً عن . د في كولومبيا ضوابط على إجراءات الاحتجاز وحق المثول أمام المحكمةالحسبان أنه توج
بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات إعدام خارج نطاق القضاء منسوبة إلى أفراد من قوات الأمن أو 

 أو تفتيش جماعي دون أساس قانوني غيرهم من الموظفين الحكوميين، وإزاء تقارير أخرى عن عمليات اعتقال
ويساور اللجنة كذلك . صحيح، وممارسة الاعتقال الفردي أو الجماعي فضلاً عن الاحتجاز الفردي أو الجماعي

. قلق شديد إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام التعذيب على نطاق واسع واستمرار حالات الاختفاء القسري
 .مة تقدم هذه التقارير إلى السلطات المختصة للتحقيق فيهاوتحيط اللجنة علماً بأن الحكو
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وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء الدور الذي تؤديه المعلومات الواردة من مخبرين دون التثبت من                 -١٧
. وتناشد اللجنة حكومة كولومبيا عدم استخدام أي معلومات دون التحقق من صحتها بصورة وافية             . صـحتها 

بأن حكومة كولومبيا أنشأت نظاماً يخضع المعلومات الواردة من مخبرين لإجراءات تحقق            وتحـيط اللجـنة علماً      
 .إضافية

وتعـرب اللجـنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى مسؤولية أفراد في قوات الأمن عن                   -١٨
ستمرار موظفي الدولة في تقديم انتهاك القانون الإنساني الدولي، كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ا    

الدعم لجماعات شبه عسكرية أو التواطؤ أو التآمر معها، وتشجع حكومة كولومبيا على تعزيز سياستها الرامية                
إلى قطـع كل الصلات بين الجماعات شبه العسكرية وموظفي الخدمة المدنية على المستويين الإقليمي والوطني في                 

وتطلب إلى حكومة كولومبيا تكثيف . اً بتزايد عدد التحقيقات التي تجريها الدولةالإدارات والمؤسسات وتحيط علم
جهودها للتحقيق في هذه التقارير ومحاكمة الموظفين المعنيين بموجب القانون المدني، وتدعو الحكومة إلى استخدام               

ت عن وجود أدلة كثيرة     كـامل سلطاتها القانونية وضمان اتخاذ تدابير للوقف عن العمل عندما تكشف التحقيقا            
 .على التواطؤ مع القوات شبه العسكرية

وتطلـب اللجـنة إلى حكومة كولومبيا أن تنفذ بحزم التزامها بتعزيز التحقيقات في الشكاوى                -١٩ 
المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، ولا سيما تلك التي ترتكبها الجماعات شبه العسكرية، والتي قد تنسب أيضا في 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة عن حالات الاحتجاز التعسفي التي . يان إلى قوات الأمنبعض الأح
 .يمكن أن تؤدي إلى وصم أفراد المجتمع المدني الذين احتجزوا وإلى تهديدهم

ختفاء وترحب اللجنة بالدعوة التي وجهتها حكومة كولومبيا إلى الفريق العامل المعني بحالات الا             -٢٠  
وتلاحظ اللجنة أيضاً العمل الذي اضطلع . ٢٠٠٥يونيه /القسري أو غير الطوعي لزيارة كولومبيا في شهر حزيران

 .به مكتب أمين المظالم، مع مؤسسات أخرى، لإنشاء آلية تقوم بالتحقيق في حالات الاختفاء

ا، وتدعو جميع الأطراف في     وتديـن اللجنة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في كولومبي          -٢١  
الصـراع إلى احـترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المبادئ الإنسانية المتعلقة بالتمييز والتحديد والتناسب        

 .والحصانة فيما يخص السكان المدنيين

سان وتدين اللجنة المجازر وأعمال العنف الوحشي، وخاصة قتل ثمانية أعضاء في مجتمع السلام في  -٢٢
، وتدعو حكومة كولومبيا إلى العمل      ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢١خوسـيه دي أبارتادو، بمن فيهم أربعة أطفال، في          

 .على إجراء تحقيق كامل في هذه المجزرة وأن يقدم مرتكبوها إلى العدالة

وتديـن اللجنة بشدة استمرار قيام الجماعات شبه العسكرية في خرق وقف الأعمال العدائية،               -٢٣
تمرار جميع الجماعات المسلحة غير المشروعة في استخدام وسائل العنف وارتكاب انتهاكات خطيرة ومتعددة              واس

كالهجمات التي تشنها على السكان المدنيين، والهجمات العشوائية، وعمليات القتل، والمجازر، وأخذ الرهائن، أو              
 .التشريد القسري، وتجنيد القاصرين والعنف ضد النساء والفتيات

وتدين اللجنة بشدة جميع الأعمال الإرهابية وغيرها من الاعتداءات الإجرامية، كالاعتداء على  -٢٤ 
. حياة الإنسان وسلامته الجسدية وحريته والأمان على شخصه، التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير المشروعة
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 الإنساني الدولي وعلى احترام ممارسة وتحث بقوة كافة الجماعات المسلحة غير المشروعة على الامتثال للقانون
 .السكان المشروعة لما لهم من حقوق الإنسان

وترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية جداً التي اتخذتها الحكومة للامتثال لأحكام اتفاقية حظر  -٢٥ 
لجيش في الآونة استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ولا سيما بقيام ا

وتشجع الحكومة على مواصلة عملية إزالة الألغام، فضلاً عن مواصلة جهودها . الأخيرة بتدمير الألغام المخزونة
 والحد من هذه - ولا سيما الأشخاص المشردين داخلياً والعائدين -للحيلولة دون تعرض السكان لمخاطر الألغام 

وتدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى . ساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفرادالمخاطر وعلى تعزيز الآليات التي تقوم بم
وتدين اللجنة الهجمات العشوائية . مواصلة دعم البرامج التي وضعتها حكومة كولومبيا من أجل الامتثال للاتفاقية

، مما أسفر عن بتر أطراف المئات المتواترة التي تشنها الجماعات المسلحة غير المشروعة بالألغام البرية المضادة للأفراد
وتحث اللجنة بشدة كافة الجماعات المسلحة غير المشروعة . من الكولومبيين، بمن فيهم نساء وأطفال، أو قتلهم

على الامتثال لهذه الاتفاقية والتوقف على الفور عن استخدام الألغام البرية المضادة للأفراد وتدمير جميع 
 . المخزونات

لجنة أيضا تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة غير المشروعة  وتدين ال -٢٦
وتحث هذه الجماعات على وقف تجنيد الأطفال والقيام فوراً بتسريح الأطفال المجندين حالياً في صفوفها، وفقاً 

على تكثيف وتشجع حكومة كولومبيا . ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٣٩لقرار مجلس الأمن 
 .جهودها لكفالة إعادة إدماج جميع الأطفال الجنود في المجتمع

وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أنه جرى إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بوقف تجنيد الأطفال  -٢٧
نـزع السلاح ل نامج الوطنيبروتحيط علماً بأن ال. واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة غير المشروعة

 طفل في الفترة من ٨٠٠ ساعد ما يزيد على عهد رعاية الأسرة الكولومبيلم  التابع يح وإعادة الإدماجوالتسر
 طفلاً آخر تلقى مساعدة من برنامج ٥٥٠، وأن ٢٠٠٤ديسمبر / إلى كانون الأول٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

الكولومبيين المنحدرين من أصل  الخاص بالأطفال الأصليين والأطفال نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
أفريقي، الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة خلال السنتين الماضيتين، على النحو الموثق في تقرير الأمين العام عن 

 .)A/59/695-S/2005/72(الأطفال والصراعات المسلحة 

، وتعرب عن قلقها وتدين اللجنة بشدة عمليات الاختطاف، سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية -٢٨  
العميق إزاء استمرار ارتفاع عدد الأشخاص المختطفين، وتأسف لعواقب عمليات الاختطاف بالنسبة للضحايا، 

وفي . وتحث اللجنة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المختطفين. وأسرهم والمجتمع ككل
فاق إنساني يمكن أن يؤدي إلى الإفراج السريع عن هؤلاء هذا السياق، تشدد اللجنة على أهمية التوصل إلى ات

وتدين اللجنة كذلك مواصلة قيام الجماعات المسلحة غير المشروعة . المختطفين وإلى إنهاء ممارسة الاختطاف
 .بتمويل أنشطتها من خلال عمليات الاختطاف ومن خلال المشاركة في إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها

وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لضمان وجود القوات الأمنية على أراضيها ووضع  -٢٩ 
تدابير استجابة وقائية ضد المخاطر التي تواجهها الفئات المستضعفة، عن طريق لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين 

الحكومة على زيادة تعزيز هذه اللجنة المؤسسات، وتحيط علماً بالتقدم المحرز حتى الآن في هذا الصدد، وتشجع 
وتشجع كذلك لجنة الإنذار المبكر على . وتحسين أدائها، لا سيما باستعراض آليات تقييم المخاطر التي اعتمدتها
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إجراء تحليل دقيق للتقارير التي تنبه إلى وجود مخاطر تتصل بأفعال يرتكبها الأفراد شبه العسكريين فضلاً عن 
 . اتجماعات حرب العصاب

وتأسـف اللجـنة لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النقابيون والمنظمات النسائية،               -٣٠
وزعماء الحركات الاجتماعية، فضلاً عن الصحفيين، ومكوّني الرأي والمسؤولين المحليين بمن فيهم أعضاء الأحزاب         

اب الأعمال ما زالوا يتأثرون بشكل خاص السياسية وزعماء الحركات الاجتماعية وموظفو الجهاز القضائي وأصح
وتشجع اللجنة . بالتراع المسلح ويتعرضون لعمليات القتل والتهديد التي تقوم بها الجماعات المسلحة غير المشروعة         

الحكومـة عـلى ضمان أن تكون البرامج الرامية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجماعات                  
وإذ تعيد اللجنة التأكيد على قلقها الخاص إزاء المناخ المعادي الذي أشيع بشأن             . ملة وفعالة المستضعفة برامج شا  

عمـل المدافعين عن حقوق الإنسان، تشجع الحكومة أيضاً على ضمان قيام جميع موظفي الخدمة العامة على كل              
وتطلب اللجنة إلى . قوق الإنسانالمسـتويات باحترام الأعمال الفردية والجماعية التي يضطلع بها المدافعون عن ح          

 .الحكومة ضمان عدم إصدار بيانات عامة يمكن أن تعرض حياتهم وسلامتهم وأمنهم للخطر

وترحب اللجنة بالزيادة في الموارد المخصصة لبرنامج حماية السكان المستضعفين الذي وضع داخل  -٣١
وتلاحظ اللجنة الحوار البناء . ية الوطنية بشكل دائموزارة الداخلية والعدل، وبإدماج برامج الحماية في خطة التنم

 وتعرب عن أملها في أن يُواصل    ٢٠٠٥فبراير  /الـذي أجراه نائب الرئيس مع المجتمع المدني في قرطاجنة في شباط           
 . تعزيز هذا النهج

ويساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الارتفاع الشديد في أعداد المشردين داخلياً، وتحث  -٣٢
وتسلم اللجنة بالاتجاه . الجماعات المسلحة غير المشروعة على الامتناع عن القيام بأي أفعال تؤدي إلى التشريد

وتدعو . الترولي في عدد الأشخاص المشردين حديثاً، ولكنها تلاحظ أن العدد الإجمالي للمشردين حديثاً قد تزايد
 العام المعني بالمشردين داخلياً وتشجعها على زيادة التعاون اللجنة الحكومة إلى مواصلة تنفيذ توصيات ممثل الأمين

. مع الهيئات الدولية، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولجنة الصليب الأحمر الدولية
للرعاية الوطنية وتؤيد اللجنة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للحالة الإنسانية التي لا تزال خطيرة، كالخطة 

كذلك تشجع حكومة كولومبيا على إبرام . ، التي تزايدت الموارد المالية المخصصة لهاالشاملة للسكان المشردين
وتحث اللجنة كافة الجماعات المسلحة غير المشروعة . خطة العمل الإنسانية، وتنفيذ كلتا الخطتين على وجه السرعة

 .إلى جميع المناطق في أنحاء البلد كافةعلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية 

وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار العنف ضد مجتمعات السكان الأصليين والكولومبيين  -٣٣ 
 .كما تعرب عن بالغ قلها إزاء حالة  المجتمعات المذكورة الذين يخضعون للحبس. المنحدرين من أصل أفريقي

ية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص وتدين اللجنة كذلك الانتهاكات الجار -٣٤ 
المنتمين إلى أقليات ومجتمعات السكان الأصليين، وتحث جميع الجهات الفاعلة على احترام الوضع الثقافي الخاص، 
. ولاسيما لهذه الأقليات والمجتمعات، وتناشد جميع الجماعات المسلحة غير المشروعة احترام هويتها وسلامتها

للجنة، إذ تؤيد الجهود التي تبذلها حكومة كولومبيا في تعزيز وحماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات ومجتمعات وا
السكان الأصليين، تطلب إلى حكومة كولومبيا زيادة جهودها للتخفيف من الفقر المدقع في المناطق التي تتركز فيها 

 وتشجع اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير خاصة وعاجلة .أعداد كبيرة من الأقليات ومجتمعات السكان الأصليين
 .لحماية مجتمعات السكان الأصليين المعرضة للانقراض ومنع تشريدها القسري
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وتديـن اللجنة الانتهاكات المتواصلة لحقوق النساء والفتيات ومناخ الإفلات من العقاب الذي              -٣٥
وتدين . ق والمحاكمة بشأنها ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابهاتحدث فيه هذه الانتهاكات، وتشدد على ضرورة التحقي

اللجـنة بشـكل خاص ما يرد من تقارير عن الاعتداءات على السلامة الشخصية للنساء والفتيات وكرامتهن،                 
والعـنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والرق كالممارسات التي نُسبت بشكل رئيسي إلى الجماعات                

وتشجع اللجنة الحكومة على اعتماد منظور يراعي       . لمشروعة، ولكن أيضاً إلى أفراد في قوات الأمن       المسلحة غير ا  
نـوع الجنس في معالجتها لمشكلة الإفلات من العقاب، وضمان حق ضحايا النـزاع المسلح في معرفة الحقيقة،                 

والاقتصادية عند وضع وتنفيذ    وإنصـافهم وتعويضهم، فضلاً عن معالجة الفقر وأوجه عدم المساواة الاجتماعية            
وتؤيد اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة في وضع برامج المكتب الاستشاري الرئاسي المعني بحق . السياسات العامة

المرأة في المساواة في مجالات بناء السلام، والأمن، والتنمية والمرأة الريفية، فضلاً عن استحداث نظام إحصائي محدد 
رأة في إطار الوفاء بالالتزامات التي حددها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين في                لرصـد حالة الم   

كما تؤكد اللجنة على أهمية الاتفاق الوطني بشأن . ، وتطلب إلى الحكومية تنفيذ هذه البرامج١٩٩٥سبتمبر /أيلول
صحة الجنسية والإنجابية، وتحث على تحقيق المزيد من        المسـاواة بـين الجنسين وباعتماد السياسة الوطنية بشأن ال         

 .التقدم في هذه المجالات

وتشعر بالقلق إزاء استمرار هجر الأطفال،     . وتأسف اللجنة أيضاً لانتهاك حق الأطفال في الحياة        -٣٦ 
 وتدعو إلى   واضطرارهم للعمل، وتعرضهم للاستغلال والاعتداء الجنسي، ولسوء المعاملة البدنية والعنف الأسري،          

 .وضع سياسة محددة للأطفال لمعالجة هذه القضايا

وتشـدد اللجـنة على مواصلة معالجة قضايا الفقر والاستبعاد، والظلم الاجتماعي والفجوة في               -٣٧
وتؤيد اللجنة الجهود التي تبذلها حكومة كولومبيا في معالجة قضايا الفقر المدقع، والأمية والبطالة،              . توزيع الثروة 

كفالـة الوصول إلى الصحة والتعليم والسكن، وتشجع الحكومة على اعتماد منظور يراعي نوع الجنس عند                وفي  
 . ومن العوامل المشجعة للجنة انخفاض معدل البطالة. وضع السياسات العامة في هذه المجالات

رية كمـا تدعـو اللجـنة حكومة كولومبيا إلى الاستفادة بصورة كاملة من الخدمات الاستشا         -٣٨ 
والخبرات التقنية التي يوفرها مكتب المفوضة السامية في كولومبيا بغية ضمان توافق المعايير والتدابير التي تعتمدها                

وتطلب اللجنة أيضاً إلى حكومة كولومبيا ضمان تنفيذ . المؤسسات الكولومبية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
رر الإعراب عن ضرورة اعتماد جدول زمني لتنفيذ التوصيات في          توصيات المفوضة السامية على نحو سريع، وتك      

وترحب اللجنة بالتزام حكومة كولومبيا بالعمل بروح بناءة مع المكتب لتنفيذ           . ٢٠٠٥النصـف الأول من عام      
 . التوصيات وتقييمها

 الفوري وتطلـب اللجـنة إلى المجتمع الدولي أن يواصل دعم قيام جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ              -٣٩ 
 .لتوصيات المفوضة السامية

وتطلب اللجنة إلى المفوضة السامية أن تقدم إليها في دورتها الثانية والستين تقريراً مفصلاً يتضمن  -٤٠ 
تحليل المفوضية السامية لحالة حقوق الإنسان في كولومبيا، وفقاً للاتفاق المعقود بين حكومة كولومبيا والمفوضية               

 .لمكتب الدائم في بوغوتاالسامية بشأن عمل ا

 ]٢٨ -٢٥انظر الفصل الثالث، الفقرات [ 
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  التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان-٢

 الذي أدلى به رئيس دورتها ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١تشير لجنة حقوق الإنسان إلى البيان المؤرخ   -١ 
، الفقرة  E/2004/23-E/CN.4/2004/127(أفغانستـان  الستين بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في          

، وبتقاريره عن الأطفال والصراعات (A/59/581-S/2004/925)، وتحيط علماً بتقرير الأمين العام ذي الصلة )٧١٣
، وعن حالة المرأة والفتاة في      (S/2004/814)، وعـن المرأة والسلام والأمن       (A/59/695-S/2005/72)المسـلحة   

، ولا سـيما استنتاجاته وتوصياته؛ وتشير اللجنة أيضاً إلى القرارات والبيانات            (E/CN.6/2005/5)أفغانسـتان   
 ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥الرئاسـية الصادرة عن مجلس الأمن، ولا سيما القرار          

 هذا الشأن؛ وتشير إلى تقرير      بشأن المرأة والسلام والأمن؛ وتحيط علماً بأحدث قرار اعتمدته لجنة وضع المرأة في            
المقـرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب عن بعثته إلى أفغانستان                  

(E/CN.4/2004/48/Add.2)                وتحـيط عـلماً بـتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ، 
(E/CN.4/2005/122)    ًأيضا بالقرارات والمقررات الأخرى التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن الحالة في           ، وتحيط علما

وتذكّر لجنة حقوق الإنسان كذلك بالاتفاق بشأن الترتيبات المؤقتة في أفغانستان في انتظار إعادة إنشاء . أفغانستان
، وبإعلان برلين )اتفاق بون (٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥في ) ألمانيا(المؤسسات الحكومية الدائمة المبرم في بون 

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١الذي اعتُمد في 

 ٩وترحب اللجنة بالانتخابات الرئاسية التي نظمتها السلطة الانتقالية الأفغانية والأمم المتحدة في  -٢
تمع الدولي أن    باعتبارها مؤشراً هاماً على التزام أفغانستان بالديمقراطية، وتناشد المج         ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول 

يقـدم دعمه الكامل للأعمال التحضيرية للانتخابات المقبلة التي ستنظمها حكومة أفغانستان والأمم المتحدة في               
، على النحو المتوخى، ضمن جملة أمور، في الدستور الأفغاني، بهدف مساعدة الشعب             ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلـول 

للجنة جميع الأطراف المعنية أن تسعى لإجراء انتخابات حرة         وتناشد ا . الأفغاني على توطيد السلام وتعمير بلدهم     
ونزيهة وأن تضع نصب أعينها، في ما تضطلع به من أنشطة لدعم الانتخابات، تكافؤ حق المرأة في التصويت وفي                

 في المائة من الناخبين الذين      ٤٠وترحب في هذا الصدد بمشاركة النساء بنسبة بلغت         . ترشـيح نفسها للانتخاب   
وتطلب أيضاً إلى حكومة أفغانستان أن تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الأمن على             . وا في الانتخابات  شارك

نحـو يسمح، في سياق عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية، لجميع الناخبين المؤهلين أن يسجلوا أنفسهم                 
 .نسيويشاركوا في الانتخابات بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الج

تطلـب اللجـنة كذلك إلى حكومة أفغانستان أن تواصل، على أساس القانون الانتخابي الذي                -٣ 
، الإعداد للانتخابات النيابية والبلدية والإقليمية، بالاعتماد على مؤسسات منها          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧اعتُمد في   

. لسياسية وفقاً لأحكام القانون الانتخابيالهيئة المشتركة لإدارة الانتخابات، وعن طريق ضمان تسجيل الأحزاب ا 
وتذكّـر اللجنة حكومة أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بضرورة ضمان إجراء هذه                

وترحب اللجنة بالعمل الذي أُنجز السنة الماضية بشأن . ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٨الانتخابات في موعدها المقرر في 
وستلزم زيادة مشاركة   . ين وتشير إلى العمل الذي ما زال يتعين إنجازه قبل عقد الانتخابات النيابية            تسجيل الناخب 

وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة     . النساء واللاجئين لضمان نجاح عقد انتخابات نيابية وبلدية وإقليمية حرة ونزيهة          
ما النساء، لكي يفهموا العملية فهماً كاملاً       حكومـة أفغانسـتان إلى توفير التثقيف المدني لجميع الناس، ولا سي           

وتشجع اللجنة حكومة أفغانستان أيضاً على ضمان تمثيل المرأة في . وإعدادهـم لممارسة خيارهم السياسي كاملاً   
 .المناصب الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية
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تان، رجالاً ونساءً،   وترحـب اللجنة بأحكام الدستور الجديد التي تنص على أن مواطني أفغانس            -٤
) مجلس العموم (سواسـية أمام القانون وعلى انتخاب امرأتين على الأقل من كل ولاية لعضوية الفولسي جيرغا                

. من النساء ) مجلس الأعيان (كمتوسـط وطـني، وعلى أن يكون نصف الذين يعينهم الرئيس في المشرانو جيرغا               
 .ة وتحيي تعيين أول امرأة في تاريخ البلد حاكماً لولاية باميانوترحب اللجنة أيضاً بتعيين نساء في مناصب وزاري

وتشـدد اللجـنة على أن الدستور الأفغاني الجديد يلزم الشعب الأفغاني بإنشاء مجتمع خال من         -٥ 
الاضـطهاد والتميـيز والعنف يقوم على أساس العدالة الاجتماعية والديمقراطية وسيادة القانون والحكم السديد             

 حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤكد من جديد على المسؤولية الأولية لحكومة أفغانستان المنتخبة              واحترام
 .ديمقراطياً عن التنفيذ الفعال لجميع أحكام الدستور

وعـلى الـرغم مـن تحسن القدرة المؤسسية للسلطات الأفغانية على التعامل مع قضايا حقوق          -٦
ة أفغانستان على مواصلة التركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات           الإنسان، فإن اللجنة تشجع حكوم    

الأساسية على النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العمل بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي                
 .تعد أفغانستان طرفاً فيها، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

في لا يزال أمر  ماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل خاص لحهتماماستمرار إيلاء الجنة بأن التذكِّر و -٧
 لا  ،الحكومة دعم    مواصلة  المساعدة الملائمة، بما فيها    تقديموفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أهمية        . غاية الأهمية 

اصلة البناء على أساس ما حققته من منجزات في مجال           مو حكومة أفغانستان شؤون المرأة، وتناشد    سيما في مجال    
حقـوق الإنسان، آخذة في الحسبان على وجه الخصوص تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز                 

 ، وعلى وجه الخصوص ضمان وصول الفتيات      تشجيع تكافؤ إمكانية الوصول إلى التعليم     بوسائل منها   ضد المرأة،   
وفضلاً عن  .  وضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة في جميع مجالات الحياة الأفغانية          ،عاية الصحية  والر إلى التعليم 

 وإذ تقدِّر الجهود التي اضطلعت بها       ارس ترحب اللجنة بنجاح عودة ملايين الفتيان والفتيات إلى المد         ذذلـك، وإ  
نساء والأطفال، فإن اللجنة تشعر      ال  الذي يستهدف  حالات العنف  لمشاكل منها     حتى الآن في التصدي    الحكومـة 

، بما في ذلك جرائم الشرف والفتياتوالاعتداء التي تستهدف النساء لقلق إزاء استمرار وخطورة أحداث العنف با
والزواج المبكر والقسري، التي لا تزال سائدة في بعض أنحاء البلد، والاحتجاز لمخالفة العادات الاجتماعية، وتزايد 

ار بالنساء والأطفال في أنحاء عديدة من البلد، إضافة إلى خطف الأطفال وتهريبهم، لا سيما في                الأنـباء عن الاتج   
 .المناطق الريفية، وتدعو إلى سن تشريع شامل لمكافحة هذا الاتجار

وتشـدد اللجنة على أن الحالة الأمنية لا تزال هشة بسبب العنف المتطرف، والتعصب الحزبي،                -٨  
 وما يتصل بذلك من ازدياد في الإجرام، وتؤكد بشدة أن تهيئة بيئة خالية من العنف، والتمييز والاتجار بالمخدرات

والاعتداء، يعيش فيها الأفغان كافة، أمر أساسي لتحقيق الانتعاش والإعمار بشكل حقيقي ودائم وما يُلازم ذلك 
أهمية عودة اللاجئين والمشردين في     وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أيضا على        . مـن حماية وتعزيز لحقوق الإنسان     

أمان وعلى ضرورة توفير السلامة والأمن وحرية التنقل لجميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين 
وتحث اللجنة المجتمع الدولي بشدة على مواصلة العمل على دعم          . في مجـال المسـاعدة الإنسانية وإعادة الإعمار       

 .السلام والأمن

وتشـدد اللجنة أيضا على أهمية بسط الحكومة المركزية لسلطتها على جميع أرجاء أفغانستان؛               -٩ 
وعـلى أهمية إصلاح الوضع الأمني، بما في ذلك من خلال تطوير وتعزيز الجيش الوطني الأفغاني وتدريب الشرطة                  
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صائل المسلحة وتسريحها وإعادة     ملائم، وعلى أهمية نزع سلاح جميع الف       والوطنـية الأفغانـية وتجهيزها على نح      
 إجراءات حازمة من إدماجهـا بشكل شامل على الصعيد الوطني، كما تشدد على أهمية اتخاذ حكومة أفغانستان             

 .فيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدراتأجل تن

 ٣١ وترحـب اللجـنة بالالـتزامات المُتعهد بها في إطار المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين في                 -١٠ 
مارس / آذار٢٦المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٣٦انظر أيضا قراري مجلس الأمن رقم  (٢٠٠٤أبريل / نيسان١مارس و/آذار

 .٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٦٣ ورقم ٢٠٠٤

 أن كشف النقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها والمتواطئين            اللجنة تـدرك و -١١
 إلى جانب الحفاظ على      وجبر ضررهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً وملائماً،       القضاء، معهم وإنصاف الضحايا أمام   

هو ما ، وإحياء ذكراهاذه الانتهاكات واسترداد كرامة الضحايا من خلال الاعتراف بمعاناتهم لهالسجلات التاريخية 
تلافي حدوث الانتهاكات في    وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان      ل في المستقبل وما يُعد ضرورياً    لمجتمعات  سيرشد ا 
 .المستقبل

وتحيط لجنة حقوق الإنسان علماً مع الارتياح بأن الدستور يعترف بمركز اللجنة المستقلة الأفغانية  -١٢ 
وتشجع لجنة حقوق الإنسان حكومة أفغانستان . لحقوق الإنسان وبأن هذه اللجنة فتحت خمسة مكاتب إقليمية لها

ة الملائمة، ولا سيما الدعم السياسي، إلى اللجنة المستقلة الأفغانية لحقوق الإنسان التي             على مواصلة تقديم المساعد   
تعزّزت بموجب الولاية المنصوص عليها في الدستور الأفغاني قصد تمكينها من الاضطلاع بولايتها، بما في ذلك من                 

كل خاص وبما يتفق مع المبادئ المتعلقة       خلال سن التشريعات الملائمة، وذلك لتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني بش          
، ومع التزامات أفغانستان الدولية فيما      )مبادئ باريس (بمركـز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان         

 يتعلق بحقوق الإنسان،

وتـنوه لجنة حقوق الإنسان بالدور الهام الذي تؤديه كل من اللجنة القضائية واللجنة المستقلة                -١٣ 
 الإنسان في أفغانستان، وما زالت هذه الأخيرة تعمل، بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق                لحقوق

الإنسـان، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تعزيز احترام                
 إلى أقليات، والفئات الضعيفة، وتدعو الحكومة إلى        حقـوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، والطفل، والمنتمين        

 .التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لجميع هذه الفئات

وترحب لجنة حقوق الإنسان باعتزام سَنّ قانون جديد بشأن تنظيم المحاكم وهيكلها، بما في ذلك  -١٤ 
مارسات أو المعايير التمييزية، وخاصة تجاه النساء،       كما تشدد اللجنة على أهمية تناول الم      . إصـلاح المحكمة العليا   

وتؤكد اللجنة الدور   . المتأصـلة في الأشـكال التقليدية للعدالة والقانون، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان            
الأساسي الذي تنهض به هيئة قضائية مستقلة في مكافحة الإفلات من العقاب، ومن ثم، في ضمان حماية حقوق                  

ن لمـن يخضعون لولايتها، لا سيما النساء والأطفال، وهي ترحب في الوقت ذاته بكون حقوق المتهمين                 الإنسـا 
وتنوِّه اللجنة بما يُحرَز من تقدم في إصلاح جهاز القضاء، وتشجع جميع الجهات المعنية على . مكفولةً في الدستور  

فير الموارد الكافية وضمان تكافؤ فرص   مواصـلة العمـل عـلى إصلاح النظام القضائي وتعزيزه، بما في ذلك تو             
 .الوصول إليه، وخصوصاً بضمان وصول المزيد من النساء إلى مناصب رفيعة في جهاز القضاء
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وتشـجع اللجنة السلطات الأفغانية على وضع خطة شاملة ترتكز على سيادة القانون وتتضمن               -١٥ 
ة، وإصلاح نظام المؤسسات الإصلاحية، آخذة في الاعتبار       مسائل تتعلق بإنفاذ القانون، والمقاضاة، والهيئة القضائي      

وتشجع اللجنة أيضاً جميع الجهات المعنية على مساعدة السلطات         . على وجه الخصوص وصول النساء إلى القضاء      
وتشجع اللجنة كذلك على    . الأفغانـية على تحسين قدرة السجون الوطنية بغية تقديم مساعدة وافية للمحتجزين           

 . الأحداث موضع التنفيذ التام ضماناً لحسن معاملة الأطفال والمراهقين من قِبَل مؤسسات القضاءوضع قانون 

وترحـب لجنة حقوق الإنسان أيضاً بما حدث مؤخراً من تطورات نحو وضع استراتيجية طويلة                -١٦
الذي وضعته اللجنة   " الةدعوة إلى العد  "الأجـل ومـتعددة الأوجه للعدالة الانتقالية، بما في ذلك التقرير المعنون             

، وهي ترحب ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٩المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وقدمته إلى الرئيس كرازاي في 
بالتوصـيات الواردة فيه، وتؤكد أهمية الشروع في عملية ناجعة في مجال القضاء الانتقالي من أجل تحقيق الوفاق                  

 .ن تقود هذه العملية حكومة أفغانستان بدعم من المجتمع الدوليالوطني وبناء الثقة وطنياً، وأ

وهي، إذ تأسف للتأخر الطويل في      . وتضع لجنة حقوق الإنسان في اعتبارها تقرير الخبير المستقل         -١٧ 
إتاحته، تنوِّه بما أُحرز من تقدم في مجالات معينة مذكورة في بيان الرئيس في الدورة الستين، وتطلب، على وجه                   

 :لخصوص، ما يليا

أن تواصل أفغانستان تعاونها التام مع جميع المقررين الخاصين ومع آليات حقوق الإنسان في الأمم  )أ(
 المتحدة، وأن تضع توصياتهم موضع التنفيذ؛

أن تقوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان،  )ب(
 حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وأن تعمل، بالتعاون مع الحكومة وإلى أقصى حد ممكن،               وبإعداد تقرير عن  

. عـلى مواصلة وتوسيع برنامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون              
 وينبغي أن يشمل ذلك وضعَ وتصميمَ مشاريعَ وبرامجَ في مجال المساعدة التقنية؛

أن تقـدم المفوضـة السامية، إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية                  )ج(
والستين، تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان وعما حققته المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان من 

 يدان؛منجزات، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية في هذا الم

أن يـبادر الأمين العام فوراً إلى تعيين مستشار كبير يعنى بمسائل المساواة بين الجنسين في الفريق          )د(
المعـني بالمسـاواة بين الجنسين المنشأ حديثاً ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، مع إيلائه الاعتبار                 

 .لمهمةالواجب لضرورة مراعاة الاستمرارية في هذه ا

 ]٦٦٦ و٦٦٥انظر الفصل التاسع عشر، الفقرتين [

  حالة حقوق الإنسان في هايتي-٣

ترحـب لجنة حقوق الإنسان بما تتخذه تدريجياً السلطات الانتقالية في هايتي من تدابير في سبيل            -١
وتشجع . نفوهي تقر بما تواجهه هايتي من مصاعب اقتصادية وبما يسودها من ع           . تعزيـز حماية حقوق الإنسان    

 .اللجنة المجتمع الدولي على مواصلة مساندته للسلطات الانتقالية فيما تبذله من جهود
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وتحـيط اللجنة علماً بما تصادفه السلطات الانتقالية في هايتي من صعوبات وما تبذله من جهود                 -٢ 
 .لوضع نهاية لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب

. لماً مع القلق بصعوبات أداء النظام القضائي الناشئة عن آجال الحبس الاحتياطيوتحيط اللجنة ع -٣ 
وتشجع اللجنة السلطات الانتقالية في هايتي على مواصلة ما تتخذه من تدابير في سبيل تسريع إجراءات القضاء،                 

رد في المثول أمام المحاكم في      مـع الحرص على التقيد بالأنظمة والقواعد، الدولية منها والإقليمية، المتعلقة بحق الف            
وتدعو اللجنة السلطات الانتقالية في هايتي إلى العمل على تحسين أداء خبراء            . غضون فترة معقولة أو إخلاء سبيله     

 . الطب الشرعي

وتدعو اللجنة السلطات الانتقالية في هايتي إلى حمل الشرطة على احترام قواعد السلوك الخاصة               -٤
 الدولي على تعزيز ما يتخذه من إجراءات في سبيل تدريب أفراد قوى الأمن وتثقيفهم في مجال بهم، وتشجع المجتمع

 .حقوق الإنسان

وترحـب اللجنة بما يجري بين المجلس الانتخابي المؤقت، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الدول               -٥ 
، وتحيط  ٢٠٠٥ادلة في هايتي في عام      الأمريكية، من تعاون وثيق من أجل إتاحة المجال لإجراء انتخابات حرة وع           

علماً مع الارتياح بما تقوم به البعثة الخاصة لمنظمة الدول الأمريكية من عمل تعزيزاً للديمقراطية في هايتي في مجالات 
 . القضاء، والحقوق الفردية، وإضفاء صفة الاحتراف على الشرطة، والحكم السديد

جنة الوطنية لترع السلاح باعتبار ذلك مساهمة هامة في         وترحب لجنة حقوق الإنسان بإنشاء الل      -٦
إعادة إحلال الأمن في هايتي في المدى البعيد، وتحيط علماً بعزم السلطات الانتقالية في هايتي على تنفيذ عملية نزع 

 .السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

 العام والمعني بحالة حقوق  وتشـكر لجـنة حقـوق الإنسان الخبير المستقل المعين من قبل الأمين             -٧  
وتدعو الخبير المستقل إلى مواصلة مهمته وموافاتها بتقرير عن . (E/CN.4/2005/123)الإنسان في هايتي على تقريره 

وتشجع اللجنة السلطات الانتقالية في هايتي على مواصلة حسن تعاونها مع الخبير . أنشطته في دورتها الثانية والستين
 .لة تنفيذ توصياتهالمستقل وعلى مواص

وتنوه اللجنة بموافقة السلطات الانتقالية في هايتي على فتح مكتب لمفوضية الأمم المتحدة السامية  -٨
. لحقوق الإنسان، كما هو متوخى في الإعلانين الصادرين عن رئيسي الدورتين التاسعة والخمسين والستين للجنة              

ضية السامية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق وريثما يُفتتح هذا المكتب، تدعو اللجنة المفو
 .الاستقرار في هايتي، ولا سيما عنصرها المعني بحقوق الإنسان، ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هايتي

 ]٦٦٨ و٦٦٧انظر الفصل التاسع عشر، الفقرتين [

  مسألة الصحراء الغربية-٤

نسان، بدون تصويت، إرجاء النظر في هذه المسألة إلى دورتها الثانية والستين في قررت لجنة حقوق الإ 
 .إطار البند نفسه من جدول الأعمال

 ]٧٢ و٧١انظر الفصل الخامس، الفقرتين [ 
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 الفصل الثالث
 تنظيم أعمال الدورة

  افتتاح الدورة ومدتها-ألف 

 كانون ١٧في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في عقدت لجنة حقوق الإنسان دورتها الحادية والستين  -١
 ٦٣وخلال هذه الدورة، عقدت اللجنة . ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢مارس إلى / آذار١٤يناير وفي الفترة من /الثاني

 .)١()E/CN.4/2005/SR.1-63انظر (جلسة 

 .وافتتح الدورة السيد مايك سميث، رئيس الدورة الستين للجنة الذي أدلى ببيان -٢

مارس، / آذار١٤، والجلسة الثانية المعقودة في ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٧في الجلسة الأولى المعقودة في و -٣
 .مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة لويز أربور، ببيانينأدلت 

  الحضور-باء 

ضاء في منظمة الأمم المتحدة، حضر الدورة ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة، ومراقبون عن دول أخرى أع -٤
ومراقبون عن دول غير أعضاء والمراقب عن فلسطين، وممثلو الوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية 

وترد قائمة بأسماء الحضور . الإقليمية وكيانات أخرى، والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية
 .لتقريرفي المرفق الأول من هذا ا

  انتخاب أعضاء المكتب-جيم 

 :انتخبت اللجنة بالتزكية، في جلستها الأولى، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم -٥

 )إندونيسيا(السيد مكارم ويبيسونو   :الرئيس

 )إكوادور(السيد هيرنان أٍسكوديرو مارتينيز  :نواب الرئيس

 )موريتانيا(السيد محمد سالك ولد محمد الأمين   

 ) أوكرانيا(سيد أناتوليي زلنكو ال  

 )كندا (السيدة ديردري كنت   :المقررة

                                                 

وبصدور التصويب المركب   . المحاضـر الموجـزة لكـل جلسـة مـن الجلسـات خاضعة للتصويب              )١(
(E/CN.4/2005/SR.61-63/Corrigendum)، تعتبر هذه المحاضر نهائية. 
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نيابة عن مجموعة الدول (وجمهورية كوريا ) نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية(وأدلى كل من ممثلي إثيوبيا  -٦
 .ببيان فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المكتب) الآسيوية

 انتخبت اللجنة بالتزكية السيد فولوديمير ٢٠٠٥مارس / آذار٢٣وفي الجلسة التاسعة عشرة المعقودة في  -٧
 .أناتوليي زلنكونائباً جديداً لرئيس اللجنة ليحل محل السيد ) أوكرانيا(فاسيلينكو 

ببيان فيما يتعلق بانتخاب النائب الجديد ) نيابة عن مجموعة دول أوروبا الشرقية(وأدلى ممثل أرمينيا  -٨
 .للرئيس

 .الثانية، أدلى رئيس الدورة الحادية والستين للجنة ببيانه الافتتاحيوفي الجلسة  -٩

  جدول الأعمال-دال 

 عُرض علـى اللجنـة، فـي جلستهـا الثانيـة أيضـاً، جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والستين -١٠
)E/CN.4/2005/1و Add.1و Add.2( جان الفنية للمجلس الاقتصادي  من النظام الداخلي لل٥ الذي أُعد، وفقاً للمادة

 من قرار المجلس ٣والاجتماعي، على أساس جدول الأعمال المؤقت الذي نظرت فيه اللجنة في دورتها الستين وفقا للفقرة   
 .١٩٧٤أغسطس / آب١المؤرخ ) ٥٧-د (١٨٩٤

 .لتي أُقر بهاويرد في أول هذا التقرير نص جدول الأعمال بالصيغة ا. وأُقر جدول الأعمال بدون تصويت -١١

  تنظيم الأعمال-هاء 

، وفي جلساتها الثانية ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٧نظرت اللجنة في تنظيم أعمالها في جلستها الأولى المعقودة في    -١٢
 ٢٩مارس، والرابعة والعشرين المعقودة في / آذار٢٢مارس، والسادسة عشرة المعقودة في / آذار١٤المعقودة في 

أبريل، وفي جلستيها / نيسان١٣أبريل، والثامنة والأربعين المعقودة في / نيسان٨لحادية والأربعين المعقودة في مارس، وا/آذار
 ٢٢أبريل، وفي جلستيها الثانية والستين والثالثة والستين المعقودتين في / نيسان٢١الستين والحادية والستين المعقودتين في 

 .٢٠٠٥أبريل /نيسان

 من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع   ٣ائق الدورة الحادية والستين الصادرة في إطار البند وللاطلاع على وث -١٣
وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس مرتبة          . من هذا التقرير 

 .بحسب بند جدول الأعمال

، وافقت اللجنة على الجدول الزمني للنظر في بنود جدول   ٢٠٠٥مارس / آذار١٤في وفي الجلسة الثانية المعقودة  -١٤
الأعمال على النحو الذي اقترحه أعضاء مكتبها، على أساس أنه يمكن تعديل هذا الجدول الزمني وفقا لما قد تعتمده اللجنة 

 .من قرارات فيما يتعلق بتنظيم أعمالها 

بناء على توصيه أعضاء مكتبها، دعوة عدد من الخبراء والمقررين الخاصين وفي الجلسة ذاتها، قررت اللجنة،  -١٥
 مقرري أفرقة العمل ورؤساء هيئات المعاهدات وغيرهم من الأشخاص للمشاركة، بحسب    -والممثلين الخاصين ورؤساء  

 . رغبتهم واستعدادهم، في الاجتماعات التي سيتم خلالها النظر في تقاريرهم 
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وللاطلاع علـى النـص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع بـاء، المقرَّر  . ر دون تصويتواعتُمد المقرَّ  -١٦
٢٠٠٥/١٠١. 

 .وفي الجلسة الثانية، أدلى رئيس الدورة الستين، السيد مايك سميث، ببيان -١٧

 : وافقت اللجنة على توصيات أعضاء مكتبها التاليةوفي الجلسة ذاتها، -١٨

لمدة التي يستغرقها البيان الواحد لكل بند من بنود جدول الأعمال خلال الدورة الحادية أن تكون ا )أ( 
  دقائق بالنسبة لجميع المراقبين؛ ٣ دقائق بالنسبة للدول الأعضاء و٦والستين للجنة هي 

 ١٥المراقب ألا تتجاوز المدة التي تستغرقها البيانات المشتركة للدول الأعضاء أو الدول التي لديها صفة  )ب( 
دقيقة، وإذا تجاوزت هذه المدة، لا يجوز لفرادى الدول المشاركة في البيان المشترك أن تتحدث إلا نصف الوقت المخصص  

 في إطار البند ذي الصلة من جدول الأعمال؛ 

:  التاليأن تكون المدة التي تستغرقها البيانات المشتركة التي تدلي بها المنظمات غير الحكومية على النحو )ج( 
 دقائق؛ ٥:  منظمات غير حكومية١٠ إلى ٦ دقائق؛ من ٤:  منظمات٥ إلى ٣ دقائق؛ من ٣: منظمة واحدة إلى منظمتين 

  دقائق بالإضافة إلى زمن التحدث المعتاد المتاح لها؛ ٥ دقائق؛ وتمنح البلدان المعنية  ٦:  منظمات غير حكومية١٠أكثر من 

 دقائق لتقديم تقاريرهم، ودقيقتان إضافيتان لكل ٧ءات الخاصة مدة أن تتاح للمسؤولين عن الإجرا )د( 
 دقيقة في مجمله ٤٠تقرير مهمة أو وثيقة تكميلية؛ ولا يتجاوز الحوار التفاعلي مع المسؤولين عن الإجراءات الخاصة 

 بالنسبة لكل ولاية؛

  دقيقة؛ ١٥ أن تُخصَّص لرئيس اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مدة  )ه( 

 من جدول الأعمال؛) ب(١٨ دقائق في إطار البند ٧أن يسمح للمؤسسات الوطنية بالتحدث لمدة  )و( 

 دقائق، إذا كانوا ٧أن يدعى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى مخاطبة اللجنة والتحدث لمدة  )ز( 
 .يرغبون في ذلك وإذا سمحت لهم ظروفهم بذلك

، اتخذت اللجنة، بناء على توصية أعضاء مكتبها، ٢٠٠٥مارس / آذار٢٩ المعقودة في ٢٤وفي الجلسة  -١٩
 دقائق في إطار البند ٣ دقائق بدلاً من ٥قراراً استثنائياً يمكّن عدداً من المنظمات غير الحكومية من التحدث لمدة 

 بسبب بدء مناقشته قبل ٩د  من بنود جدول الأعمال، لأنها لم تتمكن من التحدث بشأن البن١١ أو البند ١٠
 .الموعد المقرر

مارس، والتاسعة / آذار١٧مارس، والعاشرة المعقودة في   / آذار ١٥وأمـا الجلسـات الخامسة المعقودة في         -٢٠
 ١٢أبريل، والرابعة والأربعين المعقودة في / نيسان ٨مارس، والأربعين المعقودة في     / آذار ٢٣عشـرة المعقـودة في      

 ١٩أبريل، والسادسة والخمسين المعقودة في      / نيسان ١٣عة والأربعـين المعقـودة في       أبـريل، والسـاب   /نيسـان 
، فقد كانت جلسات إضافية لم تترتب عليها ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١أبريل، والحادية والستين المعقودة في /نيسان

 .آثار مالية إضافية
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ا، التوصية بأن تظل الوثيقة     وفي جلسـتها الثانـية، أيـدت اللجـنة، بـناء على توصية أعضاء مكتبه               -٢١
E/CN.4/2003/118 و Corr.1           والأحكـام الـتي اتفق عليها الواردة في الوثيقة E/CN.4/2002/16   تحكم تنظيم 

 . وتصريف أعمال الدورة الحادية والستين

 بيترسن، الممثل  -، خاطب اللجنة السيد سورين يسن ٢٠٠٥مارس / آذار٢٢ المعقودة في ١٦وفي الجلسة  -٢٢
وأدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من المراقبين عن ألبانيا وصربيا والجبل الأسود  . اص للأمين العام بشأن كوسوفوالخ

 .بوصف بلديهما بلدين معنيين 

، قام السيد إيمانويل أكوي آدو، الخبير المستقل المعني ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨ المعقودة في ٤١وفي الجلسة  -٢٣
الذي أعقب ذلك، وأثناء الحوار التفاعلي . (E/CN.4/2005/11)في السودان بعرض تقريره بحالة حقوق الإنسان 

ووجه أيضاً ممثلو سوازيلند، والسودان، وكوبا، .  ممثل السودان بوصف بلده بلداً معنياً  ببيان فيما يتعلق بالتقريرأدلى 
، وسويسرا )نيابة عن الاتحاد الأوروبي(ية ولكسمبرغ والولايات المتحدة الأمريكية والمراقبون عن الجمهورية العربية السور   

 . أسئلة إلى الخبير المستقل الذي ردّ عليها

، التزمت اللجنة الصمت دقيقة واحدة بمناسبة وفاة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٤ المعقودة في ٣١وفي الجلسة  -٢٤
ق الإنسان، السيدة لويز أربور، وأدلى كل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقو. البابا يوحنا بولص الثاني

 .والمراقبَيْن عن بولندا والكرسي الرسولي، ببيان في تلك المناسبة

 حالة حقوق الإنسان في كولومبيا

حالة حقوق فوضة السامية تقريرها عن ، عرضت الم٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣ المعقودة في ٤٨وفي الجلسة  -٢٥
دلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير المراقب عن كولومبيا بوصف بلده بلداً وأ. (E/CN.4/2005/10)الإنسان في كولومبيا 

 .معنياً

وفي الجلسة ذاتها، أدلى أعضاء في اللجنة ومراقبون وممثلون لمنظمات غير حكومية ببيانات، ترد قائمة  -٢٦
 .بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

، أدلى الرئيس ببيان بشأن حالة حقوق الإنسان في ٢٠٠٥يل أبر/ نيسان٢٢ المعقودة في ٦٢وفي الجلسة  -٢٧
 .كولومبيا أقرته اللجنة بتوافق الآراء

 .وللاطلاع على نص البيان، انظر الفصل الثاني، الفرع جيم -٢٨

 مسألة المحتجزين في منطقة القاعدة البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في غوانتانامو

، عـرض ممـثل كوبـا مشـروع القرار          ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢١لمعقـودة في     ا ٦٠في الجلسـة     -٢٩
E/CN.4/2005/L.94/Rev.1وفي وقت لاحق، انضمت .  المقدم من بيلاروس، والجمهورية العربية السورية، وكوبا

ما يلي وفي. إلى مقدمـي مشروع القرار الجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفترويلا       
 :نص مشروع القرار
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 مسألة المحتجزين في منطقة القاعدة البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في غوانتانامو

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 ما يقع على عاتق الدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة إذ تضع في اعتبارها 
 وق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال التعاون الدولي،العالميين لحق

 أن احترام حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حق لجميع الناس، وإذ                وإذ تـدرك   
 تضع في اعتبارها أن كثيراً من هذه الحقوق غير قابل للانتقاص منه، وأنه لا يجوز تقييد التمتع بها في أية ظروف،

 بما على جميع الدول من واجب الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية، بما فيها الصكوك المتصلة وإذ تُذَكِّر 
 بحقوق الإنسان، التي هي أطراف فيها،

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام ) ٢٠٠٤(٣١بالتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم وإذ تُذَكِّر  
  الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،المفروض على

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ بالطلب الذي قدمه إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في وإذ تُذَكِّر أيضا 
انتانامو، لأسباب ، بهدف زيارة محتجزين في أماكن شتى، من بينها خليج غوبالإجراءات الموضوعية للجنةأربعة من المكلفين 
 تتعلق بالإرهاب،

 ستة من المكلفين بالإجراءات الخاصة ٢٠٠٥فبراير / شباط٤ البيان الذي أدلى به في وإذ تضع في اعتبارها 
للجنة، والذي أعادوا فيه تأكيد قلقهم الشديد بشأن حالة المحتجزين في قاعدة غوانتانامو البحرية، على الرغم من بعض 

 ة التي حدثت في الأشهر الأخيرة،التطورات الإيجابي

أن عدداً لا يستهان به من الحكومات والهيئات التشريعية من جميع أنحاء العالم قد وإذ تضع في اعتبارها أيضاً  
 تشرين ٢٨أبدت قلقها في هذا الشأن، من بينها البرلمان الأوروبي الذي دعا، في قراره بشأن غوانتانامو المعتمد في 

، الإدارة الأمريكية إلى أن تتيح المجال لإجراء تحقيق محايد ومستقل في ادعاءات تعذيب وإساءة ٢٠٠٤أكتوبر /الأول
 معاملة جميع المحرومين من حريتهم الذين تحتجزهم الولايات المتحدة،

لحادية ً بالمعلومات التي قدمها ممثلو الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء أثناء انعقاد الدورة اوإذ تحيط علما 
والستين للجنة بشأن بعض جوانب مسألة المحتجزين في منطقة القاعدة البحرية للولايات المتحدة في غوانتانامو، وبأن 
الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها للنظر في الطلبات المقدمة من بعض المكلفين بالإجراءات الخاصة في اللجنة لزيارة 

 امو البحرية،مراكز الاعتقال في قاعدة غوانتان

 من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تأذن للمكلفين بالإجراءات الخاصة المعنيين في لجنة حقوق                 ترجو -١ 
 الإنسان بالقيام ببعثة محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق بشأن حالة المحتجزين في قاعدتها البحرية في غوانتانامو؛            

ــاً   -٢  ــرجو أيض ــات المـ ـ ت ــة الولاي ــن حكوم ــأذن   م ــة، أن ت ــذه الغاي ــيقاً له  تحدة ، تحق
 مقـررة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو                  -لرئيسـة   
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ن من الصحة البدنية العقوبـة القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممك               
 والعقلية، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، أن يزوروا المعتقلات التي أُقيمت في القاعدة المذكورة؛

 من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بإعداد تقرير عن حالة المحتجزين في القاعدة         ترجو -٣ 
دة في غوانتانامو، استناداً إلى ما يخلص إليه المكلفون بالإجراءات الخاصة المشار إليهم أعلاه من نتائج إثر                البحرية للولايات المتح 

 زياراتهم إلى المعتقلات المذكورة، وأن تقدم تقريرها إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛        

 . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها القادمةتقرر -٤ 

في الفقرة الثانية من " الانتقاص من"بعبارة " تقييد"ح ممثل كوبا شفوياً مشروع القرار بالاستعاضة عن كلمة ونقَّ -٣٠
في آخر الفقرة الرابعة من الديباجة، والاستعاضة عن عبارة " ١١ و١٠ و٣وبخاصة الفقرات "الديباجة، وإضافة عبارة 

 .٣ة في الفقر" واضعة في الاعتبار"بعبارة " استناداً إلى"

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٣١
 .)٢(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

ونيسيا، وبيرو، والسودان، وكندا، وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته كل من ممثلي إند -٣٢
نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في (وكوستاريكا، وماليزيا، وموريتانيا، والهند، وهندوراس، وهولندا 

ة، وهنغاريا،  وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي -اللجنة 
، والولايات المتحدة )وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

 .الأمريكية

وبناء على طلبٍ ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار بصيغته المنقحة   -٣٣
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  عضواً عن التصويت٢٣ أصوات وامتناع ٨صوتاً مقابل  ٢٢شفوياً، فرُفض بأغلبية 

 .جنوب أفريقيا، زمبابوي، السودان، الصين، غواتيمالا، كوبا، ماليزيا، المكسيك :المؤيدون 

كية، جمهورية أرمينيا، إريتريا، أستراليا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، بيرو، الجمهورية الدوميني :المعارضون 
كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كوستاريكا، كينيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  
وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، 

 .اليابان

نيسيا، أوكرانيا، باراغواي، باكستان، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إكوادور، إندو :الممتنعون 
البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، سري لانكا، سوازيلند، غابون، غينيا، قطر، كندا، 

 .الكونغو، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال، نيجيريا

                                                 

المترتبة على قرارات اللجنة ومقرراتها من حيث النواحي الإدارية         يـرد في المرفق الثالث تقدير للآثار         )٢(
 .والميزانية البرنامجية
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ي، والأرجنتين، ومصر ، أدلى كل من ممثلي الاتحاد الروس٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ المعقودة في ٦٢وفي الجلسة  -٣٤
 .ببيان تعليلا لتصويته بعد إجراء التصويت

 الإصلاح الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق الإنسان

نيابة عن مجموعة  ( المقدم من بلده  E/CN.4/2005/L.101مشروع المقرر ( أيضا، عرض ممثل إثيوبيا ٦٢في الجلسة  -٣٥
 . إلى مقدمي مشروع المقرروانضمت كوبا فيما بعد). الدول الأفريقية

وأدلى ببيان فيما يتعلق بمشروع المقرر كل من ممثلي إثيوبيا، وآيرلندا، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، والصين،  -٣٦
 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (وكندا، وكوبا، والمكسيك، ونيجيريا، وهولندا 

، والولايات )ا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغارياألمانيا، وآيرلند
 .المتحدة الأمريكية 

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة وهي ألمانيا، وآيرلندا، (واقترح ممثل هولندا  -٣٧
تعديل مشروع المقرر بحيث ) ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا  وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا

 :يكون نصه كما يلي

صوب تحقيق التنمية : في جو من الحرية أفسح"إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تضع في اعتبارها تقرير الأمين العام المعنون  
وإذ تضع في اعتبارها  الذي يتناول جملة أمور، من بينها إصلاح اللجنة، Corr.1)  و(A/59/2005" والأمن وحقوق الإنسان للجميع

تقرير الفرقة الرفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحدّيات      : التوصيات الواردة في تقريري الفريقين المكلفين من قبل الأمين العام، وهما    
الاستثمار في   "، والتقرير عن مشروع الألفية، المعنون  )Corr.1 وA/59/565 انظر(" تركةمسؤوليتنا المش : عالم أكثر أمنا  "والتغيير، المعنون 

 برئاسة رئيسها    ٢٠٠٥يونيه /، تُقرر إجراء مشاورات غير رسمية لمدة يومين في حزيران       "خطة عملية لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية     : التنمية
 الإنسان والواردة في تقرير الأمين العام، ودعوة الميسِّر المعني التابع لرئيس الجمعية العامة ودعوة           الحالي للنظر بتروٍّ في التوصيات المتعلقة بحقوق      

 .الأمانة إلى القيام كليهما بوضع تقرير موجز عن تلك المشاورات     

ي  من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصاد٤٨وفي الجلسة ذاتها، اقترح الرئيس، عملاً بالمادة  -٣٨
 .والاجتماعي، رَفع الجلسة لمدة ثلاثين دقيقة

 من النظام الداخلي، البت فيما إذا كان النص المقترح من ٦٣وفي الجلسة ذاتها أيضا، اقترح الرئيس، عملاً بالمادة  -٣٩
 . المذكورة أعلاه٦٣ممثل هولندا يشكل تعديلاً بحسب المعنى المقصود بالمادة 

ام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير             من النظ  ٢٨ووفقاً للمادة    -٤٠
  .)٣(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 . أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٣(
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 أعضاء عن التصويت، ٦ صوتاً وامتناع ١٩ صوتاً مقابل ٢٨وقررت اللجنة، بتصويت مسجل وبأغلبية  -٤١
 :وجرى التصويت على النحو التالي. بار النص تعديلاً كما اقترحه ممثل هولنداعدم اعت

أسـتراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، بيرو، جمهورية كوريا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا،             :المؤيدون
وراس، فنلـندا، كـندا، المكسـيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هند            

 . هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو،           :المعارضون 
توغـو، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون،           

، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا،        غينيا، قطر، كوبا، الكونغو   
 .نيبال، نيجيريا، الهند

 .الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، باراغواي، الجمهورية الدومينيكية، كوستاريكا :الممتنعون 

، وكوستاريكا، وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته كل من ممثلي الأرجنتين، وأرمينيا، وبيرو -٤٢
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، نيابة عن (وهولندا 

وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا،  
 .، والولايات المتحدة الأمريكية)اد الأوروبي وعضو في اللجنةالانضمام إلى الاتح

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت مسجل على مشروع المقرر، فاعتمد  -٤٣
 . أعضاء عن التصويت٤ صوتاً وامتناع ١٥ صوتاً مقابل ٣٤بأغلبية 

 .٢٠٠٥/١١٦انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر وللاطلاع على نص المقرر بصيغته المعتمدة،  -٤٤

 حالة حقوق الإنسان في ليبيريا

 المقدم من الكونغو E/CN.4/2005/L.102)(، عرض المراقب عن لكسمبرغ مشروع المقرر      ٦٢في الجلسة    -٤٥
 مقدمي  وانضمت الجمهورية التشيكية، وسويسرا في وقت لاحق إلى       ). نيابة عن الاتحاد الأوروبي   (ولكسـمبرغ   
 .مشروع المقرر

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر             . واعتمد مشروع المقرر بدون تصويت      -٤٦
٢٠٠٥/١١٧. 

 التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان في تشاد

نيابة ( المقدم من بلده E/CN.4/2005/L.103ر ، عرض المراقب عن لكسمبرغ مشروع المقر٦٢في الجلسة  -٤٧
 .وانضمت الجمهورية التشيكية، وسويسرا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع المقرر). عن الاتحاد الأوروبي

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء،          . واعـتمد مشروع المقرر بدون تصويت      -٤٨
 .٢٠٠٥/١١٨المقرر 
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  الجلسات والقرارات والوثائق- واو

 . جلسة وفِّرت لها خدمات كاملة٦٣ أعلاه، عقدت اللجنة ١كما أُشير في الفقرة  -٤٩

اللجنة القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين، وبيانات الرئيس التي أقرتهــا وترد  -٥٠
أما مشروع القرار ومشاريع المقررات التي يتعين أن . صل الثاني من هذا التقرير في الفبتوافق الآراء في الدورة نفسها

وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع   . يتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراء بشأنها، فترد في الفصل الأول
 .عمالالقرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس مرتبة بحسب بند جدول الأ  

 من جدول ٢٠ إلى ٣ويتضـمن المـرفق الثاني قائمة بأسماء المتحدثين في المناقشة العامة بشأن البنود من            -٥١
 .الأعمال

ويتضـمن المـرفق الثالث بياناً بشأن ما يترتب على القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها                  -٥٢
 .لميزانية البرنامجيةالحادية والستين من آثار إدارية وآثار في ا

 .ويتضمن المرفق الرابع قائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورة الحادية والستين للجنة -٥٣

  الزيارات-زاي 

اسـتمعت اللجنة، في دورتها الحادية والستين، إلى بيانات أدلى بها المتحدثون الضيوف التالية أسماؤهم في                 -٥٤
 :الجزء الرفيع المستوى

السيد جان آسيلبورن، وزير خارجية : ٢٠٠٥مارس / آذار١٤لسة الثالثة المعقودة في في الج )أ( 
 والدول - بلغاريا ورومانيا-نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول التي هي في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي(لكسمبرغ 

لدان عملية الاستقرار والانتساب والمرشحون    وانضمت إلى البيان ب- تركيا وكرواتيا-المرشحة للعضوية في الاتحاد وهي 
؛ والسيد ) ألبانيا والبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وصربيا والجبل الأسود-المحتملون وهي 

علي محمد عثمان ياسين، وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان؛ والسيدة ميشيلين 
ري، وزيرة خارجية سويسرا؛ والسيد داتو سيري سيد حميد البار، وزير خارجية ماليزيا؛ والسيد كاريل  -كالمي 

دي غوخت، وزير خارجية بلجيكا؛ والسيد ماركو فينيسيو فارغاس، نائب وزير الخارجية والطوائف الدينية في 
 ممثل اليابان وبصدد بيانه أدلى،  كوادروس، وزير خارجية بيرو-كوستاريكا؛ والسيد خوسيه مانويل رودريغيس 

ببيان ممارسةً لحق الرد؛ والسيد عسكر ايتماتوف، وزير خارجية قيرغيزستان؛ والسيد بيير بيتيغرو، وزير خارجية 
كندا؛ والسيدة ماريا تيريزا فرنانديس دي لا فيغا سانز، نائبة وزير خارجية إسبانيا؛ والسيد رينو موزيليه، وزير 

 . لخارجية في فرنساالدولة للشؤون ا

السيد أركي توميوجا، وزير خارجية : ٢٠٠٥مارس / آذار١٥في الجلسة الرابعة المعقودة في  )ب( 
فنلندا؛ والسيد فارتان أوسكانيان، وزير خارجية أرمينيا، وفيما يتصل ببيان هذا الأخير، أدلى المراقب عن 

 المراقب عن تركيا ببيان ة السادسة المعقودة في اليوم نفسه، أدلىفي الجلسأذربيجان ببيانٍ ممارسةً لما يعادل حق الرد؛ و
ممارسة لما يعادل حق الرد؛ والسيد أكمل الدين إحسانوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ وفيما يتصل 

يطانيا العظمى ببيان هذا الأخير، أدلى ببيانات ممارسة لحق الرد أو ما يعادله كل من ممثل المملكة المتحدة لبر
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 ١٦وآيرلندا الشمالية في الجلسة السادسة، وممثل الهند والمراقب عن تايلند في الجلسة السابعة المعقودة في 
؛ ٢٠٠٥مارس / آذار١٧، والمراقبين عن اليونان والفلبين في الجلسة الحادية عشرة المعقودة في ٢٠٠٥مارس /آذار

 في موريتانيا لشؤون مكافحة الفقر والإدماج؛ والسيدة أمة والسيد حمادي ولد ميمو، مفوض حقوق الإنسان
العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان في اليمن؛ والسيد كاستريوت إسلامي، وزير خارجية ألبانيا؛ والسيد 
ديمتري روبل، وزير خارجية سلوفينيا ورئيس مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وزارة الخارجية؛ والسيدة 

. اتريشيا أولاميندي، وكيلة وزير خارجية للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في المكسيك؛ والدكتور نب
حسن ويراجودا، وزير خارجية إندونيسيا؛ والسيد برنارد بوت، وزير خارجية هولندا؛ والسيد جورج إياكوفو، 

كيا ببيان ممارسةً لما يعادل حق الرد، تلاه بيان وزير خارجية قبرص، وفي الجلسة الحادية عشرة أدلى المراقب عن تر
أدلى به المراقب عن قبرص ببيان ممارسةً لما يعادل حق الرد، وفيما يتصل ببيان هذا الأخير، أدلى المراقب عن تركيا 

 . ببيان ثان ممارسة لما يعادل حق الرد، تلاه بيان ثان أدلى به المراقب عن قبرص ممارسة لما يعادل حق الرد

السيدة ألسيندا أنطونيو دي أبرو، وزيرة : ٢٠٠٥مارس / آذار١٥في الجلسة الخامسة المعقودة في  )ج( 
الخارجية والتعاون في موزامبيق؛ والسيدة بيليلا هيريرا، نائبة وزير خارجية أوروغواي؛ والسيد بوريس تاراسيوك، 

 سري لانكا؛ والسيد قاسم جومارت وزير خارجية أوكرانيا؛ والسيد لكشمان كاديرغامار، وزير خارجية
توكاييف، وزير خارجية كازاخستان؛ والسيد محمد بوزبع، وزير العدل في المغرب؛ وفي الجلسة السادسة المعقودة 
في اليوم ذاته، أدلى المراقب عن الجزائر ببيان ممارسةً لما يعادل حق الرد، تلاه بيان أدلى به المراقب عن المغرب 

 حق الرد، تلاه بيان ثان أدلى به المراقب عن الجزائر ممارسة لما يعادل حق الرد، أعقبه بيان ثانٍ ممارسة لما يعادل
هوراسيو دانيال روساتي، وزير العدل وحقوق . أدلى به المراقب عن المغرب ممارسةً لما يعادل الرد؛ والدكتور د

 .الإنسان في الأرجنتين

السيد نيلماريو ميراندا، وزير الدولة : ٢٠٠٥مارس /ذار آ١٥في الجلسة السادسة المعقودة في  )د( 
لحقوق الإنسان في البرازيل؛ والسيد رامش ناث باندي، وزير خارجية نيبال؛ والسيد نزار عبيد مدني، مساعد 
وزير خارجية المملكة العربية السعودية؛ والسيدة ليلى فريفالدس، وزيرة خارجية السويد؛ والسيد أرتيس 

ر خارجية لاتفيا؛ والسيدة بريجيت ماباندلا، وزيرة العدل والتطوير الدستوري في جنوب أفريقيا؛ بابريكس، وزي
والسيدة جادرنكا كوسور، نائبة رئيس وزراء كرواتيا؛ والسيدة مارغريتا بونيفير، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية 

 .وركينا فاسوفي إيطاليا؛ والسيدة مونيك إلبودو، وزيرة تعزيز حقوق الإنسان في ب

السيدة ماري بيلي هيرناديس، نائب وزير : ٢٠٠٥مارس / آذار١٦في الجلسة السابعة المعقودة في   )ه( 
سكيليماني، وزير شؤون الرئاسة والإدارة العامة في بوتسوانا؛ . س. الخارجية في فنـزويلا؛ والسيد باندو ت

، وزير الداخلية خورخي هيرنانديس السيرووالسيد لا؛ والسيدة مارتا آلتولاغويِّر، نائب وزير خارجية غواتيما
والسيد داو فيت ترونغ، مساعد  ، رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية؛؛ والسيد جاكوب كلينبيرغروالعدل في هندوراس

؛ والسيد فيليبي بيريز بوكي، وزير خارجية كوبا؛ والسيد إتسونوري أونوديرا، وزير الشؤون الخارجية في فيتنام
لأمين البرلماني للشؤون الخارجية في اليابان؛ وفيما يتصل ببيان هذا الأخير، أدلى كل من ممثل الصين والمراقب عن ا

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ببيان ممارسةً لحق الرد أو لما يعادله؛ وبصدد بيان هذا الأخير، أدلى ممثل اليابان 
ن أدلى به، المراقب عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ممارسةً لما يعادل حق ببيان ممارسةً لحق الرد، تلاه بيان ثا

الرد، تلاه بيان ثان أدلى به ممثل اليابان ممارسةً لحق الرد؛ والسيد هانز وينكلر، وكيل نائب وزيرة خارجية النمسا؛ 
السيد بيل راميل، نائب برلمان ووزير ووالسيد الحاج أبو بكر تانكو، وزير الدولة للشؤون الخارجية في نيجيريا؛ 
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، وبصدد بيان هذا الأخير، أدلى ببيانٍ بريطاني مسؤول عن حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث
ممارسةً لحق الرد أو لما يعادله كل من ممثل زمبابوي والمراقب عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ والسيد 

 .كالديرون، نائب رئيس جمهورية كولومبيافرانسيسكو سانتوس 

 مادلين كالالا، وزيرة -السيدة ماري : ٢٠٠٥مارس / آذار١٦في الجلسة الثامنة المعقودة في  )و( 
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ والسيد ساروناس أدومافيسيوس، وكيل وزير الدولة للشؤون 

لسيد بافيل سفوبولدا، نائب وزير خارجية الجمهورية التشيكية؛ والسيد كيرايتو الخارجية في جمهورية ليتوانيا؛ وا
 كولييف، نائب وزير خارجية -مورونجي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية كينيا؛ والسيد محمود مماد 

بيانٍ ممارسةً لحق الرد، ، أدلى ممثل أرمينيا ب٢٠٠٥مارس / آذار١٧أذربيجان؛ وفي الجلسة الحادية عشرة المعقودة في 
أعقبه بيان أدلى به المراقب عن أذربيجان ممارسةً لما يعادل حق الرد؛ والسيدة كارمن ليليانا بورلاكو، المديرة العامة 
لشؤون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التابعة لمجلس أوروبا وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية في رومانيا؛ والسيد 

للشؤون الخارجية في بنغلاديش؛ والسيد عمر البرزنجي، رئيس إدارة حقوق ) وزير دولة(لمستشار رياض رحمان، ا
الإنسان في وزارة الخارجية العراقية؛ والسيد فوك دراسكوفيتش، وزير خارجية صربيا والجبل الأخضر؛ والسيد 

ائب وزير خارجية جمهورية املادين إيفانيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك؛ والسيد بيتكو دراغانوف، ن
بلغاريا؛ والسيد محمد وصي ظافر، وزير القانون والعدل وحقوق الإنسان في باكستان؛ وفي الجلسة التاسعة 

، أدلى ممثل الهند ببيانٍ ممارسةً لحق الرد، تلاه بيان أدلى به ممثل باكستان ممارسةً ٢٠٠٥مارس / آذار١٧المعقودة في 
دية عشرة، أدلى ممثل الهند ببيانٍ ثانٍ ممارسةً لحق الرد، تلاه بيان ثان أدلى به ممثل لحق الرد؛ وفي الجلسة الحا
 . باكستان ممارسةً لحق الرد

السيدة أوجينيا كيستروغا، نائب وزير     : ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧في الجلسة التاسعة المعقودة في       )ز( 
؛ والسيد أرون  باراغواي، نائب وزير خارجية     الخارجـية في جمهورية مولدوفا؛ والسيد خوسيه مارتينس ليزكانو        

ليشـنو يـار، نائـب المدير العام المسؤول عن العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية                  
الإسـرائيلية؛ والسيد بول إمبا أبيسول، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والطيران وحقوق الإنسان في غابون؛                

. يسكالا، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ والسيد يوري ف            والسيد ماركّو ن  
مارس / آذار ١٧فـيدوتوف، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، وفي الجلسـة الحادية عشرة أدلى المعقودة في               

ه بيان أدلى به ممثل الاتحاد الروسي       المراقـب عن لاتفيا الذي أدلى ببيانٍ ممارسةً لما يعادل حق الرد، تلا            : ٢٠٠٥
والسيد باتريك أنتوني   ممارسـةً لحـق الـرد؛ والسيدة فكتورين وودي، وزيرة حقوق الإنسان في كوت ديفوار؛                

والسيد ديوغراتيز روزنغواميغو، وزير الاصلاح المؤسسي     ؛  شيناماسا، وزير العدل والشؤون القانونية والبرلمانية في زمبابوي       
 ـ   رئيس المركز الوطني لحقوق    ؛ والدكتور أكمل سعيدوف، وزير      ان والعلاقات البرلمانية في بوروندي    وحقـوق الإنس

 . مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون العالمية؛ والسيدة بولا دوبريانسكي، الإنسان في أوزبكستان

د كارستين ستاور، وزير الدولة السي: ٢٠٠٥مارس / آذار١٧في الجلسة العاشرة المعقودة في  )ح( 
للشؤون الخارجية في الدانمرك؛ والسيدة مامي باسين نيانغ، الوزيرة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وتعزيز السلم 

أيكوي أوتو، النائب العام ووزير العدل في غانا؛ والسيد موريسيو دياز دافيلا، نائب . في السنغال؛ والسيد ج
كاراغوا؛ والسيد لوران إيسو، وزير خارجية جمهورية الكاميرون؛ والسيد جورج شيكوتي، وزير الخارجية في ني

 . نائب وزير خارجية أنغولا
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السيدة إيدّا موكاباغويزا، وزيرة العدل في : ٢٠٠٥مارس / آذار١٧في الجلسة الحادية عشرة المعقودة في  )ط( 
 ليشتي؛ والسيد -زير الشؤون الخارجية والتعاون في تيمور  راموس هورتا، وزير الدولة وو-رواندا؛ والدكتور خوسي 

آدم دانيال روتفيلد، وزير خارجية جمهورية بولندا؛ والسيد أدوارد كوكان، وزير خارجية سلوفاكيا؛ والسيد فيدر 
راء المكلف هيلغسين، وزير الدولة للشؤون الخارجية في النرويج؛ والسيد ريكاردوا مانغ أوباما نفوبيا، نائب رئيس الوز

شؤون الإدارة العامة والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان في غينيا الاستوائية؛ والسيد كونور لينيهان، نائب وزير الدولة 
علي خوشرو، نائب وزير الخارجية . للشؤون الخارجية في آيرلندا المكلف بشؤون التعاون وحقوق الإنسان؛ والسيد ج 

هورية إيران الإسلامية؛ والسيدة وَندي تشيمبرلن، المفوضة السامية للأمم المتحدة بالوكالة للشؤون الدولية والقانونية بجم
 .لشؤون اللاجئين

 : كما خاطب اللجنة، في دورتها الحادية والستين الضيوف التالية أسماؤهم -٥٥

خارجية السيد يوشكا فيشر، وزير : ٢٠٠٥مارس / آذار٢٢في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في  )أ( 
 إيبيا، وزير -ألمانيا؛ وفيما يتصل ببيان هذا الأخير، أدلت ممثلة الصين ببيانٍ ممارسةً لحق الرد؛ والسيد غابرييل انتشار  

 العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو؛

ة المعنية  ، السيدة ماتيلد ريبيرو، الوزير    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٤في الجلسـة الحادية والثلاثين المعقودة في         )ب( 
بسياسـات المساواة العرقية في مكتب رئيس الجمهورية في البرازيل؛ والسيد رينر فونكه، عضو البوندستاغ ونائب رئيس                 

 لجنة حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية في ألمانيا؛

عام للأمم  السيد كوفي عنان، الأمين ال    : ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧في الجلسة السابعة والثلاثين المعقودة في        )ج( 
 المتحدة؛ 

السيد بيرنارد غوس، وزير العدل في      : ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥في الجلسة الثانية والخمسين المعقودة في        )د( 
 . هايتي

  تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة-حاء 

ق بمواعيد  ، عرض الرئيس شفوياً مشروع مقرر يتعل      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المعقودة في    ٦١في الجلسة    -٥٦
 .انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع         . واعتمد مشروع المقرر بدون تصويت     -٥٧
 .٢٠٠٥/١١٤باء، المقرر 

 .للجنةوفي الجلسة ذاتها، عرض الرئيس شفوياً مشروع مقرر بشأن تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين  -٥٨

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٩
 .)٤(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 . أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٤(
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عتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع واعتمد مشروع المقرر بدون تصويت، وللاطلاع على النص بصيغته الم -٦٠
 .٢٠٠٥/١١٥باء، المقرر 

  ملاحظات ختامية-طاء 

، أدلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ المعقودة في ٦٣في الجلسة  -٦١
 .السيدة لويز أربور، بملاحظات ختامية

 :اؤهم أيضاً بملاحظات ختاميةوفي الجلسة ذاتها، أدلى المتحدثون التالية أسم -٦٢

 السيد مكارم ويبيسونو، رئيس الدورة الحادية والستين للجنة؛ )أ( 

 ؛)نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية(ممثل أثيوبيا  )ب( 

 ؛)نيابة عن مجموعة الدول الآسيوية(ممثل جمهورية كوريا  )ج( 

 ؛)نيابة عن مجموعة دول أوروبا الشرقية(ممثل أرمينيا  )د( 

 ؛)نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي(ممثل المكسيك   )ه( 

 ؛)نيابة عن مجموعة دول أوروبا الغربية وغيرها من الدول(ممثلة آيرلندا  )و( 

 ؛)نيابة عن مجموعة بلدان من أقاليم متعددة(المراقب عن شيلي  )ز( 

 ؛)لإسلامينيابة عن منظمة المؤتمر ا(ممثل باكستان  )ح( 

 ممثل الصين؛  )ط( 

 مؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات العلاقةنيابة عن ) (الكويكرز(لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور  )ي( 

 ).  المتحدة وتسع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تعمل في جنيف الاستشارية مع الأمم
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 الفصل الرابع
 مي لحقوق الإنسان تقرير مفوض الأمم المتحدة السا

 ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
 .)٥(٢٠٠٥ مارس/ آذار١٨في المعقودة  ١٢  من جدول الأعمال في جلستها٤نظرت اللجنة في البند  -٦٣

 . التقرير الرابع من هذا   من جدول الأعمال، انظر المرفق       ٤وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند         -٦٤
ول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس مرتبة بحسب بند جدول        وتـرد في أ   
 .الأعمال

 لحقوق  ة الأمم المتحدة السامي   ة مفوض ت، قام ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٨ المعقـودة في     ١٢وفي الجلسـة     -٦٥
 .)E/CN.4/2005/12( ابعرض تقريره، السيدة لويز آربور، الإنسان

نظمات غير  وممثلون لم  من جدول الأعمال، أدلى أعضاء في اللجنة ومراقبون          ٤ للبندوفي المناقشـة العامة      -٦٦
 . التقريرني من هذا المرفق الثا ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم فيحكومية

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٥(
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 الفصل الخامس

 حق الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على الشعوب الواقعة
 ارية أو الأجنبية أو الاحتلال الأجنبيتحت السيطرة الاستعم

مارس، وفي  / آذار ١٨ المعقودتين في    ١٣ و ١٢ من جدول الأعمال في جلستيها       ٥نظرت اللجنة في البند      -٦٧
 . )٦(٢٠٠٥أبريل / نيسان٧ المعقودة في ٣٨جلستها 

. رابع من هذا التقرير    من جدول الأعمال، انظر المرفق ال      ٥وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند         -٦٨
وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس مرتبة بحسب بند                 

 .جدول الأعمال

، قامت السيدة شايستا شاميم، المقررة الخاصة المعنية     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨ المعقودة في    ١٢وفي الجلسة    -٦٩
 لمرتـزقة كوسـيلة لإعاقـة ممارسـة حـق الشـعوب في تقريـر المصير، بعرض تقريرها               بمسـألة اسـتخدام ا    
(E/CN.4/2005/14) .               وأثـناء الحوار التفاعلي الذي تلا ذلك، وجه ممثل كوبا أسئلة إلى المقررة الخاصة، فردت

 . عليها

ممثلون لمنظمات غير   ، أدلى أعضاء في اللجنة ومراقبون و      ٥وفي المناقشـة العامـة التي جرت بشأن البند           -٧٠
 . حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 مسألة الصحراء الغربية

 .، ببيان أقرته اللجنة بتوافق الآراء٢٠٠٥أبريل / نيسان٧ المعقودة في ٣٨أدلى الرئيس، في الجلسة  -٧١

 .رع جيموللاطلاع على نص البيان، انظر الفصل الثاني، الف -٧٢

 الحالة في فلسطين المحتلة

 E/CN.4/2005/L.5 أيضاً، عرضت المراقبة عن الجماهيرية العربية الليبية مشروع القرار           ٣٨وفي الجلسة    -٧٣
وفي وقت لاحق،   ). نيابة عن مجموعة الدول العربية    (المقـدم مـن إندونيسيا، وتركيا، والجماهيرية العربية الليبية          

 القرار إسبانيا، وإستونيا، وأندورا، وآيرلندا، وباكستان، والبرتغال، وبلجيكا،         انضـمت إلى مقدمـي مشروع     
وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وسان مارينو، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والصين، وعمان، وغينيا، وفرنسا،            

 . وفنلندا، وقبرص، وكوبا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، وماليزيا، والنمسا، واليونان

شفوياً مشروع القرار بحذف    ) نيابة عن مجموعة الدول العربية    (ونقحّـت المراقـبة عن الجماهيرية العربية الليبية          -٧٤
 . ، وإعادة ترقيم الفقرة الأخيرة تبعاً لذلك٣، وتعديل الفقرة ٧ إلى ٤الفقرتين الأخيرتين من الديباجة، وكذلك الفقرات 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٦(
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 .  وفلسطين ببيان فيما يتعلق بمشروع القراروأدلى كل من المراقبين عن إسرائيل -٧٥

وبناءً على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار بصيغته المنقحة  -٧٦
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت ٤٩شفوياً، فاعتمد بأغلبية 

 كل من ممثلي غواتيمالا، وكوستاريكا، والولايات المتحدة الأمريكية، ببيان تعليلا لتصويته بعد إجراء وأدلى -٧٧
 .التصويت

 .٢٠٠٥/١وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٧٨

 الشعوب في تقرير المصيراستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق 

 المقدم من إثيوبيا، وإريتريا، وإكوادور، E/CN.4/2005/L.6وفي الجلسـة ذاتها، عرض ممثل كوبا مشروع القرار          -٧٩
وأوغندا، وبنغلاديش، وبوروندي، وتوغو، وتونس، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية تترانيا المتحدة، وجمهورية كوريا 

اطـية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزمبابوي، وسوازيلند، والسودان، وغينيا، وفييت نام،            الشـعبية الديمقر  
وانضم الاتحاد الروسي، وأوروغواي، والجزائر،     . والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، ومدغشقر، وموريتانيا      

 .حق إلى مقدمي مشروع القراروالجمهورية العربية السورية، والسلفادور، وقطر، في وقت لا

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي       (وقـبل إجـراء التصويت، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته ممثل هولندا             -٨٠
الأعضاء في اللجنة، وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،        

 . وانضمت إلى البيان بلغاريا، وتركيا، ورومانيا، وكرواتيا). وهنغاريا

 ١٥ صوتاً مقابل    ٣٥وبناءً على طلب ممثل هولندا، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية               -٨١
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف(صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت 

ظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير             من الن  ٢٨ووفقاً للمادة    -٨٢
 .)٧(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 . وأدلى ممثل أرمينيا ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت -٨٣

 .٢٠٠٥/٢ المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على نص القرار بصيغته -٨٤

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢ظر الحاشية ان )٧(
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 الفصل السادس

 العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز

 التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان  )أ(

مارس، وفي  / آذار ٢١تين في   ، المعقود ١٥ و ١٤ من جدول الأعمال في جلستيها       ٦نظرت اللجنة في البند      -٨٥
، ٥٩أبريل، وفي جلستها    / نيسان ١٤، المعقودة في    ٤٩أبريل، وفي جلستها    / نيسان ١٢، المعقودة في    ٤٤جلستها  

 .)٨(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠المعقودة في 

 .ر من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقري         ٦وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند         -٨٦
وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول                  

 .الأعمال

، قـام السـيد دودو ديـين، المقرر الخاص المعني           ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢١، المعقـودة في     ١٤في الجلسـة     -٨٧
ري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بعرض تقريره          بالأشـكال المعاصـرة للعنصـرية والتميـيز العنص        

)E/CN.4/2005/18و Add.1 و Add./Corr.1و(Add.2-6 .ثـناء الحـوار التفاعـلي الـذي أعقـب ذلـك، أدلى       أو
ببـيان فـيما يـتعلق بالـتقرير كـل مـن ممثلي غواتيمالا، وهندوراس، والمراقبين عن كوت ديفوار، ونيكاراغوا                    

وقـام أيضـاً كـل مـن ممثلي الاتحاد الروسي، والأرجنتين، والصين، وكندا،     .  معنـية  بوصـف بلدانهـم بلدانـاً     
) نيابة عن الاتحاد الأوروبي   (وكوبـا، ونيـبال، والمراقـبين عـن الجماهيريـة العربـية الليبية وسويسرا ولكسمبرغ                

 .والنرويج بتوجيه أسئلة إلى المقرر الخاص، فرد عليها

 : أيضا١٤ًوفي الجلسة  -٨٨

من أصل  بالمنحدرين الخبراء العامل المعني مقرر فريق -، رئيس بيتر ليسا كاسانداقام السيد  )أ( 
وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، قام كل من . )E/CN.4/2005/21( بعرض تقرير الفريق العامل أفريقي

 ل، فرد عليها؛ مقرر الفريق العام-ممثلي الأرجنتين، والصين وكوبا بتوجيه أسئلة إلى رئيس 

المنشأ لتقديم توصيات  العامل الحكومي الدولي  مقرر الفريق-رئيس، مارتابيتقام السيد خوان  )ب( 
 ؛)E/CN.4/2005/20( لإعلان وبرنامج عمل ديربان، بعرض تقرير الفريق العامل بهدف التنفيذ الفعلي

ومراقبون وممثلون لمنظمات ضاء في اللجنة أع من جدول الأعمال، أدلى ٦وفي المناقشـة العامة بشأن البند      -٨٩
 .غير حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٨(
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 مناهضة تشويه صورة الأديان

، عـرض ممـثلة باكستان مشروع القرار        ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٢، المعقـودة في     ٤٤في الجلسـة     -٩٠
E/CN.4/2005/L.12 يابة عن منظمة المؤتمر الإسلامين( المقدم من باكستان.( 

وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته كل من ممثلي الجمهورية الدومينيكية، وسري لانكا،  -٩١
نيابة عن الدول الأعضاء في (هولندا والصين، وغواتيمالا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، والهند، وهندوراس، و

 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا - اللجنة الاتحاد الأوروبي الأعضاء في
العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

 .، والولايات المتحدة الأمريكية)وعضو في اللجنة

 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (لب ممثل هولندا وبناء على ط -٩٢
ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، 

، أجري تصويت مسجل على مشروع )للجنةورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في ا
انظر الفصل الثاني، الفرع ( أعضاء عن التصويت ٥ صوتا وامتناع ١٦ صوتاً مقابل ٣١القرار، فاعتمد بأغلبية 

 .)ألف

 .٢٠٠٥/٣وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٩٣

 في إثارة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما عدم جواز ممارسات معينة تساهم    
 يتصل بذلك من تعصب

، عرض ممثل الاتحاد الروسي مشروع القرار       ٢٠٠٥أبريل  / نيسـان  ١٤، المعقـودة في     ٤٩في الجلسـة     -٩٤
E/CN.4/2005/L.14      كاراغوا في وقت   وانضمت كازاخستان وني  .  المقدم من الاتحاد الروسي، وبيلاروس، وكوبا

 .لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 .٣ إلى ٢ونقحّ ممثل الاتحاد الروسي شفويا مشروع القرار بتعديل الفقرة الثالثة من الديباجة، والفقرتين  -٩٥

نيابة عن الدول الأعضاء في     (وقـبل إجـراء التصويت، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته كل من ممثلي هولندا               -٩٦
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا -روبي الأعضاء في اللجنة الاتحاد الأو

العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
 .، والولايات المتحدة الأمريكية)وعضو في اللجنة

وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته               -٩٧
انظر الفصل الثاني، الفرع ( أعضاء عن التصويت ٤ صوتا مقابل لا شيء وامتناع ٤٦المنقحة شفوياً، فاعتمد بأغلبية 

 . )ألف

 .٢٠٠٥/٥فصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر ال -٩٨
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المؤتمـر العـالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتنفيذ                
 والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان

ر ، عــرض ممــثل إثيوبــيا مشــروع القــرا٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٠ المعقــودة في ٥٩في الجلســة  -٩٩
E/CN.4/2005/L.13/Rev.1       وانضمت أوروغواي، وجمهورية ). نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية( المقـدم مـن بلده

 .إيران الإسلامية، وكوبا، في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

الاتحاد نيابة عن الدول الأعضاء في      (وأدلى ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار كل من ممثلي كوبا، وهولندا             -١٠٠
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا          -الأوروبي الأعضـاء في اللجـنة       

العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
 ).وعضو في اللجنة

 وهي ألمانيا،   -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة           (ولندا  وعـدّل ممـثل ه     -١٠١
وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، ورومانيا،            

 :روع القرار على النحو التاليمش) وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

 : بالنص التالي١٦من الفقرة ) ب(استعاض عن نص الفقرة الفرعية  )أ( 

الأيام الثلاثة الأخيرة من الحلقة الدراسية تُركّز على ما يبذُلـه الفريق العامل الحكومي الدولي من جهود في  
 تعتري قانون حقوق الإنسان الدولي، بغية إعداد معايير سبيل تعزيز تنفيذ الصكوك الحالية عن طريق تحديد الثغرات التي

تكميلية لتدارك هذه الثغرات، علماً بأن ما قد يوضع من معايير تكميلية من شأنه أن يُعزز المعايير المعمول بها حالياً وأن 
 يضاعف قيمتها؛

 : بالنص التالي٢٨استعاض عن نص الفقرة  )ب( 

فبراير / شباط٢٣ إلى ٢١يق الخبراء البارزين المستقلين في جنيف في الفترة من  بعقد الاجتماع الثاني لفرتُرحّب 
 ؛٥٩/١٧٧، وخاصة برنامج عمله الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها ٢٠٠٥

 : بالنص التالي٢٩استعاض عن نص الفقرة  )ج( 

 (E/CN.4/2005/17)عرقية  بتقرير المفوضة السامية بشأن إمكانية وضع مؤشر خاص بالمساواة التحيط علماً 
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢ المؤرخ ٢٠٠٤/٨٨حسبما اقترحه فريق الخبراء في اجتماعه الأول وطلبته اللجنة في قرارها 

 . ببيان فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة)مجموعة الدول الأفريقيةنيابة عن (وأدلى ممثل إثيوبيا  -١٠٢

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقدم ٦٥ من المادة ٢وبمقتضى الفقرة  -١٠٣
باقتراح يقضي بألا تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن التعديلات المقترح ) نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية(ممثل إثيوبيا 

 .إدخالها على مشروع القرار
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الاقتراح المذكور كل من ممثلي رومانيا، وزمبابوي، وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته على  -١٠٤
 وهي ألمانيا، -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة        (وكوبـا، والمكسـيك، وهولندا      

يا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، ورومان           
 .، واليابان)وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

، أجري تصويت مسجل على الاقتراح،      )نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية    (وبناء على طلب ممثل إثيوبيا       -١٠٥
 :ى النحو التاليوجرى التصويت عل.  أعضاء عن التصويت٣ صوتاً وامتناع ٢٣ صوتاً مقابل ٢٧فاعتُمد بأغلبية 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، باكستان، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، جنوب  :المؤيدون
أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غينيا، قطر، كوبا، 

 .ا، نيبال، نيجيريا، الهندالكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتاني

الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، بيرو،  :المعارضون
الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، 

الية، هندوراس، هنغاريا، كوستاريكا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشم
 .هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

 .إكوادور، البرازيل، المكسيك :الممتنعون

نيابة عن الدول (هولندا وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته على مشرع القرار كل من ممثلي  -١٠٦
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة -الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة 

المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى 
 . ، والولايات المتحدة الأمريكية )الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى  ٢٨ووفقاً للمادة  -١٠٧
 .)٩(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

بأغلبية وبـناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أجرى تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد        -١٠٨
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عضواً عن التصويت ١٤ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٨

 .٢٠٠٥/٦٤لاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار للاطو -١٠٩

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٩(
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 الفصل السابع

 الحق في التنمية

مارس، وفي  / آذار ٢٢ المعقودتين في    ١٧ و ١٦ل في جلستيها     من جدول الأعما   ٧نظرت اللجنة في البند      -١١٠
 .)١٠(٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢ المعقودة في ٤٤جلستها 

.  من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير         ٧وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند         -١١١
لتي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات ا

 جدول الأعمال 

 مقرر الفريق العامل المعني بالحق في       -، قام رئيس    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٢ المعقودة في    ١٦وفي الجلسـة     -١١٢
 .(E/CN.4/2005/25)التنمية، السيد إبراهيم سلامة، بعرض تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة 

 ومراقبون وممثلون لمنظمات غير     أعضاء في اللجنة   من جدول الأعمال، أدلى      ٧وفي المناقشـة العامة للبند       -١١٣
 . حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 الحق في التنمية

 ممـثل مالـيزيا مشروع القرار       ، عـرض  ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٢ المعقـودة في     ٤٤في الجلسـة     -١١٤
E/CN.4/2005/L.9       نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأعضاء في ( المقـدم من الاتحاد الروسي وماليزيا

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار، أرمينيا، وأوروغواي،          ). حركة بلدان عدم الانحياز والصين    
 .وغينيا، ومدغشقر، ونيكاراغوا، وهايتيوباراغواي، والبرازيل، وبيرو، 

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في        (وأدلى ببـيان فـيما يتعلق بمشروع القرار ممثل هولندا            -١١٥
، وهنغاريا،  وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      -اللجنة  

 ).وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

 .وأدلىكل من ممثلي كندا والولايات المتحدة الأمريكية ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت -١١٦

صويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية   وبـناءً على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري ت          -١١٧
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت ٤٨

 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )١٠(
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 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -١١٨
 .)١١(ار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةتقدير لما يترتب على مشروع القر

 .٢٠٠٥/٤وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -١١٩

 الذي أوصت اللجنة ١١، لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن مشروع المقرر ٢٠٠٥/٤ونظراً لاعتماد القرار  -١٢٠
، E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر (اية حقوق الإنسان بأن تعتمده اللجنـة الفرعية لتعزيز وحم

 .)الفصل الأول، الفرع باء

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )١١(
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 الفصل الثامن 

 مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة،
 بما فيها فلسطين

 ١٨مارس، وفي جلستيها / آذار٢٢  المعقودة في١٧ من جدول الأعمال في جلستها ٨نظرت اللجنة في البند  -١٢١
 .)١٢(أبريل/ نيسان١٤ المعقودة في ٤٩مارس، وفي جلستها / آذار٢٣ المعقودتين في ١٩و

وترد .  من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير  ٨وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند  -١٢٢
المقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول     في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات و 

 . الأعمال

، قام السيد جون دوغارد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق          ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٢ المعقودة في    ١٧وفي الجلسة    -١٢٣
وأثناء الحوار التفاعلي   . )Add.1 و E/CN.4/2005/29(، بعرض تقريره    ١٩٦٧الإنسان في الأراضي العربية المحتلة منذ عام        

كما وجَّه .الـذي تلا ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كلٌّ من المراقبين عن إسرائيل وفلسطين بوصفهما طرفين معنيين       
 .المراقب عن لكسمبرغ أسئلة إلى المقرر الخاص، فرد عليها

مراقبون وممثلون لمنظمات غير حكومية ببيانات، ترد قائمة       و أعضاء في اللجنة  ، أدلى   ٨وفي المناقشـة العامة للبند       -١٢٤
 .بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل

قبة عن الجماهيرية العربية الليبية مشروع القرار       ، عرضت المرا  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ المعقودة في    ٤٩في الجلسة    -١٢٥
E/CN.4/2005/L.2/Rev.1      وفي وقت لاحق، انضمت إلى     . وماليزيا) نيابة عن مجموعة الدول العربية    ( المقـدم من بلدها

د، مقدمـي مشـروع القرار إسبانيا، وإندونيسيا، وآيرلندا، وباكستان، والبرتغال، وبلجيكا، وتركيا، وسلوفينيا، والسوي             
 .وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكوبا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واليونان

والمراقبين عن  ) نيابة عن مجموعة الدول العربية    (وأدلى ببـيان فـيما يـتعلق بمشروع القرار كل من ممثل مصر               -١٢٦
 .سطينإسرائيل، والجمهورية العربية السورية، وفل

 .وأدلى ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت كل من ممثلي كندا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية -١٢٧

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية  -١٢٨
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف(ن التصويت  عضواً ع١٢ صوتاً مقابل صوتين، وامتناع ٣٩

نيابة أيضا عن ألمانيا، والمملكة     (وأدلى ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت كل من ممثلي الأرجنتين وإيطاليا              -١٢٩
 ).المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وهولندا

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١الحاشية انظر  )١٢(
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 .٢٠٠٥/٦ المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على نص القرار بصيغته -١٣٠

الممارسـات الإسـرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس                 
 الشرقية

 والجماهيرية   المقدم من إندونيسيا،   E/CN.4/2005/L.4في الجلسـة ذاتهـا، عرض ممثل باكستان مشروع القرار            -١٣١
نيابة عن  (وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار باكستان          ). نيابة عن مجموعة الدول العربية    (العربية الليبية   

 . ، وزمبابوي، والصين، وعمان، وفترويلا، وكوبا، وماليزيا)منظمة المؤتمر الإسلامي

والمراقبين عن إسرائيل   ) نيابة عن مجموعة الدول العربية    (صر  وأدلى ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار كل من ممثلة م          -١٣٢
 . وفلسطين

نيابة (وقـبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته كل من ممثلي غواتيمالا، وكندا، وهندوراس، وهولندا                 -١٣٣
يطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة  وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإ-عـن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة          

المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد                 
 . ، والولايات المتحدة الأمريكية)الأوروبي وعضو في اللجنة

ة، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكي -١٣٤
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عضواً عن التصويت ١٤ أصوات، وامتناع ١٠ صوتاً مقابل ٢٩

 .٢٠٠٥/٧وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -١٣٥

 وري المحتلحقوق الإنسان في الجولان الس

 المقدم  E/CN.4/2005/L.15 أيضاً، عرض المراقب عن الجمهورية العربية السورية مشروع القرار           ٤٩في الجلسة    -١٣٦
، وجمهورية  )نيابة عن مجموعة الدول العربية    (مـن إندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتوغو، والجماهيرية العربية الليبية          

وفي وقت لاحق، انضمت بروني دار السلام وكوبا إلى  . بابوي، وغينيا، وكوبا، وماليزيا   كوريـا الشعبية الديمقراطية، وزم    
 .مقدمي مشروع القرار

والمراقبين عن إسرائيل   ) نيابة عن مجموعة الدول العربية    (وأدلى ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار كل من ممثلة مصر            -١٣٧
 . والجمهورية العربية السورية

نيابة عن الدول الأعضاء في     (التصويت، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته كل من ممثلي كندا، وهولندا           وقـبل إجـراء      -١٣٨
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى           -الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة      

 رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في            وآيرلـندا الشـمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان       
 . ، والولايات المتحدة الأمريكية)اللجنة

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية  -١٣٩
 ). نظر الفصل الثاني، الفرع ألفا( عضواً عن التصويت ١٩ صوتاً مقابل صوتين، وامتناع ٣٢

 .٢٠٠٥/٨وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -١٤٠
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 الفصل التاسع
 مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 :في أي جزء من العالم، بما في ذلك ما يلي

 مسألة حقوق الإنسان في قبرص؛  )أ(

 لإجراء المنشأ وفقاً لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعيا )ب(
 ٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د (١٥٠٣  

 ٢٣ المعقودتين في    ٢٠ و ١٩من جدول الأعمال في جلساتها      ) أ(٩ والبند الفرعي    ٩نظرت اللجنـة فـي البند      -١٤١
 أبريل،/ نيسان ١٤قودة في    المع ٥٠مارس، و / آذار ٢٩ المعقودة في    ٢٣مارس، و / آذار ٢٤ المعقودة في    ٢١مـارس، و  /آذار
انظر الفقرات  (في جلسة مغلقة    ) ب(٩ونظرت اللجنة في البند الفرعي      . ٢٠٠٥ )١٣(أبريل/ نيسان ٢١ المعقـودة في     ٦٠و

 ). أدناه١٨٨-١٨٥

 وترد  . من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير         ٩وللاطـلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند          -١٤٢
هـذا الـتقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول                 في أول   
  الأعمال

 عرضت السيدة كريستين شانيه، الممثلة الشخصية لمفوضة ٢٠٠٥مارس / آذار٢٣ المعقودة في    ٢٠وفي الجلسـة     -١٤٣
 (E/CN.4/2005/33 بحالة حقوق الإنسان في كوبا، تقريرها        الأمــم المـتحــدة السـامـية لحقوق الإنسان المعنية        

كما وجه ممثل كندا أسئلة إلى الممثلة الشخصية        . وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك أدلى ممثل كوبا ببيان          .)Corr.1و
 .فردّت عليها

، المقرر الخاص المعني بحالة     ، عرض السيد فيتيت مونتاربهورن    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩ المعقودة في    ٢٣وفي الجلسة    -١٤٤
وأثناء الحوار التفاعلي الذي    . )Corr.1 و (E/CN.4/2005/34حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريره         

ووجه . أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير المراقب عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بوصف بلده بلدا معنيّا
 .أسئلة إلى المقرر الخاص، فردّ عليها) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(ثلا كندا، واليابان، والمراقب عن لكسمبرغ مم

 أيضا، عرض السيد أدريان سيفيرين، المقرر الخاص المكلّف بإقامة اتصالات مباشرة مع حكومة              ٢٣وفي الجلسة    -١٤٥
لحوار التفاعلي الذي تلا ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير          وأثناء ا . (E/CN.4/2005/35)بـيلاروس وشـعبها، تقريره      

ووجه ممثلو الاتحاد الروسي، والصين، وكندا، وكوبا، وكينيا، والولايات         . المراقـب عن بيلاروس بوصف بلده بلدا معنيّا       
 .ر الخاص فردّ عليهاأسئلة إلى المقر) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(المتحدة الأمريكية، وكذلك المراقب عن لكسمبرغ 

 .وفي الجلسة ذاتها، أدلت المفوضة السامية ببيان -١٤٦

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )١٣(
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وفي الجلسة ذاتها أيضا، عرض السيد باولو سيرجيو بينهيرو، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار،                  -١٤٧
يما يتعلق بالتقرير المراقب عن ميانمار، وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك أدلى ببيان ف . (E/CN.4/2005/36)تقريـره   

 .أسئلة إلى المقرر الخاص، فردّ عليها) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(كما وجه المراقب عن لكسمبرغ . بوصف بلده بلدا معنيّا

 ومراقبون وممثلون أعضاء في اللجنة   من جدول الأعمال، أدلى      ٩وفي المناقشـة العامـة الـتي دارت بشأن البند            -١٤٨
 .لمنظمات غير حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 حالة حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانيين في إسرائيل

، قررت اللجنة، دون تصويت، تأجيل النظر في مشروع ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المعقـودة في     ٥٠في الجلسـة     -١٤٩
 .تها الثانية والستين إلى دورE/CN.4/2005/L.3القرار 

 .٢٠٠٥/١٠٢وللاطلاع على نص المقرر بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر  -١٥٠

 التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

رجنتين، وأرمينيا،   المقدم من الأ   E/CN.4/2005/L.17في الجلسـة ذاتهـا، عرضت ممثلة هنغاريا مشروع القرار            -١٥١
وإسـبانيا، وإسـتونيا، وإسـرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي،              
والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية            

 ـ   رك، ورومانـيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل            السـابقة، والدانم
الأسـود، وغواتـيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكازاخستان، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ،             

مى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهندوراس،      وليتوانـيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظ       
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إكوادور، وآيسلندا،          . وهـنغاريا، وهولـندا، والـيابان، واليونان      

 .مريكيةوالبرازيل، وبيرو، والجمهورية التشيكية، والسلفادور، وكوستاريكا، ونيبال، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة الأ

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت     -١٥٢
 .٢٠٠٥/٩القرار 

 حالة حقوق الإنسان في ميانمار

مشروع القرار  ) نـيابة عن الاتحاد الأوروبي    ( أيضـاً، عـرض المراقـب عـن لكسـمبرغ            ٥٠في الجلسـة     -١٥٣
E/CN.4/2005/L.29             ،المقـدم من إسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا 

وبلغاريـا، وبولـندا، وتركـيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،              
اتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة،       والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرو     

ونيوزيلندا، وهنغاريا،  والمغـرب، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا،            
روع القرار أستراليا،   وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مش      . وهولـندا، والولايـات المـتحدة الأمريكـية، واليونان        

 .وإسرائيل، وآيسلندا، وبيرو، وصربيا والجبل الأسود، ونيكاراغوا

 .وأدلى كل من ممثل اليابان والمراقب عن ميانمار ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -١٥٤
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لجنة إلى تقدير    من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر ال           ٢٨ووفقاً للمادة    -١٥٥
 .)١٤(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .وأدلى كل من ممثلي الصين والهند ببيان شرح فيه موقف وفده -١٥٦

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت     -١٥٧
 .٢٠٠٥/١٠لقرار ا

 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

مشروع القرار  ) نيابة عن الاتحاد الأوروبي واليابان    (في الجلسـة ذاتهـا، عـرض المراقـب عـن لكسـمبرغ               -١٥٨
E/CN.4/2005/L.30         لندا، وإيطاليا، وباراغواي،    المقدم من إسبانيا، واستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وآير

والـبرتغال، وبلجـيكا، وبلغاريـا، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة،              
والدانمـرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص،             

، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمغرب، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى           وكرواتـيا، وكندا  
وآيرلـندا الشـمالية، ومونـاكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة              

 .غوا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القراروانضمت آيسلندا، ونيكارا. الأمريكية، واليابان، واليونان

وأدلى كـل من ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمراقب عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ببيان            -١٥٩
 .فيما يتعلق بمشروع القرار

ي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير       من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماع        ٢٨ووفقاً للمادة    -١٦٠
 .)١٥(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .وأدلى ممثلو جمهورية كوريا، والصين، وكوبا ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت -١٦١

 ٩ صوتاً مقابل    ٣٠، فاعتمد بأغلبية    وبـناء على طلب ممثل كوبا، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار            -١٦٢
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عضواً عن التصويت ١٤أصوات وامتناع 

 .٢٠٠٥/١١وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -١٦٣

 حالة حقوق الإنسان في كوبا

 المقدم من   E/CN.4/2005/L.31يات المتحدة الأمريكية مشروع القرار       أيضا، عرض ممثل الولا    ٥٠في الجلسـة     -١٦٤
إسـبانيا، وأسـتراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا،              

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )١٤(
 .المرجع نفسه )١٥(
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 والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص،     والجمهوريـة التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،       
وكرواتـيا، وكـندا، ولاتفـيا، ولكسـمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،                

وفي وقت لاحق،   . وموناكو، والنمسا، ونيكاراغوا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان         
ضمت إلى مقدمي مشروع القرار آيسلندا، وبالاو، وجزر مارشال، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وسويسرا،      ان

 .وكوستاريكا، والنرويج

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد      (وأدلى ببـيان فـيما يتعلق بمشروع القرار كل من ممثلي كوبا، وهولندا               -١٦٥
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا          - الأوروبي الأعضـاء في اللجـنة     

العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
 .)وعضو في اللجنة

ة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير          من النظام الداخلي للجان الفني     ٢٨ووفقاً للمادة    -١٦٦
 .)١٦(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .وأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، وزمبابوي، والسودان، والصين ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت -١٦٧

 ١٧ صوتاً مقابل ٢١ثل كوبا، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية        وبـناء على طلب مم     -١٦٨
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عضواً عن التصويت ١٥صوتا وامتناع 

نيابة أيضا عن الأرجنتين، وباراغواي،     (، أدلى ممثل البرازيل     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المعقودة في    ٦٠وفي الجلسة    -١٦٩
 .ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت) مهورية الدومينيكيةوالج

 .٢٠٠٥/١٢وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -١٧٠

 حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

 المقدم من إسبانيا،    E/CN.4/2005/L.32، عرضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار         ٥٠في الجلسة  -١٧١
وأسـتراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية       

سرا، التشـيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسوي           
وفرنسـا، وفنلـندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة             

. لـبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان             
 .بان في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القراروانضمت آيسلندا، وتركيا، واليا

 .وأدلى كل من ممثلي الاتحاد الروسي، وكوبا، والمراقب عن بيلاروس ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -١٧٢

                                                 

 .المرجع نفسه )١٦(
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 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدم ممثل           ٦٥ من المادة    ٢وبمقتضـى الفقرة     -١٧٣
 . باقتراح يقضي بألا تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن مشروع القرارالاتحاد الروسي

 .وأدلى كل من ممثلي الصين وكوبا ببيان فيما يتعلق بهذا الاقتراح -١٧٤

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي       (وأدلى ببـيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت ممثل هولندا            -١٧٥
 ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا  وهي-الأعضاء في اللجنة 

الشـمالية، وهـنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في                  
 .)اللجنة

 صوتاً مقابل   ٢٣على الاقتراح، فرفض بأغلبية       وبـناء على طلب ممثل الاتحاد الروسي، أُجري تصويت مسجل            -١٧٦
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  أعضاء عن التصويت٧ صوتا وامتناع ٢٢

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أرمينيا، إريتريا، إندونيسيا، باكستان، بوتان، توغو، جنوب أفريقيا،            :المؤيدون
 كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر،      زمـبابوي، سوازيلند، السودان، الصين، غينيا، قطر،      

 .المملكة العربية السعودية، الهند

الأرجنـتين، أسـتراليا، ألمانـيا، أوكرانـيا، آيرلـندا، إيطاليا، باراغواي، بيرو، الجمهورية               :المعارضون
الدومينيكـية، جمهوريـة كوريـا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا،            

ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هندوراس، هنغاريا، هولندا،         المكسـيك، الم  
 .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

 .إكوادور، البرازيل، بوركينا فاسو، سري لانكا، غابون، نيبال، نيجيريا :الممتنعون

 صوتاً  ٢٣ع القرار، فاعتمد بأغلبية     وبـناء على طلب ممثل الاتحاد الروسي، أُجري تصويت مسجل على مشرو            -١٧٧
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عضواً عن التصويت ١٤ صوتا وامتناع ١٦مقابل 

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير              ٢٨ووفقاً للمادة    -١٧٨
 .)١٧(ة وآثار في الميزانية البرنامجيةلما يترتب على مشروع القرار من آثار إداري

 .، أدلى ممثل سري لانكا ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت٦٠وفي الجلسة  -١٧٩

 .٢٠٠٥/١٣وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -١٨٠

 حالة حقوق الإنسان في السودان

 المقدم من إسبانيا،    E/CN.4/2005/L.33/Rev.1رضت المراقبة عن لكسمبرغ مشروع القرار        ع ٦٠في الجلسـة     -١٨١
وأسـتراليا، وإسـتونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا، وايطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا،              

                                                 

 .المرجع نفسه )١٧(
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السابقة، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،     وبـيرو، والجمهوريـة التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية         
نيابة عن (والسويد، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ     

لشمالية، والنرويج،  ، وليتوانـيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا ا          )الاتحـاد الأوروبي  
وانضمت إسرائيل، واليابان   . والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان        

 .في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 :كالتاليمشروع القرار ونصه ) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(وبعد ذلك سحبت المراقبة عن لكسمبرغ  -١٨٢

 حالة حقوق الإنسان في السودان

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 أن السودان طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون              إذ تضـع في اعتـبارها      
 الإنساني، وإذ تعيد تأكيد التزامات السودان بموجب هذه الصكوك، 

لمتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور بالسودان             بتقرير مفوض الأمم ا    وإذ ترحـب   
(E/CN.4/2005/3)             وبـتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام ،(S/2005/60)     عملاً بقرار مجلس الأمن 

 ،٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٨المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٦٤

 بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وإذ       ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠٤/١٢٨إلى مقـررها    وإذ تشـير     
، والمقررة السابقة الخاصة المعنية   (E/CN.4/2005/11)ترحب بتقرير كل من الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان             

، (E/CN.4/2005/7/Add.2)ثتهـا إلى السودان    بحـالات الإعـدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن بع             
والمقـررة الخاصـة المعنـية بمسـألة العـنف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقـبه عـن بعثـتها إلى إقليم دارفور في السودان                           

(E/CN.4/2005/72/Add.5)، 

 ٢٤المؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٥٩٠ قرارات مجلس الأمن بشأن السودان، وآخرها القرارات         وإذ تضـع في اعتبارها     
مارس / آذار ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٥(١٥٩٣، و ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩المـؤرخ   ) ٢٠٠٥(١٥٩١، و ٢٠٠٥مـارس   /آذار

يوليه / تموز٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٥٦، و٢٠٠٤يونيه / حزيران١١المؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٤٧، وكذلك القرارات ٢٠٠٥
ات الممثل الخاص للأمين العام ، وتقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن هذه المسألة، وتوصي       )٢٠٠٤(١٥٦٤، و ٢٠٠٤

 بشأن السودان،

أبريل / نيسان ٨ بالتعهدات التي أعلنها الطرفان في اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في              وإذ تحـيط علماً    
، ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩، وبروتوكولي أبوجا  بشأن تحسين الحالة الإنسانية وتعزيز الحالة الأمنية المبرمين في          ٢٠٠٤

 عن حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحدة       ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٣والـتعهدات التي وردت في البيان المشترك الصادر في          
 بمناسبة زيارة الأمين العام إلى السودان،

 : بما يليترحب -١ 
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والجيش  بين حكومة السودان     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٩توقـيع اتفـاق السـلام الشـامل في           )أ( 
 ؛الحركة الشعبية لتحرير السودان/عبيالش

 عملية اتفاق القاهرة بين حكومة السودان والتحالف الديمقراطي الوطني؛ )ب( 

الدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي واشتراكه في معالجة الحالة في دارفور وجهوده المتصلة                )ج( 
  وحركة العدالة والمساواة؛الحركة الشعبية لتحرير السودان/عبيوالجيش الشلتنشيط محادثات السلام بين حكومة السودان 

 الدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان؛ )د( 

البعـثة الـتي قامـت بها لجنة التحقيق الدولية في السودان، والاستنتاجات والتوصيات الواردة في                  )ه( 
 تقريرها؛

تحدة السامية لحقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان في         نشـر مراقـبين من مفوضية الأمم الم        )و( 
 السودان، بناء على طلب مجلس الأمن؛

العمـل الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية في السودان                )ز ( 
 ية ومساعدة؛وتشاد والجهود التي تبذلها لتلبية ما يحتاجه السكان المتأثرون بالأزمة من حما

 :تدين -٢ 

الاعـتداءات العشوائية على المدنيين، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتدمير               )أ( 
القـرى وأعمال العنف التي تشمل الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والأطفال، وأعمال النهب                 

 وبصورة منهجية، وكذلك الاحتجاز التعسفي والاحتجاز غير القانوني         والتشـريد القسري التي تجري على نطاق واسع       
 بمعزل عن العالم الخارجي، على النحو الذي وثقته لجنة التحقيق الدولية؛

توجيه معظم الاعتداءات بصورة مقصودة وعشوائية ضد المدنيين، وذلك في كثير من الأحيان تحت               )ب( 
  بتغاضيها عنها؛المسؤولية المباشرة لحكومة السودان أو

مـناخ الإفـلات من العقاب بشأن ما يُرتكب في دارفور من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون                 )ج( 
 الإنساني الدولي؛

 استمرار جميع الأطراف في انتهاك اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛ )د( 

 عها عن نزع سلاحها؛دعم حكومة السودان لميليشيات الجنجويد وامتنا  )ه( 

 :إزاء ما يلي تعرب عن قلقها الشديد -٣ 

الانـتهاكات المستمرة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور التي               )أ( 
 يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
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 ل عنف وأعمال وحشية؛مسؤولية جميع أطراف النـزاع عن ارتكاب أعما )ب( 

 مليون شخص الذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات        ١,٨٦حالة المشردين داخلياً المقدَّر عددهم ب          )ج( 
  لاجئ في تشاد المجاورة؛٢٣٠ ٠٠٠جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وحالة اللاجئين البالغ عددهم 

ءات العنيفة التي تستهدف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية         أعمـال الترهيب والمضايقة والاعتدا     )د( 
 والإغاثة؛

استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أرجاء السودان، ولا               )ه( 
جب القانون سـيما عملـيات الإعدام بإجراءات موجزة وتطبيق عقوبة الإعدام، خلافاً لالتزامات حكومة السودان بمو       

الدولي، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات، بأشكال منها العنف الجنسي، والقيود المفروضة على حرية الفكر والوجدان 
والديـن والمعتقد، والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير والحرية السياسية، وأعمال               

ليات التعذيب والاختطاف، وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في التراع          الاعـتقال والاحـتجاز التعسفية وعم     
 المسلح خلافاً للقانون الدولي؛

 :إلى حكومة السودان تطلب -٤ 

اتخـاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأعمال الوحشية، بما في                )أ( 
 اء والفتيات؛ذلك أعمال العنف الجنسي ضد النس

الامتـثال لجميع طلبات مجلس الأمن، ولا سيما نزع سلاح ميليشيا الجنجويد والتعاون الكامل في                )ب( 
 ؛)٢٠٠٥(١٥٩٣تنفيذ قرار المجلس 

وضـع حـد للإفلات من العقاب الذي يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني                )ج( 
 ن ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة؛الدولي، بتحديد هوية جميع المسؤولين ع

ضـمان الوصول إلى المحاكم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لجميع ضحايا هذه               )د( 
 الجرائم والشهود عليها، وضمان تعويض الضحايا؛ 

اء جعـل القـانون السوداني يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القض               )ه( 
ونزاهته والنهوض بقدراته، وبخاصة عن طريق تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين، وعن طريق إيراد نصوص مناسبة 

 في القانون الجنائي السوداني تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛

اصة عن طريق تأمين ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، خ )و( 
 السلامة والأمن وحرية الحركة لجميع المدنيين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 

ضـمان وصول لجنة الصليب الأحمر الدولية ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وصولاً               )ز ( 
 كاملاً ودون عائق إلى جميع المحتجزين بسبب الحالة في دارفور؛
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تهيـئة بيـئة آمـنة تسهل العودة الطوعية للمشردين في أمان وكرامة، والاحترام الكامل للمبادئ                 )ح( 
 ؛)، المرفق(E/CN.4/1998/53/Add.2التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي 

النظر في إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق، متى حل السلام في  )ط( 
 ر، كإجراء تكميلي للملاحقة الجنائية؛دارفو

 :إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور تطلب -٥ 

 الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، واحترام اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛ )أ( 

ودان، ومع سائر   الـتعاون الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في الس              )ب( 
هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة والمنظمات الدولية المختصة في ميدان حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، بمن                

 في ذلك المقرر الخاص؛

 ؛)٢٠٠٥(١٥٩٣التعاون الكامل في تنفيذ قرار مجلس الأمن  )ج( 

كال العنف، ووضع حد لتجنيد الأطفال      حمايـة النسـاء والفتـيات من العنف الجنسي وسائر أش           )د( 
 واستخدام الجنود الأطفال في التراع المسلح بما يتنافى مع القانون الدولي؛

ضـمان العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للمشردين داخلياً واللاجئين، وضمان وصول الوكالات              )ه( 
إلى دارفور بهدف توصيل المساعدة الإنسانية إلى جميع        الدولـية والمـنظمات الإنسانية وصولاً كاملاً وآمناً ودون عائق           

 المدنيين المحتاجين إليها، والتعاون الكامل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمانة في هذا الصدد؛

 :إلى المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة تطلب -٦ 

د الأفريقي في السودان وبعثة الأمم المتحدة في        دعـم تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ودعم بعثة الاتحا         )أ( 
 السودان؛

دعـم ومساندة ما تضطلع به المفوضية السامية من عمل في رصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في                  )ب( 
 السودان، ولا سيما نشر مراقبي حقوق الإنسان في دارفور؛

 :تقرر -٧ 

في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور لمدة سنة         أن تعـين مقرراً خاصاً يعنى بحالة حقوق الإنسان           )أ( 
واحدة، وترجو من المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها               

 الثانية والستين عن حالة حقوق الإنسان في السودان؛ 

 حالة حقوق الإنسان في دارفور، بالتعاون مع المقرر         أن تـرجو من المفوضة السامية مواصلة رصد        )ب( 
 الخاص، وتدعوها إلى إطلاع المجتمع الدولي دورياً على ما تخلص إليه من نتائج؛
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النهوض بولايته أن ترجو من الأمين العام تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من  )ج( 
 ة لتقديم تقاريرها الدورية؛ ، وإلى المفوضية الساميعلى أكمل وجه

 أن تنظر في المسألة في دورتها الثانية والستين؛ )د( 

 : المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التاليتوصي -٨ 

المؤرخ /... ٢٠٠٥إن المجلـس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان             " 
وافـق على مقرر اللجنة أن تعيّن مقررا خاصا يعنى بحالة حقوق الإنسان في              ، ي ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان ... 

السودان، ولا سيما في إقليم دارفور، لمدة سنة واحدة، ويوافق أيضاً على الطلب الذي وجهته اللجنة إلى المقرر 
 دورتها الثانية الخـاص لـتقديم تقريـر مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقديم تقرير إلى اللجنة في    

 ."والستين

 مسألة حقوق الإنسان في قبرص) أ(

، عرض الرئيس مشروع مقرر بشأن مسألة حقوق الإنسان         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ المعقودة في    ٥٠في الجلسة    -١٨٣
 .في قبرص

الفرع باء،  وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني،         . واعـتُمد مشروع المقرر بدون تصويت      -١٨٤
 .٢٠٠٥/١٠٣المقرر 

 الإجراء المُنشأ وفقاً لقراري المجلس الاقتصادي ) ب(    
 ٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د(١٥٠٣والاجتماعي  

 من قرار المجلس    ٧من جدول الأعمال في جلستين مغلقتين عملاً بأحكام الفقرة          ) ب(٩نظـرت اللجنة في البند       -١٨٥
مارس، / آذار٢٤ المعقودة في ٢٢، وذلك في جلستها ٢٠٠٠يونيه /يران حز١٦ المؤرخ ٢٠٠٠/٣الاقتصادي والاجتماعي 

وكان معروضاً على اللجنة حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان،         . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١ المعقودة في    ٢٩وفي جلسـتها    
 .وقيرغيزستان، وهندوراس كي تنظر فيها

رئيس أن اللجنة قد قررت عدم مواصلة نظرها في          أعلن ال  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١ المعقودة في    ٣٠وفي الجلسـة     -١٨٦
. وقررت اللجنة أيضاً إبقاء حالة حقوق الإنسان في قيرغيزستان قيد الاستعراض          . حالـة حقـوق الإنسان في هندوراس      

وقررت اللجنة كذلك إبقاء حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان قيد الاستعراض، وتعيين خبير مستقل يقدم إليها التقارير                 
 .٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د (١٥٠٣جب الإجراء السري المنشأ وفقاً لقراري المجلس بمو

، ٢٠٠٠/٣ من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي       ٩وذكّر الرئيس أعضاء اللجنة بأنه ينبغي لهم، وفقاً للفقرة           -١٨٧
إلى ما قد يتصل به من مواد       عـدم الإشـارة في المناقشة العلنية إلى ما يُتخذ بمقتضى القرار المذكور من مقررات سرية أو                  

 .سرية

 مـن الـنظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد التشاور مع             ٢١ووفقـاً لـلمادة      -١٨٨
المجموعـات الإقليمية، سيقوم الرئيس بتسمية خمسة من أعضاء اللجنة ليعملوا بصفتهم الشخصية في الفريق العامل المعني                 

 .٢٠٠٦أن يجتمع قبل انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة في عام بالحالات، المقرر 
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 الفصل العاشر

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مارس، / آذار ٢٩ المعقودتين في    ٢٤ و ٢٣ من جدول الأعمال في جلستيها       ١٠نظـرت اللجنة في البند       -١٨٩
 ٥٠مارس، وجلستها   / آذار ٣١ المعقودة في    ٢٧ها  مارس، وجلست / آذار ٣٠ المعقودتين في    ٢٦ و ٢٥وجلسـتيها   
 .)١٨(٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المعقودة في ٥١أبريل، وجلستها / نيسان١٤المعقودة في 

.  من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير١٠وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند  -١٩٠
 القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول            وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع      

 .الأعمال

، قام السيد أوكيتشوكو إيبيانو، المقرر الخاص المعني        ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩ المعقودة في    ٢٣وفي الجلسة    -١٩١
 مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان،      بالآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير         

وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق          ). Add.1 و E/CN.4/2005/45(بعـرض تقريره    
 . كما وجَّهت ممثلة كوبا أسئلة إلى المقرر الخاص فردّ عليها. بالتقرير المراقب عن تركيا، بوصف بلده بلداً معنياً

، المعقودة في اليوم نفسه، قام السيد ميلون كوثري، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر               ٢٤وفي الجلسة    -١٩٢
 .)Add.3 و Add.2و Corr.1 و Add.1 و E/CN.4/2005/48(من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، بعرض تقريره          

ل من ممثلي البرازيل وكينيا،  بوصف بلديهما        وأثـناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير ك            
كما وجّه ممثلو الأرجنتين وكوبا والمكسيك، وكذلك المراقب عن لكمسبرغ، أسئلة إلى المقرر الخاص فردّ               . بلدين معنيين 

 .عليها

ض وفي الجلسـة ذاتهـا، قام السيد فيرنور مونيوث فيالوبوس، المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، بعر                 -١٩٣
وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، وجّه ممثلو الأرجنتين وباكستان وكوبا           ). E/CN.4/2005/50(تقريـره   

أسئلة إلى المقرر الخاص، فردّ     ) نيابة عن الاتحاد الأوروبي   (وكوسـتاريكا والهند، وكذلك المراقب عن لكسمبرغ        
 .عليها

 المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى وفي الجلسة ذاتها أيضا، قام السيد بول هَنت، -١٩٤
وأثناء الحوار التفاعلي الذي ). Add.1-4 وE/CN.4/2005/51(ممكـن من الصحة البدنية والعقلية، بعرض تقريره     

 بيرو، ورومانيا، وكذلك المراقب عن موزامبيق، بوصف        ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من ممثلي      أعقـب ذلك، أدلى     
كما وجّه ممثلو الأرجنتين، وكندا، وكوبا،والكونغو، ونيبال، وكذلك المراقبان عن النرويج،           . بلدانهم بلدانا معنية  

 .أسئلة إلى المقرر الخاص، فردّ عليها) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(ولكسمبرغ 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )١٨(
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 -بوكيركيه، رئيسة   ، قامت السيدة كاتارينا دي أل     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠ المعقودة في    ٢٥وفي الجلسة    -١٩٥
مقررة الفريق العامل المفتوح العضوية المكلف بالنظر في الخيارات المتعلقة بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي 

 .)E/CN.4/2005/52(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعرض تقرير الفريق العامل 

دز أندرو نياماوايا مودهو، الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف وفي الجلسة ذاتها، قام السيد بيرنار     -١٩٦
الهيكـلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية              

 ذلك، وجه   وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب    ). Add.1 و E/CN.4/2005/42(والثقافية، بعرض تقريره التحليلي     
 .ممثلو الأرجنتين وكوبا والكونغو أسئلة إلى الخبير المستقل، فردّ عليها

وفي الجلسـة ذاتها أيضا، قام السيد أرجون سينغوبتا، الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر                 -١٩٧
، وجَّه ممثلا الأرجنتين وبيرو    وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك     . )E/CN.4/2005/49(المدقع، بعرض تقريره    

 .أسئلة إلى الخبير المستقل، فردّ عليها) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(وكذلك المراقب عن لكسمبرغ 

 E/CN.4/2005/47(، قام السيد جان زيغلر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، بعرض تقريره              ٢٥وفي الجلسة    -١٩٨
 التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلت ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من ممثلة إثيوبيا وكذلك         وأثناء الحوار . )Add.2 و Add.1و

كما وجَّه ممثلو الأرجنتين، وإندونيسيا، والصين، وغواتيمالا، وكوبا،        .المراقب عن منغوليا، بوصف بلديهما بلدين معنيين      
 .لة إلى المقرر الخاص، فردّ عليهاأسئ) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(ومصر، وكذلك المراقب عن لكسمبرغ 

 ومراقبون وممثلون عن منظمات     أعضاء في اللجنة   من جدول الأعمال، أدلى      ١٠وفي المناقشة العامة للبند      -١٩٩
 .غير حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد

، عـرض ممـثل مالـيزيا مشروع القرار         ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٤ المعقـودة في     ٥٠في الجلسـة     -٢٠٠
E/CN.4/2005/L.8     الأمم المتحدة، الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز        في   عن الدول الأعضاء     نيابة( المقدم من بلده

شقر في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع وانضمت أرمينيا، وأوروغواي، وبنما، وبوليفيا، وفترويلا، ومدغ. )والصين
 .القرار

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد               -٢٠١
 .)انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت ١٤ صوتاً مقابل ٣٧بأغلبية 

 .٢٠٠٥/١٤ته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على نص القرار بصيغ -٢٠٢

الآثـار الضـارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق                
 الإنسان

لدول نيابة عن ا( المقدم من بلده     E/CN.4/2005/L.16في الجلسة ذاتها، عرض ممثل إثيوبيا مشروع القرار          -٢٠٣
وانضمت إكوادور، وأوروغواي، وبنما، وبيرو، وغينيا، وكوبا،       ). الأعضـاء في مجموعـة الـبلدان الأفريقـية        

 .ومدغشقر، ونيكاراغوا، وهايتي في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار
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 وعبارة  ونقـح ممثل إثيوبيا شفوياً مشروع القرار، بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة الرابعة من الديباجة،               -٢٠٤
 .٢٠الواردة في الفقرة " في دورتها المقبلة"، وحذف عبارة ١٤جديدة في نهاية الفقرة 

 .وأدلى كل من ممثلي كوبا واليابان ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٢٠٥

  من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى٢٨ووفقاً للمادة  -٢٠٦
 .)١٩(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وبناء على طلب ممثل اليابان، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، فاعتُمد  -٢٠٧
 ).، الفرع ألفانظر الفصل الثاني( صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت ١٣ صوتاً مقابل ٣٧بأغلبية 

، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت ممثل ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المعقودة في ٥١وفي الجلسة  -٢٠٨
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، -نـيابة عـن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة       (هولـندا   

يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا،         وفرنسـا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبر     
 .)وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

 .وفي الجلسة ذاتها، قال ممثل المملكة العربية السعودية إن وفده كان ينوي التصويت تأييداً لمشروع القرار -٢٠٩

 .٢٠٠٥/١٥نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على  -٢١٠

 حقوق الإنسان والفقر المدقع

 المقدم من أرمينيا وإسبانيا،     E/CN.4/2005/L.18، عـرض ممثل فرنسا مشروع القرار        ٥٠في الجلسـة     -٢١١
ند، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا،     وإستونيا، وألمانيا، وأندورا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وتايل      

وسان مارينو، والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، وفنلندا، وكرواتيا، ولكسمبرغ، والمكسيك، وموناكو، والنمسا،           
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، والأرجنتين، وأستراليا، وإسرائيل،            . والهند، واليونان 

 وألبانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، وبلغاريا،   وإكـوادور، 
وبنما، وبوتان، وبوركينا فاسو، وبولندا، وبوليفيا، وبيرو، وتوغو، والجزائر، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية            

يقيا، وزامبيا، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفر
والسنغال، وصربيا والجبل الأسود، والصين، وغواتيمالا، وغينيا، وفترويلا، وقبرص، وكازاخستان، والكاميرون،           
وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وموريشيوس، 

 .ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، واليابانوالنرويج، 

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع         . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٢١٢
 .٢٠٠٥/١٦ألف، القرار 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١قرة  في الف٢انظر الحاشية  )١٩(
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 العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

مشروع القرار  ) نيابة عن مجموعة الدول المتشابهة المواقف      (في الجلسـة ذاتهـا، عـرض ممـثل الصـين           -٢١٣
E/CN.4/2005/L.19     وتايلند، وجنوب أفريقيا،    )نيابة عن مجموعة الدول المتشابهة المواقف     ( المقدم من باكستان ،

 وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار الأرجنتين، وإكوادور، وبنما، وسوازيلند، وكوبا،. ونيجيريا
 .ومدغشقر، ونيكاراغوا

 .ونقّح ممثل الصين شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة الثانية من الديباجة -٢١٤

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد (وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته كل من ممثلي هولندا  -٢١٥
وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا       وهي ألمانيا، وآيرلندا،     -الأوروبي الأعضـاء في اللجـنة       

العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
 .، واليابان)وعضو في اللجنة

 بصيغته المنقحة شفوياً، فاعتُمد وبناء على طلب ممثل اليابان، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، -٢١٦
 .)انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً ١٥ صوتاً مقابل ٣٨بأغلبية 

 .٢٠٠٥/١٧وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٢١٧

 الحق في الغذاء

 المقدم من إثيوبيا، وإريتريا،     E/CN.4/2005/L.20 أيضا، عرض ممثل كوبا مشروع القرار        ٥٠في الجلسة    -٢١٨
وإسـبانيا، وإسـتونيا، وإكوادور، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وباكستان، والبرتغال، وبنغلاديش، وبوتان،            
وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبيلاروس، وتايلند، وتركيا، وتوغو، وتونس، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية            

لإسلامية، وجمهورية تترانيا المتحدة، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب           إيران ا 
أفريقيا، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان،           

ا، وقطر، والكاميرون، وكراوتيا، وكوبا، وكوت      وسويسـرا، والصـين، وغواتيمالا، وغينيا، وفترويلا، وفنلند       
ديفـوار، والكونغو، وكينيا، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمكسيك، وموزامبيق، والنرويج، والنمسا،            

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أذربيجان،         . ونيبال، ونيجيريا، وهايتي، وهندوراس، واليمن    
ا، والبرازيل، وبلجيكا، وبنن، وبوليفيا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا          وأوروغواي، وإيطالي 

اليوغوسلافية السابقة، وزمبابوي، وشيلي، وفرنسا، وفييت نام، وكازاخستان، وكولومبيا، ولبنان، وليختنشتاين، 
 .وموريشيوس، وموناكو، واليونان

لي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى  من النظام الداخ٢٨ووفقاً للمادة  -٢١٩
 .)٢٠(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 .المرجع نفسه )٢٠(
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 .وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت -٢٢٠

ولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد          وبناء على طلب ممثل ال     -٢٢١
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً مقابل صوت واحد ٥٢بأغلبية 

 .٢٠٠٥/١٨وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٢٢٢

 لديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسانآثار سياسات الإصلاح الاقتصادي وا

 المقدم من إثيوبيا، وإريتريا،     E/CN.4/2005/L.21في الجلسـة ذاتهـا، عرض ممثل كوبا مشروع القرار            -٢٢٣
وإكـوادور، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وباكستان، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو،           

بوليفيا، وتوغو، وتونس، وجمهورية تترانيا المتحدة، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا           وبوروندي، و 
الشـعبية الديمقراطـية، وجمهوريـة الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسوازيلند، والسودان،             

ا، وماليزيا، وموريتانيا، وميانمار، والصـين، وغينـيا، وفييـت نام، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، وكيني     
 .وانضمت موريشيوس، وموزامبيق، ونيكاراغوا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار. ونيجيريا

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٢٢٤
 .)٢١( آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةتقدير لما يترتب على مشروع القرار من

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (وأدلى ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت ممثل هولندا  -٢٢٥
ى وآيرلندا  وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظم-الأعضاء في اللجنة 

الشـمالية، وهـنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في                  
 ).اللجنة

 وهي  -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة           (وبـناء على طلب ممثل هولندا        -٢٢٦
وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا،        ألمانـيا، وآيرلـندا، وإيطاليا، وفرنسا،       

، أجري تصويت مسجل على مشروع )ورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة
 الثاني، الفرع انظر الفصل( أعضاء عن التصويت     ٦ صوتاً وامتناع    ١٤ صوتاً مقابل    ٣٣القـرار، فاعـتُمد بأغلبية      

 . )ألف

 .٢٠٠٥/١٩وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٢٢٧

 تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام مختلف الهويات الثقافية

م من بنغلاديش،    المقد E/CN.4/2005/L.22في الجلسـة ذاتهـا أيضاً، عرض ممثل كوبا مشروع القرار             -٢٢٨
وبورونـدي، وتوغـو، وجمهوريـة إيـران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية               

                                                 

 .المرجع نفسه )٢١(
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الديمقراطـية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزمبابوي والسودان، والصين، وغينيا، وفييت نام، والكاميرون،             
إلى مقدمي مشروع القرار باكستان، وبيرو، وتايلند،       وفي وقت لاحق، انضمت     . وكوبـا، وكينـيا، وموزامبيق    

 .والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية الدومينيكية، والكونغو، ولبنان، ونيكاراغوا

 .٢١ إلى ١٨وعدّل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية شفوياً مشروع القرار بحذف الفقرات  -٢٢٩

، ٢١ إلى   ١٨يت مسجل على التعديل القاضي بحذف الفقرات        وبناء على طلب ممثل كوبا، أجري تصو       -٢٣٠
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  صوتا١٤ً صوتاً مقابل ٣٩فرُفض بأغلبية 

أستراليا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة            :المؤيدون
لشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية،      المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا ا    

 .اليابان

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوكرانيا،            :المعارضون 
باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، 

، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا،         جـنوب أفريقيا  
غينيا، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية           

 .السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس

 .لا أحد :الممتنعون 

نيابة عن الدول   (ان تعليلاً لتصويته كل من ممثلي أستراليا، وهولندا         وقـبل إجـراء التصويت، أدلى ببي       -٢٣١
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة        -الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة         

 بلد في طور الانضمام إلى المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي
 .، والولايات المتحدة الأمريكية)الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد               -٢٣٢
 .)ثاني، الفرع ألفانظر الفصل ال( عضواً عن التصويت ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٩بأغلبية 

 .٢٠٠٥/٢٠وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف القرار  -٢٣٣

 الحق في التعليم

 المقدم من الأرجنتين،    E/CN.4/2005/L.23، عرض المراقب عن البرتغال مشروع القرار        ٥١في الجلسـة     -٢٣٤
، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل

وبـاراغواي، والـبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتايلند،             
اكيا، وسلوفينيا،  وتونـس، والجزائـر، والجمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، وسان مارينو، وسلوف           

والسـنغال، والسـويد، وسويسـرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفترويلا، وفنلندا، وقبرص، والكاميرون، وكرواتيا،             
وكوسـتاريكا، ولاتفـيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى             
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وفي وقت  .  والنمسا، ونيجيريا، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان       وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج،   
لاحـق انضم إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وأنغولا، وآيسلندا، وباكستان، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبوليفيا،         

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة،    وبـيرو، وتـيمور ليشتي، وجمهورية تترانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، و          
 بيساو،  -والرأس الأخضر، ورومانيا، وزامبيا، والسلفادور، وسوازيلند، وصربيا والجبل الأسود، والعراق، وغينيا، وغينيا           

وفرنسا، وفييت نام، وكازاخستان، وكمبوديا، وكندا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، ومدغشقر، والمغرب، وموريشيوس،            
 .بيق، ونيكاراغوا، وهايتي، واليابانوموزام

 .وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرحت فيه موقف وفدها -٢٣٥

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٢٣٦
 .٢٠٠٥/٢١القرار 

 لاجتماعية والثقافية في جميع البلدانمسألة إعمال الحقوق الاقتصادية وا

 المقدم من الأرجنتين، E/CN.4/2005/L.24 أيضـا، عرض المراقب عن البرتغال مشروع القرار        ٥١في الجلسـة     -٢٣٧
وأرمينـيا، وإسـبانيا، وإسـتونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباراغواي،              

، والـبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتونس، والجزائر، والجمهورية             والـبرازيل 
التشيكية، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، 

فيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك،    وقـبرص، والكـاميرون، وكرواتـيا، وكوستاريكا، ولات       
وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي،          . وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهندوراس، واليونان    

ة مقدونيا اليوغوسلافية   وأنغولا، وآيسلندا، وبلغاريا، وبوليفيا، وبيرو، وتيمور ليشتي، وجمهورية تترانيا المتحدة، وجمهوري          
 -السابقة، والرأس الأخضر، ورومانيا، وزامبيا، والسلفادور، والسنغال، وصربيا والجبل الأسود، والعراق، وغينيا، وغينيا              

 . بيساو، وكوت ديفوار، والمغرب، وموزامبيق، ونيكاراغوا، وهنغاريا

 .يكية ببيانات تعليلا لتصويتهم قبل إجراء التصويتوأدلى ممثلو أستراليا، وكوبا، والولايات المتحدة الأمر -٢٣٨

 صوتاً مقابل لا    ٥٠وبناء على طلب ممثل أستراليا، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد بأغلبية               -٢٣٩
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( أعضاء عن التصويت ٣شيء، وامتناع 

 .٢٠٠٥/٢٢ة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمد -٢٤٠

) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشري
 والسل والملاريا

أرمينيا،  المقدم من الأرجنتين، و    E/CN.4/2005/L.27في الجلسـة ذاتهـا، عـرض ممثل البرازيل مشروع القرار             -٢٤١
وألبانيا، وألمانيا، وأنغولا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا،            
وتايلـند، وتركـيا، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، والصين، وغابون، وغواتيمالا، وفنلندا،             

انضمت إلى مقدمي مشروع وفي وقت لاحق، . الكونغو، وليختنشتاين، وهايتي، وهندوراسوكرواتيا، وكندا، وكوبا، و   
القرار إثيوبيا، وإسبانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوتسوانا، وبيرو، وجمهورية تترانيا            
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السابقة، وجنوب أفريقيا، وزامبيا،    المـتحدة، وجمهوريـة الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية          
وزمـبابوي، وسـلوفينيا، والسـنغال، وسوازيلند، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وفترويلا، وكازاخستان،             
والكاميرون، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، وماليزيا، ومدغشقر، والمكسيك، والمملكة          

 الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهولندا،        المـتحدة لـبريطانيا العظمى وآيرلندا     
 . واليونان

وأجـرى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية تعديلاً شفوياً لمشروع القرار، بإعادة صياغة الفقرتين الأولى               -٢٤٢
 :والثانية من الديباجة ليصبح نصهما كما يلي

ي لحقوق الإنسان والتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص           من جديد الإعلان العالم    إذ تؤكـد    
 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

 أن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه  أيضاًوإذ تؤكـد من جديد    
 .هو حق من حقوق الإنسان ينبغي إعماله بصورة تدريجية

 .وأدلى كل من ممثلي البرازيل وكوبا ببيان فيما يتعلق بالتعديل المقترح -٢٤٣

 صوتاً  ٥١وبـناء على طلب ممثل البرازيل، أجري تصويت مسجل على التعديل المقترح، فرُفض بأغلبية                -٢٤٤
 :وجرى التصويت على النحو التالي. مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت

 .لايات المتحدة الأمريكيةالو :المؤيدون 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبـيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا،             :المعارضون
إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا         

، جنوب أفريقيا، رومانيا،    فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا      
زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا،          
فنلـندا، قطـر، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك،            

موريتانيا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 
 .نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا

 .اليابان :الممتنعون 

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع         . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٢٤٥
 .٢٠٠٥/٢٣ألف، القرار 

  يمكن بلوغهحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية

 المقدم من أرمينيا، وألبانيا،     E/CN.4/2005/L.28، عرض ممثل البرازيل مشروع القرار       ٥١في الجلسـة     -٢٤٦
وأنغولا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبوليفيا، وتايلند، وتركيا، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور،          

وفي وقت لاحق، . تيا، وكوبا، والمكسيك، ونيجيريا، وهندوراسوسويسرا، والصين، وغواتيمال، وفترويلا، وكروا
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انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، وإكوادور، وألمانيا، وإندونيسيا، والبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وبيرو،             
، وغينيا،  والجزائر، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وزامبيا، وزمبابوي، وسلوفينيا، والسنغال، والعراق         

وفرنسـا، وفنلـندا، وكازاخسـتان، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومدغشقر، والمغرب، والنمسا،            
 .ونيكاراغوا

 . منه٩ونقح ممثل البرازيل شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٢٤٧

 .ع القرارببيان فيما يتعلق بمشرو) نيابة أيضا عن النرويج ونيوزيلندا(وأدلى ممثل كندا  -٢٤٨

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٢٤٩
  )٢٢(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

نيابة عن الدول الأعضاء في (مصر، وهولندا وأدلى ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت كل من ممثلي  -٢٥٠
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا -الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة 

وروبي العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأ
 .، والولايات المتحدة الأمريكية)وعضو في اللجنة

وبـناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار بصيغته                -٢٥١
 .)انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً مقابل صوت واحد ٥٢المنقحة شفوياً، فاعتُمد بأغلبية 

 . ٢٠٠٥/٢٤رار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على نص الق -٢٥٢

 مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها، ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق

ا،  المقدم من إسباني   E/CN.4/2005/L.34 أيضا، عرضت ممثلة المكسيك مشروع القرار        ٥١في الجلسـة     -٢٥٣
وألمانـيا، وأورواغـواي، وبـاراغواي، والبرتغال، وتايلند، وتركيا، والدانمرك، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا،     

وفي وقت  . وفترويـلا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، والمكسيك، والنمسا، وهندوراس         
طاليا، وباكستان، والبرازيل، وبلجيكا، وبلغاريا، لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إكوادور، وألبانيا، وإي

وبـنما، وبـيرو، والجمهوريـة الدومينيكـية، ورومانيا، وسلوفينيا، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وكوبا،               
 . وكولومبيا، ومالطة، وماليزيا، والنرويج، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهايتي، واليابان، واليونان

 .١سيك شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة ونقحت ممثلة المك -٢٥٤

 . ببيان شرحت فيه موقف وفدهاالأمريكيةالمتحدة  الولاياتوأدلت ممثلة  -٢٥٥

                                                 

 .المرجع نفسه )٢٢(
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وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر . واعتمد مشروع القرار بصيغته المنقحة شفوياً بدون تصويت -٢٥٦
 .٢٠٠٥/٢٥الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 اد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالفس

أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق       الذي   ١في الجلسـة ذاتهـا، عُرض على اللجنة مشروع المقرر            -٢٥٧
 ).صل الأول، الفرع باء، الفE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر  (الإنسان بأن تعتمده اللجنة

وتلخص ). E/CN.4/2005/L.25(وسحب التعديل المقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية            -٢٥٨
 ".عن طريق تمكينها"بعد عبارة " في حدود الموارد القائمة" التعديل بإدراج عبارة 

 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى  من النظام الداخلي للجان الفنية٢٨ووفقاً للمادة  -٢٥٩
 .)٢٣(تقدير لما يترتب على مشروع المقرر من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع         . واعتمد مشروع المقرر بدون تصويت     -٢٦٠
 .٢٠٠٥/١٠٤باء، المقرر 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٢ من المادة    ٢عـن عـدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة            دراسـة   
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

نيابة عن الاتحاد   (في الجلسـة ذاتها أيضاً، عرض ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية               -٢٦١
أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز  الذي ٢المقدم من بلده على مشروع المقرر ) E/CN.4/2005/L.26(التعديل ) الأوروبي

، الفصل الأول، الفرع    E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر   (وحماية حقوق الإنسان بأن تعتمده اللجنة     
 ).باء

بعد " في حدود الموارد القائمة" رة  إدخال تعديل على التعديل بإدراج عباالأمريكيةالمتحدة  الولاياتواقترح ممثل  -٢٦٢
 ". دراسة"كلمة 

 . الأمريكيةالمتحدة  الولاياتوأدلى ممثل كوبا ببيان فيما يتعلق بالتعديل الذي اقترحته  -٢٦٣

 . التعديل المقترح إدخاله على التعديلالأمريكيةالمتحدة  الولاياتوفي الجلسة ذاتها، سحب ممثل  -٢٦٤

ن النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى  م٢٨ووفقاً للمادة  -٢٦٥
 .)٢٤(تقدير لما يترتب على مشروع المقرر من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 .المرجع نفسه )٢٣(
 .المرجع نفسه )٢٤(
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 وللاطلاع .، دون تصويت(E/CN.4/2004/L.26)، بصيغته المنقحة في التعديل المقترح      ٢واعتُمد مشروع المقرر     -٢٦٦
 .٢٠٠٥/١٠٥على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر 

 تعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق الصحية

أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق       الذي   ٣، عُـرض على اللجنة مشروع المقرر        ٥١في الجلسـة     -٢٦٧
 ).، الفصل الأول، الفرع باءE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر (مده اللجنة الإنسان بأن تعت

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٢٦٨
 .)٢٥(تقدير لما يترتب على مشروع المقرر من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع         . واعتمد مشروع المقرر دون تصويت     -٢٦٩
 .٢٠٠٥/١٠٦باء، المقرر 

                                                 

 .المرجع نفسه )٢٥(
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 الفصل الحادي عشر

 :المدنية والسياسية، بما في ذلك مسائلالحقوق 

 التعذيب والاحتجـاز؛ )أ( 

 حالات الاختفـاء والإعـدام بإجراءات موجزة؛  )ب( 

 حرية التعبير؛ )ج( 

 استقلال القضاء، وإقامة العدل، والإفلات مـن العقـاب؛                        )د( 

 التعصب الديني؛  )ه( 

 حالات الطوارئ؛ )و( 

 الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية )ز( 

مارس، وفي / آذار٣١ المعقودتين في ٢٨ و٢٧ من جدول الأعمال في جلستيها ١١نظرت اللجنة في البند  -٢٧٠
 ٣٣أبريل، وفي جلستيها / نيسان٤ المعقودتين في ٣٢ و٣١أبريل، وفي جلستيها / نيسان١ المعقودة في ٣٠لستها ج
 .)٢٦(٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المعقودتين في ٥٧ و٥٦أبريل، وفي جلستيها / نيسان٥ المعقودتين في ٣٤و

.  انظر المرفق الرابع من هذا التقرير من جدول الأعمال،١١وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند  -٢٧١
وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند 

 .جدول الأعمال

زيز وحماية ، قام السيد أمبَيي ليغابو، المقرر الخاص المعني بتع٢٠٠٥مارس / آذار٣١ المعقودة في ٢٨وفي الجلسة  -٢٧٢
وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، ). Add.1-5 وE/CN.4/2005/64(الحق في حرية الرأي والتعبير، بعرض تقريره 

أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من ممثل إيطاليا، والمراقبين عن صربيا والجبل الأسود، وكوت ديفوار، وكولومبيا    
ام ممثلو الأرجنتين، وإندونيسيا، وكندا، وكوبا، والمراقبون عن جمهورية إيران الإسلامية، وق. بوصف بلدانهم بلدانا معنيّة  

 والدول - بلغاريا ورومانيا-نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول التي هي في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي(ولكسمبرغ 
لى البيان بلدان عملية الاستقرار والانتساب والمرشحون    وانضمت إ- تركيا وكرواتيا-المرشحة للعضوية في الاتحاد وهي 

، ) ألبانيا، والبوسنـة والهرسـك، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وصربيا والجبل الأسود-المحتملـون وهـي   
 .والنرويج، بتوجيه أسئلة إلى المقرر الخاص، فرد عليها

 مقرر الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية -رئيس  ، يدجيانبيرنارد كسوفي الجلسة ذاتها، قام السيد  -٢٧٣
المُكلَّف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونياً من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بعرض تقرير 

 .)E/CN.4/2005/66( العامل الفريق

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٢٦(
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الاجتماع  مقرر -السيد أليخاندرو ساليناس، رئيس  ، قام٢٠٠٥أبريل / نيسان١ المعقودة في ٣٠وفي الجلسة  -٢٧٤
بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات قانون الاستشاري الثالث بشأن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية 

 .)E/CN.4/2005/59(بعرض تقرير الاجتماع الثالث حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، 

، قام السيد لياندرو ديسبوي، المقرر الخاص المعني        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٤ المعقودة في    ٣١الجلسـة   وفي   -٢٧٥
وأثناء . )Add.4وAdd.3/Corr.1 و Add.2 وAdd.1وE/CN.4/2005/60 (باستقلال القضاة والمحامين، بعرض تقريره 

ثلي إكوادور والبرازيل، والمراقب عن     الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من مم            
كما قام ممثلو الأرجنتين، وغواتيمالا، وكوبا، وكوستاريكا، وهنغاريا، . كازاخستان، بوصف بلدانهم بلدانا معنية

 . ، بتوجيه أسئلة إلى المقرر الخاص، فرد عليها)نيابة عن الاتحاد الأوروبي(والمراقبان عن بيلاروس، ولكسمبرغ 

لسة ذاتها، قام السيد مانفرِد نوواك، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة وفي الج -٢٧٦
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعرض التقرير الذي أعده هو والمقرر الخاص السابق، السيد ثيو فان                  

 الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير         وأثناء الحوار التفاعلي  . )Add.1-3 و E/CN.4/2005/62(بوفن  
ا        كما وجه ممثلو الأرجنتين، وبيرو، وسري لانكا، وكندا، وكوبا،         . المراقـب عن جورجيا بوصف بلده بلدا معنيّ

والمكسيك، والمراقبون عن بيلاروس، وسويسرا، ولكسمبرغ، والنرويج، ونيوزيلندا، أسئلة إلى المقرر الخاص، فردّ             
 .عليها

وفي الجلسة ذاتها أيضا، قام السيد فيليب آلستُن، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء  -٢٧٧
وأثناء الحوار . )Add.2وAdd.1 وCorr.1  وE/CN.4/2005/7(أو بإجـراءات موجـزة أو تعسفاً، بعرض تقريره   

اً     التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير ممث          كما قام ممثلو   . ل السودان، بوصف بلده بلدا معنيّ
والمراقبون عن بيلاروس، وسويسرا، ولكسمبرغ، والنرويج، ونيوزيلندا، بتوجيه        الأرجنـتين، وبـيرو، وكندا، وكوبا،       

اته ، أجاب المقرر الخاص على الأسئلة وأدلى بملاحظ        المعقودة في اليوم نفسه    ٣٢وفي الجلسة   . أسـئلة إلى المقرر الخاص    
 .الختامية

 مقرر الفريق العامل -، قام السيد ستيفن توب، رئيس ٢٠٠٥أبريل / نيسان٤ المعقودة في ٣٢وفي الجلسة  -٢٧٨
وأثناء . )Add.1 وE/CN.4/2005/65(المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بعرض تقرير الفريق العامل 

ا        الحـوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان          كما وجه  . فيما يتعلق بالتقرير ممثل نيبال بوصف بلده بلداً معنيّ
، أسئلة إلى   )نيابة عن الاتحاد الأوروبي   (ممـثلو الأرجنتين، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، والمراقب عن لكسمبرغ          

 .الرئيس المقرر، فردّ عليها

فريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعرض  مقررة ال-وفي الجلسـة ذاتها، قامت السيدة ليلى زرّوقي، رئيسة           -٢٧٩
وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق          . )Add.1-4 و E/CN.4/2005/6(تقريـر الفـريق العامل      

كما وجه ممثلا كوبا،    . بالـتقرير كـل مـن ممثل الصين، والمراقبين عن بيلاروس، ولاتفيا، بوصف بلدانهم بلدانا معنيّة               
 المقررة،  -، أسئلة إلى الرئيسة     )نيابة عن مجموعة الدول الأوروبية    (والولايات المتحدة الأمريكية، والمراقب عن لكسمبرغ       

 .فردّت عليها

وفي الجلسة ذاتها أيضا، قامت السيدة أسماء جاهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، بعرض  -٢٨٠
ببيان وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى . )Add. 2وAdd.1 وCorr.1 و E/CN.4/2005/61(تقريرها 
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كما قام ممثلو الأرجنتين، وأستراليا، وإندونيسيا،      .  ممثل نيجيريا، بوصف بلده بلداً معنياً      فـيما يـتعلق بالـتقرير     
نيابة عن  (وسويسرا، ولكسمبرغ   وباكستان، والبرازيل، وبيرو، وكندا، والمراقبون عن جمهورية إيران الإسلامية،          

 . ، والنرويج، بتوجيه أسئلة إلى المقررة الخاصة، فردّت عليها)الاتحاد الأوروبي

 ومراقبون، وممثلون لمنظمات غير أعضاء في اللجنة من جدول الأعمال، أدلى ١١وفي المناقشة العامة للبند  -٢٨١
 . من هذا التقريرترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثانيحكومية ببيانات، 

 حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي

، عـرض ممـثل فنلـندا مشـروع القرار          ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٩ المعقـودة في     ٥٦في الجلسـة     -٢٨٢
E/CN.4/2005/L.39   الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا،  المقدم من

 وبلجـيكا، وبلغاريا، وبولندا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا،            والـبرتغال، 
وفنلـندا، وقـبرص، وكرواتيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،              

وانضمت أستراليا، وأندورا، وبنما، وكندا، ومالطة في وقت        . واليونانوالنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان،      
 .لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى تقدير              ٢٨ووفقاً للمادة    -٢٨٣
 . )٢٧(يزانية البرنامجيةلما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الم

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٢٨٤
 .٢٠٠٥/٢٦القرار 

 حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

رجنتين، وأرمينيا،  الأالمقدم من    E/CN.4/2005/L.40في الجلسـة ذاتها، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار           -٢٨٥
وإسـبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوليفيا،             
وتركـيا، والجمهوريـة التشـيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا،              

سويد، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا،           وسـلوفينيا، وال  
وليختنشـتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهنغاريا، واليابان،             

ار إكوادور، وأوكرانيا، وآيسلندا، وباراغواي، والبرازيل،      وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القر       . والـيونان 
وبولـندا، وبيرو، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، وصربيا والجبل الأسود، وغابون،       

يا، ونيكاراغوا،  وغواتـيمالا، وفترويـلا، والكاميرون، وكوستاريكا، والكونغو، والمغرب، وموناكو، والنرويج، ونيجير          
 .وهولندا 

 .وأدلى ممثل الاتحاد الروسي ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٢٨٦

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٢٧(
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 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى تقدير              ٢٨ووفقاً للمادة    -٢٨٧
 .)٢٨(ية البرنامجيةلما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزان

 . المعقودة في اليوم نفسه، أدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرحت فيه موقف وفدها٥٧وفي الجلسة  -٢٨٨

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٢٨٩
 .٢٠٠٥/٢٧القرار 

 عسفيالت لاحتجازا

، المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا،    E/CN.4/2005/L.41 ، عرض ممثل فرنسا مشروع القرار     ٥٦في الجلسة  -٢٩٠
وإسـتونيا، وألبانـيا، وألمانـيا، وأندورا، وأوروغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا،              

، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي،        والجمهوريـة التشـيكية، وجمهورية كوريا     
المملكة المتحدة  وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، و          

وفي وقت لاحق،   .  واليابان، واليونان  ، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولنـدا،    لـبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية     
انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إكوادور، وأوكرانيا، وآيسلندا، وبولندا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية              
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، وكوستاريكا، والمغرب، وموناكو،            

 .يريا، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة الأمريكيةونيج

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى تقدير              ٢٨ووفقاً للمادة    -٢٩١
 .)٢٩(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          .  بدون تصويت  واعتمد مشروع القرار   -٢٩٢
 .٢٠٠٥/٢٨القرار 

 تعزيز المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بوصفها أسساً جوهرية للديمقراطية

إثيوبيا، وإريتريا،  ، المقدم من    E/CN.4/2005/L.42  مشروع القرار  وبافي الجلسـة ذاتهـا، عرض ممثل ك        -٢٩٣
وأوغـندا، وبوتسـوانا، وبوروندي، وتوغو، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية             
الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وسوازيلند، والصين، وغينيا، وفييت نام، 

وانضمت أنغولا، والسودان، وفترويلا، والكاميرون  . يا، ومدغشقر، وموريتانيا، ونيجيريا   وكوبا، والكونغو، وكين  
 .في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

                                                 

 .المرجع نفسه )٢٨(
 .المرجع نفسه )٢٩(
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نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (وأدلى ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت ممثل هولندا  -٢٩٤
 وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا  وهي ألمانيا،-الأعضاء في اللجنة 

الشـمالية، وهـنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في                  
 ).اللجنة

 وهي  -الأوروبي الأعضاء في اللجنة     نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد       ( وبـناء عـلى طلب ممثل هولندا       -٢٩٥
ألمانـيا، وآيرلـندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا،              

، أجري تصويت مسجل على مشروع      )ورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة           
 .)انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عضواً عن التصويت ١١ صوتا وامتناع ١٤ صوتاً مقابل ٢٨أغلبية القرار، فاعتمد ب

 .٢٠٠٥/٢٩وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٢٩٦

 نزاهة النظام القضائي

 المقدم من الاتحاد    E/CN.4/2005/L.43وع القرار   في الجلسـة ذاتهـا أيضـا، عرض ممثل الاتحاد الروسي مشر            -٢٩٧
وانضمت بوليفيا، والجمهورية الدومينيكية، وكوبا، ونيكاراغوا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع            . الروسي، وبيلاروس 

 .القرار

 . منه٧ونقح ممثل الاتحاد الروسي شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٢٩٨

، ٣في الفقرة   " العادية"تحدة الأمريكية شفوياً مشروع القرار بحذف كلمة        وعـدّل ممـثل الولايـات الم       -٢٩٩
، "هيئة قضائية عليا  " بعبارة   ٧الواردة في الفقرة    " هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة    "وبالاستعاضـة عن عبارة     

 . منه٨قرة في الف" ضمان أن تكون تلك المحاكم"بعد " حيثما يتطلب ذلك القانون المنطبق"وبإدراج عبارة 

 .وأدلى كل من ممثلي الاتحاد الروسي، وكوبا ببيان فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة -٣٠٠

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت منفصل ومسجل على التعديل المقترح               -٣٠١
 أعضاء  ٩ أصوات وامتناع    ٤ مقابل    صوتاً ٤٠ من مشروع القرار، فرفض التعديل بأغلبية        ٣إدخاله على الفقرة    

 :وجرى التصويت على النحو التالي. عن التصويت

 .إريتريا، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية :المؤيدون

أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،   إندونيسيا،  الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، ألمانيا،     الاتحـاد الروسي،     :المعارضون
جنوب الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا،     توغو،  بيرو،  بوتان،  زيل،  بـاراغواي، الـبرا   

غواتيمالا، غينيا، زمـبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين،  رومانـيا،   أفريقـيا،   
فرنسا، فنلندا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى           

 . ، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابانوآيرلندا الشمالية

إثيوبـيا، باكسـتان، بوركينا فاسو، غابون، قطر، الكونغو، مصر، المملكة العربية السعودية،              :الممتنعون
 .موريتانيا
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قترح إدخاله وبـناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أُجري تصويت منفصل ومسجل على التعديل الم            -٣٠٢
.  أعضاء عن التصويت   ٨ أصوات وامتناع    ٦ صوتاً مقابل    ٣٩ من مشروع القرار، فرفض التعديل بأغلبية        ٧عـلى الفقرة    

 .وجرى التصويت على النحو التالي

 .إريتريا، أستراليا، باكستان، كندا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية :المؤيدون

أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،   إندونيسيا،  جنتين، أرمينيا، إكوادور، ألمانيا،     الأرالاتحـاد الروسي،     :المعارضون
جنوب الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا،     توغو،  بيرو،  بوتان،  بـاراغواي، الـبرازيل،     

غواتيمالا، غينيا، زمـبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين،  رومانـيا،   أفريقـيا،   
، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى         فرنسا، فنلندا، كوبا  

 .وآيرلندا الشمالية، نيبال، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان

 .إثيوبيا، بوركينا فاسو، غابون، قطر، الكونغو، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا :الممتنعون

 ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أُجري تصويت منفصل ومسجل على التعديل المقترح إدخاله      وبناء على طلب -٣٠٣
 عضواً عن ١١ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٤١ من مشروع القرار، فرفض التعديل بأغلبية ٨على الفقرة 

 :وجرى التصويت على النحو التالي. التصويت

 .الولايات المتحدة الأمريكية :المؤيدون

أوكرانيا، آيرلندا، إندونيسيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، الاتحاد الروسي،  :المعارضون
الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، توغو، بيرو، بوتان، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، 

غواتيمالا، غينيا، ين، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصرومانيا، جنوب أفريقيا، 
فرنسا، فنلندا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  

 .وآيرلندا الشمالية، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان

دا، الكونغو، مصر، المملكة العربية إثيوبيا، أستراليا، باكستان، بوركينا فاسو، غابون، قطر، كن :الممتنعون
 .السعودية، موريتانيا

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار بصيغته المنقحه  -٣٠٤
 ).فانظر الفصل الثاني، الفرع أل( صوتاً مقابل لا شيء وامتناع عضو واحد عن التصويت ٥٢شفويا، فاعتمد بأغلبية 

 .٢٠٠٥/٣٠وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٣٠٥

 أخذ الرهائن

 المقدم من الاتحاد الروسي،     E/CN.4/2005/L.44، عـرض ممثل الاتحاد الروسي مشروع القرار         ٥٦في الجلسـة     -٣٠٦
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع       . والصين، وكوبا وأرمينيا، وإكوادور، وبيلاروس، وتركيا، وسري لانكا،       

القـرار أذربـيجان، وأوروغواي، وأوكرانيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والفلبين، وكازاخستان، وكولومبيا،             
 .ونيكاراغوا، والهند
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 .وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٣٠٧

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٣٠٨
 .٢٠٠٥/٣١القرار 

 الديمقراطية وسيادة القانون

مشروع ) نيابة أيضا عن بيرو، وتيمور ليشتي، والولايات المتحدة الأمريكية (في الجلسة ذاتها، عرض ممثل رومانيا  -٣٠٩
 المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، E/CN.4/2005/L.45ار القر

وإندونيسيا، وأورغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنن، وبوتسوانا، 
 ليشتي، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، - وتركيا، وتيمور وبوروندي، وبولندا، وبيرو، وتايلند،

وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان 
بل الأسود، وغواتيمالا، وفرنسا، مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وشيلي، وصربيا والج

وفنلندا، وقبرص، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، والكونغو، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، 
 ومالطة، ومالي، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، والهند، وهندوراس،

وفي وقت لاحق انضمت إلى مقدمي مشروع القرار . وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان
أذربيجان، وأستراليا، وأفغانستان، وأوكرانيا، وآيسلندا، وبوليفيا، وجمهورية تترانيا المتحدة، ورواندا، وسويسرا، والعراق،  

 .ومنغوليا، والنيجر، ونيكاراغوا، ونيوزيلنداوكولومبيا، وكينيا، والمغرب، 

 .وأدلى ممثل كوبا ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٣١٠

-١٠سيول، (والمؤتمر الوزاري الثاني لمجتمع الديمقراطيات  "وعدّل ممثل كوبا شفويا مشروع القرار بحذف العبارة  -٣١١
 .نه م١٣الواردة في الفقرة )" ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني١٢

 .وأدلى ممثل رومانيا ببيان فيما يتعلق بالتعديل المقترح -٣١٢

 .وأدلى ممثل الصين ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت على التعديل المقترح -٣١٣

، فرفض ١٣وبناء على طلب ممثل رومانيا، أُجري تصويت مسجل على التعديل المقترح إدخاله على الفقرة    -٣١٤
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  عضواً عن التصويت١١ أصوات، وامتناع ٥تاً مقابل  صو٣٦بأغلبية 

 .إريتريا، توغو، زمبابوي، الصين، كوبا :المؤيدون 

الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل،  :المعارضون
مينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سري لانكا، بيرو، الجمهورية الدو

غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس،  

 .ات المتحدة الأمريكية، اليابانهنغاريا، هولندا، الولاي
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الاتحـاد الروسـي، إثيوبـيا، باكستان، بوتان، بوركينا فاسو، سوازيلند، السودان، غابون،            :الممتنعون
 .الكونغو، مصر، المملكة العربية السعودية

 .وأدلى كل من ممثلي إريتريا، وكوبا ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت -٣١٥

 صوتاً مقابل ٤٦ طلب ممثل كوبا، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية وبناء على -٣١٦
 .)انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( أعضاء عن التصويت ٧لا شيء، وامتناع 

 .٢٠٠٥/٣٢وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٣١٧

 قضاة والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحاميناستقلال ونزاهة ال

 المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا،  E/CN.4/2005/L.46 أيضا، عرض ممثل هنغاريا مشروع القرار ٥٦في الجلسة  -٣١٨
البرتغال، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، و

وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، 
ورومانيا، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، 

ندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وك
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، 

 وأستراليا، وآيسلندا، والبرازيل، وبوليفيا، وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا،. واليابان، واليونان
 .وبيرو، ومدغشقر ونيكاراغوا

 .منه١٣ و١٢ونقح ممثل هنغاريا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتين  -٣١٩

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٣٢٠
 .)٣٠(رتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةلما يت

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر    . واعتمد مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت  -٣٢١
 .٢٠٠٥/٣٣الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 و تعسفاًحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أ

 المقدم من أرمينيا،    E/CN.4/2005/L.47/Rev.1في الجلسـة ذاتهـا، عرضت المراقبة عن السويد مشروع القرار             -٣٢٢
وإسـبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبولندا،             

نمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود،        والجمهورية التشيكية، والدا  
وفرنسـا، وفنلـندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا              

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار        . العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، واليونان      

                                                 

 .المرجع نفسه )٣٠(
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الأرجنـتين، وإكوادور، وأوروغواي، وآيسلندا، وباراغواي، وبنما، وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوازيلند،            
 .وغواتيمالا، وفترويلا، وكوستاريكا، ومدغشقر، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا

 منه، وإدراج فقرة جديدة بعد ١٢ مشروع القرار بتعديل الفقرة ونقّحت المراقبة عن السويد شفوياً -٣٢٣
 .، وإعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك١٨الفقرة 

نيابة عن الدول (وأدلى ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار بصيغته المنقحة شفوياً ممثلو باكستان، وهولندا  -٣٢٤
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة -لجنة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في ال

المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى 
 .، والولايات المتحدة الأمريكية)الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

بما فيها التي تقع بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع "باكستان شفوياً مشروع القرار بحذف عبارة وعدّلت ممثلة  -٣٢٥
 . منه٥الواردة في الفقرة " عن الشرف

 من مشروع ٩وأجرى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية تعديلاً إضافياً على مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٣٢٦
 :القرار بحيث يصبح نصها كالتالي

بـأن حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم قد تبلغ حد الإبادة الجماعية، أو                   تقـر    
 .الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على نحو ما هو معَّرف بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .التعديلات المقترحةوأدلى ممثل فنلندا ببيان فيما يتعلق ب -٣٢٧

 من ٥وبناء على طلب ممثلة باكستان، أُجري تصويت مسجل على الاقتراح القاضي بتعديل الفقرة  -٣٢٨
وجرى .  أعضاء عن التصويت٧ صوتا، وامتناع ٢٠ صوتاً مقابل ٢٥مشروع القرار، فرفض الاقتراح بأغلبية 

 :التصويت على النحو التالي

 إندونيسيا، باكستان، توغو، السودان، الصين، غابون، غينيا، قطر، الكونغو، إثيوبيا، إريتريا، :المؤيدون
كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، الولايات 

 .المتحدة الأمريكية 

، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا :المعارضون
بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، سوزايلند، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، 
كندا، كوستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا،  

 .هولندا، اليابان

 .، بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، هندوراسالاتحاد الروسي، بوتان :الممتنعون

 من ٩وبناء على طلب ممثلة باكستان، أُجري تصويت مسجل على الاقتراح القاضي بتعديل الفقرة  -٣٢٩
وجرى .  أعضاء عن التصويت٨ أصوات  وامتناع ٩ صوتا مقابل ٣٥مشروع القرار، فرُفض التعديل بأغلبية 

 :حو التاليالتصويت على الن
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إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، باكستان، الجمهورية الدومينيكية، الصين، موريتانيا، الهند،          :المؤيدون
 .الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحـاد الروسـي، الأرجنتين، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،            :المعارضون
هورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي،      بـاراغواي، الـبرازيل، بـيرو، جم      

سوازيلند، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، 
مالـيزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيبال،           

 .نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا

بوتـان، بوركينا فاسو، توغو، سري لانكا، السودان، قطر، المملكة العربية السعودية،      :الممتنعون
 .اليابان

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٣٣٠
 .)٣١(ية البرنامجيةتقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزان

 .وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت -٣٣١

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته  -٣٣٢
انظر الفصل الثاني، ( عضواً عن التصويت ١٧  صوتاً مقابل لا شيء وامتناع٣٦المنقحة شفوياً، فاعتُمد بأغلبية 

 ). الفرع ألف

 .٢٠٠٥/٣٤وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٣٣٣

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون 
 الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدوليحقوق الإنسان 

الأرجنتين،  المقدم من E/CN.4/2005/L.48 أيضا، عرض المراقب عن شيلي مشروع القرار ٥٦في الجلسة  -٣٣٤
البرتغال، وباراغواي، والبرازيل، وإيطاليا،  وإكوادور، وأوروغواي، وآيرلندا، وإستونيا،و، وأرمينيا، وإسبانيا

رومانيا، و، الدومينيكيةمهورية والجالجمهورية التشيكية،  وبوليفيا، وبيرو، وبولندا،وبوركينا فاسو، وا، بلجيكو
وكوستاريكا، قبرص، وفنلندا، وفترويلا، وفرنسا، وشيلي، وغواتيمالا، وسويسرا، والسويد، وسلوفينيا، و

ا، ـالنمسوالنرويج، ووآيرلندا الشمالية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والمكسيك، ولاتفيا، والكونغو، و
وانضمت أذربيجان، وآيسلندا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، . اليونانواليابان، وهولندا، وا، ـهنغاريونيجيريـا، و

 .ولكسمبرغ، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

                                                 

 .فسهالمرجع ن )٣١(
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نيابة عن مجموعة دول أمريكا (لقرار ممثلو الأرجنتين، والمكسيك وأدلى ببيانات فيما يتعلق بمشروع ا -٣٣٥
 .، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية)اللاتينية والبحر الكاريبي

 .وأدلى كل من ممثلي كندا والهند ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت -٣٣٦

 على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد وبناء -٣٣٧
 . )انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عضواً عن التصويت ١٣ صوتاً مقابل لا شيء وامتناع ٤٠بأغلبية 

 .ه بعد إجراء التصويت المعقودة في اليوم نفسه، أدلى ممثل ألمانيا ببيان تعليلاً لتصويت٥٧وفي الجلسة  -٣٣٨

 .٢٠٠٥/٣٥وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٣٣٩

 التعارض بين الديمقراطية والعنصرية

الأرجنتين، وأرمينيا،  المقدم من E/CN.4/2005/L.49، عرض ممثل البرازيل مشروع القرار ٥٦في الجلسة  -٣٤٠
سرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وإسبانيا، وإ

والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، 
اتيمالا، وفرنسا، وفنـزويلا، وكرواتيا، وكوبا، ورومانيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفينيا، وشيلي، وغو

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي . وكوستاريكا، والمكسيك، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية
مشروع القرار أوروغواي، وآيسلندا، وبنما، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، والصين، 

 .يا، والمغرب، وموناكو، والنمسا، ونيكاراغوا، وهايتي، وهنغارياوالكاميرون، وكندا، وكولومب

 .وأدلى ممثل إريتريا ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٣٤١

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٣٤٢
 .٢٠٠٥/٣٦ألف، القرار 

 السلمي وفي تكوين الجمعياتتعزيز الحق في التجمع 

، عرض ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مشروع ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المعقودة في ٥٧في الجلسة  -٣٤٣
 المقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأفغانستان، وألمانيا، وإندونيسيا، وآيرلندا، E/CN.4/2005/L.50القرار 

 وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، والدانمرك، ورومانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا،
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، 

، وهولندا، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، ونيجيريا، وهنغاريا
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار الأرجنتين، وإسرائيل، وألبانيا، . الأمريكية، واليونان

وآيسلندا، وباراغواي، وبلغاريا، وبوليفيا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، والكاميرون، وكرواتيا، 
 .كاراغوا، وهندوراس، واليابانوكوستاريكا، وليختنشتاين، وني

 .ونقح ممثل الولايات المتحدة شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة الرابعة من الديباجة -٣٤٤
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 .وأدلى ممثل كوبا ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٣٤٥

قرار  المقترح إدخالها على مشروع ال     (E/CN.4/2005/L.97)وعـرض ممـثل الاتحاد الروسي التعديلات         -٣٤٦
E/CN.4/2005/L.50وفيما يلي نص التعديلات.  والمقدمة من بلده: 

للعهد الدولي الخاص "تعدّل الفقرة الخامسة من الديباجة بحيث يُضاف بعد عبارة  )أ( 
ووفقاً لصكوك دولية أخرى في ميدان حقوق الإنسان، منها الاتفاقية : "ما يلي" بالحقوق المدنية والسياسية

لقيود : "بما يلي" لقيود معينة"ويستعاض عن عبارة ".على جميع أشكال التمييز العنصريالدولية للقضاء 
مشروعة تستلزمها في مجتمع ديمقراطي مصلحةُ الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية 

 ".الصحة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق وحريات الغير

 :رة جديدة نصها كالتالي فق١تضاف بعد الفقرة  )ب( 

على أن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات تفترض مسبقاً، في المجتمعات تشدد  
الديمقراطية، مسؤوليات معينة تقع على عاتق الأفراد والجماعات، وتؤكد بوجه خاص أنه، وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء 

لعنصري، لا يمكن استخدام هذه الحقوق لنشر أفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية على جميع أشكال التمييز ا
العنصرية، أو للتحريض على التمييز العنصري وعلى كافة أعمال العنف، أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال ضد 

ة العنصرية، وأن الدول الأطراف في أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك تقديم أية مساعدة للأنشط
الاتفاقية ملزمة بإعلان أن هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون، وبإعلان عدم شرعية المنظمات والأنشطة الدعائية 
المنظمة وسائر الأنشطة الدعائية التي تروج للتمييز العنصري أو تحرض عليه وحظر هذه المنظمات والأنشطة، واعتبار 

 .ك في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانونالاشترا

 .وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة -٣٤٧

وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته على التعديلات المقترح إدخالها على مشروع القرار كل  -٣٤٨
 وهي ألمانيا، -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (ولندا من ممثلي الصين، وه

وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى 
 ). عضو في اللجنةالبيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي و

وبناء على طلب ممثل الاتحاد الروسي، أجري تصويت منفصل ومسجل على الاقتراح القاضي بتعديل  -٣٤٩
وجرى .  أعضاء عن التصويت٧ صوتا وامتناع ٢١ صوتا مقابل ٢٥الفقرة الخامسة من الديباجة، فرفض بأغلبية  

 :التصويت على النحو التالي

إثيوبيا، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، باكستان، بوتان، توغو، زمبابوي، الاتحاد الروسي،  :المؤيدون
سري لانكا، السودان، الصين، قطر، كوبا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، 

 .موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند

ا، باراغواي، البرازيل، الأرجنتين، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطالي :المعارضون
بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، 
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كندا، كوستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 
 .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

 .ركينا فاسو، جنوب أفريقيا، سوازيلند، غابون، غينيا، الكونغو، كينيابو :الممتنعون

 .وقبل إجراء التصويت، أدلى ممثل الهند ببيان تعليلاً لتصويته على التعديل الثاني المقترح -٣٥٠

وبناء على طلب ممثل الاتحاد الروسي، أجري تصويت منفصل ومسجل على التعديل القاضي بإضافة فقرة  -٣٥١
 عضواً ١٤ صوتاً وامتناع ١٣ صوتاً مقابل ٢٦ من مشروع القرار، فرفض التعديل بأغلبية ١ بعد الفقرة جديدة

 :وجرى التصويت على النحو التالي. عن التصويت

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إكوادور، بوتان، زمبابوي، السودان، الصين، كوبا،  :المؤيدون
 .ودية، موريتانيا، نيبالماليزيا، المملكة العربية السع

الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي،  :المعارضون
البرازيل، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، 

يطانيا العظمى وآيرلندا فنلندا، كندا، كوستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة لبر
 .الشمالية، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

باكستان، بوركينا فاسو، توغو، جنوب أفريقيا، سري لانكا، سوازيلند، غابون، غينيا،  :الممتنعون
 .قطر، الكونغو، كينيا، مصر، نيجيريا، الهند

 .عليلاً لتصويته قبل إجراء التصويتوأدلى ممثل كوبا ببيان ت -٣٥٢

وبناء على طلب ممثل كوبا، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفويا، فاعتُمد  -٣٥٣
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( أعضاء عن التصويت ٨ صوتاً مقابل لا شيء وامتناع ٤٥بأغلبية 

 .٢٠٠٥/٣٧تمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار وللاطلاع على نص القرار بصيغته المع -٣٥٤

 الحق في حرية الرأي والتعبير

المقدم من أرمينيا، وإسبانيا،  E/CN.4/2005/L.52عرضت ممثلة كندا مشروع القرار  أيضا، ٥٧في الجلسة  -٣٥٥
يا، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطال

والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، 
وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، 

وفي . ج، والنمسا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكيةوليختنشتاين، والمكسيك، والنروي
وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أذربيجان، والأرجنتين، وأوروغواي، وآيسلندا، وباراغواي، 

 وغواتيمالا، وفرنسا، والبرازيل، والبرتغال، وبوليفيا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وجنوب أفريقيا، والدانمرك،
وفترويلا، وقبرص، وكوستاريكا، وكولومبيا، ومالطة، ومدغشقر، والمغرب، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 .وآيرلندا الشمالية، وموزامبيق، وهايتي، وهندوراس، وهولندا، واليابان، واليونان
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 . منه١٤ونقحت ممثلة كندا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٣٥٦

 .وأدلى ممثل كوبا ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٣٥٧

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٣٥٨
 .)٣٢(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، .  مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويتواعتُمد -٣٥٩
 .٢٠٠٥/٣٨انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 المقدم من الأرجنتين، E/CN.4/2005/L.54ع القرار عرض المراقب عن الدانمرك مشروفي الجلسة ذاتها،  -٣٦٠
وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، 

جمهورية وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، و
كوريا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، 
وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، 

العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا 
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار . وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان

ب إريتريا، وإكوادور، وأوروغواي، وبيرو، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنو
أفريقيا، وفترويلا، والكاميرون، وكوستاريكا، وكولومبيا، وليختنشتاين، ومصر، والمغرب، وموريشيوس، وموناكو، 

 .ونيكاراغوا، واليابان

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٣٦١
 .)٣٣(لقرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةتقدير لما يترتب على مشروع ا

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٣٦٢
 .٢٠٠٥/٣٩ألف، القرار 

 القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

مشروع القرار  ) نيابة عن الاتحاد الأوروبي   (عـرض المراقـب عـن لكسـمبرغ         لجلسـة ذاتهـا أيضـا،       في ا  -٣٦٣
E/CN.4/2005/L.55             ،المقـدم من أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا 

يا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتايلند، والجمهورية      وآيرلـندا، وإيطالـيا، وبـاراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغار        

                                                 

 .المرجع نفسه )٣٢(
 .المرجع نفسه )٣٣(
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التشـيكية، والجمهوريـة الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، ورومانيا،       
وسـان ماريـنو، والسـلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود،              

غواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة،           و
وفي . ، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان     المملكـة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      و

، والأرجنتين، وإريتريا، وإكوادور، وأوروغواي، وأوغندا، وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا
 ليشتي، وجمهورية تترانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا،       -وآيسـلندا، والـبرازيل، وبوركينا فاسو، وبيرو، وتيمور         

ورواندا، وزمبابوي، وكازاخستان، والكاميرون، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، وموريشيوس، وموزامبيق، 
 .اكو، والنرويج، ونيكاراغوا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابانومون

 .والهند ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار) نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي(وأدلى كل من ممثلي باكستان  -٣٦٤

ماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى  من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجت٢٨ووفقاً للمادة  -٣٦٥
 .)٣٤(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٣٦٦
 .٢٠٠٥/٤٠ألف، القرار 

 الإرهاب وحقوق الإنسان

 الذي أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق ٩، نظرت اللجنة في مشروع المقرر ٥٧ الجلسة في -٣٦٧
 ).، الفصل الأول، الفرع باءE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر (الإنسان بأن تعتمده اللجنة 

 .وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع المقرر -٣٦٨

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٣٦٩
 .)٣٥(تقدير لما يترتب على مشروع المقرر من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .يلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويتوأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، وباكستان، وكوبا، وموريتانيا ببيانات تعل -٣٧٠

وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع المقرر، فاعتُمد  -٣٧١
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  عضواً عن التصويت١١ صوتاً مقابل صوتين وامتناع ٤٠بأغلبية 

جنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، أوكرانيا، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأر :المؤيدون
باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية 

                                                 

 .المرجع نفسه )٣٤(
 .المرجع نفسه )٣٥(
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الدومينيكية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، 
كينيا، ماليزيا، مصر، غابون، غواتيمالا، غينيا، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، 

المكسيك، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، 
 .اليابان

 .أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية :المعارضون

ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، جمهورية كوريا، رومانيا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة  :الممتنعون
 .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا

 . ٢٠٠٥/١٠٧وللاطلاع على نص المقرر بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر  -٣٧٢
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 الفصل الثاني عشر

 :إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع الجنس

 العنف ضد المرأة) أ(

 ٣٥أبريل، وفي جلستيها    / نيسان ٥، المعقودة في    ٣٤ من جدول الأعمال في جلستها       ١٢ة في البند    نظرت اللجن  -٣٧٣
، المعقودة  ٣٩أبريل، وفي جلستها    / نيسان ٧، المعقودتين في    ٣٨ و ٣٧أبريل، وفي جلستيها    / نيسان ٦، المعقودتين في    ٣٦و

 .)٣٦(٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩، المعقودة في ٥٧أبريل، وفي جلستها / نيسان٨في 

وترد .  من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير         ١٢وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند         -٣٧٤
في أول هـذا الـتقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول                   

 .الأعمال

، أدلت السيدة كارمن ماريا غاياردو هيرنانديس، رئيسة لجنة         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٥ة في    المعقود ٣٤في الجلسة    -٣٧٥
 .وضع المرأة، ببيان

، قامت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٦ المعقـودة في     ٣٥وفي الجلسـة     -٣٧٦
وأثناء ). Add.2-5و Corr.1 و Add.1 و Corr.1 و ،E/CN.4/2005/72(وعواقـبه، السيدة ياكين إرتورك، بعرض تقريرها        

الحـوار التفاعـلي الـذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من ممثلَي غواتيمالا، والسودان والمراقبين عن                    
 وكندا،  وقام أيضا ممثلو كل من الاتحاد الروسي، وإندونيسيا،       . إسـرائيل، والسـلفادور، وفلسطين بوصفها أطرافا معنيّة       

نيابة (وكوبا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، والمراقبون عن جمهورية إيران الإسلامية، وسويسرا، ولكسمبرغ             
 ، ونيوزيلندا بتوجيه أسئلة إلى المقررة الخاصة، فردّت عليها)عن الاتحاد الأوروبي

بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، السيدة      وفي الجلسة ذاتها، عرضت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار          -٣٧٧
ببيان فيما وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى    ). Add.1 و E/CN.4/2005/71(سـيغما هدى، تقريرها     

ايتعلق بالتقرير كما وجه ممثلو إندونيسيا، وباكستان، وكندا، .  المراقب عن البوسنة والهرسك بوصف بلده بلدا معنيّ
نيابة عن  (ا، والمكسيك، والهند، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، والمراقبة عن لكسمبرغ           وكوسـتاريك 
 .أسئلة إلى المقررة الخاصة، فردّت عليها) الاتحاد الأوروبي

 مايانجا، المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة.  السيدة روفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلت -٣٧٨
 .ببيان

ومراقبون وممثلون لمنظمات غير أعضاء في اللجنة  من جدول الأعمال، أدلى  ١٢وفي المناقشـة العامة للبند       -٣٧٩
 .حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٣٦(
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 القضاء على العنف ضد المرأة

 ـ   ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٩ المعقـودة في     ٥٧في الجلسـة     -٣٨٠ ثلة كـندا مشروع القرار     ، عرضـت مم
E/CN.4/2005/L.51      آيرلندا، وأنغولا، وأندورا، وألمانيا، وألبانيا، وستونيا، وإإسبانيا،  وأرمينـيا،    المقـدم مـن

الجمهورية التشيكية،  وتركيا،  وتايلند،  والبوسنة والهرسك،   وو،  اسبوركينا ف وبلغاريا،  وبلجـيكا،   وإيطالـيا،   و
وصربيا والجبل الأسود،   شيلي،  وسويسرا،  والسويد،   و رومانيا،والدانمرك،  و جنوب أفريقيا، وجمهورية كوريا،   و
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، المملكة المتحدة والمكسيك، وليختنشتاين، وليتوانيا، وكندا، وكرواتيا، وفنلندا، و
وفي وقت لاحق، انضمت إلى     . وناناليوهولندا،  وهنغاريا،  وهندوراس،  ونيوزيلندا،  والنمسا،  والـنرويج،   ومنغولـيا،   و

وبنما، البرتغال،  والبرازيل،  وباراغواي، و آيسلندا،  وأوروغواي،  وإسرائيل،  وأستراليا،  والأرجنتين،  مقدمي مشروع القرار    
الفلبين، وفرنسا،  وغواتيمالا،  وسلوفينيا،  وسلوفاكيا،  وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و    بـيلاروس،   وبـيرو،   و
نيكاراغوا، وموزامبيق،  ومدغشقر، و لكسمبرغ،  ولاتفيا،  والكونغو،  وكولومبيا،  وكمبوديا،  والكـاميرون،   و قـبرص، و
 .وانسحبت هندوراس في وقت لاحق من قائمة مقدمي مشروع القرار. هايتيو

 . منه١١ونقحت ممثلة كندا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٣٨١

) نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي(شروع القرار ممثلو كل من إكوادور، وباكستان       وأدلى ببـيانات فيما يتعلق بم      -٣٨٢
 .وغواتيمالا، وكوستاريكا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية

الاغتصاب "شفويا مشروع القرار مستعيضة عن عبارة ) نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي(وعدّلت ممثلة باكستان  -٣٨٣
 .منه) ح(١٧في الفقرة " العنف الجنسي المترلي"ارة بعب" الزوجي

 ).نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي(وأدلت ممثلة كندا ببيان فيما يتعلق بالتعديل الذي اقترحته باكستان  -٣٨٤

 . منه٢٠وعدّلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية كذلك مشروع القرار بحذف الفقرة  -٣٨٥

 . ببيان فيما يتعلق بالتعديل الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكيةوأدلت ممثلة كندا -٣٨٦

من مشروع القرار   ) ح(١٧وقـبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته فيما يتعلق باقتراح تعديل الفقرة               -٣٨٧
انيا، وآيرلندا، وإيطاليا،    وهي ألم  -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة           (ممـثل هولندا    

وفرنسـا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا،              
 ).وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

من ) ح(١٧قترح إجراؤه على الفقرة     وبـناء عـلى طلـب ممثلة كندا، أجري تصويت مسجل على التعديل الم              -٣٨٨
وجرى التصويت  .  عضواً عن التصويت   ١٣ صوتاً وامتناع    ١٤ صوتا مقابل    ٢٥مشـروع القرار، فرفض التعديل بأغلبية       

 :على النحو التالي

إثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، باكستان، زمبابوي، السودان، الصين، غينيا، قطر، ماليزيا، مصر،            :المؤيدون 
 .كة العربية السعودية، موريتانيا، نيجيرياالممل
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الأرجنـتين، أرمينـيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بيرو،             :المعارضون 
الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا،           

ك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هندوراس،        كندا، كوستاريكا، المكسي  
 .هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحـاد الروسـي، إكوادور، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، سري لانكا، سوازيلند، غابون،             :الممتنعون 
 .الكونغو، كينيا، نيبال، الهند، اليابان

 من مشروع القرار،    ٢٠لب ممثلة كندا، أجري تصويت مسجل على التعديل القاضي بحذف الفقرة            وبناء على ط   -٣٨٩
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  أعضاء عن التصويت١٠ أصوات وامتناع ٥ صوتا مقابل ٣٦فرفض التعديل بأغلبية 

 .المتحدة الأمريكيةإندونيسيا، المملكة العربية السعودية، نيبال، الهند، الولايات  :المؤيدون 

الاتحـاد الروسـي، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا،             :المعارضون 
إيطالـيا، باراغواي، البرازيل، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا،           

سا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، رومانـيا، زمـبابوي، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرن      
كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيجيريا،           

 .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان

، إثيوبـيا، باكستان، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين            :الممتنعون 
 .قطر

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير ٢٨ووفقاً للمادة  -٣٩٠
 .)٣٧(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 وفدها من مشروع القرار بصيغته المنقحة       وأدلـت ممـثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرحت فيه موقف           -٣٩١
 .شفويا

 .وأدلت ممثلة مصر ببيان تعليلا لتصويتها بعد إجراء التصويت -٣٩٢

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر      . واعـتمد مشـروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت          -٣٩٣
 .٢٠٠٥/٤١الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 وق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدةإدماج حق

إسبانيا، وأرمينيا،  المقدم من    E/CN.4/2005/L.53 أيضا، عرض المراقب عن شيلي مشروع القرار         ٥٧في الجلسة    -٣٩٤
بلجيكا، وغال،  البرتوباراغواي،  وآيرلندا،  وأوروغواي،  وأندورا،  وألمانيا،  وألبانيا،  وإكوادور،  وإسـرائيل،   و،  وإسـتونيا 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٣٧(
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جمهورية كوريا،  والجمهورية الدومينيكية،   وتونس،  وتايلند،  وبيلاروس،  وبيرو،  و،  فاسوبوركينا  وبنغلاديش،  وبلغاريا،  و
الكاميرون، وقبرص، وفنلندا، وفترويلا، وغواتيمالا، وسويسرا، والسويد، وسوازيلند، وسلوفينيا، ورومانيا، والدانمـرك،   و
المملكة المتحدة  والمكسيك،  ومالطة،  وليختنشتاين،  وليتوانيا،  ولكسمبرغ،  وكينيا،  ومبـيا،   كولووكـندا،   وكرواتـيا،   و

وفي وقت لاحق،   . اليونانواليابان،  و  وهولندا، هنغاريا،ونيوزيلندا،  والنمسا،  ولـبريطانيا العظمـى وآيرلـندا الشمالية،        
السلفادور، وجمهورية تترانيا المتحدة،    وبولندا، و ا،  بنموالبرازيل،  وإيطاليا،  وآيسلندا،  انضمت إلى مقدمي مشروع القرار      

 . نيكاراغواوالنرويج، ومدغشقر، وماليزيا، وفرنسا، وصربيا والجبل الأسود، وشيلي، وسلوفاكيا، و

 .وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرحت فيه موقف وفدها -٣٩٥

 على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          وللاطلاع. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٣٩٦
 .٢٠٠٥/٤٢القرار 

 صعوبة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي

 الذي أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق        ١٠في الجلسـة ذاتها أيضا، نظرت اللجنة في مشروع المقرر            -٣٩٧
 ).، الفصل الأول، الفرع باءE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر ( اللجنة الإنسان بأن تعتمده

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجه نظر اللجنة إلى تقدير              ٢٨ووفقاً للمادة    -٣٩٨
 .)٣٨(لما يترتب على مشروع المقرر من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء،          . واعـتمد مشروع المقرر بدون تصويت      -٣٩٩
 . ٢٠٠٥/١٠٨المقرر 

                                                 

 .المرجع نفسه )٣٨(



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 450 

  

 

 الفصل الثالث عشر

 حقوق الطفل

أبريل، / نيسان٨، المعقودة في ٤١ و٤٠ و٣٩ من جدول الأعمال في جلساتها ١٣نظرت اللجنة في البند  -٤٠٠
 . )٣٩(٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المعقودة في ٥٧أبريل، وفي جلستها / نيسان١١ المعقودة في ٤٣ا وفي جلسته

وترد .  من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير١٣وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند  -٤٠١
اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول  في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها     

  .الأعمال

، عرض السيد خوان ميغيل بيتيت، المقرر الخاص المعني بمسألة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨ المعقودة في ٣٩وفي الجلسة  -٤٠٢
وأثناء الحوار . )Add.1-3و، Corr.2 وE/CN.4/2005/78(بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، تقريره 

. التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من ممثلي باراغواي ورومانيا بوصف بلديهما بلدين معنيين
، وهايتي )نيابة عن الاتحاد الأوروبي(وقام أيضا كل من ممثلي إندونيسيا، وكوبا، وكوستاريكا، والمراقبَين عن لكسمبرغ 

 .قرر الخاص، فردّ عليهابتوجيه أسئلة إلى الم

باولو سيرجيو وفي الجلسة ذاتها، عرض الخبير المستقل المكلّف بإجراء دراسة متعمقة لمسألة العنف ضد الأطفال،  -٤٠٣
 .)E/CN.4/2005/75(، التقرير المرحلي للأمين العام بشأن المسألة بينهيرو

 ومراقبون وممثلون لمنظمات غير حكومية أعضاء في اللجنة  من جدول الأعمال، أدلى١٣وفي المناقشة العامة للبند  -٤٠٤
 . ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 اختطاف الأطفال في أفريقيا

، عرض ممثل إثيوبيا مشروع القرار ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩، المعقودة في ٥٧في الجلسة  -٤٠٥
E/CN.4/2005/L.35/Rev.1 وانضمت أندورا، وبنن، وسويسرا، ). نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية(بلده  المقدم من

 .وغينيا، ومدغشقر، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 . منه٣ونقحّ ممثل إثيوبيا شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٤٠٦

ظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى  من الن٢٨ووفقاً للمادة  -٤٠٧
 .)٤٠(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٣٩(
 .ل الثالث أعلاه من الفص٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٤٠(
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وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة،     . واعـتُمد مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت         -٤٠٨
 .٢٠٠٥/٤٣ظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار ان

 حقوق الطفل

نيابة عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر (في الجلسة ذاتها عرض المراقب عن لكسمبرغ  -٤٠٩
إكوادور، ورائيل، إسو، وإستونياإسبانيا، وأرمينيا، والأرجنتين،  المقدم من  E/CN.4/2005/L.96مشروع القرار ) الكاريبي

بيرو، وبوليفيا، وبلغاريا، وبلجيكا، والبرتغال، وباراغواي، وإيطاليا، وآيرلندا، وأوروغواي، وأندورا، وألمانيا، وألبانيا، و
سلوفاكيا، والسلفادور، ورومانيا، والدانمرك، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية، وتركيا، وتايلند، و
كوبا، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وفترويلا، وفرنسا، وغواتيمالا، و  وصربيا والجبل الأسود،شيلي،وويد، السوسلوفينيا، و
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،   ومالطة، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ولاتفيا، وكولومبيا، وكوستاريكا، و
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار . اليونانو، هولنداوهنغاريا، وهندوراس، والنمسا، وموناكو، و

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية وبيلاروس، وبولندا، وو، سبوركينا فاوبنما، والبرازيل، وآيسلندا،  وأوكرانيا، وأستراليا، 
المغرب، و ليختنشتاين،وكندا، وكازاخستان، وغينيا، وسويسرا، وسان مارينو، وجمهورية مولدوفا، والسابقة، 

 .، ونيكاراغوا، ونيوزيلندانيجيرياوالنرويج، والمكسيك، و

، والولايات )نيابة أيضا عن سويسرا، والنرويج، ونيوزيلندا(وأدلى كل من ممثلي الاتحاد الروسي، وكندا  -٤١٠
 .المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار

 :كية مشروع القرار على النحو التاليوعدّلت ممثلة الولايات المتحدة الأمري -٤١١

 :استعاضت عن نص الفقرة الأولى من الديباجة بالنص التالي )أ( 

بروتوكوليها الاختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد           على أن اتفاقية حقوق الطفل و      تشـدد  
 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية        الخلـيعة، وبشأن إشراك الأطفال في التراعات المسلحة، والعهد        

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،           ١٩٩٩لعام  ) ١٨٢رقم  (مـنظمة العمـل الدولـية       
صة بوضع اللاجئين لعام    واتفاقـية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، والاتفاقية الخا            

 تتضمن مجموعة شاملة من المعايير القانونية الدولية لحماية الطفل وتحقيق           ١٩٦٧ لعام   والـبروتوكول المـلحق بها     ١٩٥١
 رفاهه، وإذ تؤكد من جديد أن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون اعتباراً رئيسياً في جميع التدابير المتعلقة بالطفل؛

 : بالنص التالي٢ الفقرة استعاضت عن نص )ب( 

 جميع الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين أو الانضمام     ثتح 
إليها، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، وتحث الدول الأطراف على أن تنفذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تنفيذا         

الطفل  وتؤكد في الوقت ذاته أن تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل               كاملا، 
 أحدهما الآخر؛ ، يعزز   بالأطفالوالدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية    

 ؛٣حذفت الفقرة  )ج(
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 : بالنص التالي٧استعاضت عن نص الفقرة  )د( 

لدول أن تضع حدا لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب، وتحيط علما بدخول نظام                بجميع ا  يبته 
 أدرج فيه، ضمن جرائم الحرب، التجنيد        مما رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، وتلاحظ بخاصة أن          

  في الصراعات  القتال في   ة الفعلي كةالمشارالإجـباري أو الطوعـي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم في              
 ؛الدولية وغير الدولية على السواء

 :بالنص التالي) د(١٦استعاضت عن نص الفقرة   )ه(

مان حق الطفل الذي يقيم أبواه في دولتين مختلفتين في أن يحتفظ، بصفة منتظمة، إلا في الظروف الاستثنائية، ض 
ويه، وذلك من خلال توفير سبل يمكن إنفاذها لدخول كل من أبكل من بعلاقـات شخصـية واتصـالات مباشرة مع     

 ؛ الأبوين عن تنشئة أطفالهما ونمائهملاالدولتين المعنيتين وزيارتهما، واحترام مبدأ المسؤولية المشتركة لك

 :بالنص التالي) و(١٦استعاضت عن نص الفقرة  )و(

التعاون المتعدد الأطراف والثنائي لكفالة جملة  الدول على وتشجيع حالات الاختطاف الدولي للأطفال، معالجة 
، وإيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد       الاحتجازأمـور مـنها عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل النقل أو                

 ". غيرهما من الأقارب أوالأبوينلحالات الاختطاف الدولي للأطفال على يد أحد 

نيابة عن مجموعة دول أمريكا (عديلات المقترحة كل من ممثلي المكسيك وأدلى ببيان فيما يتعلق بالت -٤١٢
 وهي ألمانيا، -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (وهولندا ) اللاتينية والبحر الكاريبي

الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
 ).البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على التعديلات المقترحة، فرفضت  -٤١٣
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  عن التصويت صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد٥١بأغلبية 

 .الولايات المتحدة الأمريكية :المؤيدون 

الاتحـاد الروســي، إثيوبـيا، الأرجنتين، أرمينـيا، إريتريا، أسـتراليا، إكوادور، ألمانيا،             :المعارضون
و، بيرو، توغو،   إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بوتان، بوركينا فاس        

الجمهوريـة الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكا،           
سـوازيلند، السـودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوبا،             

لمملكة كوسـتاريكا، الكونغـو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، ا           
المـتحدة لـبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس،            

 .هنغاريا، هولندا، اليابان

 .باكستان :الممتنعون

 .وقال ممثل باكستان إن وفده كان ينوي التصويت ضد التعديلات المقترحة -٤١٤
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مريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية  وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأ -٤١٥
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف. ( صوتاً مقابل صوت واحد٥٢

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٤١٦  
 .)٤١(آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةلما يترتب على مشروع القرار من 

 .٢٠٠٥/٤٤وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٤١٧

                                                 

 .المرجع نفسه )٤١(
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 الفصل الرابع عشر

 :فئات محددة من الجماعات والأفراد

 العمال المهاجرون؛ )أ(  

 الأقليات؛ )ب(  

 دون؛النـزوح الجماعي والمشر )ج(  

 فئات مستضعفة أخرى من الجماعات والأفراد )د(  

أبريل، وفي  / نيسان ١١، المعقودة في    ٤٣ من جدول الأعمال في جلستها       ١٤نظـرت اللجـنة في البند        -٤١٨
أبريل، وفي جلستها / نيسان١٣، المعقودة في ٤٨أبريل، وفي جلستها / نيسان١٢، المعقودتين في ٤٥ و٤٤جلستيها 

، المعقودة في ٥٧أبريل، وفي جلستها / نيسان١٥، المعقودة في ٥١أبريل، وفي جلستها / نيسان١٤ ، المعقودة في٤٩
، المعقودتين في ٦١ و٦٠أبريل، وفي جلستيها / نيسان٢٠، المعقودتين في ٥٩ و٥٨أبريل، وفي جلستيها / نيسان١٩
 .)٤٢(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١

وترد .  من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير١٤ند وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار الب -٤١٩
في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول      

 .الأعمال

عني بحقوق الإنسان ، قام ممثل الأمين العام الم٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ المعقودة في ٤٣وفي الجلسة  -٤٢٠
وأثناء الحوار التفاعلي الذي ). Add.1 وE/CN.4/2005/84(للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالين، بعرض تقريره 

 .أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير ممثل السودان ببيان بوصف بلده بلدا معنيّاأعقب ذلك، 

المقررة الخاصـة المعنية بحقوق الإنسان عرضت ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢ المعقودة في ٤٤ وفي الجلسة -٤٢١
وأثناء الحوار . )Add.1-4و Corr.1و E/CN.4/2005/85(رودريغيز بيزارو، تقريرها غابرييلا  للمهاجرين، السيدة

التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من ممثلي إيطاليا، وبيرو، والمراقب عن جمهورية 
وقام أيضا ممثلو كل من الأرجنتين، وبوركينا فاسو، وكندا، . سلامية، بوصف بلدانهم بلدانا معنيةإيران الإ

بتوجيه أسئلة إلى المقررة ) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(وكوستاريكا وكذلك المراقبان عن السنغال ولكسمبرغ 
 .الخاصة، فردّت عليها

 .دة السامية لحقوق الإنسان، ببيانوفي الجلسة ذاتها، أدلت مفوضة الأمم المتح -٤٢٢

وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلت ببيان الشيخة حصة خليفة بن أحمد آل ثاني، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العجز  -٤٢٣
 .التابعة للجنة التنمية الاجتماعية

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٤٢(
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 وممثلون لمنظمات غير حكومية  ومراقبون أعضاء في اللجنة من جدول الأعمال، أدلى١٤وفي المناقشة العامة للبند  -٤٢٤
 .ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية

، عـرض ممـثل الاتحاد الروسي مشروع القرار         ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٩، المعقـودة في     ٥٧في الجلسـة     -٤٢٥
E/CN.4/2005/L.58       روسي، وإريتريا، وإكوادور، وبيلاروس، وزمبابوي، وكوبا، ونيجيريا       المقـدم مـن الاتحـاد ال .

 .وانضمت نيكاراغوا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٤٢٦
 .٢٠٠٥/٤٥القرار 

 )الإيدز(سياق فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب حماية حقوق الإنسان في 

، عـرض المراقـب عـن بولندا مشروع القرار ٢٠٠٥أبريـل / نيسـان٢٠، المعقـودة في ٥٨في الجلسـة  -٤٢٧
E/CN.4/2005/L.59  ا، وآيرلندا، وإيطاليا، إثيوبيا، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وأوكراني المقدم من

بولندا، وبيرو، وتايلند، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا ا، ووالبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوتسوان
رومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،  واليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، ورواندا،

وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، وغينيا، وفرنسا، والكاميرون، وكرواتيا، والكونغو، والسنغال، 
وفي وقت لاحق، انضمت إلى . وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمكسيك، والنمسا، ونيجيريا، وهنغاريا، واليونان

، وأوروغواي، وآيسلندا، وباراغواي، والبرازيل، وبوليفيا، والجمهورية مقدمي مشروع القرار أستراليا، وألبانيا، وأندورا
 .التشيكية، وجمهورية تترانيا المتحدة، وغواتيمـالا، وليختنشتاين، ومدغشقر، ونيكاراغوا، وهايتي

، وكوبا، وكوستاريكا، وهندوراس، )نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي(وأدلى كل من ممثلي باكستان  -٤٢٨
 .لايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع القراروالو

، E/CN.4/2005/L.59المقترح إدخاله على مشروع القرار      ) E/CN.4/2005/L.100(وعرضت ممثلة الصين التعديل      -٤٢٩
"  وحمايتها الحقوق الإنجابية " من مشروع القرار بعد عبارة       ٦ويتلخص التعديل في أن تضاف في الفقرة        . والمقـدم من بلدها   

 ـ"العـبارة    المؤتمر الدولي للسكان    اعتمده   برنامج العمل الذي  كفي الالتزامات الدولية السابقة،     المنصوص عليه   لى الـنحو    ع
 المؤتمر  همامدن اعت ذيل عمل بيجين ال   ومنهاج وإعلان   ،١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ١٣ - ٥والتنمـية المعقود في القاهرة في الفترة        

 ".١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤ في الفترة بيجين المعقود في بالمرأةالعالمي الرابع المعني 

في الفقرة )" ، المرفق الأولE/CN.4/1997/37"(واقترح ممثل باكستان كذلك تعديل مشروع القرار بحذف الرمز   -٤٣٠
 في الفقرتين "E/CN.4/1997/37 من الوثيقة ١٢على النحو الوارد في الفقرة "الحادية عشرة من الديباجة، وإدراج عبارة 

المبادئ التوجيهية بشأن فيروس نقص " بعد عبارة ١٤ و١الحادية عشرة والسابعة عشرة من الديباجة وكذلك في الفقرتين   
 ".الإيدز وحقوق الإنسان/المناعة البشري

الأوروبي الأعضاء في نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد  (وأدلى ببيان فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة ممثل هولندا     -٤٣١
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا،  -اللجنة 

 ).وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة
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، نقّحت ممثلة آيرلندا شفوياً مشروع القرار بإدراج ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١دة في  المعقو٦١وفي الجلسة  -٤٣٢
 ٦ و١التعديلات المقترحة من باكستان والصين، وبتعديل الفقرتين الحادية عشرة والسابعة عشرة من الديباجـة والفقرات      

 .١٤و

، )نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي(ن وأدلى ببيانات فيما يتعلق بالتنقيحات المقترحة ممثلو كل من باكستا -٤٣٣
 .والصين، وغواتيمالا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية

 .على مشروع القرار) E/CN.4/2005/L.100(وسحب ممثل الصين التعديل  -٤٣٤

 .وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرح فيه موقف وفده -٤٣٥

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر    .  بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويتواعتمد مشروع القرار،  -٤٣٦
 .٢٠٠٥/٨٤الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 المشردون داخلياً

إثيوبيا،  المقدم من من     E/CN.4/2005/L.60، عـرض المراقـب عـن النمسا مشروع القرار           ٥٧في الجلسـة     -٤٣٧
، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا،         والأرجنـتين، وأرمينـيا، وإريـتريا     

وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتايلند، والجمهورية التشيكية، وجمهورية            
الدانمرك، ، ويوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، وجيبوتيكوريـا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا ال       

ورومانـيا، وزمـبابوي، وسـلوفاكيا، وسلوفينيا، وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، والعراق،              
انيا، وغواتـيمالا، وفرنسـا، وفنلـندا، وقبرص، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، والكونغو، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتو             

وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيجيريـا،            
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أذربيجان،         . وهنـدوراس، وهنغاريـا، وهولندا، واليابان، واليونان    

 .بيا، وشيلي، وغينيا، ونيكاراغواوأوروغواي، وآيسلندا، وبيرو، وزام

 . منه١١الفقرة ونقّح المراقب عن النمسا شفويا مشروع القرار بتعديل  -٤٣٨

 .وأدلى ممثل الهند ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٤٣٩

  من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى٢٨ووفقاً للمادة  -٤٤٠
 .)٤٣(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرحت فيه موقف وفدها -٤٤١

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٤٤٢
 .٢٠٠٥/٤٦القرار ألف، 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٤٣(
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 حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية  وأقليات دينية ولغوية

، عرض المراقـب عـن النمسا مشروع القرار ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١، المعقودة فـي ٦٠في الجلسة  -٤٤٣
E/CN.4/2005/L.62  نستان، وألبانيا، وأوكرانيا، الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأفغا المقدم من

وآيرلندا، وإيطاليا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسان مارينو، 
وسلوفينيا، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، والفلبين، وفنلندا، وكرواتيا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ،  

وفي وقت لاحق، انضمت إلى . شتاين، والمغرب، والمكسيك، والنرويج، والنمسا، وهندوراس، وهنغارياوليتوانيا، وليختن
مقدمي مشروع القرار إريتريا، وإكوادور، وأندورا، وأوروغواي وآيسلندا، وبيرو، والجمهورية التشيكية، وجمهورية 

 .مالطة، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة الأمريكيةمقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، وزمبابوي، وكولومبيا، و

 :ونقّح المراقب عن النمسا شفوياً مشروع القرار كما يلي -٤٤٤

، ٦من الفقرة ) ب(، وحذف الفقرة الفرعية ٦من الفقرة ) أ( والفقرة الفرعية ٦ عدّل بداية الفقرة  )أ( 
 جديدة؛  ) ه(قرة فرعية وأعاد ترقيم الفقرات الفرعية التالية وفقا لذلك، وأضاف ف 

 ؛١٥ و١٣ و٩ إلى ٧عدّل الفقرات   )ب( 

 . وأعاد ترقيم الفقرات التالية وفقا لذلك٩أدرج فقرة جديدة بعد الفقرة  )ج( 

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٤٤٥
 .)٤٤(ع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةلما يترتب على مشرو

 .وأدلى ممثل أستراليا ببيان شرح فيه موقف وفده -٤٤٦

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر    . واعتمد مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت  -٤٤٧
 .٢٠٠٥/٧٩الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

ة ـاللجن الذي أوصت ٦، لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن مشروع المقرر ٢٠٠٥/٧٩ظراً لاعتماد القرار ون -٤٤٨
-E/CN.4/2005/2انظـر   ( بأن تعتمـده اللجنـة  انـوق الإنسـة حقـز وحماي ـة لتعزيـالفرعي

E/CN.4/Sub.2/2004/48الفصل الأول، الفرع باء ،.( 

 حقوق الإنسان للمهاجرين

إثيوبيا، والأرجنتين،  المقدم من E/CN.4/2005/L.63، عرضت ممثلة المكسيك مشروع القرار ٥٧ في الجلسة -٤٤٩
وأرمينيا، وإكوادور، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وباراغواي، والبرازيل، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، والبوسنة 

تترانيا المتحدة، وسري لانكا، والسلفادور، والسنغال، والهرسك، وبوليفيا، وبيرو، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجمهورية 

                                                 

 .المرجع نفسه )٤٤(
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وفي وقت . وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، والفلبين، وكينيا، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وهندوراس
 .لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أذربيجان، وألبانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي

 . منه٧ و٥ونقحّت ممثلة المكسيك شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتين  -٤٥٠

 .وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٤٥١

ر    من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدي  ٢٨ووفقاً للمادة  -٤٥٢
 .)٤٥(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر    . واعتمد مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت  -٤٥٣
 .٢٠٠٥/٤٧الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 والتروح الجماعيحقوق الإنسان 

الأرجنتين، وإريتريا،  المقدم من E/CN.4/2005/L.64الجلسة ذاتها، عرضت ممثلة كندا مشروع القرار في  -٤٥٤
وإسبانيا، وأستراليا، وآيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، والجمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وكندا، 

وفي وقت لاحق، انضمت إلى . ونيوزيلندا، وهولندا، واليابانولكسمبرغ، وليختنشتاين، والمكسيك، والنرويج، والنمسا، 
مقدمي مشروع القرار إكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وآيسلندا، والبرتغال، والدانمرك، وصربيا والجبل الأسود،  

لية، ونيجيريا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، والكونغو، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشما   
 .ونيكاراغوا، وهايتي، وهنغاريا، واليونان

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٤٥٥
 .٢٠٠٥/٤٨القرار 

 حقوق الإنسان للمعوقين

 E/CN.4/2005/L.65مشروع القرار ) كسيكنيابة أيضا عن الم(، عرضت المراقبة عن السويد ٥٩في الجلسة  -٤٥٦
إثيوبيا، والأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي،  المقدم من 

وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، والبوسنة 
لهرسك، وبولندا، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركيا، وتونس، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا وا

اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، ورواندا، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفينيا، وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، وشيلي،  
نسا، والفلبين، وفنـزويلا، وفنلندا، وقبرص، والكاميرون، وكرواتيا، وصربيا والجبل الأسود، والعراق، وغواتيمالا، وفر 

وكندا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا  
وفي وقت لاحق، .  واليونانالعظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا،  

انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إريتريا، وأستراليا، وإستونيا، وآيسلندا، والبرازيل، وبنما، وبوليفيا، والجزائر، 

                                                 

 .المرجع نفسه )٤٥(
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والجمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، وكولومبيا، وكينيا، وماليزيا، ومدغشقر، وموزامبيق، 
 .ونيكاراغوا، واليابان

 . منه٧ونقّحت المراقبة عن السويد شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرة  -٤٥٧

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٤٥٨
 .)٤٦(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .وأدلى ممثل الصين ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٤٥٩

 .وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرحت فيه موقف وفدها -٤٦٠

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر  . واعتمد مشروع القرار بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت -٤٦١
 .٢٠٠٥/٦٥ الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار

 التمييز على أساس العمل والنسب

 الذي أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق ٨، نظرت اللجنة في مشروع المقرر ٥٧في الجلسة  -٤٦٢
 ).، الفصل الأول، الفرع باءE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر (الإنسان بأن تعتمده اللجنة 

م الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى  من النظا٢٨ووفقاً للمادة  -٢٦٣
 .)٤٧(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، . واعتُمد مشروع المقرر بدون تصويـت  -٤٦٤
 .٢٠٠٥/١٠٩المقرر 

                                                 

 .المرجع نفسه )٤٦(
 .المرجع نفسه )٤٧(
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 الخامس عشر الفصل 

 قضايا السكان الأصليين
أبريل، وفي / نيسان١١ المعقودتين في ٤٣ و٤٢ من جدول الأعمال في جلستيها  ١٥نظرت اللجنة في البند    -٤٦٥

 .)٤٨(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المعقودة في ٥٨جلستها 

 وترد .جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير من ١٥وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند  -٤٦٦
في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول      

  .الأعمال

قرر الخاص المعني بحالة ، قام السيد رودولفو ستافنهاغن، الم٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ المعقودة في ٤٢وفي الجلسة  -٤٦٧
وأثناء الحوار ). Add.1-4 وE/CN.4/2005/88(حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، بعرض تقريره 

التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من ممثلة كندا والمراقبة عن كولومبيا، بوصف بلديهما 
 الأرجنتين وإكوادور وإندونيسيا، والمراقبان عن لكسمبرغ والنرويج، بتوجيه أسئلة إلى المقرر وقام ممثلو. بلدين معنيين

 .الخاص، فردّ عليها

 :وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان كل من -٤٦٨

 ٥ مقرر الفريق العامل المعني بوضع مشروع إعلان وفقاً للفقرة - إنريكِه  شافيز، رئيس -السيد لويس  )أ( 
 ، وذلك فيما يتعلق بتقرير الفريق العامل  ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٤٩/٢١٤لجمعية العامة من قرار ا

)E/CN.4/2005/89و Add.1و Add.2(؛ 

دايس، المقررة الخاصة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المكلفة   .  إيرين أ�السيدة إيريكا   )ب( 
 ؛)Add.1 وE/CN.4/Sub.2/2004/30( للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية بإجراء دراسة عن السيادة الدائمة

السيد خوسيه كارلوس موراليس موراليس، عضو مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح  )ج( 
 .السكان الأصليين في العالم

 ومراقبون وممثلون لمنظمات غير حكومية ةأعضاء في اللجن من جدول الأعمال، أدلى ١٥وفي المناقشة العامة للبند  -٤٦٩
 .ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/L.56القرار ، عرض ممثل كوبا مشروع ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المعقودة في ٥٨في الجلسة  -٤٧٠
وانضمت بوليفيا، وشيلي، وفترويلا، ونيكاراغوا في وقت لاحق إلى . المقدم من إكوادور، وباراغواي، وغواتيمالا، وكوبا

 . مقدمي مشروع القرار

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٤٨(
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 . وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٤٧١

النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير      من ٢٨ووفقاً للمادة  -٤٧٢
 .)٤٩(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

لبية وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغ  -٤٧٣
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف(، وامتناع عضو واحد عن التصويت ١٣ صوتاً مقابل ٣٩

 .٢٠٠٥/٤٩وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٤٧٤

لذي أوصت اللجنةُ    ا ٧، لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن مشروع المقرر          ٢٠٠٥/٤٩ونظـراً لاعـتماد القرار       -٤٧٥
، الفصل  E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر  (الفرعـية لـتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأن تعتمده اللجنة           

 ).الأول، الفرع باء

  من قرار الجمعية العامة ٥الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقاً للفقرة 
 ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٤٩/٢١٤

، المقدم من الاتحاد الروسي، وإسبانيا، E/CN.4/2005/L.61في الجلسة ذاتها، عرض ممثل كندا مشروع القرار  -٤٧٦
وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألمانيا، وإيطاليا، وبيرو، والدانمرك، والسويد، وسويسرا، وغواتيمالا، وفنلندا، وكرواتيا، 

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار . كسيك، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، واليونانوكندا، والم
 .آيسلندا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبوليفيا، وسلوفينيا، وشيلي، وفترويلا، ونيكاراغوا

 . مريكية ببيانات فيما يتعلق بمشروع القراروأدل ممثلو غواتيمالا، وفنلندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأ  -٤٧٧

 :، ليصبح نصها كما يلي٥وعدّلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الفقرة  -٤٧٨

الفريق العامل إلى إكمال المفاوضات قبل حلول موعد انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة، وتحقيقاً لهذه الغاية،        تدعو  
قد مفاوضات مدتها عشرة أيام، وإلى القيام، إن لزم الأمر، بتمديد فترة تلك المفاوضات بما لا يزيد        تأذن بإنفاق موارد من أجل ع

 عن عشرة أيام إضافية من أجل إنجاز ذلك، على أن تُصرف تكاليف الاجتماع من الموارد الحالية؛           

 .وأدلى ممثل كندا ببيان فيما يتعلق بالتعديل المقترح -٤٧٩

 من مشروع ٥ثل كندا، أُجري تصويت مسجل على التعديل المقترح إدخاله على الفقرة وبناء على طلب مم -٤٨٠
وجرى التصويت على النحو .  صوتاً مقابل صوتين، وامتناع عضوين عن التصويت٤٩القرار، فرفض التعديل بأغلبية 

 :التالي

 . أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية :المؤيدون

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١  في الفقرة٢انظر الحاشية  )٤٩(
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سي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، الاتحاد الرو :المعارضون
آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، الجمهورية  
الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، 

ون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، الكونغو، الصين، غاب
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، 

 .، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابانوآيرلندا الشمالية

 .توغو، رومانيا :نعونالممت

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٤٨١
 .)٥٠(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .لأمريكية ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويتوأدلى كل من ممثلي أستراليا، والولايات المتحدة ا -٤٨٢

وبناء على طلب ممثّلة الولايات المتحدة الأمريكية، أُجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية   -٤٨٣
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً مقابل لا شيء، وامتناع عضو واحد عن التصويت ٥٢

 .٢٠٠٥/٥٠ص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  وللاطلاع على ن -٤٨٤

 حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين

 E/CN.4/2005/L.66مشروع القرار ) نيابة أيضاً عن المكسيك( أيضاً، عرض ممثل غواتيمالا ٥٨في الجلسة  -٤٨٥
، وإكوادور، وألمانيا، وأندورا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، المقدم من الأرجنتين، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل

وبوليفيا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدانمرك، ورومانيا، والسويد، وسويسرا،  
يج، وهندوراس، وهنغاريا، وشيلي، وغواتيمالا، وفنلندا، وكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، والمكسيك، والنرو

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار آيسلندا، والبرازيل، وبنما، وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا،  . واليونان
 . وفترويلا، وقبرص، وكندا، ونيكاراغوا

 اللجنة إلى تقدير    من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر  ٢٨ووفقاً للمادة  -٤٨٦
 . )٥١(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٤٨٧
 .٢٠٠٥/٥١القرار 

 

                                                 

 .المرجع نفسه )٥٠(
 .المرجع نفسه )٥١(
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 حماية الشعوب الأصلية في أوقات الصراع

في الجلسة ذاتها، نظرت اللجنة في مشروع القرار الذي أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأن   -٤٨٨
 ).، الفصل الأول، الفرع ألفE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر (تعتمده اللجنة  

 .ن تعليلاً لتصويتها قبل إجراء التصويت وأدلت ممثلة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ببيا  -٤٨٩

وبناء على طلب ممثلة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، أُجري تصويت مسجّل على مشروع   -٤٩٠
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( أعضاء عن التصويت ٤ صوتا، وامتناع ١٣ صوتاً مقابل ٣٥القرار، فاعتمد بأغلبية 

 .٢٠٠٥/٥٢للاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  و -٤٩١

 التقرير النهائي بشأن الدراسة عن السيادة الدائمة للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية

وحماية حقوق  الذي أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز ٤ أيضاً، نظرت اللجنة في مشروع المقرر ٥٨في الجلسة  -٤٩٢
 ).، الفصل الأول، الفرع باءE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر  (الإنسان بأن تعتمده اللجنة 

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٤٩٣
 .)٥٢(ثار في الميزانية البرنامجيةلما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآ

 .وأدلى ممثلو أستراليا، وباكستان، وكوبا ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت -٤٩٤

 صوتاً مقابل ٣٨وبناء على طلب ممثل أستراليا، أُجري تصويت مسجل على مشروع المقرر، فاعتمد بأغلبية   -٤٩٥
 :رى التصويت على النحو التاليوج.  عضواً عن التصويت١٢صوتين، وامتناع 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إريتريا، إكوادور، إندونيسيا، باراغواي، باكستان،  :المؤيدون
البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، رومانيا، 

ن، غواتيمالا، غينيا، قطر، كندا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، السودان، الصين، غابو
كوبا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية، 

 .موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس

 .أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية :المعارضون

طاليا، جمهورية كوريا، فرنسا، فنلندا، المملكة المتحدة  أرمينيا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إي :الممتنعون
 .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، اليابان

  ٢٠٠٥/١١٠وللاطلاع على نص المقرر بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر   -٤٩٦

                                                 

 .المرجع نفسه )٥٢(
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 الفصل السادس عشر

 :اية حقوق الإنسانتقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحم

 التقرير ومشاريع المقررات؛ )أ(    

 انتخاب الأعضاء )ب(    

أبريل، وفي جلستها / نيسان١٢ المعقودة في ٤٤ من جدول الأعمال في جلستها ١٦نظرت اللجنة في البند  -٤٩٧
 .)٥٣( ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المعقودة في ٥٨أبريل، وفي جلستها / نيسان١٥ المعقودة في ٥١

وترد في  .  من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير               ١٦وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند      -٤٩٨
 .أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول الأعمال  

 وممثلون لمنظمات غير حكومية أعضاء في اللجنة من جدول الأعمال، أدلى ١٦وفي المناقشة العامة للبند  -٤٩٩
 . ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

، قام السيد سولي جهانجير سورابجي، رئيس الدورة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٢ المعقودة في ٤٤وفي الجلسة  -٥٠٠
 ). E/CN.4/2005/90(تعزيز وحماية حقوق الإنسان بعرض تقريره السادسة والخمسين للجنة الفرعية ل

 التقرير ومشاريع المقررات) أ(

 أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

، E/CN.4/2005/L.7، عرض ممثل كوبا مشروع القرار ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المعقودة في ٥٨في الجلسة  -٥٠١
 :وفيما يلي نص مشروع القرار. ا بعدالمقدم من بلده، ثم سحبه فيم

 أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 إن لجنة حقوق الإنسان،

 والقرارات  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٤/٦٠ إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرار    إذ تشير 
التي كانت تدعى سابقا اللجنة الفرعية لمنع  (تعزيز وحماية حقوق الإنسان المشار إليها فيه، وكذلك إلى ولاية اللجنة الفرعية ل 

المحددة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  ) التمييز وحماية الأقليات
 والجمعية العامة،

توح العضوية لتعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان            إلى تقرير الفريق العامل بين الدورات المف     وإذ تشير أيضاً   
(E/CN.4/2000/112)   ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٦ المؤرخ  ٢٠٠٠/١٠٩، وإذ تعيد تأكيد مقرر اللجنة ، 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٥٣(
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 إلى الـنظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى المقررات والممارسات             وإذ تشـير كذلـك     
 الذي اعتمدت بموجبه مبادئ     ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٦ المؤرخ   ١٩٩٩/١١٤ مقرر اللجنة الفرعية     الأخـرى المتصـلة به، وإلى     

 توجيهية متعلقة بتطبيق النظام الداخلي،

 ، (E/CN.4/Sub.2/1999/2) ورقة العمل النهائية عن أساليب عمل اللجنة الفرعية وإذ تضع في اعتبارها 

 : بما يليوإذ تحيط علماً 

 ،(E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48)فرعية عن دورتها السادسة والخمسين تقرير اللجنة ال )أ( 

 ،)E/CN.4/2005/90((تقرير رئيس الدورة السادسة والخمسين للجنة الفرعية  )ب( 

 تقديرها لما قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفتها هيئة فرعية للجنة،              تؤكـد من جديد    -١ 
  عاماً خلت؛٥٨قيمة في أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على مدى من مساهمة 

بإسهام اللجنة الفرعية وآلياتها المنشأة للنظر في مواضيع محددة إسهاماً هاماً في إيجاد فهم أفضل تنوه  -٢ 
 وحماية حقوق الإنسان لحقوق الإنسـان من خلال درس القضايا الهامة، ووضـع معايير دولية لحقوق الإنسان، وتعزيز

في مختلف أنحاء العالم، وتسلم كذلك بما قدمته الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من 
 مساهمة قيمة في نجاح اللجنة الفرعية؛

 أن اللجنة الفرعية يمكن أن تساعد لجنة حقوق الإنسان أفضل ما تكون المساعدة عن طريق تقرر -٣ 
 :دها بما يليتزوي

دراسات لخبراء مستقلين وورقات عمل تقتصر مهمة إعدادها على أعضاء اللجنة الفرعية أو  )أ( 
 مناوبيهم، خلال فترة ولايتهم، رغم انتهاء الولايات الحالية؛

 توصيات ترتكز إلى هذه الدراسات بعد بحثها بحثاً كاملاً؛ )ب( 

رة خبراء، بما في ذلك ما تقدمه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات          ما تطلبه اللجنة من دراسات وبحوث ومشو      )ج( 
 أو غيرها من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان من مقترحات تقرها اللجنة؛        

 بما اتخذته اللجنة الفرعية من إجراءات في دورتها السادسة والخمسين للاستجابة لتوصيات ترحب -٤ 
  إعداد ورقات عمل وإجراء دراسات جديدة؛اللجنة المتعلقة بالشروع في

والثقافية، وباهتمامها  بالاهتمام الذي توليه اللجنة الفرعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية    ترحب أيضاً -٥ 
 المستمر بالحقوق المدنية والسياسية؛

ت اللجنة  بتحسن أساليب عمل اللجنة الفرعية في دوراتها الأربع الأخيرة، حيث قامترحب كذلك -٦ 
 :الفرعية بما يلي

 إصلاح جدول أعمالها وتحسينه وتبسيطه ليقتصر على سبعة بنود؛ )أ( 
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 عقد جلسة مشتركة مغلقة مع المكتب الموسع للدورة السابقة للجنة؛ )ب( 

 صياغة العديد من قراراتها في جلسات مغلقة بدلاً من محاولة القيام بذلك في جلسات علنية؛           )ج( 

التقرير الذي قدمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بناء على طلب اللجنة الوارد في                  إلى   تشير  -٧ 
، عن الوسائل والسبل الممكنة لمعالجة القضايا التي تثيرها اللجنة الفرعية         ٢٠٠٢أبريل / نيسان ٢٥، المؤرخ  ٢٠٠٢/٦٦قرارها 

، والمناقشات التي واصل   )E/CN.4/2003/95(اللجنــة الفرعيـة   ولتحسين الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن مقترحات     
خلالها مكتب اللجنة دراسة تلك المقترحات، وتقرر مواصلة النظر في السبل والوسائل الممكنة للقيام، في أسرع وقت ممكن،          

 بتحسين الإجراءات الفورية التي تتخذها اللجنة بشأن مقترحات اللجنة الفرعية؛     

 :من جديدتكرر وتؤكد  -٨ 

مقررها القاضي بألا تعتمد اللجنة الفرعية قرارات أو مقررات أو بيانات من الرئيس تتصل بأي بلد  )أ( 
بعينه، وبأن تمتنع، لدى التفاوض على قرارات أو مقررات تتناول مواضيع معينة ولدى اعتمادها، عن إدراج إشارات إلى 

 بلدان محددة؛

ل قادرة على مناقشة الحالات القطرية التي لا تعالج في إطار لجنة حقوق         أن على اللجنة الفرعية أن تظ   )ب( 
الإنسان، وكذلك مناقشة المسائل العاجلة التي تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أي بلد، وأن تظهر مناقشاتها في           

 المحاضر الموجزة لهذه المناقشات، وأن يستمر إرسال تلك المحاضر إلى اللجنة؛       

أن على اللجنة الفرعية أن تلتمس موافقة مسبقة من اللجنة قبل الشروع في أي نشاط جديد،  )ج( 
 باستثناء إعداد الدراسات والأبحاث؛ 

، وبالتالي فعلى     ٢٠٠٠/١٠٩، على نحو ما أكدته اللجنة في مقررها        "هيئة فكرية  "أن للجنة الفرعية دور     )د( 
 ؛٢٠٠٠/١٠٩ من مرفق مقررها  ٥٢رصد، مع إعادة التأكيد على مضمون الفقرة     اللجنة الفرعية ألا تخول لنفسها مهام ال    

الثالثة بأن تواصل اللجنة الفرعية في دوراتها المقبلة الابتكارات الناجحة التي اتبعتها في دورتها  توصي -٩ 
لخمسين، وخاصة من خلال والخمسين، والتي تم تأكيدها في دوراتها الرابعة والخمسين، والخامسة والخمسين، والسادسة وا

 : يليالقيام بما

عقد جلسات مغلقة سنوية مع المكتب الموسع للدورة الستين والدورات اللاحقة للجنة، لتبادل الآراء  )أ( 
 بهدف تحسين التعاون بين الجهازين؛

 الإبقاء على جدول أعمال مبسط؛ )ب( 

 مواعيدها في جلسات مغلقة؛إجراء مناقشاتها بشأن قواعد عملها وإجراءاتها وجدول  )ج( 

 صوغ أكبر عدد ممكن من قراراتها في جلسات مغلقة بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح؛ )د( 

 وبعض مناقشات أفرقة الخبراء؛" الأسئلة والأجوبة"استخدام نموذج   )ه( 
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 : بأن تواصل اللجنة الفرعية تحسين طرائق عملها باتباع ما يليتوصي أيضاً -١٠ 

ز على دورها الرئيسي بوصفها هيئة استشارية للجنة، وعلى وجه التحديد عندما تطلب اللجنة التركي )أ( 
 مشورتها؛

إيلاء اهتمام خاص لعملية اختيار الدراسات التي توصي بها اللجنة على وجه التحديد، أو للمقترحات التي               )ب( 
تحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والتي  تقدمها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو غيرها من هيئات الأمم الم  

 تؤكدها اللجنة، على أن تركز اهتمامها في الوقت نفسه على كيفية وأوان تحسين تطبيق المعايير الحالية؛          

الالتزام التزاماً دقيقاً بأعلى مستويات الحياد والدراية الفنية، وتجنب الأفعال التي يمكن أن تزعزع  )ج( 
 قلالية أعضائها، وخاصة في الحالات التي قد ينشأ فيها تضارب في المصالح؛الثقة في است

 تيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية مشاركة تتسم بالكفاءة والفعالية؛ )د( 

أخذ ما يضعه المقررون الخاصون وأعضاؤها من دراسات وورقات عمل في الاعتبار الكامل قبل   )ه( 
 تقديمها إلى اللجنة؛

اذ المزيد من الخطوات لإتمام عملها خلال دورة من ثلاثة أسابيع، مع بذل جهود لتفادي جدولة اتخ )و( 
 اجتماعات الأفرقة العاملة والجلسات العامة في وقت واحد؛

 تقديم مقترحات إلى اللجنة حول الطريقة التي تستطيع بها مساعدة اللجنة الفرعية، وبالعكس؛ )ز( 

 سائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لولايتها؛التركيز بدقة على الم )ح( 

 تحاشي الازدواجية بين عملها وأعمال الهيئات والآليات المختصة الأخرى؛ )ط( 

 المراعاة التامة للآراء القانونية التي يوجهها إليها المستشار القانوني للأمم المتحدة؛ )ي( 

 : الفرعية ومناوبيهم إلى الدول، لدى ترشيح وانتخاب أعضاء اللجنةتطلب -١١ 

 أن تدرك الحرص الشديد على ضمان استقلالية هذه الهيئة واعتبارها كذلك؛ )أ( 

ألا تغيب عن بالها ضرورة العمل على ضمان العالمية والتمثيل المتوازن، ومزايا الاستمرارية، وأهمية  )ب( 
 التجديد؛

 ان؛ أن تختار أعضاء يُشهد لهم بالخبرة في مجال حقوق الإنس )ج( 

أن تقدم الترشيحات، إن أمكن، قبل بداية الدورة التي سينتخبون فيها بشهرين على الأقل كي يتسنى               )د( 
 لأعضاء اللجنة أن يقيّموا مؤهلات المرشحين واستقلاليتهم تقييماً دقيقاً؛      

 صالح؛  ألا يغيب عن بالها أن على المرشحين التحلي بالتراهة والاستقلالية بدون تضارب في الم          )ه( 
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 الأمين العام إلى أن يقدم الدعم للجنة الفرعية بطرق شتى منها توفير الوثائق في الوقت الملائم قبل كل         تدعو -١٢ 
دورة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، ومساعدة اللجنة الفرعية فيما يتعلق بطلباتها الحصول على المعلومات من الحكومات      

نظمات غير الحكومية، وتكرر أن هذه الطلبات، شأنها شأن جميع طلبات اتخاذ تدابير ملموسة،           والمنظمات الحكومية الدولية والم  
 يجب أن تقرها اللجنة أولاً؛   

 بأن يحضر رئيس اللجنة الفرعية أو ممثله اجتماع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء ورؤساء        توصي -١٣ 
ة للجنة واجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بغية تيسير التنسيق بين اللجنة         الأفرقة العاملة في إطار الإجراءات الخاص   

 الفرعية وسائر الهيئات والإجراءات المعنية في الأمم المتحدة، وفقاً لولاية كل منها؛       

حية لدورتها    رئيس الدورة الحادية والستين للجنة إلى التحدث أمام اللجنة الفرعية في الجلسة الافتتا       تدعو -١٤ 
السابعة والخمسين، وإلى إعلامها بهذا القرار وبالمناقشة التي دارت حول هذا الموضوع في الدورة الحادية والستين للجنة في إطار           

  من جدول أعمالها؛   ١٦البند 

تين تقريراً    رئيس الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية إلى أن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والس             تدعو -١٥ 
 يتضمن تقييماً لسير التحسينات الأخيرة لفعالية اللجنة الفرعية وآلياتها في الممارسة العملية؛         

 النظر في مسألة عمل اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والستين في إطار البند المناسب من جدول  تقرر -١٦ 
 .الأعمال

أرمينيا،  المقدم من E/CN.4/2005/L.57ا مشروع القرار  أيضا، عرض المراقب عن لاتفي٥٨وفي الجلسة  -٥٠٢
فنلندا، وسويسرا، والسويد، وسلوفاكيا، وسان مارينو، وبلغاريا، وبلجيكا، وآيرلندا، وأوكرانيا، وألمانيا، وأستراليا، و
يا، وألبانيا، وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وإسبانيا، وإستون. لاتفياوكرواتيا، و

وأندورا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، 
والدانمرك، ورومانيا، وسلوفينيا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وغواتيمالا، وفرنسا، وقبرص، وكندا، ولكسمبرغ، 

طة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا،  وليتوانيا، وليختنشتاين، ومال
 .ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان

 .لقراروأدلى ممثلو الأرجنتين، وكوبا، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات فيما يتعلق بمشروع ا -٥٠٣

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٠٤
 . )٥٤(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

لمعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، وللاطلاع على النص بصيغته ا. واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٠٥
 .٢٠٠٥/٥٣القرار 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٥٤(
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  عشرالفصل السابع
 :تعزيز وحماية حقوق الإنسان

 حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان؛ )أ( 

 المدافعون عن حقوق الإنسان؛ )ب( 

 الإعلام والتثقيف؛ )ج( 

 العلم والبيئة )د( 

أبريل، / نيسان١٣ المعقـودة في  ٤٨جـدول الأعمـال في جلسـتها        مـن    ١٧نظـرت اللجـنة في البـند         -٥٠٦
أبريل، / نيسان ١٨ المعقودتـين في     ٥٤ و ٥٣أبـريل، وجلسـتيها     / نيسـان  ١٥ المعقودتـين في     ٥٢ و ٥١وجلسـتيها   

 .)٥٥(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المعقودة في ٦٠أبريل، وجلستها / نيسان٢٠ المعقودتين في ٥٩ و٥٨وجلستيها 

 من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا         ١٧ الوثـائق الصـادرة في إطـار البـند           وللاطـلاع عـلى    -٥٠٧
وتـرد في أول هـذا الـتقرير قائمـة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة        . الـتقرير 

 .بحسب بند جدول الأعمال

، قامـت السـيدة هينا جيلاني، الممثلة الخاصة         ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ١٣ المعقـودة في     ٤٨وفي الجلسـة     -٥٠٨
). Add.1-3و(E/CN.4/2005/101 للأمـين العـام المعنـية بحالـة المدافعـين عـن حقوق الإنسان، بعرض تقريرها       

 .وأدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير كل من المراقبين عن أنغولا، وتركيا، بوصف بلديهما بلدين معنيين

 : وفي الجلسة ذاتها -٥٠٩

غولدمان، الخبير المستقل المكلف بمساعدة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق          . قام السيد روبرت ك    )أ( 
الإنسـان في دراسـة مسـألة حمايـة حقـوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بعرض تقريره                    

(E/CN.4/2005/103)؛ 

ستقلة المكلّفة بتحديث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق قامـت السيدة ديان أورينتلتشر، الخبيرة الم    )ب( 
  .Add.1)و.(E/CN.4/2005/102الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحة الإفلات من العقاب، بعرض تقريرها 

، ومراقبون وممثلون لمنظمات غير     أعضاء في اللجنة   من جدول الأعمال، أدلى      ١٧وفي المناقشـة العامـة للبـند         -٥١٠
 . ية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقريرحكوم

 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٥٥(



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 470 

  

 

 حقوق الإنسان ومسؤولياته

 E/CN.4/2005/L.67، عرض ممثل الصين مشروع المقرر ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المعقودة في ٥٨في الجلسة  -٥١١
اد الروسي، وإثيوبيا، وسوازيلند، والمملكة وانضم الاتح). نيابة عن مجموعة الدول المتشابهة المواقف(المقدم من الصين 

 .العربية السعودية، ونيجيريا، ونيكاراغوا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 .وأدلى ممثل كوبا ببيان فيما يتعلق بمشروع المقرر -٥١٢

في الاتحاد الأوروبي نيابة عن الدول الأعضاء (وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلا لتصويته ممثل هولندا  -٥١٣
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا -الأعضاء في اللجنة 

الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في 
 ).اللجنة

 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (ى طلبٍ ممثل هولندا وبناءً عل -٥١٤
ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، 

، أجري تصويت مسجل على مشروع )في اللجنةورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو 
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  صوتاً وامتناع عضو واحد عن التصويت٢٥ صوتاً مقابل ٢٦المقرر، فاعتُمد بأغلبية 

جنوب ، توغوالاتحاد الروسي، إثيوبيا، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، بوتان، بوركينا فاسو،  :المؤيدون
، غينيا، كوبا، الكونغو، غابون، الصين، السودان، سوازيلند، سري لانكا، ويزمباب، أفريقيا

 .، موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهندالمملكة العربية السعوديةكينيا، ماليزيا، مصر، 

الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بيرو،   :المعارضون
، جمهورية كوريا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لجمهورية الدومينيكيةا

المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هندوراس، هنغاريا، هولندا،  
 .ة، اليابانالولايات المتحدة الأمريكي

 .إريتريا :الممتنعون

 .٢٠٠٥/١١١قرر بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر  وللاطلاع على نص الم -٥١٥

 تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

الأمم المتحدة، الأعضاء في حركة بلدان      في  نيابة عن الدول الأعضاء     ( أيضا، عرض ممثل ماليزيا      ٥٨في الجلسـة     -٥١٦
الأمم في  نيابة عن الدول الأعضاء     ( المقدم من الصين وماليزيا      E/CN.4/2005/L.69مشروع القرار   ) عدم الانحياز والصين  

وانضم الاتحاد الروسي، وكولومبيا، ومدغشقر، ونيكاراغوا في       ). المتحدة، الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين       
 .وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

ع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف،          وللاطلا. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت     -٥١٧
 .٢٠٠٥/٥٤القرار 
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 حقوق الإنسان والتضامن الدولي

 المقدم من إريتريا، وإكوادور، وأنغولا،  E/CN.4/2005/L.71في الجلسة ذاتها، عرضت ممثلة كوبا مشروع القرار  -٥١٨
لعربية الليبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية تترانيا المتحدة، وبوروندي، وتوغو، وتونس، والجزائر، والجماهيرية ا

والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزمبابوي،   
وانضمت إثيوبيا، والسنغال، .  ولبنانوسوازيلند، والصين، وغينيا، وفييت نام، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا،

 . والكاميرون، وماليزيا، ومدغشقر، وموزامبيق في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥١٩
 .)٥٦(دارية وآثار في الميزانية البرنامجيةلما يترتب على مشروع القرار من آثار إ

نيابة عن الدول الأعضاء في (وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته كل من ممثلي كندا، وهولندا  -٥٢٠
يا  وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطان-الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة 

العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
 ).وعضو في اللجنة

 ١٥ صوتاً مقابل ٣٧وبناءً على طلب ممثل كندا، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد بأغلبية   -٥٢١
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف(صويت صوتاً وامتناع عضو واحد عن الت

 .٢٠٠٥/٥٥وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٥٢٢

 تعزيز السلم كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان

 المقدم من إريتريا، وبوتسوانا، وبيلاروس،  E/CN.4/2005/L.72، عرض ممثل كوبا مشروع القرار ٥٨في الجلسة  -٥٢٣
وتوغو، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا 

 والكاميرون، الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزمبابوي، وسوازيلند، والصين، وفييت نام، وقطر،
وانضمت أنغولا، وأوغندا، وبوروندي، وتونس، وجنوب أفريقيا، . وكوبا، والكونغو، وكينيا، وماليزيا، وموزامبيق

 .والسودان، ولبنان في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

لأعضاء في الاتحاد نيابة عن الدول ا(وقبل إجراء التصويت، أدلى ببيان تعليلاً لتصويته كل من ممثلي هولندا  -٥٢٤
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا -الأوروبي الأعضاء في اللجنة 

العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
 . ات المتحدة الأمريكية ، والولاي)وعضو في اللجنة

وبناءً على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد بأغلبية  -٥٢٥
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( أعضاء عن التصويت ٦ صوتاً وامتناع ١٥ صوتاً مقابل ٣٢

                                                 

 .ثالث أعلاه من الفصل ال٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٥٦(
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 .٢٠٠٥/٥٦نظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، ا -٥٢٦

 تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل

، باكستان المقدم من إريتريا، و E/CN.4/2005/L.73في الجلسة ذاتها، عرضت ممثلة كوبا مشروع القرار  -٥٢٧
جمهورية رية إيران الإسلامية، و، وجمهوالجماهيرية العربية الليبية، والجزائر، وتوغو، وبوروندي، وبوتسوانا، وبنغلاديشو

، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والجمهورية العربية السورية، وتترانيا المتحدة
. ، ونيجيرياكينيا، والكونغو، وكوبا، وقطر، وفييت نام، وغينيا، والصين، والسودان، وسوازيلند، وزمبابوي، وروانداو

 . جنوب أفريقيا، والكاميرون، ومصر في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القراروانضمت 

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (وأدلى ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت ممثل هولندا  -٥٢٨
تحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا  وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة الم-الأعضاء في اللجنة 

الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في 
 . )اللجنة

 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (وبناءً على طلب ممثل هولندا  -٥٢٩
ندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، ألمانيا، وآيرل

، أجري تصويت مسجل على مشروع )ورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( عن التصويت  أعضاء٦ صوتاً وامتناع ١٥ صوتاً مقابل ٣٢القرار، فاعتُمد بأغلبية 

 .٢٠٠٥/٥٧وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٥٣٠

 تطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان

 المقدم من إسبانيا، وأستراليا،  E/CN.4/2005/L.74يضا، عرض ممثل إيطاليا مشروع القرار  أ٥٨في الجلسة  -٥٣١
وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلغاريا، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتيمور ليشتي، وجمهورية 

سويسرا، وفترويلا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، مولدوفا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفينيا، و
وانضمت . والكونغو، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالطة، والنمسا، ونيجيريا، وهندوراس، واليابان، واليونان
 إلى مقدمي آيسلندا، وباراغواي، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، ونيكاراغوا في وقت لاحق

 .مشروع القرار

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٣٢
 .)٥٧(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

ى النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، وللاطلاع عل. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٣٣
 .٢٠٠٥/٥٨القرار

                                                 

 .المرجع نفسه )٥٧(
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 مسألة عقوبة الإعدام 

 E/CN.4/2005/L.77مشروع القرار   ) نيابة عن الاتحاد الأوروبي   (في الجلسة ذاتها، عرض المراقب عن لكسمبرغ         -٥٣٤
سرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا،     المقـدم مـن الأرجنـتين، وأرمينـيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإ           

وأوروغـواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك،            
جمهورية ، و ةالجمهورية الدومينيكي  ليشتي، والجمهورية التشيكية، و    -وبولـندا، وبوليفيا، وتركمانستان، وتركيا، وتيمور       

، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور،      جنوب أفريقيا ، و جمهورية مولدوفا ، و مقدونـيا اليوغوسلافية السابقة   
وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وفترويلا، وفنلندا، وقبرص،              

، مالطةوستاريكا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، و      وكرواتـيا، وكـندا، وكوت ديفوار، وك      
والمكسـيك، والمملكـة المـتحدة لـبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا،               

روع القرار الاتحاد الروسي،    وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مش      . ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان    
وأذربـيجان، وأنغولا، والبرازيل، وبنما، وبيرو، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وجورجيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر،              

 . بيساو، وكيريباتي، ونيكاراغوا-وساو تومي وبرينسيبي، وسيشيل، وغينيا 

نيابة أيضا عن إثيوبيا، (كا، والمملكة العربية السعودية وأدلى ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار ممثلو سري لان -٥٣٥
وإريتريا، وإندونيسيا، وباكستان، وتوغو، وزمبابوي، وسوازيلند، والسودان، والصين، وغينيا، وقطر، وماليزيا، ومصر، 

الاتحاد الأوروبي الأعضاء نيابة عن الدول الأعضاء في (، وكينيا، ونيجيريا، والهند، وهولندا )وموريتانيا، ونيجيريا، واليابان
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، -في اللجنة 

 ). وهنغاريا، ورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

نيابة أيضا عن إثيوبيا، وإريتريا، وإندونيسيا، وباكستان، وتوغو، (سعودية إن بلده  وقال ممثل المملكة العربية ال -٥٣٦
لا شأن لها ) وزمبابوي، وسوازيلند، والسودان، والصين، وغينيا، وقطر، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، ونيجيريا، واليابان

 .بمشروع القرار

 . منه١٠و) ط(٧و) أ(٥ات وعدّل ممثل الهند شفويا مشروع القرار بحذف الفقر -٥٣٧

 صوتاً مقابل ٢٥وبناء على طلب ممثل الهند، أجري تصويت مسجَّل على التعديلات المقترحة، فرفضت بأغلبية  -٥٣٨
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  أعضاء عن التصويت٨ صوتاً وامتناع ١٩

، غينيا، قطر، الصين، السودان، سوازيلند، زمبابوي، توغوإثيوبيا، إريتريا، إندونيسيا، باكستان،  :المؤيدون
، موريتانيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية،  المملكة العربية السعودية كوبا، ماليزيا، مصر، 

 .اليابان

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا،  :المعارضون
، رومانيا، فرنسا، فنلندا، جنوب أفريقيا، الجمهورية الدومينيكيةازيل، بيرو، باراغواي، البر

كندا، كوستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيبال،   
 .هندوراس، هنغاريا، هولندا

 .لا، الكونغو، كينيابوتان، بوركينا فاسو، جمهورية كوريا، سري لانكا، غابون، غواتيما :الممتنعون
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 .وأدلى كل من ممثلي السودان والولايات المتحدة الأمريكية ببيان تعليلا لتصويته قبل إجراء التصويت -٥٣٩

وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمِد  -٥٤٠
 .)انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( أعضاء عن التصويت ١٠ صوتاً وامتناع ١٧ صوتاً مقابل ٢٦بأغلبية 

 .٢٠٠٥/٥٩وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٥٤١

 حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة

 المقدم من إثيوبيا، وإكوادور، E/CN.4/2005/L.79، عرضت ممثلة كوستاريكا مشروع القرار ٥٨في الجلسة  -٥٤٢
وأوكرانيا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وغواتيمالا، وكرواتيا، وكوستاريكا، 

وانضمت في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار ألمانيا، وأوروغواي، . والكونغو، وكينيا، والمغرب، وهندوراس
 .غواي، وبنما، وشيلي، وفرنسا، وليتوانيا، والمكسيك، والنمسا، ونيجيريا، ونيكاراغواوإيطاليا، وبارا

 .وأدلى ممثل أستراليا ببيان شرح فيه موقف وفده -٥٤٣

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتُمِد مشروع القرار بدون تصويت -٥٤٤
 .٢٠٠٥/٦٠القرار

 ج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسانالبرنام

 المقدم من الأرجنتين،  E/CN.4/2005/L.80 أيضا، عرضت ممثلة كوستاريكا مشروع القرار ٥٨في الجلسة  -٥٤٥
وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وإكوادور، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، 

ش، وبوليفيا، وبيرو، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، والدانمرك، ورومانيا، وبنغلادي
وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وشيلي، وغواتيمالا، وفترويلا، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، والكونغو، 

وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد . ابانومالطة، والمغرب، والنمسا، ونيجيريا، وهندوراس، والي
الروسي، وإثيوبيا، وأوروغواي، والبرازيل، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، وبيلاروس، وسلوفينيا، والمكسيك، ونيكاراغوا، 

 .والهند

ثاني، الفرع ألف، وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل ال. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٤٦
 .٢٠٠٥/٦١القرار

 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

 المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا،  E/CN.4/2005/L.81/Rev.1في الجلسة ذاتها، عرض ممثل أرمينيا مشروع القرار  -٥٤٧
ندا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألمانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرل

وبوروندي، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورواندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا 
وانيا، والجبل الأسود، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوستارريكا، والكونغو، وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليت

، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةومالطة، والمكسيك، و
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وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار آيسلندا، وباراغواي، وبلغاريا، وبنما، وبيرو، وبيلاروس، . واليونان
 .فريقيا، وغواتيمالا، وكندا، وليختنشتاين، ونيكاراغواوجمهورية تترانيا المتحدة، وجنوب أ

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في (وأدلى ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار ممثل هولندا  -٥٤٨
، يرلندا الشمالية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآ    ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، و-اللجنة وهي 

 ).وهنغاريا

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٤٩
 .)٥٨(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .بيان شرحت فيه موقف وفدهاوأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ب -٥٥٠

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٥١
 .٢٠٠٥/٦٢القرار 

 حماية حقوق الإنسان للمدنيين في الصراعات المسلحة

 المقدم من الأردن، وباكستان، E/CN.4/2005/L.82في الجلسة ذاتها أيضا، عرضت ممثلة مصر مشروع القرار  -٥٥٢
وتونس، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وعُمان، وغينيا، وقطر، وكوبا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وماليزيا، 

وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع . ومصر، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، ونيبال، ونيجيريا
الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، وإريتريا، وإسبانيا، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، القرار 

وأوروغواي، وآيرلندا، وباراغواي، والبحرين، والبرتغال، وبنما، وتوغو، والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية تترانيا 
مهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورومانيا، وزمبابوي، المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والج

وسلوفينيا، وسوازيلند، والسودان، والسويد، وشيلي، والعراق، وغابون، وغانا، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وقبرص، 
 .وكوستاريكا، وليختنشتاين، وموزامبيق، والنمسا، ونيكاراغوا، واليونان

 . ممثلو الاتحاد الروسي، وباكستان، وكوبا، وكوستاريكا ببيانات فيما يتعلق بمشروع القراروأدلى -٥٥٣

 .وأدلى كل من ممثلي الهند والولايات المتحدة الأمريكية ببيان تعليلاً لتصويته قبل إجراء التصويت  -٥٥٤

مشروع القرار، فاعتُمِد بأغلبية وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على  -٥٥٥
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت ٥١

 .٢٠٠٥/٦٣وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٥٥٦

 

                                                 

 .المرجع نفسه )٥٨(
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 الحق في معرفة الحقيقة

 E/CN.4/2005/L.84، عرض ممثل الأرجنتين مشروع القرار ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ في  المعقودة٥٩في الجلسة  -٥٥٧
المقدم من أذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، 

ومينيكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا،  ليشتي، والجمهورية الد�والبرتغال، وبلجيكا، وبوليفيا، وبيرو، وتيمور 
ورومانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمال، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، 

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إسرائيل، وألمانيا، . والمكسيك، والنمسا، ونيجيريا، وهندوراس
رسك، وبولندا، والدانمرك، والسويد، وغينيا، وفترويلا، وقبرص، وكرواتيا، ومالطة، ومصر، وهايتي،   والبوسنة واله

 .وهنغاريا، وهولندا، واليونان

 .وأدلت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٥٥٨

الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس  ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٥٩
 .)٥٩(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٦٠
 .٢٠٠٥/٦٦القرار 

 وق الإنسانالمدافعون عن حق

 المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، E/CN.4/2005/L.85في الجلسة ذاتها، عرض المراقب عن النرويج مشروع القرار  -٥٦١
وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرازيل، 

ا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، وتونس، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية والبرتغال، وبلجيك
كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان 

 وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، مارينو، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد،
وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، 

 ، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومالطة، والمغرب، والمكسيك، و
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع . والنمسا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان 

 ليشتي، وكوستاريكا، ومدغشقر، والنيجر، ونيكاراغوا، �القرار أذربيجان، وباراغواي، وبنما، وبيرو، وتايلند، وتيمور 
 . والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في (وأدلى ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار ممثل هولندا  -٥٦٢
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، -اللجنة 

 . )، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنةوهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا
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 المقدم من بلده والمقترح إدخاله على مشروع القرار   (E/CN.4/2005/99)وعرض ممثل كوبا التعديل  -٥٦٣
E/CN.4/2005/L.85 . ويتلخص التعديل بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة الخامسة من الديباجة، نصها كالتالي: 

 على أن القانون الداخلي المتسق مع ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة في            وإذ تشدد  
ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو الإطار القانوني الذي ينبغي فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع     

 . من الإعلان ٣ المشار إليها في الفقرة    بها، وكذلك لتنفيذ جميع الأنشطة  

، وبالاستعاضة في نهاية "الالتزامات"بعد كلمة " الدولية"ونقّح ممثل كوبا شفويا التعديل المقترح بإدراج صفة  -٥٦٤
وتنفيذ جميع الأنشطة المشار إليها في الإعلان فيما يخص تعزيز وحماية تلك "بعبارة " وكذلك لتنفيذ "الفقرة عن عبارة 

 ".لحقوق وإعمالها بصورة فعّالةا

 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (وبناء على طلب ممثل هولندا  -٥٦٥
ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، 

، أجري تصويت مسجل على التعديل )في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنةورومانيا، وهي بلد 
وجرى .  أعضاء عن التصويت٦ صوتاً وامتناع ٢٠ صوتاً مقابل ٢٧المقترح، بصيغته المنقحة شفوياً، فرفض بأغلبية 

 :التصويت على النحو التالي

دونيسيا، باكستان، بوتان، زمبابوي، سري لانكا، السودان، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إن :المؤيدون
الصين، قطر، كوبا، الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، 

 .الهند

يل، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البراز :المعارضون
بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، غواتيمالا، فرنسا، 

، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    فنلندا، كندا، كوستاريكا، المكسيك، 
 .، اليابانالولايات المتحدة الأمريكيةهندوراس، هنغاريا، هولندا، 

 . فاسو، توغو، سوازيلند، غابون، غينيا، نيجيريابوركينا :الممتنعون

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجهّ نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٦٦
 .)٦٠(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .ونيسيا وكوبا ببيان ببيان شرح فيه موقف وفدهوأدلى كل من ممثلي إند -٥٦٧

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٦٨
 .٢٠٠٥/٦٧القرار
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 دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

 المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا،  E/CN.4/2005/L.86 القرار  أيضا، عرض ممثل أستراليا مشروع٥٩في الجلسة  -٥٦٩
وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا،  

لند، والجمهورية التشيكية، وجمهورية وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتاي
كوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،  
وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، والعراق، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وقطر، والكاميرون، 

المملكة ندا، والكونغو، وكينيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمغرب، والمكسيك، ووكرواتيا، وك
، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

ت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار جزر سليمان، وجزر مارشال، وانضمت في وق. المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان
وجمهورية تترانيا المتحدة، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وساموا، والسويد، والفلبين، ولاتفيا، ومدغشقر، 

 .وموريتانيا، ونيكاراغوا

 . القراروأدلى كل من ممثلي جمهورية كوريا، وكوبا ببيان فيما يتعلق بمشروع -٥٧٠

الواردة في الفقرة الثانية عشرة من  " ومجتمع الديمقراطيات "وأجرى ممثل كوبا تعديلاً لمشروع القرار بحذف عبارة   -٥٧١
 .الديباجة

 .وأدلت ممثلة أستراليا ببيان فيما يتعلق بالتعديل المقترح  -٥٧٢

 ٧ صوتاً مقابل ٣٥قترح، فرُفِض بأغلبية   وبناء على طلب ممثلة أستراليا، أجري تصويت مسجل على التعديل الم  -٥٧٣
 :وجرى التصويت على النحو التالي.  عضواً عن التصويت١١أصوات وامتناع 

 .باكستان، زمبابوي، الصين، سوازيلند، غينيا، كوبا، الكونغو :المؤيدون

 أوكرانيا، آيرلندا، الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، :المعارضون
إيطاليا، باراغواي، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، 

المملكة  سري لانكا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، 
يجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، ، موريتانيا، نيبال، نالمتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  

 .هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان 

إثيوبيا، إريتريا، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، السودان، غابون، قطر، مصر، المملكة  :الممتنعون
 .العربية السعودية

الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس  ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٧٤
 .)٦١(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 .المرجع نفسه )٦١(
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 .وأدلى ممثل كوبا ببيان شرح فيه موقف وفده -٥٧٥

ني، الفرع ألف، وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثا. واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٧٦
 .٢٠٠٥/٦٨القرار

 حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

نيابة عن الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا   (في الجلسة ذاتها، عرض ممثل الأرجنتين  -٥٧٧
 المقدم من الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، والأرجنتين،  E/CN.4/2005/L.87مشروع القرار ) الشمالية، ونيجيريا، والهند

وإسبانيا، وإستونيا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، 
واتيا، وكندا، ولاتفيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكر

ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا،    
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أرمينيا، وإريتريا، . ونيجيريا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، واليونان

سلندا، والبرازيل، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبيرو، وتوغو، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وإكوادور، وآي
 .وزامبيا، وكوستاريكا، وكينيا، وليختنشتاين، وموزامبيق، ونيوزيلندا

ة إلى تقدير    من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجن  ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٧٨
 .)٦٢(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وأدلى ممثلو جنوب أفريقيا، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء  -٥٧٩
 .التصويت

جري تصويت مسجل على مشروع القرار، فاعتُمد بأغلبية وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أُ -٥٨٠
 ). انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت ٣ صوتاً مقابل ٤٩

 .٢٠٠٥/٦٩وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار   -٥٨١

 ةحقوق الإنسان والعدالة الانتقالي

مشروع )  ليشتي، والكونغو�نيابة أيضا عن بولندا، وبيرو، وتيمور (، عرض المراقب عن سويسرا ٥٩في الجلسة  -٥٨٢
 المقدم من الأرجنتين، وإستونيا، وأفغانستان، وألبانيا، وآيرلندا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، E/CN.4/2005/L.91القرار 

شتي، والجمهورية التشيكية، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا،  لي-وبوليفيا، وبيرو، وتركيا، وتيمور 
وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وفنلندا، وكوستاريكا، والكونغو، وليتوانيا،  

سا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وليختنشتاين، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنم
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أستراليا، وإكوادور، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، . وهولندا

                                                 

 .المرجع نفسه )٦٢(
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وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، وغواتيمالا، وكرواتيا، وكندا، ومالطة، والنرويج، ونيكاراغوا،  
 . ت المتحدة الأمريكيةوالولايا

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٨٣
 . )٦٣(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .وأدلى ممثل إندونيسيا ببيان شرح فيه موقف وفده -٥٨٤

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٨٥
 .٢٠٠٥/٧٠القرار

 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

 E/CN.4/2005/L.88ار ، عرض ممثل المكسيك مشروع القر٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المعقودة في ٦٠في الجلسة  -٥٨٦
المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألمانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، 
وباراغوي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا، والجمهورية التشيكية، والجمهورية 

لدانمرك، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا،  الدومينيكية، وا
وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، 

 والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،  
وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وإسرائيل، وألبانيا، وأوروغواي، والبرازيل،  . واليونان

 وصربيا والجبل وبنما، وتوغو، وجمهورية تترانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وسوازيلند، 
الأسود، وفترويلا، وكوت ديفوار، والكونغو، ومدغشقر، ومصر، وموناكو، ونيجيريا، وهندوراس، والولايات المتحدة  

 .الأمريكية

ونقحّ ممثل المكسيك شفوياً مشروع القرار بتعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من الديباجة، وبإدراج فقرة جديدة   -٥٨٧
، والاستعاضة عن نص ١٤ و١٣ و٧ و٦، وتعديل الفقرات   ٤ من الديباجة وفقرة جديدة بعد الفقرة   بعد الفقرة السادسة

 .، وإعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك١٦ بنص جديد، وحذف الفقرة ١٥الفقرة 

ت فيما يتعلق وأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، وإندونيسيا، وكينيا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانا  -٥٨٨
 .بمشروع القرار

المقـترح إدخالـه على مشروع القرار       ) E/CN.4/2005/89(وعـرض ممـثل الاتحـاد الروسـي الـتعديل            -٥٨٩
E/CN.4/2005/L.88وتتلخص التعديلات فيما يلي. وقد تم سحبه فيما بعد.  والمقدم من بلده: 

 :كالآتيتُدرَج بعد الفقرة الأولى من الديباجة فقرة جديدة نصها  )أ( 

                                                 

 .المرجع نفسه )٦٣(
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 على ضرورة تكثيف مقاومة الإرهاب على الصعيد الوطني، لتعزيز التعاون الدولي الفعال لمكافحة الإرهاب        وإذ تشدد 
بما يتمشى مع القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات التي تقع على عاتق الدول بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون                   

  الأمم المتحدة في هذا الصدد؛   الإنساني الدولي، وتعزيز دور  

 :تُدرج بعد الفقرة الثامنة من الديباجة فقرة جديدة نصها كالآتي )ب( 

 على أنه ينبغي للدول أن ترفض منح الذين يقومون بتمويل الأعمال الإرهابية أو تخطيطها أو دعمها أو                وإذ تشدد  
 ل؛ ارتكابها ملاذاً آمناً أو أن توفر الملاذ لمرتكبي هذه الأفعا     

 : فقرة جديدة نصها كالآتي١تدرج بعد الفقرة  )ج( 

 على أن لكل فرد بصرف النظر عن جنسيته، أو عرقه، أو جنسه، أو دينه أو أي سمة أخرى مميزة حقاًً في الحماية        تؤكد 
 من الإرهاب والأعمال الإرهابية؛  

 : فقرتان جديدتان نصهما كالآتي٣تدرج بعد الفقرة  -)د( 

  على رفض منح الإرهابيين ملاذاً آمناً؛      جميع الدولتحث 

إلى الدول أن تتخذ تدابير ملائمة، بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الوطني      تطلب  
 يقم   والقانون الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، قبل منح مركز اللاجئ، وذلك للتأكد من أن ملتمس اللجوء لم        

بتخطيط أو تيسير ارتكاب أعمال إرهابية أو الاشتراك فيها، بما في ذلك حالات الاغتيال، وضمان عدم إساءة استخدام مركز     
اللاجئ، وفقاً للقانون الدولي، من جانب مرتكبي الأعمال الإرهابية أو القائمين بتنظيمها أو تيسيرها، وعدم الاعتراف بالمطالبات               

 كأساس لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المزعومين؛    ذات الحافز السياسي  

 : فقرة جديدة نصها كالآتي٤تدرج بعد الفقرة   )ه( 

 الدول وتشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على استعراض صحة القرار بمنح مركز اللاجئ         تحث 
 تبين بوضوح أن هناك أدلة موثوقة وذات صلة تشير إلى أن          في كل حالة على حدة، مع الاحترام الكامل للضمانات القانونية، إذا      

 الشخص المعني قد قام بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها؛         

 : فقرة جديدة نصها كالآتي٦تدرج بعد الفقرة  )و( 

 وبالتقرير الختامي للمقررة    بأعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن مسألة الإرهاب  تحيط علماً   
 ؛)E/CN.4/Sub.2/2004/40(الخاصة المعنية بالإرهاب وحقوق الإنسان التابعة للجنة الفرعية       

 : فقرة جديدة نصها كالآتي١٣تدرج بعد الفقرة  )ز( 

نسان  من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإ                 ترجو 
والحريات الأساسية القيام في سياق مكافحة الإرهاب وعند النظر في المسألة ولدى إجراء أية دراسة بشأن الإرهاب وفي أنشطتهما         
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المتعلقة بمسألة الإرهاب، اعتماد نهج شامل يولي بصفة خاصة عناية كاملة ومتساوية للقضايا المطروحة في هذا القرار، بما في ذلك                
 . الإرهاب الخطير على تمتع كل فرد بحقوق الإنسان    ما يتعلق بأثر 

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٥٩٠
 .)٦٤(لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

 .ن شرح فيه موقف وفدهوأدلى ممثل الصين ببيا -٥٩١

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر  . واعتمد مشروع القرار بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت -٥٩٢
 .٢٠٠٥/٨٠الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 الإفلات من العقاب

 الأرجنتين، وأرمينيا،  المقدم منE/CN.4/2005/L.93 أيضا، عرض ممثل كندا مشروع القرار ٦٠في الجلسة  -٥٩٣
وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك،  
وبولندا، وبيرو، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، 

د، وسويسرا، وغواتيمالا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة والسوي
. المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان  

 إكوادور، وباراغواي، والبرتغال، وبلغاريا، وجمهورية تترانيا المتحدة، وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار
وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وسيراليون، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وقبرص، وكوستاريكا، 

 .والكونغو، وكينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومدغشقر، ونيكاراغوا

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (يتعلق بمشروع القرار كل من ممثلي هولندا وأدلى ببيان في ما  -٥٩٤
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا -الأعضاء في اللجنة 

ر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طو
 . والولايات المتحدة الأمريكية،)اللجنة

 : وعدّل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار على النحو التالي  -٥٩٥

 :استعاض عن نص الفقرة الثامنة من الديباجة بالنص التالي )أ( 

 إلى  محكمة العدل الدولية، والتحقيقات الحالية التي يجريها المدعي      أول إحالات ترفعها دول ومجلس الأمن  وإذ تلاحظ 
 العام؛

 :استعاض عن نص الفقرة الأخيرة من الديباجة بالنص التالي )ب( 

                                                 

 .المرجع نفسه )٦٤(
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 بالتعاون المناسب بين المحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلك تبادل الدروس المستفادة ووضع نُهج فعالة لمواجهة               وإذ ترحب 
لقائمة، سعياً إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز النظام القانوني الدولي في الحالات التي لا تكون فيها النظم             التحديات ا

 الوطنية قادرة على اتخاذ إجراءات أو غير مستعدة لذلك؛     

 : بالنص التالي٩استعاض عن نص الفقرة  )ج( 

، وتسلم بأن ثماني     ٢٠٠٢يوليه  / تموز١لجنائية الدولية في    ببدء سريان نظام روما الأساسي للمحكمة ا     تحيط علما   
 وتسعين دولة قد صدّقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه حتى الآن؛        

 : بالنص التالي١٠استعاض عن الفقرة  )د( 

 . بالأهمية الجوهرية لمبدأ التكامل    تسلّم  

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (لندا  وأدلى ببيان فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة ممثل هو  -٥٩٦
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا -الأعضاء في اللجنة 

ضو في الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وع
 .)اللجنة

 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (وبناء على طلب ممثل هولندا  -٥٩٧
ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، 

 أجري تصويت مسجل على ،) إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنةورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام
وجرى التصويت .  عضواً عن التصويت١٥ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع ٣٦التعديلات المقترحة، فرُفض بأغلبية  

 :على النحو التالي

 .الولايات المتحدة الأمريكية :المؤيدون

نتين، أرمينيا، إريتريا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرج :المعارضون
آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب 
أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سوازيلند، السودان، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، كندا، 

، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  نيا، المكسيك، كوستاريكا، الكونغو، كي
 .نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان

إندونيسيا، باكستان، بوتان، بوركينا فاسو، توغو، سري لانكا، الصين، غابون، قطر،  :الممتنعون
 .الهندماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيبال، 

 .وأدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان شرح فيه موقف وفده  -٥٩٨

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، . واعتمد مشروع القرار بدون تصويت -٥٩٩
 .٢٠٠٥/٨١القرار 
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 الوجود لأسباب بيئية، بما في ذلك الآثار على حقوق الآثار القانونية المترتبة على زوال الدول وغيرها من الأقاليم من
 الإنسان للمقيمين فيها، مع الاهتمام بصفة خاصة بحقوق الشعوب الأصلية

 الذي أوصت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أن ٥، نظرت اللجنة في مشروع المقرر ٥٩في الجلسة  -٦٠٠
 ).، الفصل الأول، الفرع باءE/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48انظر (تعتمده اللجنة  

 .وأدلى كل من ممثلي أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية ببيان فيما يتعلق بمشروع المقرر -٦٠١

وبناء على طلب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت مسجل على مشروع المقرر، فاعتُمد بأغلبية  -٦٠٢
 :وجرى التصويت على النحو التالي. وتين صوتاً مقابل ص٥١

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا،  :المؤيدون
آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية 

، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سري لانكا، سوازيلند، الدومينيكية، جمهورية كوريا
السودان، الصين، غابون، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، كوبا، كوستاريكا، 

المملكة المتحدة لبريطانيا  الكونغو، كينيا، ماليزيا، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودية،   
موريتانيا، نيبال، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، ، العظمى وآيرلندا الشمالية  

 .اليابان

 .أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية :المعارضون

 .لا أحد :الممتنعون

 .٢٠٠٥/١١٢وللاطلاع على نص المقرر بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع باء، المقرر   -٦٠٣
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 الفصل الثامن عشر

 :ل آليات حقوق الإنسانفعالية عم

 الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ )أ( 

 المؤسسات الوطنية والترتيبات الإقليمية؛ )ب( 

 مواءمة وتعزيز آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان )ج( 

أبريل، / نيسان١٣ المعقودة في ٤٨ إلى ٤٦ من جدول الأعمال في جلساتها ١٨نظرت اللجنة في البند  -٦٠٤
 .)٦٥(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المعقودة في ٥٩أبريل، وفي جلستها / نيسان١٨ المعقودة في ٥٤ها وفي جلست

 . من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير١٨وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند  -٦٠٥
اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها   

 .الأعمال

، أدلى السيد براساد كارياواسام، رئيس اللجنة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣ المعقودة في ٤٨وفي الجلسة  -٦٠٦
 .المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ببيان

 ومراقبون وممثلون لمؤسسات أعضاء في اللجنةمال، أدلى  من جدول الأع١٨وفي المناقشة العامة للبند  -٦٠٧
 .وطنية ومنظمات غير حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 التعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 E/CN.4/2005/L.68، عرض ممثل الصين مشروع القرار ٢٠٠٥بريل أ/ نيسان٢٠ المعقودة في ٥٩في الجلسة  -٦٠٨
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إندونيسيا، وبوتان، وتايلند، وجمهورية إيران . المقدم من بلده 

زيلندا، والهند، الإسلامية، وجمهورية كوريا، وسري لانكا، والفلبين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ونيكاراغوا، ونيو
 .واليابان، واليمن

ونقحّ ممثل الصين شفوياً مشروع القرار بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من الديباجة، وبإضافة فقرة جديدة     -٦٠٩
 . وإعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك٣بعد الفقرة 

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر  . واعتُمد مشروع القرار بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت -٦١٠
 .٢٠٠٥/٧١الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٦٥(
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 تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

إثيوبيا، وإريتريا،  المقدم من E/CN.4/2005/L.70في الجلسة ذاتها، عرض ممثل كوبا مشروع القرار  -٦١١
 وباكستان، وبنغلاديش، وبوتان، وبوروندي، وبيلاروس، وتوغو، وتونس، ،أوروغوايوإكوادور، وإندونيسيا، و

والجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية تترانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية 
ب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسري لانكا، العربية السورية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنو

غينيا، وفنـزويلا، وفييت نام،        والسلفادور، والسنغال، وسوازيلنـد، والسودان، والصيـن، وعمان، وغابون، و 
 موريتانيا، وميانمار، ونيبال،والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، و                    

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار أذربيجان، والأردن، والإمارات . ونيجيريا، وهندوراس، واليمن
العربية المتحدة، وأنغولا، وبوتسوانا، والجزائر، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وكازاخستان، وكمبوديا،   

 .الهندوكولومبيا، ومصر، والمغرب، وموزامبيق، ونيكاراغوا، و

 .وأدلى كل من ممثلي الصين والهند ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٦١٢

 .وأدلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٦١٣

الدول نيابة عن (وقبل إجراء التصويت، إدلى ببيان تعليلا لتصويته كل من ممثلي الاتحاد الروسي وهولندا   -٦١٤
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة -الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة 

المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى 
  ).الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة

 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (وبناء على طلب ممثل هولندا  -٦١٥
ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، 

 أجري تصويت مسجل على مشروع ،)لأوروبي وعضو في اللجنةورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد ا
 ).انظر الفصل الثاني، الفرع ألف( صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت ١٥ صوتاً مقابل ٣٦القرار، فاعتُمد بأغلبية 

 .٢٠٠٥/٧٢وللاطلاع على نص القرار بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار  -٦١٦

  الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسانالترتيبات

إثيوبيا،  المقدم من  E/CN.4/2005/L.76 أيضا، عرض المراقب عن بلجيكا مشروع القرار  ٥٩في الجلسة  -٦١٧
إسرائيل، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، إستونيا، ووالأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، و

ايلند، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وت
وقبرص، وقطر، وكرواتيا، والكونغو، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمغرب، والمملكة المتحدة لبريطانيا 

وفي وقت لاحق . ، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونانالعظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، ونيجيريا 
انضمت إلى مقدمي مشروع القرار، أستراليا، وألبانيا وأوكرانيا، وآيسلندا، وباراغواي، والبوسنة والهرسك، وبيرو، 

وغواتيمالا، والفلبين، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وشيلي، وصربيا والجبل الأسود، وغابون، 
 .والكاميرون، وكندا، وكوستاريكا، وليختنشتاين، وموناكو، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية
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 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى تقدير     ٢٨ووفقاً للمادة  -٦١٨
 .)٦٦(ع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةلما يترتب على مشرو

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٦١٩
 .٢٠٠٥/٧٣ألف، القرار 

 المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 المقدم من الأرجنتين، وأرمينيا،  E/CN.4/2005/L.92/Rev.1تراليا مشروع القرار  في الجلسة ذاتها، عرضت ممثلة أس  -٦٢٠
وآيرلندا، وإيطاليا،     وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوكرانيا،          

الدومينيكية، وجمهورية     ، والجمهورية  تايلند، وتركيا، والجزائر      وباراغواي، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، و       
الدانمرك، ورومانيا، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا      ووجنوب أفريقيا، كوريا، 

يا، وكندا، والكونغو،    والجبل الأسود، والعراق، وغواتيمالا، وفرنسا، وفترويلا، وفنلندا، وقبرص، والكاميرون، وكروات          
وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،           

وانضمت    . والنرويج، ونيبال، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان             
 .وجمهورية تترانيا المتحدة، والسنغال، وكوستاريكا، ومصر، ونيكاراغوا في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار       آيسلندا،  

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٦٢١
 .)٦٧(ار في الميزانية البرنامجيةتقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآث

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار                 . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت        -٦٢٢
٢٠٠٥/٧٤. 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٦٦(
 .المرجع نفسه )٦٧(
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 التاسع عشرالفصل 

 الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان

أبريل، وفي جلستها / نيسان١٥ المعقودة في ٥٢ جدول الأعمال في جلستها  من١٩نظرت اللجنة في البند  -٦٢٣
 ٥٩أبريل، وفي جلستها / نيسان١٩ المعقودتين في ٥٦ و٥٥أبريل، وفي جلستيها / نيسان١٨ المعقودة في ٥٣

 .)٦٨( ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المعقودتين في ٦١ و٦٠أبريل، وفي جلستيها / نيسان٢٠المعقودة في 

 . من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع من هذا التقرير١٩لاع على الوثائق الصادرة في إطار البند وللاط -٦٢٤
وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول   

 .الأعمال

، أدلى ببيان السيد توماس هامربرغ، رئيس مجلس ٢٠٠٥بريل أ/ نيسان١٥ المعقودة في ٥٢وفي الجلسة  -٦٢٥
 .أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان

وفي الجلسة ذاتها، عرض السيد لويس جوانيه، الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة  -٦٢٦
وأدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير المراقب عن هايتي، . (E/CN.4/2005/123)تقريره حقوق الإنسان في هايتي، 

 .بوصف بلده بلدا معنيّا

شريف بسيوني، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في . وفي الجلسة ذاتها، عرض السيد م -٦٢٧
قرير المراقب عن أفغانستان، بوصف بلده وأدلى ببيان فيما يتعلق بالت. (E/CN.4/2005/122)أفغانستان، تقريره 

 .بلدا معنيّا

وفي الجلسة ذاتها، عرض السيد غانم النجار، الخبير المستقل المعيّن من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق  -٦٢٨
وأدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير المراقب عن الصومال، . (E/CN.4/2005/117)الإنسان في الصومال، تقريره 

 .بوصف بلده بلدا معنيّا

، عرض السيد أكيش أوكولا، الخبير المستقل المعني ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨ المعقودة في ٥٣وفي الجلسة  -٦٢٩
وأدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير المراقب عن . (E/CN.4/2005/118)بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، تقريره 

 .بوروندي، بوصف بلده بلدا معنيّا

، عرضت السيدة مونيكا بينتو، الخبيرة المستقلة المعنية ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ المعقودة في ٥٥وفي الجلسة  -٦٣٠
وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى . (E/CN.4/2005/121)بحالة حقوق الإنسان في تشاد، تقريرها 

ووجه ممثل الأرجنتين والمراقبة عن لكسمبرغ . عنيّاببيان فيما يتعلق بالتقرير المراقب عن تشاد، بوصف بلده بلدا م
 .أسئلة إلى الخبيرة المستقلة، فردت عليها) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٦٨(
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وفي الجلسة ذاتها، عرض السيد تيتينغا فريديريك باسيري، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في  -٦٣١
وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان . (E/CN.4/2005/120)جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقريره 

ووجهت ممثلة كندا والمراقبة . فيما يتعلق بالتقرير المراقب عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوصف بلده بلدا معنيّا
 .أسئلة إلى الخبير المستقل، فرد عليها) نيابة عن الاتحاد الأوروبي(عن لكسمبرغ 

 أيضا، عرض السيد بيتر لوبريخت، الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في ٥٥وفي الجلسة  -٦٣٢
وأثناء الحوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما يتعلق بالتقرير . (E/CN.4/2005/116)كمبوديا، تقريره 

نيابة عن الاتحاد ( والمراقبان عن لكسمبرغ ووجه ممثل كندا. المراقب عن كمبوديا، بوصف بلده بلدا معنيّا
 .، وسويسرا أسئلة إلى الممثل الخاص، فردّ عليها)الأوروبي

وفي الجلسة ذاتها، عرضت السيدة شارلوت أباكا، الخبيرة المستقلة المعنية بالتعاون التقني والخدمات  -٦٣٣
ار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدلى ببيان فيما وأثناء الحو. (E/CN.4/2005/119)الاستشارية في ليبيريا، تقريرها 

نيابة عن الاتحاد (ووجهت المراقبة عن لكسمبرغ . يتعلق بالتقرير المراقبة عن ليبيريا، بوصف بلدها بلدا معنيّا
 .أسئلة إلى الخبيرة المستقلة، فردت عليها) الأوروبي

 ومراقبون وممثلون لمنظمات غير ضاء في اللجنةأع من جدول الأعمال، أدلى ١٩وفي المناقشة العامة  للبند  -٦٣٤
 .حكومية ببيانات، ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقرير

 حالة حقوق الإنسان في السودان

، عرض ممثل إثيوبيا مشروع القرار ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المعقودة في ٦٠في الجلسة  -٦٣٥
E/CN.4/2005/L.36/Rev.3وفي وقت لاحق، انضمت إلى ). نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية(ده  المقدم من بل

مقدمي مشروع القرار إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، وآيرلندا، وايطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، 
سا، وفنلندا، وقبرص، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرن

ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، 
 .وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان

الروسي، وإريتريا، وباكستان، والسودان، والصين، وأدلى ببيانات فيما يتعلق بمشروع القرار ممثلو الاتحاد  -٦٣٦
نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة، وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، (، وكينيا، وهولندا وكوبا

 .المتحدة الأمريكية، والولايات )وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا  

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٦٣٧
 .)٦٩(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٦٩(
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النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع وللاطلاع على . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٦٣٨
 .٢٠٠٥/٨٢ألف، القرار 

  بورونديالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة إلى

ــودة في ٥٩في الجلســة  -٦٣٩ ــان٢٠ المعق ــريل / نيس ــرار  ٢٠٠٥أب ــيا مشــروع الق ــثل إثيوب ــرض مم ، ع
E/CN.4/2005/L.37/Rev.1      وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي     ). موعة الدول الأفريقية  نيابة عن مج  ( المقـدم من بلده

مشـروع القـرار إسـبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبيرو، والجمهورية               
، وليتوانيا،  التشـيكية، والدانمـرك، وسـلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، ولاتفيا، ولكسمبرغ            

 .ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان

 .وأدلى المراقب عن بوروندي ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار -٦٤٠

المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، وللاطلاع على النص بصيغته . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٦٤١
 .٢٠٠٥/٧٥القرار 

 التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

، عـرض ممثــل إثيوبيـا مشـروع القرار ٢٠٠٥أبريـل / نيسـان٢١ المعقـودة في ٦١في الجلسـة  -٦٤٢
E/CN.4/2005/L.38/Rev.1  وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي ). ة عن مجموعة الدول الأفريقية نياب(، المقدم من بلده

مشروع القرار إسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وبيرو، والدانمرك، وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وقبرص، ولكسمبرغ،  
 .وليتوانيا، ومالطة، والنمسا، واليونان

تنقيحاً شفوياً لمشروع القرار بدمج الفقرتين الفرعيتين   ) قيةنيابة عن مجموعة الدول الأفري(وأجرى ممثل إثيوبيا   -٦٤٣
 .، وإعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك ٢ في فقرة جديدة ١الأخيرتين من الفقرة 

وأدلى كل من ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمراقب عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ببيان فيما يتعلق   -٦٤٤
 .ربمشروع القرا

: عبارة نصها كما يلي) و(٥وعدّل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية شفوياً مشروع القرار مضيفاً في نهاية الفقرة  -٦٤٥
ومع التسليم بأن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تقع عليها التزامات بموجب  "

 ".هذا النظام

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد (ا يتعلق بالتعديل المقترح كل من ممثلي إثيوبيا وهولندا وأدلى ببيان فيم -٦٤٦
 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا -الأوروبي الأعضاء في اللجنة 

 وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وانضمت إلى البيان رومانيا،
 .)وعضو في اللجنة

 وهي -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (وبناء على طلب ممثل هولندا  -٦٤٧
لية، وهنغاريا، ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشما
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، أجري تصويت مسجل على التعديل )ورومانيا، وهي بلد في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضو في اللجنة
وجرى التصويت على .  عضواً عن التصويت١٤ أصوات وامتناع ٣ صوتاً مقابل ٣٤المقترح، فرُفض بأغلبية 

 :النحو التالي

 .ت المتحدة الأمريكيةإثيوبيا، إريتريا، الولايا :المؤيدون

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، آيرلندا،  :المعارضون
إيطاليا، باراغواي، البرازيل، بوركينا فاسو، بيرو، توغو، الجمهورية الدومينيكية، 

 غينيا، فرنسا، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سوازيلند، غابون،
فنلندا، كندا، كوستاريكا، الكونغو، كينيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 .وآيرلندا الشمالية، موريتانيا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا

إندونيسيا، باكستان، بوتان، سري لانكا، الصين، غواتيمالا، قطر، كوبا، ماليزيا،  :الممتنعون
 . السعودية، نيبال، الهند، هندوراس، اليابانالمملكة العربية

 .وقال ممثل مصر إن وفده كان ينوي التصويت ضد التعديل المقترح -٦٤٨

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٦٤٩
 .)٧٠(ية وآثار في الميزانية البرنامجيةتقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدار

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، . واعتُمد مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفوياً، دون تصويت -٦٥٠
 .٢٠٠٥/٨٥انظر الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار 

 تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان

 المقدم من إسبانيا، وأستراليا، E/CN.4/2005/L.75إيطاليا مشروع القرار ، عرض ممثل ٦٠في الجلسة  -٦٥١
وإستونيا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، 

يا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، والكونغو، ولاتف
ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة 

وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إسرائيل، وآيسلندا، وبيرو، وجمهورية . الأمريكية، واليونان
 .، وصربيا والجبل الأسود، وليختنشتاين، والنرويجتترانيا المتحدة، ورومانيا

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٦٥٢
 .)٧١(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

                                                 

 .المرجع نفسه )٧٠(
 .المرجع نفسه )٧١(
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 . ببيان شرح فيه موقف وفدهوأدلى ممثل اليابان -٦٥٣

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٦٥٤
 .٢٠٠٥/٨٣ألف، القرار 

 تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان

نيابة عن ( المقدم من إثيوبيا E/CN.4/2005/L.78/Rev.1، عرض ممثل إثيوبيا مشروع القرار ٥٩في الجلسة  -٦٥٥
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إسبانيا، وإستونيا، . والكونغو) مجموعة الدول الأفريقية

وإسرائيل، وألمانيا، آيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبيرو، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، 
لوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، وسلوفاكيا، وس

ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات 
 .المتحدة الأمريكية، واليونان

 .ليون ببيان فيما يتعلق بمشروع القراروأدلى المراقب عن سيرا -٦٥٦

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . واعتُمد مشروع القرار بدون تصويت -٦٥٧
 .٢٠٠٥/٧٦ألف، القرار 

 التعاون التقني والخدمات الاستشارية في كمبوديا

 المقدم من أستراليا، وكندا، E/CN.4/2005/L.83في الجلسة ذاتها، عرض ممثل اليابان مشروع القرار  -٦٥٨
وفي وقت لاحق، انضمت إلى مقدمي مشروع القرار إسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وآيرلندا، . واليابان

وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبولندا، وبيرو، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، 
وفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وسل

 .وآيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان

نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (وأدلى ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار كل من ممثلي هولندا  -٦٥٩
، وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا  الأعضاء في اللجنة
 . والمراقب عن كمبوديا،، والولايات المتحدة الأمريكية)الشمالية، وهنغاريا

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع .  تصويتواعتُمد مشروع القرار بدون -٦٦٠
 .٢٠٠٥/٧٧ألف، القرار 

 التعاون التقني والخدمات الاستشارية في نيبال

 المقدم من إسبانيا، E/CN.4/2005/L.90في الجلسة ذاتها أيضا، عرض المراقب عن سويسرا مشروع القرار  -٦٦١
ندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وإستونيا، وألمانيا، وآيرل

ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، 
،  لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالمملكة المتحدةولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، و
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وانضمت أستراليا، وإسرائيل، وآيسلندا، وبيرو، . والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان
 .وكرواتيا، وكوستاريكا، والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 .د، واليابان ببيانات فيما يتعلق بمشروع القراروأدلى ممثلو نيبال، والهن -٦٦٢

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٦٦٣
 .)٧٢(تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية

وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع . ر بدون تصويتواعتُمد مشروع القرا -٦٦٤
 .٢٠٠٥/٧٨ألف، القرار 

 التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان

، أدلى الرئيس ببيان بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان، أقرته اللجنة ٦٠في الجلسة  -٦٦٥
 .ق الآراءبتواف

 .وللاطلاع على نص البيان، انظر الفصل الثاني، الفرع جيم -٦٦٦

 حالة حقوق الإنسان في هايتي

 .في الجلسة ذاتها، أدلى الرئيس ببيان بشأن حالة حقوق الإنسان في هايتي، أقرته اللجنة بتوافق الاراء -٦٦٧

 .وللاطلاع على نص البيان، انظر الفصل الثاني، الفرع جيم -٦٦٨

                                                 

 .المرجع نفسه )٧٢(
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 الفصل العشرون

 ترشيد أعمال اللجنة

أبريل، وفي جلستها/ نيسان١٩ المعقودة في ٥٦ من جدول الأعمال في جلستها ٢٠نظرت اللجنة في البند  -٦٦٩
 .)٧٣( ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١ المعقودة في ٦٠

.  من هذا التقرير من جدول الأعمال، انظر المرفق الرابع٢٠وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند  -٦٧٠
وترد في أول هذا التقرير قائمة بجميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة وببيانات الرئيس، مرتبة بحسب بند جدول   

 .الأعمال

 ومراقبون وممثلون لمنظمات غير  أعضاء في اللجنة من جدول الأعمال، أدلى٢٠وفي المناقشة العامة للبند  -٦٧١
 . ترد قائمة بأسمائهم في المرفق الثاني من هذا التقريرحكومية ببيانات، 

 تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان

، عرض ممثل جمهورية كوريا مشروع المقرر ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١، المعقودة في ٦٠في الجلسة  -٦٧٢
E/CN.4/2005/L.98 وانضم الاتحاد الروسي، وزمبابوي، ). يويةنيابة عن مجموعة الدول الآس( المقدم من بلده

 .والسودان، وكوبا، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار

 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وُجِّه نظر اللجنة إلى ٢٨ووفقاً للمادة  -٦٧٣
 .)٧٤(مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةتقدير لما يترتب على 

وأدلى ببيانات فيما يتعلق بمشروع المقرر ممثلو الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والصين، وكوبا،  -٦٧٤
 وهولندا ، والهند،)نيابة أيضا عن إكوادور، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وغواتيمالا، وكوستاريكا(والمكسيك 

 وهي ألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا، -نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في اللجنة (
 رومانيا، وهي بلد في وانضمت إلى البيانوفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، 

 .، واليابان) وعضو في اللجنةطور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

واعتُمد مشروع المقرر بدون تصويت، وللاطلاع على النص بصيغته المعتمدة، انظر الفصل الثاني، الفرع  -٦٧٥
 .٢٠٠٥/١١٣باء، المقرر 

 

                                                 

 . من الفصل الثالث أعلاه١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٧٣(
 . من الفصل الثالث أعلاه٣١ في الفقرة ٢انظر الحاشية  )٧٤(
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 الفصل الحادي والعشرون

 مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والستين للجنة  )أ(
 .)٧٥(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ المعقودة في ٦٣ من جدول الأعمال في جلستها ٢١ند نظرت اللجنة في الب -٦٧٦

أغسطس / آب١المؤرخ ) ٥٧-د(١٨٩٤ من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٣ووفقاً لأحكام الفقرة  -٦٧٧
عمال  تتضمن مشروعاً لجدول الأ(E/CN.4/2005/L.1)، كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمين العام ١٩٧٤

المؤقت للدورة الثانية والستين للجنة، وتحدد الوثائق التي ينبغي تقديمها في إطار كل بند من جدول الأعمال والسند 
 .لإعدادها والنظر فيهاالتشريعي 

 :وأحاطت اللجنة علماً بمشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والستين، ونصه كالتالي -٦٧٨

 .تبانتخاب أعضاء المك -١ 

 .إقرار جدول الأعمال -٢ 

 .تنظيم أعمال الدورة -٣ 

القرارات والمقررات ذات الصلة للجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   : السند التشريعي
أبريل / نيسان٢٢، والبيان الذي أدلى به الرئيس في ٢٠٠٥/١١٥ و٢٠٠٥/١١٤ومقررات اللجنة 

٢٠٠٥. 

 :الوثائق

 المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يتضمن تحليلا بشأن حالة حقوق الإنسان في تقرير مفوضة الأمم
 ).، وأقرته اللجنة بتوافق الآراء٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢البيان الذي أدلى به الرئيس في (كولومبيا 

 .تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان -٤ 

  ٢٠٠٤/٢، و١٩٩٧/٦٩، وقرارات اللجنة ٤٨/١٤١قرار الجمعية العامة : لسند التشريعيا
 .٢٠٠٥/٤ و٢٠٠٤/٥٤و

 :الوثائق

؛ ٥، الفقرة ٤٨/١٤١قرار الجمعية العامة (تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
 ).١٠فقرة ، ال٢٠٠٥/٤، و٨، الفقرة ٢٠٠٤/٥٤، و١٤، الفقرة ١٩٩٧/٦٩وقرارات اللجنة 

                                                 

 .ث أعلاه من الفصل الثال١ في الفقرة ١انظر الحاشية  )٧٥(
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حق الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو  -٥ 
 الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي

 ٧؛ والبيان الذي أدلى به الرئيس في ٢٠٠٥/٢ و٢٠٠٥/١قرارا اللجنة : السند التشريعي 
 . وأقرته اللجنة بتوافق الآراء٢٠٠٥أبريل /نيسان

 :الوثائق

تقرير الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير 
 ).٢٠ و١٤، الفقرتان ٢٠٠٥/٢القرار (المصير 

 .العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز -٦ 

 .التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان )أ( 

 ،٢٠٠٥/٥، و٢٠٠٥/٣، و٢٠٠٣/٣٠، و١٩٩٣/٢٠قرارات اللجنة : السند التشريعـي
 .٢٠٠٥/٦٤و

 :لوثائقا

تقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره  )أ( 
، الفقرة ٢٠٠٥/٥، و١٠، الفقرة ١٩٩٣/٢٠القرارات (الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

 ؛٤٠الفقرة ، ٢٠٠٥/٦٤، و٧

تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المنشأ لتقديم توصيات بهدف التنفيذ  )ب( 
 ؛)٢٢، الفرع ثالثا، الفقرة ٢٠٠٣/٣٠القرار (الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان 

، ٢٠٠٣/٣٠القرار (تقرير فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي  )ج( 
 ؛)٢٦الفقرة 

تقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره  )د( 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عن حالة الشعوب الإسلامية والعربية في مختلف أرجاء 

 ؛)١٦، الفقرة ٢٠٠٥/٣القرار (العالم 

 ٢٠٠٥/٣قرار تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ ال  )ه( 
 ؛)١٧الفقرة (بشأن مناهضة تشويه صورة الأديان 

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ جميع التوصيات   )و( 
ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي 

 ؛ )١٠، الفقرة ٢٠٠٥/٦٤لجنة قرار ال(لإعلان وبرنامج عمل ديربان 
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تقرير المفوضة السامية بشأن مشروع وثيقة أساسية عن إمكانية وضع مؤشر  )ز( 
 ).٢٩، الفقرة ٢٠٠٥/٦٤القرار (خاص بالمساواة العرقية 

تقرير مرحلي عن أنشطة المفوضية السامية بشأن تنفيذ التوصيات ذات الصلة  )ح( 
لحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل الصادرة عن الدورة الثالثة للفريق ا

 ).٣٤، الفقرة ٢٠٠٥/٦٤القرار (ديربان 

 .الحق في التنمية -٧

 .٢٠٠٥/٤قرار اللجنة : السند التشريعي 

 :لوثائقا 

وثيقة مفاهيمية بشأن الحق في التنمية، مقدمة من اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية  )أ(  
 ؛)٧لفقرة ا(حقوق الإنسان  

تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المنشأ لرصد واستعراض التقدم المحرز في  )ب(
 ).١١الفقرة (تعزيز وإعمال الحق في التنمية 

 .مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين -٨

 .٢٠٠٥/٨، و٢٠٠٥/٧، و٢٠٠٥/٦، و١٩٩٣/٢قرارات اللجنة : السند التشريعي 

 :الوثائق 

 ؛)١١، الفقرة ٢٠٠٥/٧، و٤ ألف، الفقرة ١٩٩٣/٢القرار (تقرير المقرر الخاص  )أ( 

تقريـر مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الفلسطينيات الحوامل             )ب( 
 ؛)٤، الفقرة ٢٠٠٥/٧القرار (

 ؛).٦، الفقرة ٢٠٠٥/٨القرار (تقرير الأمين العام  )ج( 

 :مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم، بما في ذلك -٩ 

 ؛مسألة حقوق الإنسان في قبرص )أ(  

 .٢٠٠٠/٣و) ٤٨-د(١٥٠٣الإجراء المنشأ وفقاً لقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )ب(  

؛ ٢٠٠٠/٣ و،١٩٩٠/٤١، و)٤٨-د(١٥٠٣قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي  : السند التشريعي 
، ٢٠٠٥/١٣ و،٢٠٠٥/١٢و، ٢٠٠٥/١١، و٢٠٠٥/١٠، و٢٠٠٥/٩، و)٢٣-د (٨وقـرارات اللجنة 

 .٢٠٠٥/١٠٣، و٢٠٠٥/١٠٢ومقرراتها 
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 :الوثائق

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (تقرير الفريق العامل المعني بالحالات  )أ( 
 ؛)١٩٩٠/٤١

ال الانتقامية الموجهة ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع تقرير الأمين العام عن الأعم )ب( 
 ؛)٧، الفقرة ٢٠٠٥/٩قرار اللجنة (ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان   

، ٢٠٠٥/١٠قرار اللجنة (تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار  )ج( 
 ؛ )أ(٧الفقرة 

دة السامية لحقوق الإنسان عن استنتاجاتها وتوصياتها تقرير مفوضة الأمم المتح )د( 
، ٢٠٠٥/١١قرار اللجنة (بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 ؛)٩الفقرة 

تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية   )ه( 
 ؛)١٢قرة ، الف٢٠٠٥/١١قرار اللجنة (الديمقراطية 

تقرير الممثلة الشخصية للمفوضة السامية المعنية بحالة حقوق الإنسان في كوبا  )و( 
 ؛)١، الفقرة ٢٠٠٥/١٢قرار اللجنة (

قرار اللجنة (تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس  )ز( 
 ؛)٤، الفقرة ٢٠٠٥/١٣

 مقرر اللجنة(سان في قبرص تقرير الأمين العام عن مسألة حقوق الإن )ح( 
٢٠٠٥/١٠٣.( 

 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -١٠

 ،٢٠٠٥/١٥، و ٢٠٠٥/١٤، و ٢٠٠٤/٢١و، ٢٠٠٤/١٨و، ٢٠٠٣/٢١  قرارات اللجنة:السند التشريعي        
،  ٢٠٠٥/٢٢، و٢٠٠٥/٢١، و٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٥/١٨و، ٢٠٠٥/١٧، و٢٠٠٥/١٦و
 .٢٠٠٥/٢٥، و ٢٠٠٥/٢٤، و ٢٠٠٥/٢٣و

 :الوثائق 

تقرير تحليلي مقدم من الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي  )أ( 
والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية 

 ؛)١٨، الفقرة ٢٠٠٤/١٨، و١٢، الفقرة ٢٠٠٣/٢١القرار (والاجتماعية والثقافية 

قرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى تقرير الم )ب( 
 ؛)]ج(٧، الفقرة ٢٠٠٤/٢١القرار [معيشي مناسب 
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تقرير الأمين العام عما يترتب على التدابير القسرية المتخذه من جانب واحد  )ج( 
  ؛)]ب(١٣، الفقرة ٢٠٠٥/١٤القرار [من آثار وعواقب سلبية 

 المعني بالآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية تقرير المقرر الخاص )د( 
 ١٦، الفقرتان ٢٠٠٥/١٥القرار (والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان 

 ؛)١٧و

 القرار(تقرير الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع   )ه( 
 ؛)١٣، الفقرة ٢٠٠٥/١٦

 ؛)١٦، الفقرة ٢٠٠٥/١٨القرار (قرر الخاص المعني بالحق في الغذاء تقرير الم )و( 

تقرير مقدم من الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون  )ز( 
الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

للمبادئ التوجيهية العامة التي يتعيّن أن تتبعها الدول والثقافية، يتضمن المشروع النهائي 
والمؤسسات المالية الخاصة والعامة، الوطنية منها والدولية، في اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج 

 ؛)٢٠، الفقرة ٢٠٠٥/١٩القرار ( تسديد الديون والإصلاح الهيكلي 

 نتائج المشاورات تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن )ح( 
 بشأن تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام ٢٠٠٥/٢٠ من القرار ٢٠المطلوبة في الفقرة 

 مختلف الهويات الثقافية؛

 ؛)١٢، الفقرة ٢٠٠٥/٢١القرار (تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم  )ط( 

لنظر في الخيارات المتعلقة بصياغة تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المكلف با   )ي( 
القرار (بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 ؛)١٥، الفقرة ٢٠٠٥/٢٢

 الخاص بمسألة إعمال الحقوق ٢٠٠٥/٢٢تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار  )ك( 
 ؛)١٦الفقرة (بلدان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع ال

تقرير الأمين العام عن إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص  )ل( 
، ٢٠٠٥/٢٣القرار (والسل والملاريا ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /المناعة البشري

 ؛)٢٣الفقرة 

ممكن من تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى  )م( 
 ؛)٢٨، الفقرة ٢٠٠٥/٢٤القرار (الصحة البدنية والعقلية 
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تقرير نهائي للمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في  )ن( 
القرار (مستوى معيشي مناسب، يتضمن دراسة متعمقــة متعلقة بالمرأة والسكن اللائق 

 ؛)١٦، الفقرة ٢٠٠٥/٢٥

 :ياسية، بما في ذلك مسائلالحقوق المدنية والس -١١ 

 ؛التعذيب والاحتجاز )أ( 

 ؛حالات الاختفاء والإعدام بإجراءات موجزة )ب( 

 ؛حرية التعبير )ج( 

 ؛استقلال القضاء، وإقامة العدل، والإفلات من العقاب )د( 

 ؛التعصب الديني  )ه( 

 ؛حالات الطوارئ )و( 

 .الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية )ز( 

 ،٢٠٠٥/٢٨، و٢٠٠٥/٢٧، و٢٠٠٤/٣٥قـــرارات اللجـــنة : د التشـــريعيالســـن
 ،٢٠٠٥/٣٦، و ٢٠٠٥/٣٤، و ٢٠٠٥/٣٣، و ٢٠٠٥/٣١، و ٢٠٠٥/٣٠، و ٢٠٠٥/٢٩و
 .٢٠٠٥/٤٠، و٢٠٠٥/٣٩، و٢٠٠٥/٣٨و

 :الوثائق

تقرير تحليلي مقدم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن أفضل  )أ( 
، الفقرة ٢٠٠٤/٣٥القرار (ستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الممارسات فيما يتعلق بالا

 ؛)٥

تقريـر الفـريق العـامل المعـني بحـالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي            )ب( 
 ؛)١١، الفقرة ٢٠٠٥/٢٧القرار (

تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية المكلف بهمة صياغة مشروع  )ج( 
قرار اللجنة (ا من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري صك ناظم ملزم قانوني

 ؛)١٣، الفقرة ٢٠٠٥/٢٧

 ،٢٠٠٥/٢٨القرار (تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  )د( 
 ؛)١٠الفقرة 
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، ٢٠٠٥/٣٠القراران (تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين   )ه( 
 ؛)١٣، الفقرة ٢٠٠٥/٣٣، و١١الفقرة 

تقرير مقدم من السيد ديكو يتضمن نسخة محدّثة من مشروع المبادئ التي تنظم  )و( 
 ؛)١٢، الفقرة ٢٠٠٥/٣٣القرار (إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية 

تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة  )ز( 
 ؛)٢٣، الفقرة ٢٠٠٥/٣٤القرار (أو تعسفاً 

الصيغة المستكملة لدراسة المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز  )ح( 
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بشأن مسألة البرامج السياسية التي تشجع أو 

 ؛)١٧، الفقرة ٢٠٠٥/٣٦القرار (تحرض على التمييز العنصري 

القرار (لخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تقرير المقرر ا )ط( 
 ).١٤، الفقرة ٢٠٠٥/٣٨

التقرير السنوي للأمين العام عن حالة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  )ي( 
 ؛)٢٤، الفقرة ٢٠٠٥/٣٩القرار (ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

لمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة تقرير ا )ك( 
 ؛)٢٩، الفقرة ٢٠٠٥/٣٩القرار (القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

تقرير الأمين العام عن أداء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب  )ل( 
 ؛)٣٤، الفقرة ٢٠٠٥/٣٩القرار (

 ،٢٠٠٥/٤٠القرار (لخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد تقرير المقررة ا )م( 
 ).٢١الفقرة 

 :إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نوع الجنس -١٢  

 .العنف ضد المرأة )أ(   

ــريعي ــند التش ــنة : الس ــرارات اللج ،٢٠٠٥/٤١، و٢٠٠٤/٤٥، و١٩٩٧/٤٤ق
 .٢٠٠٤/١١٠ و٢٠٠٤/١٠٨والمقرران  

 :الوثائق

تقريـر المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه  )أ( 
 ؛)٢٠٠٥/٤١، و١٤، الفقرة ١٩٩٧/٤٤القراران (
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التقرير السنوي للمقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار  )ب( 
 ؛)٢٠٠٤/١١٠المقرر (بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال 

 .لحقوق الطف -١٣  

، ١٩٩٢/٧٤؛ وقـرارات اللجنة    ٥١/٧٧قرار الجمعيـة العامــة    : السند التشريعي  
 .٢٠٠٥/٤٤، و٢٠٠٥/٤٣، و٢٠٠٤/٤٨و

 :الوثائق   

 بالأطفال والتراعات المسلحةالتقرير السنوي للممثل الخاص للأمين العام المعني  )أ( 
 ؛)٣٧، الفقرة ٥١/٧٧قرار الجمعية العامة (

لفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن حالة تنفيذ برنامج العمل لمنع     تقرير اللجنة ا  )ب( 
، الفرع أولا، ١٩٩٢/٧٤قرار اللجنة (بيع الأطفال ودعارة الأطفال والمنشورات الإباحية عن الأطفال 

 ؛)٨الفقرة 

قرار (مسألة العنف ضد الأطفال دراسة متعمقة ختامية أعدها الأمين العام عن  )ج( 
 ؛)٢٠، الفرع ثانيا، الفقرة ٢٠٠٤/٤٨اللجنة 

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن إجراء تقييم شامل  )د( 
 ؛)١٤، الفقرة ٢٠٠٥/٤٣قرار اللجنة (لحالة اختطاف الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا 

 ؛)]ب(٤٠، الفرع خامسا، الفقرة ٢٠٠٥/٤٤قرار اللجنة [تقرير الأمين العام   )ه( 

تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد  )و( 
 )].ج (٤٠، الفرع خامسا، الفقرة ٢٠٠٥/٤٤قرار اللجنة [الخليعة 

 :فئات محددة من الجماعات والأفراد -١٤  

 العمال المهاجرون؛ )أ(   

 الأقليات؛ )ب(   

 التروح الجماعي والمشردون؛ )ج(   

 .فئات مستضعفة أخرى من الجماعات والأفراد )د(   

، ٢٠٠٤/٥٥، و٢٠٠٤/٥٤، و٢٠٠٤/٥٠، و٤٩ /٢٠٠٤قرارات اللجنـة  : السنـد التشريعـي
 .٢٠٠٥/٧٩، و٢٠٠٥/٦٥، و٢٠٠٥/٤٧، و٢٠٠٥/٤٦، و٢٠٠٥/٤٥، و٢٠٠٤/٥٦و
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 :الوثائق  

 ؛١١، الفقرة ٢٠٠٤/٥٠تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار  )أ( 

تقرير الأمين العام عن استعراض أداء وفعالية الآلية الجديدة لمعالجة مشكلة  )ب( 
 ؛)٢٧، الفقرة ٢٠٠٤/٥٥القرار (التشرد الداخلي 

التقرير السنوي لممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا  )ج( 
 ؛)٢٧ ، الفقرة٢٠٠٥/٤٦، و٢٨، الفقرة ٢٠٠٤/٥٥القراران (

تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال  )د( 
 ؛)١٤، الفقرة ٢٠٠٤/٥٦القرار (المهاجرين وأفراد أسرهم 

تقرير الأمين العام عن مسألة حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية  )ه ( 
 ؛)٨، الفقرة ٢٠٠٥/٤٥القرار (

، ٢٠٠٥/٤٧القرار (اصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين تقرير المقررة الخ )و( 
 ؛)٣٠الفقرة 

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ  )ز( 
التوصيات الواردة في الدراسة عن حقوق الإنسان والإعاقة التي قُدمت أثناء الدورة الثامنة 

 ).٥، الفقرة ٢٠٠٥/٦٥القرار (والخمسين للجنة 

، ٢٠٠٥/٧٩القرار (التقرير السنوي للخبير المستقل المعني بشؤون الأقليات  )ح( 
 ).٧الفقرة 

 .قضايا السكان الأصليين -١٥  

 .٢٠٠٥/٥١، و٢٠٠٥/٥٠، و٢٠٠٥/٤٩قرارات اللجنة : السند التشريعي   

 :الوثائق   

لتي اضطلعت بها االأنشطة ن عن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا )أ(
، الفقرة ٢٠٠٥/٤٩القرار ( فيما يتصل بالشعوب الأصلية ٢٠٠٥المفوضية السامية أثناء السنة التقويمية 

 ؛)١٥

تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مشروع إعلان الأمم المتحدة  )ب(
 ؛)١٠، الفقرة ٢٠٠٥/٥٠القرار (بشأن حقوق الشعوب الأصلية 

تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان  )ج(   
 ).١٨، الفقرة ٢٠٠٥/٥١القرار (الأصليين   
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 :تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان -١٦ 

 ؛التقرير ومشاريع المقررات )أ(   

 .انتخاب الأعضاء )ب(   

، ومقررا ١٩٨٦/٣٥، و)٤٤-د (١٣٣٤لمجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا ا: السند التشريعي  
 .٢٠٠٥/٥٣؛ وقرار اللجنة ١٩٨٧/١٠٢، و١٩٧٨/٢١المجلس   

 :لوثائقا  

تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن دورتها السابعة  )أ(  
 والخمسين؛

 في عضوية اللجنة مذكرة من الأمين العام تتضمن قائمة مرشحين للانتخاب )ب(  
، ١٩٨٦/٣٥قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الفرعية وبيانات السيرة الذاتية للمرشحين 

 ؛)٤الفقرة 

تقرير شامل لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الميزانية الإدارية  )ج(  
 ؛)١٣، الفقرة ٢٠٠٥/٥٣القرار (والبرنامجية للجنة الفرعية 

، ٢٠٠٥/٥٣القرار (رير رئيس الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية تق )د(  
 .١٧الفقرة  

 :تعزيز وحماية حقوق الإنسان -١٧  

 ؛حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان )أ(  

 ؛المدافعون عن حقوق الإنسان )ب(  

 ؛الإعلام والتثقيف )ج(  

 .العلم والبيئة )د(  

، ٢٠٠٥/٥٤و، ٢٠٠٤/٧٨، و٢٠٠٤/٦٩و، ٢٠٠٠/٦١ـرارات اللجنة ق: السند التشريـعي
، ٢٠٠٥/٦٣، و٢٠٠٥/٦٢، و٢٠٠٥/٦١، و٢٠٠٥/٥٩، و٢٠٠٥/٥٧، و٢٠٠٥/٥٦، و٢٠٠٥/٥٥و
 ، ومقرراتها٢٠٠٥/٨١، و٢٠٠٥/٨٠، ، و٢٠٠٥/٧٠، و٢٠٠٥/٦٩، و٢٠٠٥/٦٨، و٢٠٠٥/٦٧و

 .٢٠٠٥/١١١، و٢٠٠٤/١١٨

 :الوثائق  

الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق للممثلة التقرير السنوي  )أ(  
 ؛)١٩، الفقرة ٢٠٠٥/٦٧، والقرار ٦، الفقرة ٢٠٠٠/٦١القرار (الإنسان 
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تقرير الأمين العام عن حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  )ب(  
 والبروتوكولين والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك جميع التحفظات 
 ؛)٢٤، الفقرة ٢٠٠٤/٦٩القرار (والإعلانات 

 بشأن التنفيذ الفعال ٢٠٠٤/٧٨تقرير الأمين العام عن التدابير المتخذه لتنفيذ القرار  )ج(  
قة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير بموجب هذه الصكوك للصكوك الدولية المتعل

 ؛)٢٦الفقرة (

، ٢٠٠٥/٥٥القرار (تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي  )د(  
 ؛)٩الفقرة 

 الملحق السنوي لتقرير الأمين العام الخمسي عن عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات    ))ه(  
 ؛)١١، الفقرة ٢٠٠٥/٥٩القرار (التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام 

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار  )و(  
 ؛)٨الفقرة ( بشأن العقد الدولي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ٢٠٠٥/٦١

عن تنفيذ خطة النقاط الخمس لمنع الإبادة الجماعية، وعن أنشطة     تقرير الأمين العام  )ز(  
 ؛)٩، الفقرة ٢٠٠٥/٦٢القرار (المستشار الخاص للأمين العام لمنع الإبادة الجماعية 

) ٢٠٠٥/٦٦القرار (دراسة من إعداد المفوضية السامية بشأن الحق في معرفة الحقيقة   )ح(  
 ؛)٦الفقرة 

لخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات تقرير مرحلي للممثل ا   )ط(  
 ؛)١، الفقرة ٢٠٠٥/٦٩القرار (عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال 

تقرير المفوضة السامية عن نتائج الاجتماع السنوي الأول مع كبار المسؤولين  )ي(  
القرار (من قطاع معين التفيذيين من الشركات عبر الوطنية أو غيرها من الشركات وخبراء 

 ؛)٥، الفقرة ٢٠٠٥/٦٩

دراسة للمفوضية السامية بشأن الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية  )ك(  
 ؛)٤، الفقرة ٢٠٠٥/٧٠القرار (تعدها العناصر المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 

ق الإنسان والحريات الأساسية في سياق تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقو )ل(  
 ؛)]و(١٤، الفقرة ٢٠٠٥/٨٠القرار [مكافحة الإرهاب 

 حقـوق الإنسان  بشأن حماية٢٠٠٥/٨٠تقرير المفوضة السامية عن تنفيذ القرار  )م(  
 ؛)١٧الفقرة  ( الإرهابةكافحسياق موالحريات الأساسية في 
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 ميدان القانون الدولي والممارسة الدولية تقرير الأمين العام عن آخر التطورات في )ن(  
 ؛)٢٥، الفقرة ٢٠٠٥/٨١القرار (فيما يتصل بمكافحة الإفلات من العقاب 

 ؛)٢٠٠٤/١١٨المقرر (تقرير تحليلي للأمين العام بشأن المعايير الإنسانية الأساسية  )س(  

جديدة لمسودة تقرير مقدم من السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس يتضمن صيغة أولية  )ع(  
 ).٢٠٠٥/١١١المقرر (المشروع المتعلق بالإعلان بشأن مسؤوليات الإنسان الاجتماعية 

 :فعالية عمل آليات حقوق الإنسان -١٨ 

 ؛الهيئات المنشأة بموجب معاهدات  )أ(  

 ؛المؤسسات الوطنية والترتيبات الإقليمية )ب(  

 .نسانمواءمة وتعزيز آلية الأمم المتحدة لحقوق الإ )ج(  

 ،٢٠٠٥/٧٢، و٢٠٠٥/٧١، و٢٠٠٤/٧٨، و٢٠٠٤/٧٦قــرارات اللجنة : السند التشريعـي
 .٢٠٠٥/٧٤و

 :الوثائق  

تقرير الأمين العام بشأن استنتاجات وتوصيات الأشخاص المكلفين بتنفيذ ولايات  )أ(
 )].أ(١٢، الفقرة ٢٠٠٤/٧٦القرار [الإجراءات الخاصة 

 بشأن التنفيذ الفعال ٢٠٠٤/٧٨دابير المتخذه لتنفيذ القرار تقرير الأمين العام عن الت )ب(  
للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير بموجب هذه الصكوك 

 ؛)٢٦الفقرة (

تقرير من الأمين العام يتضمن استنتاجات حلقة العمل الثالثة عشرة بشأن التعاون  )ج(
عزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعلومات عن التقدم الإقليمي من أجل ت

 ؛))٥الفقرة (، ٢٠٠٥/٧١المحرز في تنفيذ القرار 

تقرير شامل لمفوضــة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ القرار    )د(
 ؛ )]ه(٢٦الفقرة [نسان  بشأن تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإ٢٠٠٥/٧٢

 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز ٢٠٠٥/٧٤تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار    )ه(
، وكذلك عن الإجراءات التي تتّبعها حاليا لجنة التنسيق الدولية  )٢١الفقرة (وحماية حقوق الإنسان 

 ).٢٢الفقرة (باريس للمؤسسات الوطنية في مجال اعتماد المؤسسات الوطنية امتثالا لمبادئ 
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 .الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان -١٩ 

لتشريعي     لسند ا ، ٢٠٠٥/٧٧، و٢٠٠٥/٧٦و، ٢٠٠٥/٧٥، و٢٠٠٤/٨١ اللجنة  قرارات  : ا
؛ والبيانات التي ٢٠٠٥/١١٧، ومقررها ٢٠٠٥/٨٥، و٢٠٠٥/٨٣، و٢٠٠٥/٨٢، و٢٠٠٥/٧٨و

 .٢٠٠٥يل أبر/ نيسان٢١أدلى بها الرئيس في 

 :الوثائق  

تقرير تحليلي للأمين العام عمّا أُحرز من تقدم وما تحقق من إنجازات ملموسة  )أ(   
 والتعاون التقني في ميدان الاستشاريةوكذلك عن العقبات التي ووجهت في تنفيذ برنامج الخدمات   
 ؛)]أ(١٩، الفقرة ٢٠٠٤/٨١القرار  [حقوق الإنسان  

، ٢٠٠٥/٧٥القرار (المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي تقريـر الخبير  )ب(  
 ؛)٢٧الفقرة 

المساعدة المقدمة إلى تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن  )ج(  
 ؛] )ه (٣، الفقرة ٢٠٠٥/٧٦القرار  [سيراليون في ميدان حقوق الإنسان

لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإنجازاتها  تقرير الأمين العام عن دور مفوضية ا )د(  
، الفرع ٢٠٠٥/٧٧القرار (في مساعدة كمبوديا حكومة وشعبا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان 

 ؛)٨ثالثا، الفقرة 

القرار(الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا تقرير   )ه(   
 ؛)٨ ، الفرع ثالثا، الفقرة٢٠٠٥/٧٧  

تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان وعن أنشطة المفوضية السامية،  )و(   
 ؛)١٧، الفقرة ٢٠٠٥/٧٨القرار (بما فيها أنشطة التعاون التقني في نيبال   

القرار(تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقوق الإنسان في السودان                )ز(   
 ؛)٨، الفقرة ٢٠٠٥/٨٢  

ر الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في تقري )ح(   
 ؛)]أ(١٣، الفقرة ٢٠٠٥/٨٣القرار [الصومال   

تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية    )ط(  
 ؛)]ب (٨، الفقرة ٢٠٠٥/٨٥القرار [

المقرر (تقلة المعنية بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ليبيريا تقرير الخبيرة المس )ي(  
 ؛)٢٠٠٥/١١٧
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تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان وعما حققته المساعدة  )ك(  
، وأقرته ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١بيان أدلى به الرئيس في [التقنية في ميدان حقوق الإنسان من منجزات 

 ؛)]ج(١٧جنة بتوافق الآراء، الفقرة الل

تقرير الخبير المستقل المعّين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي  )ل(  
 ؛)٧، وأقرته اللجنة بتوافق الآراء، الفقرة ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١بيان أدلى به الرئيس في (

 .ترشيد أعمال اللجنة -٢٠ 

 .٢٠٠٥/١١٣، و٢٠٠٠/١٠٩ر اللجنة مقر: السند التشريعي  

 :الوثائق  

 بشأن تحسين وتعزيز ٢٠٠٥/١١٣تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ المقرر     
  )].ه(الفقرة الفرعية [فعالية الإجراءات الخاصة للجنة 

 ؛مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والستين للجنة )أ( -٢١ 

 .لتقرير المرفوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الدورة الثانية والستين للجنةا )ب(

 من النظام الداخلي   ٣٨؛ والمادة )٥٧-د(١٨٩٤قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي : السند التشريعي
 .للجان الفنية للمجلس

 :الوثائق  

للدورة الثالثة والستين للجنة، وكذلك مذكرة من الأمين العام تتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت    
 .معلومات تتعلق بالوثائق المتصلة بها

 التقرير المرفوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الدورة الحادية الستين للجنة )ب(

، نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن أعمال دورتها ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ المعقودة في ٦٣في الجلسة  -٦٧٩
 Add.1-17و E/CN.4/2005/L.10واعتمد مشروع التقرير، بصيغته الواردة في الوثائق . ية والستينالحاد
 .، بشرط الاستشارة، وقررت اللجنة أن تعهد إلى المقررة بمهمة استكمالهAdd.1-9 وE/CN.4/2005/L.11و
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 المرفقات
 المرفق الأول
 الحضور
 الأعضاء

 الاتحاد الروسي 

، السيد ألكسندر   **، السيد فلاديمير بارشيكوف   **سيد ليونيد إسكوتنيكوف  ، ال *السـيد يـوري فـيدوتوف     
بافـيكين، السـيد يـوري بوشـينكو، السيدة مارينا كورونوفا، السيد غريغوري لوكيانتسيف، السيد بافيل                
تشـيرنيكوف، السـيد سـيرغي بيريزني، السيد يوري ماسلينيكوف، السيد سيرغي شوماريف، السيد آندري           

لسيد ألكسندر توكاريف، السيد يوري شيرنيكوف، السيد فاسيلي كوليشوف، السيد ماكسيم           لانشـيكوف، ا  
 فوفودا، السيد فلاديسلاف إيرماكوف، السيد آليكسي فلاسوف، السيدة نتاليا زولوتوفا، السيدة            �غوركـون   

 السيدة ناتاليا لازاريفا، غالينا هافان، السيد سيرغي كوندراتيف، السيدة كريستينا ريديشيا، السيدة إيلينا ماكيفا،
 .نيكيفوروف. أ. السيدة آنا كوزلوفا، السيدة صوفيا كوزنيزوفا، السيد أ

 إثيوبيا

، السيد سيليشي مينغيشا، السيد أوجولو أوار أوشالا، السيد أكليلو شيكيتا، السيدة لوليت *السيد فيسيها ييمير
 .زيودي، السيدة ميكليت تيموتيوس

 الأرجنتين

، السيدة أندريا **، السيد فيديريكو فيليغاس بيلتران*، السـيد سيرخيو سيردا *دومونـت . تو خ السـيد ألـبير   
 **.ريبيتي

 أرمينيا

، السيد أرتاك أبيتونيان، السيدة مارتا ايفازيان، السيد ليفون ميناسيان، السيدة *السيد زُهراب مناتساكانيان 
غداساريان، السيدة آني غاسباريان، السيد غاغيك ليليت شاكاريان، السيدة آلين ديديان، السيد سورين با

 .سارغسيان

 إريتريا

 .، السيد بيريكيت ولديوهانيس، السيد أويت غيبريميدهين*تيكلي. السيد أماري غ

                                                 

 .ممثل *
 .مناوب **
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 أستراليا

، السيدة ماريز بين، السيد ريتشارد سادلير، السيدة أماندا غورلي، السيد جيمس شوي، *السيد مايك سميث
، السيدة لارا ناساو، السيد مارك ساويرس، السيدة راشيل موسلي، السيدة كلير ستودارت، السيدة جوليا فيني

السيد كير مكدونالد، السيدة ريبيكا لامبيرت، السيدة كارولين ميلار، السيد أندرو بورتر، السيد ريتشارد 
 .سادلير

 إكوادور 

او، السيد آرتورو كابريرا، السيدة ليتيسيا ، السيد رافائيل باريديس بروان*السيد هيرنان إسكوديرو مارتينيس
 .باكيريسو جوزمان

 ألمانيا

، السيد بيتر **، السيد كلاوس ميتشار**، السيد ميتير ويتيغ*، السيد ميكائيل استاينير*السيد توم كونيغس
يدلار، ، السيد نيثارت هوفر فيسينغ، السيدة يوتا شميتس، السيدة ستيفاني ز**، السيد أندرياس بيرغ**روثين

السيد إنغو فون فوس، السيد أندرياس فافيرنوشكي، السيد روبرت ديتر، السيد مارتين ثوميل، السيد أرفيد 
 .إنديرس، السيدة كرستينا باينهوف، السيدة إيبا شول، السيد موشين فون بيرنوشتورف، السيدة سيلكي سبون

 إندونيسيا 

لسيد ريسلان إزهار جيني، السيد حافظ عباس، السيد ، ا**، السيد إيدي هاريادي *السيد سوسانتو سوتويو
غوستي آغونغ فيساكا بوجا، السيد جومانتورو بوربو، السيد ديان ويرنجورلت، السيد سونو مهدي سومارنو، 
السيد يسرى خان، السيد جوني سيناغا، السيد لاسرو سيمبولون، السيد آدي بادمو ساروونو، السيد سيسيبي  

 كوسومونيغورو، السيد دودو سودراجات، السيد آغونغ كاهايا سوميرات، السيدة ديانا  هيراوان، السيد دودي
إيميليا ساري سوتيكنو، السيد بيني سياهان، السيد إيدي براموتو، السيد ديكي كومار، السيد محمد آنشور،   

يني سوبرابتو، السيد عبد تايهيتو، السيدة إيرما نجم الدين، السيد إ. مولاوارمان، السيد بونانزا ب. السيد آدم ت
. الحكيم غارودا نوسانتارا، السيد سومارووتو، السيد كوناكري مارسونو، السيد موليادي، السيدة آدياتويدي أ

 .أصمدي، السيد آغوس سارجانا

 أوكرانيا 

يوتا، ، السيد بوريس زاخارشوك، السيدة تتيانا سيمين**، السيد فولوديمير بيلاشوف*السيد فولودينير فاسيلينكو
 .تسيليكوفسكا، السيد ميكولا ميلينيفاكي، السيدة تاميلا تسيليكوفسكا. السيدة أولينا بيترينكو، السيدة ت

 آيرلندا

، السيد بريان كاهلان، السيد غافان أوليري، السيد آلان غيبونز، **، السيد إيمون ماك آودها*السيدة ماري ويلان
ي، السيد جيمس أو شيا، السيدة ليا هوكتور، السيدة جينيفر السيدة ماري كينانا، السيد ديارمويد أولير

 .دورغان، السيد باسكال موني، السيد جيمس مولكيرينس، السيد شون لوف
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 إيطاليا

، السيد **، السيد ماركو كونتشيلي  **، السيد فالنتينو سيمونيتي   **، السيد جوسيبي كالفيتا   *السـيد باولو بروني   
بو كولومبو، السيد فرانسيسكو دي ستيفاني سبادوافورا، السيد كلاوديو سكوريتي،       كارلو كامبانيلي، السيد فيلي   

السيدة فرانسيسكا بيليدي، السيدة إيزابيلا بيرانغيلي بورليتي، السيدة ماجا بوفا، السيدة آنجيلا ميلتيوري، السيدة              
و فورينو، السيد ماركو دي     سـيلفيا دوديـرو، السـيد دوناتو آتوباتو، السيدة فالنتينا فالكو، السيد فينتشيتر            

 .جورجي

 باراغواي

، السيد خوليو دوارتي فان هومبيك، السيد **، السيد روغوبيرتو غاوتو*السيد خوسيه مارتينيس ليسكانو
روبيرتو ريكالدي، السيد فرانسيسكو باريروس، السيدة إيستافانيا لاتيرسا، السيد راؤول مارتينيس، السيد فيليبي 

 .ماريسيل ريفاس، السيد هوغو تشاباروميندوفسا، السيدة 

 باكستان

، السيدة تيهيمنا جانجوا، السيد امتياز حسين، السيد منير **، السيد طارق عثمان حيدر    *السـيد مسـعود خان    
أحمـد، السـيد منصـور أحمد خان، السيد رضوان سعيد شيخ، السيد فيصل نياظ ترمزي، السيدة ممتاز زهرة           

ان سيبرا، السيد عاصم علي خان، السيد نور جيهان بانيزاي، السيد رجا بيرفيز          بـالوش، السيد سرفراز أحمد خ     
أشـرف، السـيد مشتاق فيكتور، السيد طارق شفيق، السيد بلال هايي، السيد رياز فاتيانا، السيدة كشمالا                 

 .طارق

 البرازيل

نطونيو دا روشا بارانهو، ، السيد كارلوس أ**، السيد لويز فيليبي دي سيكاس كوريا*السيد نيلماريو ميراندا
بيدرو، السيد بولينو فرانكو دي كارفالهو نيتو، السيد آلان . ن. السيدة ماريا لويزا فيوتي، السيد أنطونيو س

سيلوس، السيدة ماريا ريتا فونتيس فاريا، السيدة كلاوديا دي آنخيلو باربوسا، السيد بيدرو ماركوس دي 
سيني، السيدة ريجياني مارا غونسالفيس دي ميلو، السيد كريستيانو سافيو كاسترو سالدانيا، السيدة لوسيانا مان

باروس فيغيروا، السيدة آندريا جيوفانيتي، السيد سيرخيو رينولت، السيد ميرسيو بيريرا غوميس، السيدة مارسيا 
 .ماريا آدورنو كافالكانتي راموس

 بوتان 

، السيد سونام وانغشوك، ** السيد ييشي دورجي،**نامغيل. ، السيدة كونزانغ س*رابغي. السيد سونام ت
 .السيد شيتيم تيترين

 بوركينا فاسو

نيبيه، السيدة أسيتو توريه، السيد فرانسوا . ، السيد موسى ب**، السيد ميشيل كافاندو*السيدة مونيك إلبودو
 .بادو دي ساليس، السيد علي أبيباتا سانو، السيدة جوديث زيربو، السيدة ألين نيبيه



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 512 

  

 

 وبير

، السيد كارلوس مانويل رومان **، السيد خوسيه لويس ساليناس مونتيس*السيدة إليزابيت أستيتي رودريغيس
هيريديا، السيد خوان بابلو فيغاس تورّيس، السيد باتريسيو روبيو كوريا، السيدة إليانا بيراون إيسكوديرو، السيد 

 .أليخاندرو نيرا سانشيز، السيدة دايت ماريون

 توغو 

 .، السيدة ناكبا بولو، السيد بابادي كيريزوي، السيد كوكو كباييدو*كبوتسرا. د رولاند يالسي 

 الجمهورية الدومينيكية

، السيدة يسيت رومان **، السيدة رهاديس أبرين دي بولانكو*السيد هوميرو لويس هيرنانديس سانشير
 .الي بيلو دي كمبيرمالدونادو، السيدة إليزابيت رويس، السيد خوسيه ريفاس، السيدة ماغ

 جمهورية كوريا

 - إيل هو، السيد هون - آه بايك، السيد كانغ -، السيدة جي ** كوك بارك-، السيد إن *السيد هيوك شوي
 آه - هيو بارك، السيدة كيونغ - شول كيم، السيد يونغ  - هيون ريو، السيد هيون -مين ليم، السيد جيونغ  

 - سيو بارك، السيدة كوم - وو شي، السيد كيونغ - كيم، السيد سونغ  بوم-لي، السيد شول لي، السيد إيل 
 كوك - يونغ كيم، السيد إين  - سونغ شونغ، السيدة هالي هيون، السيدة يون -سيل كانغ، السيدة شين 

 جيونغ - هيون نام، السيدة هيي - هي لي، السيدة سونغ - ميون كوون، السيدة جين -بارك، السيد تاي 
 . كيونغ لي-ة هاي كيم، السيد

 جنوب أفريقيا

متشالي، السيدة روزماري ماكواني، السيدة ماكوستو . نينيه، السيد غ. غ. ، السيد س*السيدة بريجيت ماباندلا
. ماتلهاكو، السيد أ. مويلويا، السيدة ديزي مافوبيلو، السيد سام كوتانيه، السيدة لورا جويس، السيدة س 

لسيد أنتوني مييني، السيد بيستو مونتويدي، السيد ثاندو دالامبا، السيد كوتيلي، غومبي، السيد أوشارا سوبول، ا
 .السيد لوفويو نديميني، السيدة لاورا لازوراس

 رومانيا

، السيدة كارمن ليليانا بورلاكو، السيدة ستيلوتا أرهيريه، السيد بيترو دوميتريو، السيدة *السيد دورو كوستيا
ريستيان باديسكو، السيدة دانا بازافان، السيدة أندريا شيرياك، السيدة أدينا ستوليرو، فلورانتينا فويكو، السيد ك

 .السيدة نيكوليتا ساربو، السيد فلورين بيتكو

 زمبابوي

، السيد سامويل مهانغو، السيد بنجامين مهيريبيري، **، السيدة شيتساكا شيبازيوا*السيد باتريك شيناماسا
 .سيد ريتشارد تشيبوي، السيد ميشيك كيتشنالسيد سامسون موكاندوري، ال
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 سري لانكا

سيلفاراج، . فيرناندو، السيد ب. س. ج. ، السيد و**، السيدة سارالا فيرناندو*السيد لاكشمان كاديرغامار
باثيرانا، السيد سوغيشوارا غوناراتنا، . و. ب. ليناغالا، السيد سوميدها إيكاناياكي، السيد س. ك. ر. السيد م
 .ديساناياكي. د. السيد د

 سوازيلند

 ، السيد كليفورد سيبوسيسو مامبا*نهليكو. السيد ج 

 السودان 

، السيد عبد المنعم عثمان طه، السيد الصادق **، السيد محمد الحسن الحاج*السيد علي عثمان محمد ياسين
يد عمر دهب محمد، المغلي، السيد أسامة نقد االله، السيد عمر محمد صديق، السيد مختار هاماتو موسى، الس

السيد الصديق عبد االله عبد العزيز، السيد الطيب هارون، السيد مدّثر عدلان، السيدة الهام شانتير، السيد منصور   
بولاد، السيد صلاح مبارك، السيد ظاهر عبد الفضل عجب، السيدة اقبال اسحاق محمد الأمين، السيد أحمد 

 الطيب محمد، السيدة إحسان محمد الريان، السيد صلاح الدين    أدريس لي، السيد الطيب هرون لي، السيدة منى 
أبو زيد مختار، السيد حسبو محمد عبد الرحمن خميس، السيدة هويدا سليمان محمد، السيد زاهر عبد الفاضل 

 .أغاباشي

 الصين 

زهينهوا، السيد ، السيد ليو **، السيد زيا جينغي**، السيد لا ييفان**، السيد شين يونغزيانغ*السيد شا زوكانغ
زهانغ يوبين، السيد سونغ زهيويه، السيد وانغ أيلي، السيد شين يانغ، السيدة هوانغ زهيمي، السيد زو وينغاغ، 
السيدة سوي كينغ، السيد هوانغ هي، السيد ياو زيونغسين، السيد هو بين، السيد شي شاوهوي، السيد زو يو، 

 . لينغبين، السيدة شي يينغ، السيد وانغ غانغ، السيدة شينغ هونغالسيدة لي وين، السيد زهاو زينغ، السيد كونغ

 غابون 

، السيد كورينتين هيرفو أكيندينغوي، السيد جان نازاري زي *، السيد باتريس توندا*السيد بول مبا أبيسولي
 سارا نانغ زي، السيدة كارين كوفيميكر، السيد سيرج بوندزان هو، السيد ويلفريد أوتشانغا، السيدة ميريه

 .نزيتري

 غواتيمالا 

، السيد خورخيه كابريرا هورتارتي، السيد فرانك لا رو، السيدة **، السيدة لارس بيرا*السيدة مارتا ألتولاغيري
ماريا غابرييلا نونيس، السيد رامبرو لوبيس راميريس، السيدة كارلا رودريغيس مانسيا، السيدة أنخيلا شافيس، 

دة ستيفاني هوتشستيتر، السيدة إنغريد مارتينيس، السيد كارلوس أرّويافي، السيدة السيد خوان بابلو أرسيه، السي
 .سولمي باريوس، السيدة سوليداد أورويلا، السيدة أنابيلا ريفيرا، السيد هيوغو مارتينيس
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 غينيا

 .نيغوي، السيد أرافان كابيني كابا، السيد بول غوا زوما**، السيد ألفا ابراهيما سو*السيد بوبكر ديالو 

 فرنسا

، السيدة بياتريس لو فرابير، السيدة دوناتيان هيسار، السيد فرانسوا فاندفيل، السيد جاك *السيد ميشيل دوسان
 ليز -بيليه، السيد فيليب بيرتو، السيدة كارولين بيلو، السيد كلود بيدال، السيد ماكسيم أليمي، السيدة آن 

فيلوس، السيد إيمانويل ديكو، السيد ميشيل فورست، السيدة غواسيه، السيد جويل تورافال، السيد جيرار 
 .ستيفاني جيان

 فنلندا

، السيدة ساتو ماتيلا، السيد جارمو ساريفا، السيد لاسي كيسالو، **، السيدة يوهانا سوربا*السيد فيسا هيمانين
انتولا، السيد ميكو ليمبينين، السيدة ساتو سوكاري، السيدة لينا بيلفاناينين، السيدة لينا ليكاس، السيدة تاريا ك

السيدة تاينا ريسكي، السيدة كريستينا ستينمان، السيد سامي بيركالا، السيدة سوفي ساندستروم، السيدة يانينا 
 .هاسنسون

 قطر

، السيد جاسم عبد العزيز فيصل البوعينين، السيد محمد عبد االله الدهيمي، السيد *السيد ناصر راشد النعيمي
ية، السيد خالد بن جاسم آلثاني، السيد فيصل أحمد الأحمد آل ثاني، السيدة شيخة عليا أحمد    مشعل علي العط

سيف آل ثاني، السيدة نور عبد االله الملكي، السيد يوسف عبيدان فخرو، السيد عبد االله بن محمد المريخي، السيد  
 .محمد بن أحمد المهندي، السيد محمد فؤاد 

 كندا

، السيد وين لورد، السيدة ديبورا ** بول نورماندين-، السيد هنري **ان فيرغوسن، السيد ي*السيد بول ميير
 فريشيت، السيد جون فون كاوفمان، السيدة مي -شاتسيس، السيدة ديردريه كنت، السيدة كاثرين فيريه 

د غاريت نغوين، السيد توماس فيتز، السيدة شانتال ووكر، السيدة ميغان ساندرلاند، السيد ماثيو ماير، السي
 تامارا لور، - جوسيه ديماريه، السيدة سوزان غيفن هيل، السيدة آن -برات، السيدة ساره غيه، السيدة ماري 

 .السيدة جينيت ساسييه

 كوبا 

، **، السيد رودولفو رييس رودريغيس*، السيد إيفان مورا غودوي*السيد خوان أنتونيو فرنانديس بالاسيوس
، السيدة ماريا ديل كارمن هيرّيرا، السيد كارلوس أورتادو لابرادور، السيد السيد خورخيه فيرّير رودريغيس

أوسكار ليون غونساليس، السيد مانويل سانشيز أوليفا، السيدة كلاوديا بيريس ألفاريس، السيد ماريو غينيس 
دياس، السيدة غونساليس، السيد يارين راميريس فروميتا، السيدة آنا ماريا روفيرا، السيد روخيليو غونزاليس 

 .بياتريس سانتاماريا تروخيلو، السيدة أنتونيا ماريا ميركونشيني، السيد ميغيل ألفونسو مارتينيس
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 كوستاريكا

، السيد اليخاندرو سولانا، السيدة **، السيدة كارمين كلارامونت غارو*السيد لويس فاريلا كيروس
 .أليكساندرا سيغورا، السيد خوسيه خواكيم تشافيري

 و الكونغ

، السيد لوران تينغو، السيد جوستين كومبا، السيد تيري **، السيد روجر جوليان مينغا*السيد غابرييل إنتشا إبيا
راؤول إليكسس غومبيرت، السيد جوستين بيابورا إيبورو، السيدة هورتينسيا لور بيكوست، السيد باتريس 

 سيلفان بايالما، السيدة دلفين بيكوتا، السيد لاغاني، السيد فرانسوا ماكوندي، السيد كلوفيس غيلوند، السيد 
 - مارسلين ميغو، السيد نوربرت كينغو، السيد يايلكو غوما، السيد جان -إنغوينغوي مونتسي، السيد جان 

 .باسكال أوبيمبو، السيدة كيلي شاندرا أوغنيمبا

 كينيا

ادي، السيد أنطوني أوكارا، السيد و. أو. ، السيد فيليب ر**محمد. ، السيدة أمينة س*السيد كيراتو مورنغي
 .كيماني، السيد دانيل كوتوت، السيدة إليزابيت جانيت واندجيرو موانغي. غيشسرا كيبارا، السيد جان و

 ماليزيا

، السيد سيم باو فات، السيد **، السيد إسماعيل مصطفى**، السيد هسو كينغ بي*السيد سيري سيد حميد البار
 روهانا رملي، السيد عمران محمد زين، السيد مصطفى أحمد ماريكان، السيد رجا رازالي بن إبراهيم، السيدة

رضا رجا زايب شاه، السيد محمد رازيف عبد المبين، السيد عمر أوانغ، السيد عدنان بن عبد الرحمن، السيد 
يساد أسانغاني، ساهيمي بن عبد الرحمن، السيدة نوراميليا محمد سعد، السيدة ميمي زينال رشيد، السيدة عزرا فر

السيدة نور فازيان دولا، السيد بهارين إدريس، السيد ديروانا أزول، السيد هلال عثمان، السيد عبد الكريم 
 .سمعان، السيد محمد محمد، السيد محمد رادزي هارون، السيد فادزيل محمود، السيدة شريفة زارا سيد أحمد

 مصر

يد سناء خليل، السيد سامح أبو عينين، السيدة ماهي عبد اللطيف، ، الس**، السيد أمين مليكة*السيدة نائلة جبر
السيد إيهاب جمال الدين، السيد علاء رشدي، السيد محمد عليوه، السيد أمير الجويلي، السيدة مي خليل، السيد     

 .محمد لطفي، السيد عمر شلبي، السيد تميم خلف، السيد أحمد زهني

 المكسيك

، السيد بابلو ماسيدو، السيد خوان خوسيه غوميس **السيد لويس ألفونسو دي ألبا، *السيدة باتريسيا أولامندي
كاماتشو، السيد لويس خافير كامبوسانو، السيد خوسيه أنطونيو خيفارا، السيدة إيليا سوسا، السيدة دوروتي 

وان مانويل إيسترادا، السيد إليخاندرو ألداي، السيد شارلز دوفيرجير، السيدة كلاوديا غارسيا، السيد خ
سانشيس، السيدة كريستا غونساليس، السيدة كارلا آغيري بيريس، السيد فيكتور غينينا، السيدة صوفيا 
لاسكوراين، السيدة غرسيا بريس، السيدة كلاوديا دي لا فونتي باريدا، السيد غوستافوا توريس سيسنيروس، 

 .يريس، السيد ماريو غونسالسالسيدة مونيكا غارسيا بوينروسترو، السيدة لوسيرو سالدانيا ب
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 المملكة العربية السعودية

، السيد عبد االله رشوان، السيد محمد العجيل، السيد أحمد البراك، السيد عماد أدهم، *السيد عبد الوهاب عطار
 .السيد عبد االله الشيخ، السيد علي باثيثام، السيد خالد الوفي

 شمالية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا ال 

، السيدة كارولين ريس، السيدة ريبيكا هول، السيد روبرت ديكسون، السيدة هيلين أبتون،  *السيد نيك ثورن
السيد جو لوماس، السيد أندرو فريمان، السيد تيم شاند، السيدة سيلفيا تشوبس، السيد إدوارد براون، السيدة 

 السيدة تشارلز لونسديل، السيدة إنا إيلين إسماعيل، كيت ماكليري، السيد ريتشارد وود، السيد ماتيو بريستون،
السيد ستيورت آدم، السيد إدوارد إنغليت، السيد روبرت لاست، السيد بيل راميل، السيد ليسا غلوفير، السيدة 

 . نيكولا موكريدج، السيدة فيونا براند، السيد جيمس كينغستون، السيدة بيث هوبكيتر، السيد أليكس هول

 موريتانيا

، السيد محمد لبيب بال، السيد باماريام كويتا، السيد محمد يحيى ولد سيدي *لسيد محمد ساليك ولد محمد لامينا
 .هيبا، السيد محمد ولد تيجاني، السيد شيخ تووراد ولد محمد، السيد محفوظ ولد ماغا

 نيبال

 السيد موهان كريشنا شريسثا، ، السيد ديباكار بانت،**، السيد مادهو رامان أشاريا *السيد راميش ناث باندي
السيد كالي براساد بوخاريل، السيد أنوب يونغ ثابا، السيد ناوا راج سيلوال، السيد غويان شاندرا أكاريا، 

 .السيد غوبان باهدور ثابا، السيد بينود براساد أشاريا

 نيجيريا

آيالوغو، . و، السيد جوزيف يوأشير. أ. ، السيد أو**، السيد ألحاجي أبو بكر تانكو*السيد أوليمي آدينيجي
أوغونايكي، . أ. ريمداب، السيد إي. ب. السيد كانو أغابي، السيد ميتر أوسونبور، السيد عبد الروح، السيد أ

حسين، السيد . أ. أوموتوشو، السيد أ. أبوليمن، السيد مايك غ. ج. السيد مارتن أوهومويبيهي، السيد ج
. همّان، السيد بوكا كاليمبي، السيد ن. ب. أونوو، السيد ب. س. سيد أوبابا، ال. م. عثمان ساركي، السيد س

. سليمان، السيد أ. أو. أوكافور، السيد ه  . ن.  أنيانوو، السيد بوخاري بيلو، السيد سي-واديبيا . أو. يو
 .أوديون، السيد إيخوهلو أوليميدي أوجيهومون . أ.  شينووبا، السيدة ج-أكابوغو 

 الهند

، السيد بريتي ساران، السيد بانكاج ساران، السيدة موكتا **، السيد ديبابراتا ساها*يب سينغ بوريالسيد هارد
تومار، السيد إندرا ماني باندي، السيد كوماريسان إلانغو، السيد غوبال باغلي، السيد أرون كومار شاتيرجي، 

 .جاين. ك. بانيكير، السيد أراغافان، السيد نيخيليش شاندرا غيري، السيدة كونهو لاكشمي . السيد س
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 هندوراس

 .، السيدة غراسيبيل بو فيغيروا، السيد ماوريسيو بيريس زيبيدا*السيد بنجامين زاباتا

 هنغاريا

زيلي، السيد استيفان لاكاتوس، السيدة أورسوليا توث، السيدة دورا . ، السيد غيولا ك*السيد تيبور توث
 .فا غيرغالي لوكاسبلازيك، السيد ميكلوس بوروس، السيدة إي

 هولندا

، السيد بيت دي كليرك، السيد يان بيرتيلينغ، السيدة آنيكي أديما،  **، السيد هانو ورزنر *السيد إيان دي يونغ
السيد يوكي فابر، السيد غيوم تيرلينغ، السيد سونيا فان دير مير، السيد بيتر ديريك هوف، السيدة مارييل فان   

 السيدة أليكساندرا روثينبوشار، السيد بريختيه كلانديرمانس، السيدة ماريان كيستيرين، السيد كيم دي فوس،
 .فان دين هويك، السيد هانس ثولين. ي. فان ديك السيدة إيلونكا شوت، السيد غ

 الولايات المتحدة الأمريكية 

ريوس، السيد ، السيد إيفلين أسود، السيدة ستاسي با**مولي. ، السيد كيفين إي*بوشويتز. السيد رودلف أي
بولا بارتون، السيد مايكل بتلر، السيدة لين كاسيل، السيد جون تشيمبرلين، السيد جويل دانيس، السيدة ميليسا    

جونسون، . غريبين، السيد دافيد هوهمان، السيد توماس أ. دافيس، السيد كارل فوكس، السيد روبرت أي
 السيد وندي لوبتكين، السيد وليم لوكاس، السيدة  السيد مايكل كوزاك، السيد مارك لاغون، السيد دونا لي،

مايكل بيي، السيد ببير بروسبار، السيدة سارا . أمي ماكي، السيدة ساشا ميهرا، السيدة جياني با، السيد ت
بروسير، السيد بروكس روبنسون، السيد كريستوفر سيبيلا، السيدة ماجدة سيكيرت، السيد تشارلز ستونسيفر، 

مان، السيدة ميشيل زاك، السيد غولي أميري، السيد ليونارد ليو، السيد لينو بييدرا، السيدة السيد ماثيو واكس
سارا ريبولي، السيد أوليفار باسترانو غارزا، السيدة دايان بيفر، السيد جوزيف كرابا، السيد جوناثان كروك، 

سيدة تارا أوزبورن، السيد مايكل السيدة إليانا ديفيدسون، السيد برايان ديل مونتي، السيد سكوت فليبسي، ال
كرومارتي، السيدة فيليس دايان غايير باران، السيد دافيد هوك، السيد كريستوفر سميث، السيد دافيد كيليون، 

 ن.السيدة إيلينور ناجي، السيد دوروثي تافت، السيدة غريتشين بيركلي، السيدة لوسي تاملي

 اليابان

، السيد هيدينوبو سوباشيما، **، السيد شيغيرو إيندو*يشيرو فوجيساكي، السيد إ*السيد إيتسونوري أونوديرا
السيد تاكاشي أشيكي، السيد يوسوكي آراي، السيد هيديتوشي أوغاوا، السيد شو ناكاغاوا، السيد تاداهيكو  
، ياماغوشي، السيد كينجي سينودا، السيدة يوكيكو يامادا، السيد ناوتو ناكاهارا، السيدة يوكيكو هاريموتو

السيدة شوكو فوجيموتو، السيدة آيا فوروتا، السيدة مايوكو فوكودا، السيدة توموكو ماتسوزاوا، السيد ديريك 
 سيكليسكي، السيدة يوكيكو كوماشرو، السيد فوميو غوتو 
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 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الممثلة بمراقبين

 أذربيجان
 الأردن
 إسبانيا
 إستونيا
 إسرائيل 
 أفغانستان

 بانياأل
 الإمارات العربية المتحدة 

 أندورا
 أنغولا

 أوروغواي
 أوزبكستان

 ) الإسلامية- جمهورية(إيران 
 آيسلندا 
 البحرين 
 البرتغال

 بروني دار السلام
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز 
 بنغلاديش

 بنما
 بنن 

 بوتسوانا
 بوروندي

 البوسنة والهرسك
 بولندا 
 بوليفيا

 يلاروسب
 تايلند 
 تركيا
 تشاد
 تونس
  ليشتي-تيمور

 جامايكا
 الجزائر 

 جزر سليمان
 الجماهيرية العربية الليبية

 الجمهورية التشيكية
 جمهورية تترانيا المتحدة

 الجمهورية العربية السورية 
 جمهورية كوريا الشعبية

 الديمقراطية  
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 ـجمهوري  اليوغوسلافية  ة مقدونـيا  ـ
 السابقة

 جمهورية مولدوفا
 جورجيا
 جيبوتي
 الدانمرك  
 زامبيا

 سان مارينو
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السويد
 سويسرا
 سيراليون
 شيلي

 صربيا والجبل الأسود
 الصومال

 العراق 
 عمان
 غانا

 غينيا الاستوائية
 الفلبين 

 فنـزويلا
 فييت نام
 قبرص

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميرون
 كرواتيا
 كمبوديا

 ركوت ديفوا
 كولومبيا
 الكويت
 لاتفيا
 لبنان

 لكسمبرغ
 ليتوانيا

 ليختنشتاين
 مالطة
 مالي

 مدغشقر
 المغرب 
 ملديف
 منغوليا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميانمار
 النرويج
 النمسا
 النيجر

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 ايتيه
 اليمن
 اليونان
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 الدول غير الأعضاء الممثلة بمراقبين

 الكرسي الرسولي

 خرونالمراقبون الآ
 فلسطين

 الأمم المتحدة

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
 صندوق الأمم المتحدة للاجئين 

بـرنامج الأمـم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص          
 )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /المناعة البشري

 )الموئل( البشرية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات   المحكمة الدولية لرواندا 
 منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

وكالـة الأمـم المـتحدة لإغاثـة وتشغيل اللاجئين           
 الفلسطينيين في الشرق الأدنى

 الوكالات المتخصصة والمنظمات المرتبطة بها

 الاتحاد الدولي للاتصالات  منظمة التجارة العالمية

 البنك الدولي  الميةمنظمة الصحة الع

 صندوق النقد الدولي   المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة   منظمة العمل الدولية

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  

 المنظمات الحكومية الدولية

 الاتحاد الأوروبي  مجلس أوروبا
 الاتحاد البرلماني الدولي  فرنكوفونيةالمنظمة الدولية لل

 الاتحاد الأفريقي  المنظمة الدولية للهجرة

 جامعة الدول العربية  منظمة المؤتمر الإسلامي

 
 كيانات أخرى

 الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر  نظام مالطة

 لجنة الصليب الأحمر الدولية  
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 المنظمات غير الحكومية

 لمركز الاستشاري العاما

 الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن التجارية والفنية  الرابطة الدولية للحرية الدينية

 الاتحاد الدولي للمنظمات الكاثوليكية للأعمال الخيرية                        الدولية العلمية والتعليمية" زناني"رابطة 

 مال الحرةالاتحاد الدولي لنقابات الع  الرابطة الصينية للأمم المتحدة

 الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة  غرفة التجارة الدولية

 الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي  )الكويكرز(لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور 

 الاتحاد العالمي للعمل  لجنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة لمجلس الكنائس العالمي

 تحاد العالمي لنقابات العمالالا  المجلس الدولي للمرأة

 الاتحاد الليبرالي العالمي  المركز الآسيوي للموارد القانونية 

 الاتحاد النسائي الدولي للسلام العالمي   العالم الثالث-مركز أوروبا 

 التحالف الدولي لإنقاذ الطفولة  المعهد الدولي لدراسات عدم الانحياز

 لف النسائي الدوليالتحا  منظمة الإنسانية الجديدة 

 براهما كوماريس الروحية العالميةجامعة   المنظمة الدولية للرؤية العالمية

  الدولية�جمعية أطباء العالم   منظمة الوحدة النقابية الأفريقية

  العالم الرابع-الحركة الدولية لإغاثة جميع المنكوبين   مؤتمر العالم الإسلامي

ية ذات العلاقة الاستشارية بالأمم              مؤتمر المنظمات غير الحكوم           
 المتحدة    

 حركة الشباب والطلاب الدولية لنصرة الأمم المتحدة                       
 الحركة العالمية للأمهات

 الحزب الراديكالي عبر الوطني  هيئة الفرنسيسكان الدولية

 الرابطة الدولية لأخوات المحبة   الوكالة الدولية للتنمية

   

   



 

 

 المركز الاستشاري الخاص

 الائتلاف الدولي للموئل   اتحاد الطلاب المسيحي العالمي

 ائتلاف مكافحة الاتجار بالمرأة  الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي

 ائتلاف هنود أمريكا القانوني  الاتحاد العالمي للصحة العقلية

 الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام   الاتحاد العالمي للمرأة العربية

 الابتكارات والشبكات الإنمائية  اد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكيةالاتح

 الاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية   اتحاد العمل النسائي

 اتحاد إليزابيث سيتون لأخوات العمل الخيري   الاتحاد اللوثري العالمي

  أقارب المعتقلين المختفين            اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات               اتحاد المحامين العرب

 الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية   اتحاد المرأة الكوبية

 الاتحاد الأوروبي للنساء العاملات بالمترل  الاتحاد النسائي لعموم الصين

 اتحاد الجمعيات الكورية  اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان

 اتحاد الحقوقيين العرب  ولية لجمعيات النساء المهاجرات الدالاتحاد الوطني     

 الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين  الاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين

 الاتحاد الدولي لأرض الإنسان  الاتحاد الوطني للنساء العاملات بالمترل

 الاتحاد الدولي للجامعيات  الاتحاد الياباني لنقابات المحامين

 الاتحاد الدولي للدراسات الإنسانية والأخلاقية   الحضرية من خلال التعليم�ة أكاديمية التعبئة الريفي

 الحركة الكاثوليكية الدولية للشؤون -باكس رومانا 
 )الحركة الدولية للطلاب الكاثوليكيين(الفكرية والثقافية 

 الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان 
 الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي

 الاتحاد الدولي للقلم   الحركة الكاثوليكية الدولية للسلم-ستي باكس كري

 الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب  بيت الحرية

 اتحاد رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها  التجمع الدولي لحقوق الأقليات
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 الحركة الكوبية من أجل سلام شعوب العالم وسيادتها
 انون في خدمة الإنسان الق-الحق 

 التحالف الإنجيلي العالمي 
 التحالف العالمي لجمعيات الشابات المسيحية

 التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية  حقوق الإنسان أولاً

 التحالف العالمي للكنائس المصلحة  حملة اليوبيل 

 جماعة التضامن الدولي  الخدمة الاجتماعية الدولية

 جمعية أخوية نوتردام  ولية لحقوق الإنسانالخدمة الد

المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق      : خـط المواجهة  
 الإنسان

 الجمعية الأفريقية للقانون الدولي والمقارن 
 الجمعية الدائمة لحقوق الإنسان 

 الجمعية الدولية لمكافحة الرق  الدائرة الإعلامية لمكافحة العنصرية 

 عية حوّاء للمرأةجم  دار العهد

 جمعية الخدمات  جماعة الوعّاظ     �الدومينيكان في خدمة العدالة والسلام                 

 جمعية خوسيه مارتي الثقافية  العالمية" الإسبارنتو"رابطة 

 جمعية الشعوب المهددة بالانقراض  الدولية" إيوس بريمي فيري"رابطة 

 سات حقوق الإنسانالجمعية الصينية لدرا  رابطة تعليم أخلاقيات الحياة

 جمعية النساء الحريصات على أمريكا  )فينيتو(رابطة تنسيق شؤون المهاجرين من بلدان الجنوب 

 الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين  الرابطة التونسية للتنمية الذاتية والتضامن 

 لمستقلة   الحركة التبشيرية الدولية في الأوساط الاجتماعية ا                      رابطة الحقوقيين الأمريكية

 الرابطة الدولية للأسر المتحدة 
 الرابطة الدولية للتعاون بين الأديان

 حركة التصالح الدولية 
 الحركة الدولية لتآخي الأعراق والشعوب

 الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال  الرابطة الدولية للحرية الدينية 

 دوليةحركة ديمقراطيي الوسط ال  الرابطة الدولية لحقوق الإنسان

 الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها
 الرابطة الدولية للدفاع عن الحرية الدينية

حركة القضاء على البغاء والمواد الإباحية وعلى كافة         
 أشكال العنف الجنسي والتمييز على أساس الجنس



 

 

 )بيونمين(الرابطة الدولية للطلاب الشبان الكاثوليكيين   صندوق بيكيت للحرية الدينية

 الرابطة الدولية لمحامي الدفاع  صندوق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض

 الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين     الطائفة البهائية الدولية

 الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود  عقد الشعوب من أجل تعليم حقوق الإنسان 

 الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب   دانييل ميتران  مؤسسة":  الحريات-فرنسا "

 رابطة سان دييغو للأمم المتحدة   الفريق العامل الدولي لشؤون السكان الأصليين

 رابطة سوسيلا دارما الدولية  اللجنة الأفريقية لمروجي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان                      

 ة لعموم الهند رابطة صندوق تعليم المرأ  اللجنة الأمريكية اليهودية

 الرابطة الصينية للتفاهم الدولي   لجنة الأنديز للحقوقيين

 الرابطة العالمية للسكان الأصليين                 لجنة الحقوقيين الدولية

 )مادري(الرابطة المدنية للأم المراهقة    لجنة الحقوقيين الكولومبية

اللجنة الدولية للعمل على احترام الميثاق الأفريقي لحقوق 
 ن والشعوب وتطبيقهالإنسا

 رابطة منع التعذيب 
 الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية

 الرابطة الوطنية لمحامي الدفاع في القضايا الجنائية  اللجنة الدولية لهنود الأمريكتين

 الزمالة اليابانية للتصالح  اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 الشبكة الآسيوية للشعوب الأصلية والقبلية  لجنة العمال اليابانيين لحقوق الإنسان

 اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والنهوض بالتنمية
 متطوعو المؤتمرات الدولية  

الشبكة القانونية الكندية لشؤون فيروس نقص المناعة  
 الإيدز/البشري

 كينشاسا  -مجتمع منظمات الشباب المتضامن في الكونغو                 
 سانالمجلس الأسترالي لحقوق الإن

شبكة المنظمات غير الحكومية النسائية بجمهورية إيران                          
 الإسلامية   

 شبكة الناجين من الألغام الأرضية  المجلس الاستشاري للمنظمات اليهودية 

 الشبكة الهندية للعمل التطوعي   مجلس الإينّو في نيتاسينان

  والعشرين الجنوب في القرن الحادي-الشمال   مجلس التنسيق للمنظمات اليهودية 
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 مجلس جامو وكشمير لحقوق الإنسان  المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء

 المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب   المركز الهولندي للشعوب الأصلية 

 المجلس الدولي للمرأة اليهودية   المعهد الدولي للقانون الإنساني

 المجلس الدولي لمعاهدات الهنود    ثوليكيمعهد العلاقات الدولية الكا

 مجلس الكنائس الكندي   معهد المجتمع المنفتح  

 المجلس الهندي للتربية    معهد ميراميد

 محامون بلا حدود  المعونة المسيحية

 المدافعون عن حقوق الإنسان  مكتب المشورة القانونية للمنظمات الشعبية 

  اليابان لموارد المرأة -مركز آسيا  طفولةالمكتب الكاثوليكي الدولي لرعاية ال

 مركز بحوث العمل النسائي  مناصرو حقوق الإنسان في مينيسوتا

 مركز جنوب آسيا لوثائق حقوق الإنسان  )مينبيون    (منبر المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي               

 مركز الدراسات المتعلقة بالشبيبة  المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية 

 المركز الدولي للتأهيل  نتدى المنظمات غير الحكومية الدولي المعني بتنمية إندونيسيا                           م

 المنظمة الأسقفية لرعاية البؤساء 
 منظمة الإعمار الريفي في نيبال

المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية    
 )الحقوق والديمقراطية(

تذكاري لحقوق الإنسانكينيدي ال. مركز روبرت ف  "تشينج"منظمة 

 مركز الريادة العالمية النسائية   الآسيوية�منظمة تضامن الشعوب الأفريقية 

 مركز سيمون فيزنتال  منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

 منظمة التعليم الدولية 
 المنظمة التونسية للأطباء الشبان بلا حدود 

واطنين الدبلوماسي مركز الم(مركز شييمين غايكو  
 )للسكان الأصليين

 المركز العالمي لتبادل المعلومات   المنظمة التونسية للتربية والأسرة 

 مركز اللاجئين النرويجي  منظمة الحقوق العالمية

  لحقوق الإنسانمركز المعلومات الفليبيني  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف



 

 

 المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي   دوليالمنظمة الهولندية للتعاون الإنمائي ال 

 المنظمة الدولية لإنهاء دعارة الأطفال في السياحة الآسيوية                        "الولاية الدولية"منظمة 

 المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم    القطبي" إنويت" مؤتمر 

 المنظمة الدولية لتنمية موارد السكان الأصليين   المؤتمر العام للسبتيين

المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري                            ر القيادة الدومينيكية مؤتم
 المنظمة الدولية لمقاومي الحروب   مؤتمر نساء عموم الهند

مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان الجزر المنظمة الدولية لنظم معلومات ووثائق حقوق الإنسان  
 منظمة راهبات نوتردام المدرّسات  عوب من أجل الديمقراطية التشاركية               مؤسسة تضامن الش     

 منظمة رصد حقوق الإنسان  المؤسسة الدولية للنظرة العالمية

 منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة  مؤسسة سيرجير

 منظمة زورق السلام  مؤسسة غيليه

 ة الدولية منظمة صوت المرأ  مؤسسة القمة العالمية للمرأة

 المنظمة العالمية للمرأة    مؤسسة مارانغوبولس لحقوق الإنسان

 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب   مؤسسة المعونة في العمل الدولية

 منظمة العفو الدولية   مؤسسة الهيمالايا للبحث والثقافة

 منظمة العمل معا من أجل حقوق الإنسان  مؤسسة الواحة للمدن المفتوحة

 المنظمة الفرنسية لتنسيق اللوبي النسائي الأوروبي   هاداسا، المنظمة النسائية الصهيونية في أمريكا

 منظمة القرى الدولية لإنقاذ الطفولة  هيئة التضامن للنساء الأفريقيات

 المنظمة الكاثوليكية لحرية الاختيار   الهيئة الدولية للخدمات العامة

 )العمل المسيحي في مجال الأبحاث والتعليم                " (كير"منظمة     ير والسلامالهيئة الدولية لضريبة الضم

 منظمة المتطوعين الدوليين من أجل المرأة والتعليم والتنمية                               هيئة رصد الأمم المتحدة 

 المنظمة النسائية الدولية الاشتراكية   هيئة مراسلون بلا حدود الدولية

لشمال والجنوبوكالة المدن المتحدة من أجل التعاون بين ا   المنظمة النسائية الصهيونية الدولية  
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 القائمة

 الاتحاد الأوروبي للعلاقات العامة  )أييو إستشي (المجلس الأعلى لقبائل الكري 

 الاتحاد الدولي لحركات البالغين الريفيين الكاثوليكيين   المجلس الدولي لمكافحة الإيدز

 مجلس السلم العالمي
 مجلس الصاميين

اد الدولي لحماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية  الاتح 
 واللغوية وغيرها من الأقليات

 الاتحاد الدولي للصحفيين الأحرار  المجلس الهندي لأمريكا الجنوبية 

 الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية  محفل آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية

  حركة الوعي القومي-أليران كيسيدران نيغارا  وبيةمركز الدراسات الأور

 البرنامج الدولي للتدريب في ميدان حقوق الإنسان  مركز موارد القانون الهندي            

 التحرير       مركز ميغيل أوغستين برو خواريس لحقوق الإنسان                  

 اق الجميع من أجل التعويضات والانعت                مركز الوثائق والبحوث والمعلومات للشعوب الأصلية                       

 الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية                        مركز اليونسكو في إقليم الباسك             
 حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بين الشعوب                      مركز اليونسكو في كاتالونيا          

 رابطة التعليم العالمي             المعهد الدولي للسلم          
  للأقليات الأمريكية        الرابطة الدولية لحقوق الإنسان              مكتب السلم الدولي

 الرابطة الدولية لعلم الشيخوخة   منظمة بناي بريث الدولية

 الرابطة الدولية للاجئين   منظمة تطوير الرعاية الطبية الدولية 

 الرابطة السويدية للأمم المتحدة   منظمة التنمية التعليمية الدولية  

 لسلم الرابطة العالمية للمدرسة كأداة ل  منظمة سرفاس الدولية

 رابطة المواطنين العالميين   منظمة سوكا غاكاي الدولية          

 رابطة الناشرين الدولية             مؤسسة باكستان للتنمية الريفية             

 شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء                     مؤسسة ديون الشرف اليابانية           

 فريق البحث والعمل من أجل الرفاه الاجتماعي                       مؤسسة السلام في العصر النووي          

  المركز الدولي لمناهضة الرقابة             -١٩المادة     مؤسسة فريدريش إيبرت

 المجتمع العالمي للحياة المسيحية   
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 المرفق الثاني
 المناقشة العامة

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

ول نيابة عن مجموعة الد(، جمهورية كوريا )نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي(باكستان : الأعضاء
 ، كوبا، مصر)نيابة عن مجموعة الدول المتشابهة المواقف(، الصين )الآسيوية

٣ ٢ 
 تنظيم أعمال الدورة

 ، والولايات المتحدة الأمريكية)نيابة عن أستراليا، وسويسرا، ونيوزيلندا( كندا :الأعضاء
 السودان): حق الرد(الأعضاء 
روبي فضلاً عن ألبانيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، نيابة أيضا عن الاتحاد الأو(، لكسمبرغ : المراقبون

 ، النرويج)وتركيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورومانيا، وصربيا والجبل الأسود، وكرواتيا
نيابة أيضاً عن رابطة التعليم العالمي، والاتحاد ( الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية :المنظمات غير الحكومية

، الجمعية الأفريقية للقانون الدولي والمقارن، الرابطة الدولية لحقوق )دولي للدراسات الإنسانية والأخلاقيةال
نيابة أيضاً عن لجنة الحقوقيين الدولية والخدمة الدولية (الشعوب وتحريرها، منظمة رصد حقوق الإنسان 

 )لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان

٤١ 

 

  كندا:لأعضاءا
نيابة عن الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، (سويسرا، لكسمبرغ : المراقبون

 ، النرويج)وتركيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورومانيا، وصربيا والجبل الأسود، وكرواتيا

٤٨  

 ــــــــــ
 .لأعمال حيثما اقتضى الأمر ذلكاختصرت عناوين بنود جدول ا )أ(

 

 



 

 

E/2005/23 
E

/C
N

.4/2005/135
P

age 528 
 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

  كولومبيا):حق الرد(المراقبون 
 اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقارب المعتقلين المختفين، الاتحاد الدولي لرابطات :المنظمات غير الحكومية

لنقابات العمال، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، الرابطة النسائية حقوق الإنسان، الاتحاد العالمي 
نيابة أيضاً (الدولية للسلم والحرية، الفريق العامل الدولي لشؤون السكان الأصليين، لجنة الحقوقيين الكولومبية 

افحة عمليات الإخلاء، ، المركز المعني بحقوق السكن ومك)عن منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية
المركز الهولندي للشعوب الأصلية، منظمة الحقوق العالمية، منظمة رصد حقوق الإنسان، هيئة الفرنسيسكان 

نيابة عن الاتحاد اللوثري العالمي والتحالف العالمي للكنائس المصلحة ولجنة الكنائس للشؤون الدولية (الدولية 
 )التابعة لمجلس الكنائس العالمي

٣ ٤٨ 
 )ختام(تنظيم أعمال الدورة 

نيابة (، إندونيسيا، أوكرانيا، باكستان )نيابة أيضا عن كندا، ونيوزيلندا( الاتحاد الروسي، أستراليا :الأعضاء
 ، البرازيل، السودان، الصين، كوبا، كوستاريكا،، مصر، المكسيك، اليابان )عن منظمة المؤتمر الإسلامي

بة عن المجموعة التنظيمية لمجتمع الديمقراطيات فضلاً عن إيطاليا، وبيرو، نيا(البحرين، شيلي : المراقبون
 ، النرويج)نيابة عن الاتحاد الأوروبي(، الكويت، لكسمبرغ )ورومانيا

  العالم الثالث-مركز أوروبا : المنظمات غير الحكومية

٤ ١٢ 
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 

لمي لحقوق الإنسان ومتابعة المؤتمر العا
 الإنسان

، قطر، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، )نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي( باكستان :الأعضاء
 موريتانيا
 )نيابة عن مجموعة الدول العربية(الجماهيرية العربية الليبية : المراقبون

٥ ١٢ 
حق الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على 

ت السيطرة الاستعمارية الشعوب الواقعة تح
 أو الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي

 ، إريتريا، باكستان، الصين، كوبا، الهند، الولايات المتحدة)نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية(ثيوبيا إ: الأعضاء
 الأمريكية

١٣  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

  باكستان، الهند:)حق الرد(الأعضاء 
 إسرائيل، البحرين، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، عمان، الكويت، ليختنشتاين؛ فلسطين: المراقبون

 الجزائر، المغرب): حق الرد(المراقبون 
الاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية، الاتحاد الأوروبي للعلاقات العامة، : المنظمات غير الحكومية

اد الدولي لحماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات، اتحاد رابطات الدفاع الاتح
 القانون في خدمة الإنسان، رابطة -عن حقوق الإنسان وتعزيزها، الاتحاد العالمي لنقابات العمال، الحق 

ابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، الحقوقيين الأمريكيين، الرابطة الدولية للتعاون بين الأديان، الر
الرابطة العالمية للسكان الأصليين، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، مجلس جامو وكشمير لحقوق 

الحركة [نيابة أيضاً عن باكس رومانا (الإنسان، مجلس السلم العالمي، مركز اليونسكو في كاتالونيا 
" بناي بريث"، منظمة ]لحركة الدولية للطلاب الكاثوليكيينا -قافيةالكاثوليكية للشؤون الفكرية والث

 الآسيوية، -، منظمة تضامن الشعوب الأفريقية )نيابة أيضاً عن مجلس التنسيق للمنظمات اليهودية(الدولية 
 المنظمة النسائية الصهيونية الدولية، ، هيئة رصد الأمم المتحدة 

٥ ١٣ 
بيقه على حق الشعوب في تقرير المصير وتط

الشعوب الواقعة تحت السيطرة 
الاستعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال 

 )ختام(الأجنبي 

نيابة عن السوق المشتركة لبلدان (، أستراليا، باراغواي )نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية( إثيوبيا :الأعضاء
، جمهورية كوريا، )ؤتمر الإسلامينيابة عن منظمة الم(، باكستان )المخروط الجنوبي والدول المرتبطة بها

 ، نيجيريا)نيابة عن مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي(الصين، قطر، كوبا، المكسيك 
نيابة عن الاتحاد الأوروبي (، لكسمبرغ )نيابة عن جامعة الدول العربية(الجماهيرية العربية الليبية :  المراقبون

بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، فضلاً عن ألبانيا، آيسلندا، 
 )رومانيا، صربيا والجبل الأسود، كرواتيا

٦ ١٤ 
العنصرية والتمييز العنصري، وكره 

 ... الأجانب، وجميع أشكال التمييز

، جنوب أفريقيا، السودان،  الاتحاد الروسي، إريتريا، إندونيسيا، آيرلندا، باكستان، بوركينا فاسو:الأعضاء
 مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية

١٥  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

  ماليزيا، اليابان):حق الرد( الأعضاء
، البحرين، الجمهورية العربية )سلامية الإ-جمهورية ( أذربيجان، إسرائيل، أنغولا، إيران :المراقبون

 السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، العراق، فنـزويلا، الكويت، ليختنشتاين، النرويج، اليمن
 ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةبوتسوانا ):حق الرد(المراقبون 

 الهلال الأحمرالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و: المراقبون الآخرون
الاتحاد الأوروبي للعلاقات العامة، الاتحاد الدولي للدراسات الإنسانية والأخلاقية،  :المنظمات غير الحكومية

الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، اتحاد المرأة الكوبية، الاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين، الحركة الدولية 
ري والعنصرية، الحركة الكوبية من أجل سلام شعوب العالم وسيادتها، لمناهضة جميع أشكال التمييز العنص

 القانون في خدمة الإنسان، رابطة -حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بين الشعوب، الحق 
مين التعليم العالمي، رابطة الحقوقيين الأمريكية، الرابطة الدولية للتعاون بين الأديان، الرابطة الدولية للمحا

والحقوقيين اليهود، الرابطة العالمية للسكان الأصليين، الشبكة القانونية الكندية لشؤون فيروس نقص المناعة 
نيابة أيضاً عن الاتحاد الدولي (الإيدز، الشبكة الهندية للعمل التطوعي، لجنة الحقوقيين الدولية /البشري

نيابة (لس السلم العالمي، مركز اليونسكو في كتالونيا لجنة الحقوقيين الكولومبية، مج) لرابطات حقوق الإنسان
لحركة الدولية للطلاب  ا-الحركة الكاثوليكية للشؤون الفكرية والثقافية [أيضاً عن باكس رومانا 

، منظمة )نيابة أيضاً عن مجلس التنسيق للمنظمات اليهودية(الدولية " بناي بريث"، منظمة )]الكاثوليكيين
 الآسيوية، مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان الجزر، -يقية تضامن الشعوب الأفر

 هيئة الفرنسيسكان الدولية

٦ ١٥ 
العنصرية والتمييز العنصري، وكره 

) ختام...(الأجانب، وجميع أشكال التمييز

 عن مجموعة الدول نيابة( أثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، إكوادور، إندونيسيا، باكستان، الصين :الأعضاء
 ،)نيابة عن حركة بلدان عدم الانحياز فضلاً عن الصين( ماليزيـا ، قطر، كوبا، الكونغو،)المتشابهة المواقف

٧ ١٦ 
 الحق في التنمية 
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

، المملكة العربية السعودية، نيبال، ) الكاريبينيابة عن مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر(المكسيك 
 ، مصر)نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية

نيابة عن الاتحاد (، لكسمبرغ )نيابة عن جامعة الدول العربية(الجماهيرية العربية الليبية : المراقبون
ا، جمهورية مقدونيا الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، آيسلندا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركي

 )اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، صربيا والجبل الأسود، كرواتيا، النرويج

٧ ١٦ 
 )تابع(الحق في التنمية 

 ، إريتريا، السودان، موريتانيا)نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية( إثيوبيا :الأعضاء
البحرين، تايلند، الجزائر، ) لامية الإس-جمهورية ( أذربيجان، الأردن، أنغولا، إيران :المراقبون

 الجمهورية العربية السورية، زامبيا، العراق، عمان، الفلبين، الكويت، اليمن؛ الكرسي الرسولي
  اليونان):حق الرد(المراقبون 

  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي:المراقبون الآخرون
، ) منظمات غير حكومية٧نيابة أيضاً عن (عيات  الاتحاد الدولي للجام:المنظمات غير الحكومية

الاتحاد الدولي لحركات البالغين الريفيين الكاثوليكيين، الاتحاد العالمي لنقابات العمال، اتحاد العمل 
النسائي، اتحاد المرأة الكوبية، الاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين، الحركة الكوبية من أجل سلام 

اللجنة الدولية للعمل على احترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب شعوب العالم وسيادتها، 
وتطبيقه، المجلس الدولي لمعاهدات الهنود، مجلس السلم العالمي، المعهد الدولي للسلم، منظمة الإنسانية 

ية حرية نيابة أيضاً عن الرابطة الدولية للطلاب الشبان الكاثوليكيين والمنظمة الدولية لتنم(الجديدة 
 الآسيوية، مؤتمر العالم - العالم الثالث، منظمة تضامن الشعوب الأفريقية -، مركز أوروبا )التعليم

المركز (الإسلامي، مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان الجزر، مؤسسة تبتيبا 

١٧  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

نيابة أيضاً (، هيئة الفرنسيسكان الدولية )الدولي للسكان الأصليين لبحوث السياسات العامة والتربية
 ) جماعة الوعّاظ�عن الدومينيكان في خدمة العدالة والسلم 

٧ ١٧ 
 )ختام(الحق في التنمية 

، جنوب  )ر الإسلامي نيابة عن منظمة المؤتم   ( الاتحـاد الروسي، أستراليا، إندونيسيا، باكستان        :لأعضـاء ا
أفريقـيا، زمـبابوي، السـودان، الصين، قطر، كوبا، الكونغو، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية،         

 موريتانيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
، البحرين، تونس،   ) الإسلامية -جمهورية( الأردن، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، إيران        :المراقـبون 

، الجمهورية العربية السورية، سويسرا،     )نيابة عن مجموعة الدول العربية    (لجزائر، الجماهيرية العربية الليبية     ا
روبي فضلاً عن ألبانيا، بلغاريا، البوسنة      نيابة عن الاتحاد الأو    (عمـان، فلسـطين، الكويـت، لكسـمبرغ       

، صربيا والجبل الأسود، كرواتيا،      جمهوريـة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا      تركـيا، والهرسـك،   
 ، المغرب، النرويج، اليمن؛ فلسطين)النرويج

  جامعة الدول العربية:المراقبون الآخرون
نيابة عن الاتحاد الدولي لرابطات حقوق      ( القانون في خدمة الإنسان      -الحق  : المـنظمات غير الحكومية   

نيابة (الدولية  " بناي بريث "قوقيين الدولية، منظمة    ، لجنة الح  )الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب    
، المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )أيضاً عن مجلس التنسيق للمنظمات اليهودية

 منظمات غير ١٠نيابة أيضاً عن (، هيئة رصد الأمم المتحدة )نـيابة أيضـاً عن اتحاد الحقوقيين العرب       (
 نسيسكان الدولية، هيئة الفر)حكومية

٨ ١٨ 
مسألة انتهاك حقوق الإنسان في 

 الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين 

  ١٩ الجمهورية العربية السورية، لبنان): حق الرد(المراقبون 
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وئل، اتحاد المرأة الكوبية، الاتحاد الوطني للحقوقيين  الائتلاف الدولي للم:المنظمات غير الحكومية
 الدولية، الحركة الكوبية من أجل سلام -الكوبيين، التحالف الدولي لإنقاذ الطفولة، جمعية أطباء العالم 

 الجنوب في القرن الحادي -شعوب العالم وسيادتها، الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود، الشمال 
، مركز سيمون فيزنتال، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، المنظمة والعشرين

 النسائية الصهيونية الدولية

٨ ١٩ 
مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي 

 )ختام(العربية المحتلة، بما فيها فلسطين 

، جمهورية كوريا، زمبابوي، )نيابةً عن منظمة المؤتمر الإسلامي( الاتحاد الروسي، باكستان :الأعضاء
 مصر، الهند، اليابان

  زمبابوي، موريتانيا، الهند):حق الرد(الأعضاء 
، الجمهورية العربية السورية، )نيابة عن مجموعة الدول العربية( تركيا، الجماهيرية العربية الليبية :المراقبون

ابة عن الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، ني(جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قبرص، لبنان، لكسمبرغ 
 ، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اليونان)بلغاريا، رومانيا، كرواتيا

  أوغندا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قبرص):حق الرد(المراقبون 

٩ ١٩ 

مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات 
 ...الأساسية في أي جزء من العالم 

 الصين: الأعضاء
 أرمينيا، باكستان، توغو، الصين، كوبا، المملكة العربية السعودية، نيبال، الهند، ):حق الرد(الأعضاء 

 اليابان
 فنـزويلا، الكويت، النرويج: المراقبون

  أذربيجان، تركيا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قبرص، لاتفيا):حق الرد(المراقبون 

٢٠  
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لائتلاف الدولي للموئل، الاتحاد الدولي لحركات البالغين الريفيين الكاثوليكيين، ا: المنظمات غير الحكومية
الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 

، ) منظمات غير حكومية٥نيابة أيضاً عن (، اتحاد المرأة الكوبية )عن مركز سيمون فيزنتالنيابة أيضاً (
التحالف الدولي لإنقاذ الطفولة، جمعية أطباء العالم الدولية، الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز 

 جماعة -دالة والسلامالعنصري والعنصرية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الدومينيكان في خدمة الع
، رابطة التعليم العالمي، الرابطة الدولية لحقوق الإنسان ) منظمات غير حكومية٤نيابة أيضاً عن (الوعّاظ 

، رابطة الحقوقيين الأمريكية، الرابطة الدولية )اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنساننيابة أيضاً عن (
 الجنوب في القرن الحادي والعشرين، -سكان الأصليين، الشمال للمحامين الديمقراطيين، الرابطة العالمية لل

الطائفة البهائية الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية، مجلس جامو وكشمير لحقوق الإنسان، مجلس السلم 
 العالم الثالث، مركز -العالمي، مجلس الكنائس الكندي، المركز الآسيوي للموارد القانونية، مركز أوروبا 

ا لوثائق حقوق الإنسان، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء،  منتدى جنوب آسي
المنظمات غير الحكومية الدولي المعني بتنمية إندونيسيا، المنظمة التونسية للأطباء الشباب بلا حدود، 

انية، هيئة منظمة رصد حقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مؤسسة ديون الشرف الياب
 الفرنسيسكان الدولية

٩ ٢٠ 

مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات 
 )تابع...(الأساسية في أي جزء من العالم 

 أستراليا، إريتريا، إندونيسيا، كندا، كوبا، كينيا، الولايات المتحدة الأمريكية: الأعضاء
 ، كوبا، نيبال، اليابان أستراليا، إريتريا، السودان، زمبابوي، الصين):حق الرد(الأعضاء 
 بنغلاديش، تركيا، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ):حق الرد(المراقبون 

 الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، قبرص، كوت ديفوار، كولومبيا
 وروبي للعلاقات العامة،  الاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية، الاتحاد الأ:المنظمات غير الحكومية

٢١  
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اتحاد الحقوقيين العرب، الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية وغيرها من 
يكية الدولية للشؤون الحركة الكاثول[الأقليات، الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، باكس رومانا 

نيابة أيضاً عن معهد العلاقات الدولية ] (لحركة الدولية للطلاب الكاثوليكيين ا-الفكرية والثقافية 
، حركة ديمقراطيي الوسط الدولية، حركة الشباب والطلاب )الكاثوليكي، وهيئة الفرنسيسكان الدولية

وطيد الصداقة فيما بين الشعوب، رابطة حقوق الدولية لنصرة الأمم المتحدة، حركة مناهضة العنصرية وت
الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية، الرابطة الدولية للتعاون بين الأديان، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب 
وتحريرها، مركز الدراسات الأوروبية، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، منظمة تضامن 

المركز الدولي للسكان الأصليين (ة، منظمة العفو الدولية، مؤسسة تبتيبا  الآسيوي-الشعوب الأفريقية 
 )لبحوث السياسات العامة والتربية

٩ ٢١ 

مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات 
 )ختام...(الأساسية في أي جزء من العالم 

اللاتينية والبحر     عن مجموعة دول أمريكا    نيابة ( باكستان، كوبا، الكونغو، ، مصر، المكسيك :لأعضاءا
 ، الهندالكاريبي
نيابة عن الاتحاد (، لكسمبرغ )نيابة عن جامعة الدول العربية(لجماهيرية العربية الليبية ا: المراقبون

الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، 
 )، كرواتيا، النرويجرومانيا،  صربيا والجبل الأسود

١٠ ٢٣ 
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  ٢٤  الاتحاد الروسي، إندونيسيا، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، سري لانكا، السودان، الصين، نيجيريا:الأعضاء

 الأرجنتين، أرمينيا، إريتريا، جمهورية كوريا، كينيا، موريتانيا، نيبال: الأعضاء
 ، شيلي، سويسرا، فييت نام، العراق، الكويت، اليمن) الإسلامية-جمهورية (إيران : المراقبون

برنامج الأمم المتحدة  الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، :المراقبون الآخرون
 البنك الدولي، )الموئل(للمستوطنات البشرية 

٢٥  
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 نيجيريا): حق الرد(الأعضاء 
 أذربيجان، البرتغال، الجزائر، السنغال، فنـزويلا، الكاميرون، المغرب؛ الكرسي الرسولي: المراقبون

الاتحاد الأفريقي، الكرسي الرسولي، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس          : المراقـبون الآخرون  
، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم      )الإيدز(تلازمة نقص المناعة المكتسب     م/نقـص المـناعة البشري    

 المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 منظمة  ١٢نيابة أيضاً عن    (لائتلاف الدولي للموئل، الاتحاد الدولي للجامعيات       ا: المنظمات غير الحكومية  
اثوليكيين، الاتحاد الدولي لحماية حقوق     ، الاتحـاد الدولي لحركات البالغين الريفيين الك       )غـير حكومـية   

الأقلـيات الإثنـية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، اتحاد               
رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي، الاتحاد اللوثري العالمي،             

التحرير، جمعية خوسيه مارتي    ) نيابة أيضا عن الاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين       (اتحـاد المـرأة الكوبية    
نيابة ( جماعة الوعاظ �الدومينيكان في خدمة العدالة والسلام الثقافية، الجمعية الدائمة لحقوق الإنسان، 

دولية، الحركة الدولية ، حركة التصالح ال )أيضـاًً عن مؤتمر القيادة الدومينيكية وهيئة الفرنسيسكان الدولية        
لـتآخي الأعراق والشعوب، حركة ديمقراطيي الوسط الدولية، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة             

نيابة أيضاً عن الاتحاد (فيما بين الشعوب، الحزب الراديكالي عبر الوطني، حملة اليوبيل، رابطة التعليم العالمي 
رابطة الحقوقيين الأمريكية، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية ، )الدولي للدراسات الإنسانية والأخلاقية

نيابة أيضاً عن المدافعون عن حقوق      (الغـذاء،  صـندوق الدفـاع القانوني من أجل العدالة في الأرض              
، لجنة  )نيابة أيضاً عن منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الكولومبية        (، لجنة الحقوقيين الدولية     )الإنسـان 

 العالم الثالث، مركز الدراسات الأوروبية، مركز       -مـال اليابانـيين لحقـوق الإنسان، مركز أوروبا          الع
الدراسات المتعلقة بالشبيبة، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، اللجنة الدولية للعمل             

ب آسيا وأفريقياالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وتطبيقـه، منظمـة تضامن شعوعلى احترام 

١٠ ٢٦ 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 )تابع(
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وأمـريكا اللاتينـية، المـنظمة الدولـية لتنمية حرية التعليم، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق                  
لتعذيـب، منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، مؤسسة مارانغوبولس        المـرأة، المـنظمة العالمـية لمناهضـة ا        

لحقـوق الإنسـان، الميـثاق الأفـريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطبيقه، هيئة الفرنسيسكان الدولية               
 )نيابة أيضا عن الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب(

١٠ ٢٦ 
 والاجتماعية والثقافية الحقوق الاقتصادية
 )تابع(

 سري لانكا، الصين): حق الرد(الأعضاء 
 شيلي، الكاميرون): حق الرد(المراقبون 

الاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية، الاتحاد الدولي للأخصائيين        : المـنظمات غـير الحكومـية     
الحركة الكاثوليكية الدولية   [كس رومانا   الاجتماعـيين، اتحـاد الحقوقيين العرب، الاتحاد الدولي للقلم، با         

نيابة أيضاً عن الرابطة الدولية للطلاب       (]الحركة الدولية للطلاب الكاثوليكيين   -للشـؤون الفكرية والثقافية     
، التحالف النسائي الدولي، التحررية الدولية، جمعية الشعوب المهددة بالانقراض،          )الشـبان الكاثوليكـيين   

حركة الشباب والطلاب الدولية لنصرة الأمم       العالم الرابع،    - جميع المنكوبين    الحركة الدولية لإغاثة  
الدولية، الرابطة " إيوس بريمي فيري" الحركة الكوبية من أجل سلام شعوب العالم وسيادتها، رابطة المتحدة،

رابطة الدولية للحرية التونسية للتنمية الذاتية والتضامن، رابطة حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية، ال   
الدينـية، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب، الرابطة العالمية للسكان             

، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، الشبكة الآسيوية        )مادري(الرابطة المدنية للأم المراهقة     الأصليين،  
 الجنوب في القرن الحادي والعشرين، صندوق بيكيت للحرية الدينية،          -الشمال  للشعوب الأصلية والقبلية،    

لجنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة لمجلس الكنائس العالمي، المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان، مجلس السلم    
 ديمقراطيــةالمركز الدولـي لحقـوق الإنسان والتنمية الالعالمي، المركز الآسيوي للموارد القانونية، 

٢٧  
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، معهد المجتمع المنفتح، منتدى آسيا ) منظمات غير حكومية٧نيابة أيضاً عن ) (الحقوق والديمقراطية(
نمية، منتدى المنظمات والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والت

غير الحكومية الدولي المعني بالتنمية الإندونيسية، منظمة الإعمار الريفي في نيبال، منظمة تضامن الشعوب 
 الآسيوية، منظمة التنمية التعليمية الدولية، منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، مؤتمر العالم -الأفريقية 

المركز الدولي (السكان الأصليين وسكان الجزر، مؤسسة تبتيبا الإسلامي، مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة ب
 التنمية الريفية في باكستان، مؤسسة  مؤسسة،)للسكان الأصليين لبحوث السياسات العامة والتربية

 الهيمالايا للبحث والثقافة

١٠ ٢٧ 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 )ختام(

 ١١ ٢٧ مصر، الهند: الأعضاء
 ...وق المدنية والسياسيةالحق

 

نيابة أيضاً عن السوق المشتركة لبلدان المخروط (أرمينيا، إندونيسيا، أوكرانيا، باراغواي : الأعضاء
، بوتان، بيرو، جمهورية كوريا، رومانيا، سري لانكا، قطر، كوستاريكا، )الجنوبي والدول المرتبطة بها

 ات المتحدة الأمريكيةلمكسيك، موريتانيا، الولاياالكونغو، كينيا، 
نيابة عن الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، آيسلندا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، (لكسمبرغ : المراقبون

 )تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، صربيا والجبل الأسود، كرواتيا
  اليونان):حق الرد(المراقبون 

٢٨  

نيابة عن مجموعة الدول تشترك في استعمال اللغة (باكستان، رومانيا  ، إريتريا، آيرلندا،الأرجنتين: عضاءالأ
 ، زمبابوي، كوبا)الفرنسية
 زمبابوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية): حق الرد( الأعضاء

٣٠  
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الأردن، أوزبكستان، البوسنة والهرسك، بيلاروس، تايلند، تونس، الجزائر، جزر سليمان، : راقبونالم
الدانمرك، رواندا، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، فنـزويلا، قبرص، الكويت، 

 النرويج، اليمن
 تركيا، قبرص؛ الكرسي الرسولي: )حق الرد(المراقبون 

 الاتحاد الأفريقي، الاتحاد البرلماني الدولي، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر           :لمراقـبون الآخرون  ا
 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةوالهلال الأحمر، 

، الاتحاد العام للمرأة    )نيابة أيضاً عن رابطة الناشرين الدولية     (الاتحاد الدولي للقلم    : لمنظمات غير الحكومية  ا
 جماعة الوعّاظ   -، الدومينيكان في خدمة العدالة والسلام     ) منظمات غير حكومية   ٦نيابة أيضاً عن    (العربية  

 منظمات غير   ٩نيابة أيضاً عن    (، الرابطة الدولية للحرية الدينية      ) منظمات غير حكومية   ٤نيابة أيضاً عن    (
نيابة (، مجلس السلم العالمي     )كويكرزال(، الطائفة البهائية الدولية، لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور         )حكومية

نيابة أيضاً  (، مركز الدراسات المتعلقة بالشبيبة      )أيضاً عن الحركة الكوبية من أجل سلام الشعوب وسيادتها        
، المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال ) والاتحاد الوطني للحقوقيين الكوبيين    اتحاد المرأة الكوبية،  عـن   

، منظمة العفو الدولية، مؤسسة مارانغوبولس      ) أيضاً عن اتحاد الحقوقيين العرب     نيابة(التميـيز العنصـري     
، )نيابة أيضاً عن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان(لحقوق الإنسان، مؤسسة هلسنكي الدولية لحقوق الإنسان 

 الهيئة الدولية لضريبة الضمير والسلام

١١ ٣٠ 
 )تابع... (الحقوق المدنية والسياسية

 الصين: ءالأعضا
 السودان): حق الرد(الأعضاء 

حقوق الإنسان، الاتحاد العالمي لنقابات العمال، رابطة  لاتحاد الدولي لرابطاتا: المنظمات غير الحكومية
نيابة (منع التعذيب، لجنة الحقوقيين الدولية، لجنة الحقوقيين الكولومبية، مجلس تنسيق للمنظمات اليهوديـة 

٣٢  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

 العالم الثالث، منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا -، مركز أوروبا)الدولية" بناي بريث"أيضاً عن منظمة 
وأمريكا اللاتينية، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، منظمة رصد حقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة 

  هيئة رصد الأمم المتحدةالتعذيب، 

١١ ٣٢ 
 )تابع... (الحقوق المدنية والسياسية

 باكستان، الهند: )حق الرد(الأعضاء 
 أذربيجان، بنغلاديش، تايلند، العراق، الفلبين، كولومبيا: )حق الرد(المراقبون 

الاتحاد الأوروبي اد أمريكا اللاتينية لرابطات أقارب المعتقلين المختفين، اتح: لمنظمات غير الحكوميةا
 الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات ، الاتحاد الدولي للدراسات الإنسانية والأخلاقية،للعلاقات العامة

نيابة أيضاً عن (الإثنية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان 
تحاد العالمي للشباب الديمقراطي، اتحاد هلسنكي الدولي ، الا)منظمة العمل معاً من أجل حقوق الإنسان

لحقوق الإنسان، التحررية الدولية، التحرير، جمعية خوسيه مارتي الثقافية، الجمعية الدائمة لحقوق الإنسان، 
جمعية الشعوب المهددة بالانقراض، حركة التصالح الدولية، حركة ديمقراطيي الوسط الدولية، حركة 

 الدولية لنصرة الأمم المتحدة، الحركة الكوبية من أجل سلام الشعوب وسيادتها، حركة الشباب والطلاب
مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بين الشعوب، الحزب الراديكالي عبر الوطني، حملة اليوبيل، رابطة 

ينية، الرابطة الدولية التعليم العالمي، رابطة الحقوقيين الأمريكية، الرابطة الدولية للدفاع عن الحرية الد
للحرية الدينية، الرابطة الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، الرابطة الدولية 

نيابة (لمحامي الدفاع في القضايا الجنائية، الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب، الرابطة العالمية للسكان الأصليين 
، اللجنة الدولية للعمل )ة الدولية للسلم والحرية ومؤسسة باكستان للتنمية الريفيةأيضاً عن الرابطة النسائي

على احترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطبيقه، المجلس الاستشاري للمنظمات اليهودية، 
قانونية، مركز المجلس الدولي لمعاهدات الهنود، المدافعون عن حقوق الإنسان، المركز الآسيوي للموارد ال

جنوب آسيا لوثائق حقوق الإنسان، مركز الدراسات الأوروبية، مركز ميغيل أغوستين برو خواريس 
نيابة أيضاً عن المنتدى الآسيوي(لحقوق الإنسان، المعهد الدولي للسلم، معهد العلاقات الدولية الكاثوليكي 

٣٣  
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 )أ(لأعمالبند جدول ا رقم الجلسة المتحدث

، معهد المجتمع المنفتح، منتدى )لحقوق الإنسان والتنمية والمؤسسة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التنمية
 الآسيوية، منظمة -المنظمات غير الحكومية الدولي لتنمية إندونيسيا، منظمة تضامن الشعوب الأفريقية 

 منظمة العمل معاً من أجل حقوق الإنسان، المؤتمر الدفاع عن ضحايا العنف، منظمة صوت المرأة الدولية،
 العام للسبتيين، مؤسسة الهيمالايا للبحوث والثقافة

١١ ٣٣ 
 )ختام... (الحقوق المدنية والسياسية

 إريتريا، بوركينا فاسو، توغو، نيجيريا أرمينيا،): حق الرد(لأعضاء ا
 اق، الفلبين، كولومبياأذربيجان، بنغلاديش، تايلند، العر: )حق الرد(المراقبون 

الاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، : المنظمات غير الحكومية
 الحركة -الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، باكس كريستي 

دولي، الجمعية الأفريقية للقانون الدولي والمقارن، الجمعية الكاثوليكية الدولية للسلم، التحالف النسائي ال
الدولية لمكافحة الرق، الدائرة الإعلامية لمكافحة العنصرية، الرابطة الدولية للتعاون بين الأديان، الرابطة 

نسان ، الرابطة الدولية لحقوق الإ)نيابة أيضاً عن المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان(الدولية لحقوق الإنسان 
للأقليات الأمريكية، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، رابطة سان دييغو للأمم المتحدة، الشبكة 

 الجنوب في القرن الحادي -الإيدز، الشمال /القانونية الكندية لشؤون فيروس نقص المناعة البشري
ق الإنسان، المجلس الدولي لإعادة والعشرين، صندوق بيكيت للحرية الدينية، لجنة العمال اليابانيين لحقو

تأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلبيني لمعلومات حقوق الإنسان، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان 
والتنمية، منظمة الإعمار الريفي في نيبال، منظمة التنمية التعليمية الدولية، المنظمة الدولية لمقاومي 

نمائي الدولي، منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، مؤتمر العالم الحروب، المنظمة الهولندية للتعاون الإ
 الإسلامي، المؤسسة الدولية للنظرة العالمية، هيئة مراسلون بلا حدود الدولية

٣٤  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

 ، كوبا، ماليزيا، مصر، باكستان، )نيابة عن كندا، نيوزيلندا( أستراليا :الأعضاء
 )نيابة عن جامعة الدول العربية(الجماهيرية العربية الليبية : المراقبون

١٢ ٣٥ 
إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور 

 ...الذي يراعي نوع الجنس 
،  الاتحاد الروسي، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، آيرلندا، باراغواي:الأعضاء

البرازيل، بوتان، بوركينا فاسو، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، الصين، 
نيابة عن مجموعة بلدان أمريكا (، المكسيك )نيابة عن دول البلطيق ودول الشمال(قطر، كينيا، ليتوانيا 

 اس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، موريتانيا، نيجيريا، الهند، هندور)اللاتينية والبحر الكاريبي
 جمهورية كوريا، اليابان: )حق الرد(الأعضاء 
نيابة عن الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، آيسلندا، بلغاريا، البوسنة (تركيا، لكسمبرغ : المراقبون

 لأسود، كرواتياوالهرسك، تركيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا، صربيا والجبل ا
 ) الإسلامية-جمهورية (إيران : )حق الرد(المراقبون 

٣٦  

أذربيجان، الأردن، إسرائيل، أفغانستان، البحرين، بنغلاديش، بولندا، تايلند، الجزائر، : المراقبون
رية الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهو

الكونغو الديمقراطية، السنغال، شيلي، العراق، عمان، فنـزويلا، فييت نام، الكاميرون، كرواتيا، 
 كولومبيا، ليختنشتاين، المغرب، ميانمار، النرويج، نيكاراغوا، هايتي، اليمن

برنامج الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، : المراقبون الآخرون
، )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري

 صندوق الأمم المتحدة للسكان، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية
، ) منظمات غير حكومية٤نيابة أيضاً عن (مكافحة الاتجار بالمرأة إئتلاف : المنظمات غير الحكومية

 ، رابطة التعليم العالمي)نيابة أيضاً عن الاتحاد العام للمرأة العربية (تحالف العالمي لاتحاد الشابات المسيحيةال

٣٧  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

فيروس نقص المناعة ، الشبكة القانونية الكندية لشؤون )نيابة أيضاً عن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية(
المدافعون عن حقوق   ،  ) منظمات غير حكومية   ٩نيابة أيضاً عن    (المجلس الدولي للمرأة    الإيدز،  /البشـري 
نيابة أيضاً عن اتحاد (مركز الدراسات المتعلقة بالشبيبة    ،)نيابة أيضاً عن المجلس الدولي للمرأة     (الإنسان  

منظمة العفو الدولية المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ، )بيينالمرأة الكوبية والاتحاد الوطني للحقوقيين الكو
هيئة التضامن مع   المنظمة النسائية الصهيونية الدولية،     ،  )نـيابة أيضاً عن مركز الريادة العالمية النسائية       (

 ) منظمة غير حكومية١٣نيابة أيضاً عن (النساء الأفريقيات 

١٢ ٣٧ 
ر إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظو

 )تابع... (الذي يراعي نوع الجنس 

 اليابان): حق الرد(الأعضاء 
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية):حق الرد(المراقبون 

تحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية، الاتحاد الأوروبي للعلاقات العامة، اتحاد الجمعيات النسائية            الا
انية والأخلاقية، الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، اتحاد العمل الكورية، الاتحاد الدولي للدراسات الإنس

النسائي، الاتحاد النسائي لعموم الصين، اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان، الاتحاد الوطني لجمعيات             
شبان النساء المهاجرات الدولية، التحالف العالمي لجمعيات الشابات المسيحية، التحالف العالمي لجمعيات ال

المسـيحية، التحالف النسائي الدولي، التحرير، الجمعية الدائمة لحقوق الإنسان، جمعية الشعوب المهددة             
بالانقـراض، الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية، حركة ديمقراطيي الوسط الدولية،             

ية الدينية، لجنة الأصدقاء العالمية     حملـة اليوبـيل، الرابطة الدولية للحرية الدينية، صندوق بيكيت للحر          
، اللجنة الدولية للعمل على احترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب           )الكويكـرز (للتشـاور   

 اليابان لموارد المرأة، -وتطبيقه، لجنة العمال اليابانيين لحقوق الإنسان، المجلس الهندي للتربية، مركز آسيا           
 الانحياز، المعهد الدولي للسلم، معهد المجتمع المنفتح، منتدى آسيا والمحيط           المعهـد الدولي لدراسات عدم    

 الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، منظمــة الإعمار الريفي في نيبال، منظمة تضامن شعوب آسيا

٣٨  
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 )تابع(المرفق الثاني 
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تينية، منظمة التنمية التعليمية الدولية، المنظمة التونسية للتربية والأسرة، منظمة الدفاع وأفريقيا وأمريكا اللا
نيابة أيضا عن المجلس النسائي لجمعية التعاون (المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم عن ضحايا العنف، 

لدولية، منظمة منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، منظمة صوت المرأة ا، )التعليمي
المركز الدولي (المتطوعين الدوليين من أجل المرأة والتعليم والتنمية، المؤتمر العام للسبتيين، مؤسسة تبتيبا 

 )للسكان الأصليين لبحوث السياسات العامة والتربية

١٢ ٣٨ 
إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور 

 )ختام...(الذي يراعي نوع الجنس 

  كوت ديفوار):دحق الر(لمراقبون ا
الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، التحررية الدولية، الرابطة الدولية للمحامين : المنظمات غير الحكومية

الديمقراطيين، رابطة حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية، رابطة سان دييغو للأمم المتحدة، شبكة 
 الجنوب في القرن الحادي -ان الإسلامية، الشمال المنظمات النسائية غير الحكومية في جمهورية إير

والعشرين، اللجنة الأفريقية لمروجي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان، المجلس الدولي لمعاهدات الهنود، 
منتدى المنظمات غير الحكومية الدولي لتنمية إندونيسيا، المنظمة الهولندية للتعاون الإنمائي الدولي، مؤتمر 

 مي العالم الإسلا

٣٩  

، )نيابة عن السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المرتبطة بها(أوكرانيا، باراغواي : الأعضاء
نيابة عن مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية (باكستان، بوركينا فاسو، رومانيا، قطر، كوبا، مصر، المكسيك 

 ، نيجيريا)والبحر الكاريبي
ن الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، نيابة ع(لكسمبرغ : المراقبون

نيابة (، نيوزيلندا )وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورومانيا، وصربيا والجبل الأسود، وكرواتيا
 )أيضا عن أستراليا وكندا

١٣ ٣٩ 
 حقوق الطفل

  ٤٠ ، إريتريا، إندونيسيا، البرازيل،)ن مجموعـة الدول الأفريقيةنيابـة ع(الاتحاد الروسي، إثيوبيا : الأعضاء
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سري لانكا، السودان، الصين، الكونغو، كينيا، ماليزيا، موريتانيا، الهند، 
 هندوراس
البحرين، جمهورية  )  الإسلامية -جمهورية  (ارات العربية المتحدة، أنغولا، إيران      أذربيجان، الإم : المراقبون

تترانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، سان مارينو، سلوفينيا،            
 ، اليمنالعراق، عمان، فنـزويلا، فييت نام، كرواتيا، موناكو، ميانمار، النرويج، نيكاراغوا

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منظمة العمل الدولية، منظمة : المراقبون الآخرون
 الأمم المتحدة للطفولة، منظمة الصحة العالمية

١٣ ٤٠ 
 )تابع(حقوق الطفل 

 جمهورية كوريا، اليابان: )حق الرد(الأعضاء 
 لدوفا، كولومبيا، المغرببيلاروس، تايلند، جمهورية مو: المراقبون

 ١٠نيابة أيضاً عن (الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، الاتحاد الدولي للجامعيات : المنظمات غير الحكومية
، الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، اتحاد العمل النسائي، الاتحاد الوطني لجمعيات )منظمات غير حكومية

 لإنقاذ الطفولة، التحالف النسائي الدولي، الجمعية الدائمة النساء المهاجرات الدولية، التحالف الدولي
، صندوق ) منظمات غير حكومية٤نيابة عن (لحقوق الإنسان، حملة اليوبيل، الخدمة الاجتماعية الدولية 

، لجنة الأنديز للحقوقيين، اللجنة الدولية )الكويكرز(بيكيت للحرية الدينية، لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور 
لعمل على احترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطبيقه، المجلس الهندي للتربية، المدافعون ل

، معهد المجتمع المنفتح، المكتب )نيابة أيضاً عن المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان(عن حقوق الإنسان 
، منظمة الدفاع عن ضحايا )مية منظمات غير حكو٤نيابة أيضاً عن (الكاثوليكي الدولي لرعاية الطفولة 

العنف، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، منظمة زورق السلام، منظمة صوت المرأة الدولية، المنظمة العالمية 
 لمناهضة التعذيب، منظمة العمل معاً من أجل حقوق الإنسان، المؤتمر العام للسبتيين

٤١  



 

 

E/2005/23 
E

/C
N

.4/2005/135
P

age 546 
 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ( جدول الأعمالبند رقم الجلسة المتحدث

 سري لانكا، الصين: )حق الرد(الأعضاء 
 كولومبيا: )حق الرد(المراقبون 

،  التحالف العالمي لتحررية الدوليةاالاتحاد الإسلامي الدولي للمنظمات الطلابية،  :المنظمات غير الحكومية
، جمعية الشعوب المهددة ) والحريةنيابة أيضاً عن الرابطة النسائية الدولية للسلم(الشابات المسيحية لجمعيات 

بالانقراض، الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للأقليات الأمريكية، الرابطة الدولية للطلاب الشباب 
، لجنة العمال اليابانيين )مادري(الكاثوليكيين، رابطة سان دييغو للأمم المتحدة، الرابطة المدنية للأم المراهقة 

 -ترالي لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري للمنظمات اليهودية، مركز آسيا المجلس الأسلحقوق الإنسان، 
اليابان لموارد المرأة، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، المعهد الدولي لدراسات 

ئة رصد الأمم للتعاون الإنمائي الدولي، هيعدم الانحياز، منظمة التنمية التعليمية الدولية، المنظمة الهولندية 
 المتحدة

١٣ ٤٣ 
 )ختام(حقوق الطفل 

نيابة عن مجموعة بلدان (إكوادور، إندونيسيا، باكستان، بوركينا فاسو، فنلندا، مصر، المكسيك : الأعضاء
 ، الهند)أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

١٤ ٤٤ 
 ...فئات محددة من الجماعات والأفراد 

يا، أرمينيا، أوكرانيا، آيرلندا، رومانيا، سري لانكا، الصين، كوبا، كينيا، الاتحاد الروسي، إثيوب: الأعضاء
 نيبال، هندوراس، هنغاريا

أذربيجان، إسبانيا، إسرائيل، بولندا، تايلند، تركيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، : المراقبون
ين، فنـزويلا، قبرص، كرواتيا، المغرب، سنغافورة، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، العراق، الفلب

 ،)نيابة عن دول الشمال(النمسا، نيوزيلندا النرويج 
 تركيا، قبرص: )حق الرد(المراقبون 

الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، برنامج الأمم: المراقبون الآخرون

٤٥  
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، لجنة  )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /المـتحدة المشـترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري        
 الصليب الأحمر الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل الدولية

ة للتعاون بين الأديان، لجنة الأصدقاء جمعية أطباء العالم الدولية، الرابطة الدولي: المنظمات غير الحكومية
نيابة (، هيئة الفرنسيسكان الدولية )نيابة أيضاً عن منظمة العفو الدولية    ) (الكويكرز(العالمـية للتشاور    

 )جماعة الوعّاظ-أيضاً عن مؤتمر القيادة الدومينيكية، والدومينيكان في خدمة العدالة والسلام

١٤ ٤٥ 
)تابع...(فرادفئات محددة من الجماعات والأ

، الحزب ) منظمات غير حكومية٤نيابة أيضا عن (الاتحاد اللوثري العالمي : المنظمات غير الحكومية
نيابة أيضاً عن الشبكة القانونية الكندية لشؤون (الراديكالي عبر الوطني، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان 

، الرابطة الدولية لعلم الشيخوخة )قوق الإنسانالإيدز والمجلس الأسترالي لح/فيروس نقص المناعة البشري
نيابة أيضاً عن التحالف (، صندوق بيكيت للحرية الدينية ) منظمة غير حكومية١٥نيابة أيضاً عن (

نيابة أيضاً عن الرابطة الوطنية لمحامي الدفاع في القضايا (، المدافعون عن حقوق الإنسان )الإنجيلي العالمي
 )الجنائية

٤٨  

 سري لانكا: )حق الرد(ء الأعضا
الاتحاد الأوروبي للعلاقات العامة، الاتحاد الدولي للدراسات الإنسانية : المنظمات غير الحكومية

والأخلاقية، الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات، الاتحاد 
لنقابات العمال الحرة، اتحاد رابطات الدفاع عن حقوق الدولي للصحفيين الأحرار، الاتحاد الدولي 

الإنسان وتعزيزها، الاتحاد العالمي لنقابات العمال، الجمعية الدائمة لحقوق الإنسان، جمعية الشعوب 
المهددة بالانقراض، حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بين الشعوب، رابطة التعليم العالمي، 

نيابة (لدفاع عن الحرية الدينية، صندوق بيكيت للحرية الدينية، لجنة الحقوقيين الدولية الرابطة الدولية ل
، لجنة الحقوقيين الكولومبية، المجلس الدولي لمعاهدات )أيضاً عن شبكة الناجين من الألغام الأرضية

بتنمية إندونيسيا،  العالم الثالث ، منتدى المنظمات غير الحكومية الدولي المعني -الهنود، مركز أوروبا 
 المؤتمر العام للسبتيينالمنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم،  

٤٩  
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الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، التجمع الدولي : المنظمات غير الحكومية: المنظمات غير الحكومية
، الجمعية )يابة أيضاً عن الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصريةن(لحقوق الأقليات 

الدولية لمكافحة الرق، الحركة الدولية لتآخي الأعراق والشعوب، حملة اليوبيل، الشبكة القانونية 
يق الإيدز، المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان، مجلس التنس/الكندية لشؤون فيروس نقص المناعة البشري

، المجلس الدولي لمنظمات خدمة )الدولية" بناي بريث"نيابة أيضاً عن منظمة (للمنظمات اليهودية 
مرضى الإيدز، مركز جنوب آسيا لوثائق حقوق الإنسان، المركز الدولي للتأهيل، المؤسسة الدولية 

 للنظرة العالمية

١٤ ٥١ 
)ختام..(فئات محددة من الجماعات والأفراد 

نيابة عن (تحاد الروسي، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، بيرو، الصين، كندا، كوبا، المكسيك الا: الأعضاء
 ) مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

 ، نيوزيلندا)نيابة عن بلدان الشمال فضلاً عن إستونيا وسويسرا(فترويلا، النرويج : المراقبون
دة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل منظمة الأمم المتح: المراقبون الآخرون

 الدولية
الاتحاد الدولي لحركات البالغين الريفيين الكاثوليكيين، الاتحاد الدولي لحماية : المنظمات غير الحكومية

، حملة حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية وغيرها من الأقليات، الحزب الراديكالي عبر الوطني
نيابة أيضاً عن الرابطة النسائية (اليوبيل، رابطة الحقوقيين الأمريكية، الرابطة العالمية للسكان الأصليين 

نيابة أيضاً عن لجنة (، لجنة الحقوقيين الدولية )الدولية للسلم والحرية ومؤسسة باكستان للتنمية الريفية
 منظمات غير ٤نيابة أيضاً عن (لس السلم العالمي ، لجنة الحقوقيين الكولومبية، مج)الإنديز للحقوقيين

المركز الدولـي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية  نيابة أيضاً عن [، منظمة العفو الدولية )حكومية
المركز الدولي (مؤسسة تبتيبا ، )]الكويكرز(لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور ، و)الحقوق والديمقراطية(

 )حوث السياسات العامة والتربيةللسكان الأصليين لب

١٥ ٤٢ 
 قضايا السكان الأصليين
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ائتلاف هنود أمريكا القانوني، اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقارب المعتقلين : المنظمات غير الحكومية
 الأخوية الوطنية الهندية، الدائرة الإعلامية لمكافحة العنصرية، -المختفين، التحرير، جمعية الأمم الأولى

الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب، الرابطة العالمية للسكان الأصليين، رابطة المواطنين العالميين، الرابطة 
فرنسا "الوطنية لمحامي الدفاع في القضايا الجنائية، الشبكة الآسيوية للشعوب الأصلية والقبلية، 

مؤسسة دانييل ميتران، الفريق العامل الدولي لشؤون السكان الأصليين، اللجنة الدولية لهنود ": الحريات
الأمريكتين، لجنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة لمجلس الكنائس العالمي، مجلس الإنو في نيتاسينان، 

نيابة أيضاً عن منظمة (يكا الجنوبية المجلس الدولي لمعاهدات الهنود، مجلس الصاميين، المجلس الهندي لأمر
، مركز موارد محفل آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، )التنمية التعليمية الدولية

القانون الهندي، المركز الهولندي للشعوب الأصلية، منظمة الحقوق العالمية، المنظمة الدولية لتنمية موارد 
القطبي " إنويت"المتطوعين الدوليين من أجل المرأة والتعليم والتنمية، مؤتمر السكان الأصليين، منظمة 

الأخوية الوطنية الهندية، والرابطة الوطنية لمحامي الدفاع في القضايا �نيابة أيضاً عن جمعية الأمم الأولى (
ليين وسكان ، مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة بالسكان الأص)الجنائية، والمجلس الأعلى لقبائل الكري

 الجزر 

١٥ ٤٣ 
 )ختام(قضايا السكان الأصليين 

 كوبا، مصر: الأعضاء
 فنـزويلا: المراقبون

، ) منظمات غير حكومية١٠نيابة أيضاً عن (الجمعية الدولية لمكافحة الرق : المنظمات غير الحكومية
والأخلاقية، ورابطة المواطنين نيابة أيضاً عن الاتحاد الدولي للدراسات الإنسانية (رابطة التعليم العالمي 

، )نيابة أيضا عن منظمة الإشعار الدولية(، الرابطة الوطنية لمحامي الدفاع في القضايا الجنائية )العالميين
نيابة أيضاً عن الخدمة المدنية لحقوق الإنسان والمجلس الاسترالي لحقوق (لجنة الحقوقيين الدولية 

 نووي، مؤسسة السلام في العصر ال)الإنسان

١٦ ٥١ 
تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق 

 ...الإنسان
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نيابة عن المجموعة التنظيمية لمجتمع الديمقراطيات، وإيطاليا، وبيرو، ( باكستان، شيلي :الأعضاء
 )موعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبينيابة عن مج(، كوبا، مصر، المكسيك )ورومانيا

١٧ ٥١ 
 ... تعزيزوحماية حقوق الإنسان

نيابة عن عن السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (الأرجنتين، ألمانيا، آيرلندا، باراغواي : الأعضاء
المملكة العربية ، سري لانكا، والصين، وقطر، وكوستاريكا، وكينيا، والمكسيك، )والدول المرتبطة بها

 السعودية 
الأردن، بولندا، تايلند، جمهورية مولدوفا، سان مارينو، سنغافورة، سويسرا، كازاخستان، : المراقبون

نيابة عن الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ألبانيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركيا، (الكويت، لكسمبرغ 
نيابة أيضاً عن (، النرويج، نيوزيلندا )يا، كرواتياجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومان

الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، آيرلندا، آيسلندا، البرتغال، بلجيكا، الجمهورية 
التشيكية، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، 

نلندا، قبرص، كندا، لكسمبرغ، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا فنـزويلا، ف
 )الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، اليونان

 العراق): حق الرد(المراقبون 
 الاتحاد الأفريقي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة: المراقبون الآخرون

٥٢  

 لمتحدة الأمريكيةالولايات ا: الأعضاء
 زامبيا، الكاميرون، ليختنشتاين: المراقبون

نيابة أيضاً عن رابطة التعليم (الاتحاد الدولي للدراسات الإنسانية والأخلاقية  :المنظمات غير الحكومية
 نيابة أيضاً عن الاتحاد العالمي(، الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي )العالمي ورابطة المواطنين العالميين

نيابة أيضاً عن الاتحاد العالمي (، اتحاد رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها )للشباب الديمقراطي
 ، جمعية أخوية نوتردام، الحركة التبشيرية الدوليـة في الأوساط الاجتماعيــة)لرابطات الأمم المتحدة

٥٣  



 

 

E
/2005/23

E
/C

N
.4/2005/135

P
age 551 

 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

المستقلة، حركة التصالح الدولية، الحركة الدولية لتآخي الأعراق والشعوب، حركة ديمقراطيي الوسط 
الدولية، حركة الشباب والطلاب الدولية لنصرة الأمم المتحدة، الحزب الراديكالي عبر الوطني، الخدمة 

كان في خدمة العدالة ، الدوميني) منظمة غير حكومية١١نيابة أيضاً عن (الدولية لحقوق الإنسان 
، الرابطة الدولية للتعاون بين ) منظمة غير حكومية١١نيابة أيضاً عن ( جماعة الوعّاظ �والسلام 

، )اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنساننيابة أيضاً عن (الأديان، الرابطة الدولية لحقوق الإنسان 
، الرابطة الدولية ) منظمة غير حكومية٢٠نيابة أيضا عن  (لرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرهاا

، الرابطة الدولية لمحامي الدفاع في ) منظمات غير حكومية٥نيابة أيضاً عن (للمحامين الديمقراطيين 
 -الإيدز، الشمال /لمناعة البشريالشبكة القانونية الكندية لشؤون فيروس نقص االقضايا الجنائية، 

وق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض، عقد الشعوب الجنوب في القرن الحادي والعشرين، صند
مؤسسة دانييل ميتيران ، لجنة الحقوقيين الدولية، لجنة ": فرنسا الحريات"من أجل تعليم حقوق الإنسان، 

الحقوقيين الكولومبية، المجلس الأسترالي لحقوق الإنسان، مركز جنوب آسيا لوثائق حقوق الإنسان، 
قوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، مركز اليونسكو في إقليم الباسك، المعهد المركز المعني بح

نيابة أيضاً عن (الدولي للقانون الإنساني، منظمة الإعمار الريفي في نيبال، منظمة الإنسانية الجديدة 
منظمة رصد حقوق الإنسان، منظمة سوكا غاكاي الدولية ، )المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم 

نيابة أيضاً عن الاتحاد (المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  ،) منظمة غير حكومية١٣نيابة أيضاًَ عن (
 مؤسسة مارانغوبولس لحقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية،  ،)الدولي لرابطات حقوق الإنسان

١٧ ٥٣ 
 )تابع... (تعزيز وحماية حقوق الإنسان

 كولومبيا): حق الرد(المراقبون 
الإئتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام، اتحاد رابطات الدفاع عن حقوق : ظمات غير الحكوميةالمن

، الجمعية ) منظمات غير حكومية٤٠نيابة أيضا عن (الإنسان وتعزيزها، الاتحاد العام للمرأة العربية 
ات الشباب المتضامن      ، مجتمع منظم الدائمة لحقوق الإنسان، الرابطة الدوليـة للطلاب الشبان الكاثوليكيين

٥٤  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

 )مينبيون (منبر المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي   ، المركز الآسيوي للموارد القانونية، كينشاسا -في الكونغو    
ن أجل الديمقراطية نيابة أيضاً عن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية ومؤسسة تضامن الشعوب م(

 ،المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، منظمة العمل معاً من أجل حقوق الإنسان،)التشاركية
 مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان الجزر

١٧ ٥٤ 
 )ختام...(تعزيز وحماية حقوق الإنسان

 أمين مظالم حقوق الإنسانريكي لأمناء المظالم، الاتحاد الإيبيري الأم: المؤسسات الوطنية والإقليمية
 الفريق الأوروبي  الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين، المؤسساتفي غواتيمالا، شبكة

للهيئات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لجنة تنسيق المؤسسات الوطنية الأفريقية، لجنة حقوق 
قوق الإنسان في نيوزيلندا، لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في أستراليا، الإنسان في ملاوي، لجنة ح

للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لجنة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس، ا
 اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،

للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا، اللجنة الوطنية توغو، ا
لحقوق الإنسان في المكسيك، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

ق الإنسان والحريات في الهند، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هندوراس، اللجنة الوطنية لحقو
الأساسية في النيجر، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب، المجلس الوطني المصري لحقوق 
الإنسان، المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان، مكتب المدعي العام للدفاع عن حقوق الإنسان في 

نسان، مؤسسة الدفاع عن نيكاراغوا،  منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإ
 الشعب في الأرجنتين، مؤسسة الدفاع عن الشعب في فترويلا

١٨ ٤٦ 
 ... فعالية عمل آليات حقوق الإنسان

 أمين المظالم في أرمينيا، أمين المظالم في إسبانيا، أمين المظالم في بوليفيا، أمين المظالم :المؤسسات الوطنية
ة للجان الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية في في كولومبيا، الرابطة الفرانكوفوني

سويسرا، اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، اللجنة الأفغانية المستقلة 
 قوقلحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان في أوغندا، لجنة حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية، لجنة ح

٤٧  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

الإنسـان في جنوب أفريقيا، لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، اللجنة               
 للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، اللجنة      الوطنـية الاستشـارية لحقوق الإنسان في فرنسا، ا        

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سري لانكا، اللجنة الوطنية لحقوق الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا، 
الإنسـان في قطـر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليونان، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في    

اد الروسي، المعهد الألماني لحقوق السودان، المجلس الرئاسي لتعزيز تنمية مؤسسات المجتمع المدني في الاتح
الإنسان، مفوض حقوق الإنسان في كازاخستان، هيئة الدفاع عن الشعب في باراغواي، هيئة الدفاع              

 عن الشعب في بيرو

١٨ ٤٧ 
) تابع...(فعالية عمل آليات حقوق الإنسان 

 لحقوق الإنسان في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، المرصد الوطني: المؤسسات الوطنية
 جمهورية الكونغو الديمقراطية،

٤٨  

، )نيابة عن السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المرتبطة بها( أوكرانيا، باراغواي :الأعضاء
، كوبا، )نيابة أيضا عن أستراليا، النرويج، نيوزيلندا(باكستان، الجمهورية الدومينيكية، الصين، كندا 

 ر، الولايات المتحدة الأمريكيةكينيا، مص
 فنـزويلا، ليختنشتاين ،)نيابة عن دول البلطيق ودول الشمال(إستونيا : المراقبون

 الجزائر): حق الرد(المراقبون 
 الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الاتحاد البرلماني الدولي، :المراقبون الآخرون

 نمائيبرنامج الأمم المتحدة الإ
، اتحاد ) منظمات غير حكومية٨نيابة أيضاً عن (الاتحاد الدولي للجامعيات : المنظمات غير الحكومية

رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، حركة ديمقراطي 
نيابة أيضاً عن الاتحاد الدولي (الوسط الدولية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، رابطة التعليم العالمي 

، رابطة منع التعذيب، الرابطة النسائية الدولية)للدراسات الإنسانية والأخلاقية ورابطة المواطنين العالميين

٥٤  
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 )تابع(المرفق الثاني 

 )أ(بند جدول الأعمال رقم الجلسة المتحدث

) الكويكرز(الأصدقاء العالمية للتشاور ، لجنة ) منظمات غير حكومية٥نيابة أيضاً عن (للسلم والحرية 
نيابة أيضاً عن الاتحاد الدولي (، لجنة الحقوقيين الدولية ) منظمات غير حكومية٦نيابة أيضاً عن (

، المجلس الاستشاري )لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية
 حقوق الإنسانللمنظمات اليهودية، مركز جنوب آسيا لوثائق 

١٨ ٥٤ 
)ختام... (فعالية عمل آليات حقوق الإنسان

لحركة التبشيرية الدولية في الأوساط الاجتماعية المستقلة، الرابطة الوطنية لمحامي ا: المنظمات غير الحكومية
سيوي الدفاع في القضايا الجنائية، اللجنة الأفريقية لمروّجي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان، المركز الآ

للموارد القانونية، مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان الجزر، الوكالة الدولية 
 للتنمية، هيئة رصد الأمم المتحدة

٥٥  

 رومانيا، كوبا، مصر، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية: الأعضاء
انيا، وآيسلندا، وبلغاريا، والبوسنة    نـيابة عـن الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ألب        (لكسـمبرغ   : المراقـبون 

والهرسـك، وتركـيا، وجمهوريـة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورومانيا، وصربيا والجبل الأسود،             
 )وكرواتيا

 المفوضية الأوروبية : المراقبون الآخرون
التحالف ، ) منظمات غير حكومية٧نيابة أيضا عن (الاتحاد الدولي للجامعيات : المنظمات غير الحكومية

 ) منظمات غير حكومية٨نيابة عن (العالمي لجمعيات الشابات المسيحية العالمية 

١٩ ٥٥ 
ة الاستشاري لتقني والخدمات  تعاون ا ل ا

 في ميدان حقوق الإنسان 

  إندونيسيا ):حق الرد( الأعضاء
ة، هيئة رصد الأمم  الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، منظمة العفو الدولي:المنظمات غير الحكومية

 المتحدة

٥٦  

 رومانيا: الأعضاء
  الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز جنوب آسيا لوثائق حقوق الإنسان:المنظمات غير الحكومية

٢٠ ٥٦ 
 ترشيد أعمال اللجنة
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 المرفق الثالث

 ما يترتب على القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة في
 ن آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجيةدورتها الحادية الستين م

اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والستين، عدداً من القرارات والمقررات التي تترتب عليها آثار في الميزانية   -١
ماً من  من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحيطت اللجنة عل٢٨ووفقاً للمادة . البرنامجية

 .خلال بيانات شفوية بهذه الآثار

  استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير-٢٠٠٥/٢

المعنية بمسألة استخدام المرتزقة ، أن تنهي ولاية المقررة الخاصة ٢٠٠٥/٢ من قرارها ١١قررت اللجنة، في الفقرة  -٢
وأن تنشئ فريقاً عاملاً يُعنى بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك  رسة حق الشعوب في تقرير المصير،  كوسيلة لإعاقة مما

حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، يتألف من خمسة خبراء مستقلين، على أساس اختيار خبير  
 .واحد من كل مجموعة إقليمية، ليعمل لمدة ثلاث سنوات

 من القرار، من الفريق العامل أن يقدم إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة تقارير سنوية ١٤وطلبت اللجنة، في الفقرة  -٣
 .عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايته

 دولار من دولارات ٤٩ ١٠٠وحيث تقرَّر إنهاء ولاية المقررة الخاصة، فقد أصبح من الممكن إتاحة مبلغ  -٤
 . لأمريكية لولايات أخرى تندرج في فئة الأنشطة التي تعتبر ذات طابع دائمالولايات المتحدة ا

 من القرار فيما يتعلق بإنشاء الفريق العامل، رصد اعتمادات لتغطية  ١١وستتطلّب الأنشطة المتوخاة في الفقرة   -٥
وسيبلغ إجمالي هذه . ة سنوياًنفقات سفر وإقامة الخبراء لحضور اجتماعات الفريق العامل، وكذلك للقيام ببعثات ميداني

 دولار لفترة الولاية التي تمتد ثلاث سنوات ١٤٧ ٩٠٠ دولار سنوياً أو ما مجموعه  ٤٩ ٣٠٠التكاليف للسفر والإقامة 
 .)أ( ٢٠٠٥-٢٠٠٤من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ) حقوق الإنسان (٢٤تحت الباب 

 ١٥ ٠٠٠العامل رصد اعتمادات لتمويل الخدمات الاستشارية تبلغ كما سيتطلّب التحضير لاجتماعات الفريق  -٦
من ) حقوق الإنسان (٢٤ دولار لفترة الولاية التي تمتد ثلاث سنوات تحت الباب ٤٥ ٠٠٠دولار سنوياً أو ما مجموعه 

 . الميزانية البرنامجية 

 

                                                 

 .(A/58/7) ٧الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون،انظر  )أ(
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ية نفقات سفر وإقامة رئيس الفريق   من القرار رصد اعتمادات لتغط  ١٤وستتطلّب الأنشطة المتوخاة في الفقرة   -٧
 دولار ٣٩ ٩٠٠ دولار سنوياً أو ما مجموعه ١٣ ٣٠٠وسوف يبلغ إجمالي هذه التكاليف لنفقات السفر والإقامة . العامل

 . من الميزانية البرنامجية) الإنسان حقوق (٢٤لفترة الولاية التي تمتد ثلاث سنوات تحت الباب 

 من القرار، رصد اعتمادات  ١٢الفريق العامل، على النحو المطلوب في الفقرة  وسيتطلب كذلك عقد اجتماعات   -٨
 : دولار، وذلك على النحو التالي١٠٧ ١٠٠ أيام تبلغ ما مجموعه ٥سنوية لتغطية خدمة المؤتمرات لمدة  

  بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية

 )شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات  (٢الباب  ١٠٣ ٨٠٠

 )]جنيف(الإدارة [ هاء ٢٩الباب  ٣٣٠٠

 المجموع   ١٠٧ ١٠٠

 . دولار٣٢١ ٣٠٠وستصل احتياجات خدمة المؤتمرات في فترة الولاية التي تمتد ثلاث سنوات إلى ما مجموعه 

 لاحتياجات سفر الفريق العامل ٢٠٠٥-٢٠٠٤ولم ترصد أي اعتمادات تحت الميزانية البرنامجية لفترة السنتين   -٩
ولن يتسنى استيعاب . س الفريق العامل، وكذا لاحتياجات الخدمات الاستشارية وخدمة المؤتمرات المرتبطة بذلك ورئي

وسيكون من المطلوب إذن أن ترصد الجمعية العامة اعتمادات إضافية قدرها   . احتياجات الفريق العامل الإضافية هذه 
شؤون  (٢ دولار تحت الباب ١٠٣ ٨٠٠ة البرنامجية، و من الميزاني ) حقوق الإنسان (٢٤ دولار تحت الباب ٧٧ ٦٠٠

-٢٠٠٤، لفترة السنتين )]جنيف(الإدارة [ هاء ٢٩ دولار تحت الباب ٣ ٣٠٠، و)الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات 
٢٠٠٥. 

لمقترحة ولم ترصد أي اعتمادات لاحتياجات الفريق العامل للسفر وخدمة المؤتمرات في إطار الميزانية البرنامجية ا         -١٠
حقوق  (٢٣ دولار تحت الباب ١٥٥ ٢٠٠ويقدر أن تصل الاحتياجات الإضافية إلى مبلغ . )ب(٢٠٠٧ -٢٠٠٦للفترة 
 ٦ ٦٠٠، وإلى مبلغ )شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات (٢ دولار تحت الباب ٢٠٧ ٦٠٠، وإلى مبلغ )الإنسان

 )].جنيف(الإدارة [ هاء  ٢٨دولار تحت الباب 

  الحق في التنمية-٢٠٠٥/٤القرار 

، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم ٢٠٠٥/٤ من قرارها ٦طلبت اللجنة، في الفقرة  -١١
وطلبت . كل ما يلزم من دعم إداري وموارد مالية وبشرية إلى فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية 

 من القرار نفسه إلى المفوضية السامية أن تواصل تقديم كل ما يلزم من الدعم الإداري، فضلا ٩فقرة اللجنة كذلك في ال

                                                 

 .(A/60/7) ٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم انظر  )ب(
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عن الموارد المالية والبشرية إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عملها المتعلق بالوثيقة المفاهيمية التي طلبتها     
 .٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٥ المؤرخ ٢٠٠٣/٨٣اللجنة في قرارها 

 ٢٣ ألف، المؤرخ ٥٩/٢٧٧وفي هذا الصدد، يُذكر أن الجمعية العامة وافقت في الجزء سادساً من قرارها  -١٢
-٢٠٠٤من الميزانية العادية لفترة السنتين ) حقوق الإنسان (٢٤، في إطار الباب ٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول

وإضافة إلى ذلك أُبلغت .  دولار٦٤ ٥٧١ ٣٠٠   على رصد اعتمادات للمفوضية السامية تبلغ قيمتها٢٠٠٥
، أن إسقاطات ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣ ألف، المؤرخ ٥٨/٢٧١الجمعية العامة عندما اعتمدت قرارها 

 . دولار٩٠ ١٠٦ ٥٠٠المفوضية السامية للفترة نفسها تتضمن موارد خارجة عن الميزانية تبلغ قيمتها 

، ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول٢١ باء، المؤرخ ٤٥/٢٤٨زء سادساً من القرار كما يجدر التذكير بأحكام الج -١٣
الذي أعادت فيه الجمعية التأكيد على ضرورة أن تعالج المسائل الإدارية ومسائل الميزانية داخل اللجنة الخامسة واللجنة  

 .الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

، أن تجدد ولاية الفريق العامل المفتوح العضوية المنشأ لرصد ٢٠٠٥/٤ا  من قراره١١وقررت اللجنة، في الفقرة  -١٤
واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية لمدة سنة، وأن تدعوه إلى عقد دورته السابعة قبل عقد دورتها 

قة العمل الرفيعة المستوى الذي  أيام منها للاجتماع الثاني لفر٥ أيام عمل، تُخصص ١٠الثانية والستين، وذلك لفترة 
 .سيعقد قبل دورة الفريق العامل بوقت كاف

 أيام، على النحو المطلوب  ٥ أيام ودورة الفريق العامل على مدى ٥وسيتطلب اجتماع فرقة العمل على مدى  -١٥
، وذلك على النحو  دولار٣٤٨ ٢٠٠ من القرار، رصد اعتمادات لتغطية خدمة المؤتمرات  تبلغ ما مجموعه   ١١في الفقرة 

 :التالي

بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية  

 )شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات  (٢الباب  ٣٤١ ٦٠٠

 )]جنيف(الإدارة [ هاء ٢٩الباب  ٦٦٠٠

 المجموع   ٣٤٨ ٢٠٠

شؤون الجمعية  (٢ر الباب وتندرج الاعتمادات المتعلقة بتمديد ولاية اجتماع فرقة العمل والفريق العامل في إطا   -١٦
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين )]جنيف(الإدارة [ هاء ٢٩، والباب )العامة وخدمات المؤتمرات 

ومن ثم فإن اتخاذ القرار لن يستتبع أية احتياجات  . ، على التوالي٢٠٠٧-٢٠٠٦والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين   
 .مة المؤتمراتإضافية لخد

 من القرار فيما يتصل باجتماع فرقة العمل، رصد اعتمادات ١١وستتطلّب الأنشطة المتوخاة في الفقرة  -١٧
وسوف يبلغ إجمالي التكاليف لهذه . لتغطية نفقات سفر أربعة خبراء وإقامتهم وتكليفهم إعداد أربع ورقات

-٢٠٠٤من الميزانية البرنامجية لفترة  السنتين ) نسانحقوق الإ (٢٤ دولار في إطار الباب ٨٩ ٣٠٠الاحتياجات 
ولن يتسنى استيعاب هذه . ولم ترصد مخصصات لهذه الاحتياجات في الميزانية البرنامجية لهذه الفترة. ٢٠٠٥
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وستقتضي هذه الاحتياجات اعتمادات إضافية ترصدها الجمعية العامة قدرها . الاحتياجات الإضافية لفرقة العمل
 ).حقوق الإنسان (٢٤لار في إطار الباب  دو٨٩ ٣٠٠

وسيلزم أيضا رصد اعتمادات لنفقات السفر والإقامة من أجل إعداد تقرير رئيس فرقة العمل، الذي سيُقدم إلى  -١٨
هذا ولم ترصد مخصصات لهذه الاحتياجات في الميزانية  . ٢٠٠٦الفريق العامل في اجتماعه الذي سينعقد في أوائل عام   

 دولار في إطار الباب ٦ ٥٠٠ويقدر أن تصل الاحتياجات الإضافية إلى. ٢٠٠٧-٢٠٠٦المقترحة لفترة السنتين  البرنامجية 
 .)حقوق الإنسان (٢٣

  آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية-٢٠٠٥/١٩القرار 
 على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان 

 أيام عمل، يشارك فيها خبراء ٣، تنظيم مشاورة خبراء لمدة ٢٠٠٥/١٩ من قرارها ٢٢قررت اللجنة، في الفقرة  -١٩
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم      

ن وكالات الأمم المتحدة المختصة، المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها م
واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، 

كومية، والمقررون الخاصون المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدول الدائنة والمدينة والمنظمات غير الح 
 .للمساهمة في عمل الخبير المستقل من أجل إتمام إعداد مشروع المبادئ التوجيهية العامة

 من القرار نفسه، إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى اللجان المختصة التابعة للجمعية ٢٥وطلبت اللجنة، في الفقرة  -٢٠
يون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،   العامة تقريرا عن مسألة آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والد

 .ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 من القرار، إلى الأمين العام أن يوفر للخبير المستقل كل المساعدة اللازمة، وخاصة ٢٧وطلبت اللجنة، في الفقرة  -٢١
امه، وأن ييسر مشاركته ومساهمته في عملية متابعة المؤتمر الدولي ما يحتاج إليه من موظفين وموارد، من أجل أداء مه

 بشأن المسائل ٢٠٠٥لتمويل التنمية، بما في ذلك مشاركته في المشاورات التي ستنظم لأصحاب المصلحة المتعددين في عام  
 .المتصلة بولايته

 كانون ٢٣لف المؤرخ  أ٥٩/٢٧٧وفي هذا الصدد، يُذكر أن الجمعية العامة، وافقت في قرارها  -٢٢
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤من الميزانية العادية لفترة السنتين ) حقوق الإنسان (٢٤، في إطار الباب ٢٠٠٤ديسمبر /الأول

وإضافة إلى .  دولار٦٤ ٥٧١ ٣٠٠على رصد اعتمادات لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قدرها 
، ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣ ألف المؤرخ ٥٨/٢٧١ها ذلك، أُبلغت الجمعية العامة، عندما اعتمدت قرار

 ٩٠ ١٠٦ ٥٠٠بأن إسقاطات المفوضية السامية للفترة نفسها تتضمن موارد خارجة عن الميزانية تبلغ قيمتها 
 .دولار

ديسمبر / كانون الأول٢١ باء المؤرخ ٤٥/٢٤٨ويجدر أيضاً التذكير بأحكام الجزء سادسا من القرار  -٢٣
ادت فيه الجمعية التأكيد على ضرورة أن تعالج المسائل الإدارية ومسائل الميزانية داخل اللجنة الذي أع١٩٩٠

 .الخامسة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
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 من قرار اللجنة، رصد ٢٢ أيام، على النحو المطلوب في الفقرة ٣وستتطلب مشاورة الخبراء على مدى  -٢٤
 : دولار، وذلك على النحو التالي٨٤ ٥٠٠ المؤتمرات تبلغ ما مجموعه اعتمادات لتغطية خدمة

بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية  

 )شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات ( ٢الباب  ٨٢ ٦٠٠

 )]جنيف(الإدارة [ هاء ٢٩الباب  ١ ٩٠٠

 المجموع   ٨٤ ٥٠٠

 أيام ٣ لعقد مشاورة الخبراء على مدى ٢٠٠٥-٢٠٠٤ لفترة السنتين ولم ترصد اعتمادات في الميزانية البرنامجية    -٢٥
وستقتضي هذه الاحتياجات اعتمادات إضافية ترصدها الجمعية  . ولن يتسنى استيعاب هذه الاحتياجات الإضافية. عمل

 تحت الباب  دولار١ ٩٠٠، و)شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات (٢ دولار في إطار الباب ٨٢ ٦٠٠العامة قدرها 
 )].جنيف(الإدارة [ هاء ٢٩

بما في ذلك (وعلاوة على ذلك، سوف يكون من المطلوب رصد مخصصات لنفقات سفر وإقامة أربعة خبراء  -٢٦
وسوف يبلغ إجمالي تكاليف هذه  . وكذا لنفقات المشاورة، وذلك لغرض عقد مشاورة الخبراء) اثنان من البلدان المدينة  

. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ولم ترصد أي اعتمادات لهذه الأنشطة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين    . ر دولا٤٣ ٤٠٠الاحتياجات 
حقوق  (٢٤غير أن من المنتظر أن يتسنى استيعاب هذه التكاليف، في حدود الموارد العامة المدرجة في إطار الباب   

 .،  من الميزانية البرنامجية الحالية )الإنسان

 دولار لتغطية نفقات سفر وإقامة الخبير المستقل المعني بآثار ١٧ ٥٠٠عتمادات قدرها  وسيلزم أيضا رصد ا -٢٧
سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية 

ة والثقافية، والمقررين الخاصين المعنيين  والاجتماعية والثقافية، وخبير من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي
وتندرج ولاية .  من القرار٢٢بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل تنظيم مشاورة الخبراء بموجب الفقرة 

نامجية لفترة وقد أدرجت بالفعل الاعتمادات اللازمة لها في الميزانية البر  . كل منهم في فئة الأنشطة التي تعتبر ذات طابع دائم  
 .ولذا لن تلزم أي اعتمادات إضافية لهذا الغرض ). حقوق الإنسان (٢٤ في إطار الباب ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتين 

 من القرار إلى   ٢٥وستصل الموارد اللازمة لسفر وإقامة الخبير المستقل وما يحتاج إليه من موظفين بموجب الفقرة      -٢٨
وتندرج ولاية . ٢٠٠٥-٢٠٠٤من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين     ) سانحقوق الإن (٢٤ دولار في إطار الباب  ٢١ ٩٠٠

، والتي قد أدرجت لها بالفعل الاعتمادات اللازمة في الميزانية البرنامجية         .الخبير المستقل في فئة الأنشطة التي تعتبر ذات طابع دائم      
 . لغرضولذا لن تلزم أي اعتمادات إضافية لهذا ا      . ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتين  

  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها-٢٠٠٥/٦٢القرار 

، من الأمين العام أن يتيح للجنة في دورتها الثانية والستين ٢٠٠٥/٦٢ من قرارها ٩طلبت اللجنة، في الفقرة  -٢٩
لمستشار الخاص لمنع الإبادة تقريراً عن تنفيذ خطة العمل ذات النقاط الخمس بشأن الإبادة الجماعية، وعن أنشطة ا
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الجماعية، ودعت المستشار الخاص إلى إلقاء كلمة أمام اللجنة خلال الدورة الثانية والستين وخلال الدورة الثالثة والستين 
 .بشأن التقدم المحرز في اضطلاعه بمهامه

ستشار الخاص لإلقاء كلمة أمام وستلزم موارد من أجل نفقات السفر والإقامة فيما يتصل بالدعوة الموجهة إلى الم -٣٠
ولم تخصص أي اعتمادات لهذه الاحتياجات في الميزانية البرنامجية  . اللجنة في دورتيها الثانية والستين والثالثة والستين

٢٣ دولار في إطار الباب ١٤ ٢٠٠وستبلغ التكلفة الكاملة لهذه الاحتياجات . ٢٠٠٧-٢٠٠٦المقترحة لفترة السنتين 
 ).انحقوق الإنس(

  حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال-٢٠٠٥/٦٩القرار 

، من الأمين العام أن يعّين ممثلاً خاصاً يعنى بمسألة حقوق ٢٠٠٥/٦٩ من قرارها ١طلبت اللجنة، في الفقرة  -٣١
سنتان، يقدم فيها تقريراً مؤقتاً إلى الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لفترة أولية مدتها 

 .اللجنة في دورتها الثانية والستين وتقريراً نهائيا في دورتها الثالثة والستين

 من قرارها، من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد، سنوياً، ٥وطلبت اللجنة، في الفقرة  -٣٢
ر المديرين التنفيذيين من الشركات ومع خبراء من قطاع معين، كقطاع   بالتعاون مع الممثل الخاص، اجتماعاً مع كبا

 من القرار، في ١الصيدلة أو التنقيب أو الصناعة الكيميائية، للنظر، في إطار ولاية الممثل الخاص المنصوص عليها في الفقرة 
فضل الممارسات، وأن تقدم تقريراً قضايا محددة تواجهها تلك القطاعات في مجال حقوق الإنسان، ولزيادة الوعي وتبادل أ 

 .إلى اللجنة في دورتها  الثانية والستين، في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، عن نتائج الاجتماع الأول 

 دولار في ٣٩ ١٠٠ من القرار، ٥ و ١وستبلغ التكلفة الكاملة لأنشطة الممثل الخاص المتوخاة في الفقرتين  -٣٣
 دولار في إطار ٣٩ ١٠٠، و٢٠٠٥-٢٠٠٤، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين )نسانحقوق الإ (٢٤إطار الباب 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتين ) حقوق الإنسان (٢٣الباب 

وقد أدرجت بالفعل اعتمادات . وتندرج ولاية الممثل الخاص في فئة الأنشطة التي تعتبر ذات طابع دائم -٣٤
 وفي الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤لميزانية البرنامجية لفترة السنتين للأنشطة التي لها هذا الطابع في ا

 .ولذا لن تلزم أي اعتمادات إضافية لهذا الغرض. ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتين 

 من القرار رصد اعتمادات سنوية لتغطية ٥وسيتطلب عقد الاجتماع على النحو المطلوب في الفقرة  -٣٥
 : دولار، وذلك على النحو التالي٤٥ ٧٠٠غ ما مجموعه خدمة المؤتمرات تبل

بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية  

 )شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات  (٢الباب  ٤٤ ٣٠٠

 )]جنيف(الإدارة [ هاء ٢٩الباب  ١ ٤٠٠

 المجموع   ٤٥ ٧٠٠
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ولن يتسنى .  لعقد هذا الاجتماع٢٠٠٥-٢٠٠٤ين ولم تدرج أي اعتمادات في الميزانية البرنامجية لفترة السنت -٣٦
 ٤٤ ٣٠٠وسيلزم توفير اعتمادات إضافية ترصدها الجمعية العامة قدرها  . استيعاب الاحتياجات الإضافية لخدمة المؤتمرات

الإدارة [ هاء ٢٩ دولار في إطار الباب ١ ٤٠٠، و)شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات (٢دولار في إطار الباب 
 )].جنيف(

 في الميزانية ٢٠٠٦وبالمثل، لم تخصص أي اعتمادات لاحتياجات خدمة المؤتمرات للاجتماع المقرر عقده سنة   -٣٧
 دولار في ٤٤ ٣٠٠وتبين التقديرات أن الاحتياجات الإضافية ستبلغ  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 

 )].جنيف(الإدارة [ هاء ٢٨ دولار في إطار الباب ١ ٤٠٠ المؤتمرات، و شؤون الجمعية العامة وخدمات (٢إطار الباب 

وإضافة إلى ذلك، سيتطلب عقد الاجتماع رصد اعتمادات لنفقات السفر والإقامة، لخمسة خبراء تبلغ  -٣٨
ولم . ٢٠٠٥-٢٠٠٤من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ) حقوق الإنسان (٢٤ دولار في إطار الباب ٢٥ ٥٠٠

لكن يتوقع أنه سيكون من الممكن استيعاب التكاليف ضمن الموارد . تخصص أي اعتمادات لهذه الاحتياجات
 ).حقوق الإنسان (٢٤الإجمالية المدرجة في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين هذه في إطار الباب 

جتماع الذي سيعقد في عام وسيلزم أيضا توفير موارد من أجل سفر وإقامة خمسة خبراء فيما يتصل بالا -٣٩
. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ولم تخصص أي اعتمادات لهذه الاحتياجات في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين . ٢٠٠٦

 ).حقوق الإنسان (٢٣ دولار في إطار الباب ٢٥ ٥٠٠وتبين التقديرات أن الاحتياجات الإضافية تبلغ 

، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ٢٠٠٥/٦٩ من قرارها ٤وطلبت اللجنة، في الفقرة  -٤٠
 .أن تقدم إلى الممثل الخاص كل ما يلزم من دعم إداري وموارد مالية وبشرية للاضطلاع بولايته

 كانون ٢٣ ألف المؤرخ ٥٩/٢٧٧وفي هذا الصدد، يذكر أن الجمعية العامة وافقت في قرارها  -٤١
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤من الميزانية العادية لفترة السنتين ) حقوق الإنسان (٢٤باب ، في إطار ال٢٠٠٤ديسمبر /الأول

وإضافة إلى ذلك، أُبلغت الجمعية العامة .  دولار٦٤ ٥٧١ ٣٠٠على رصد اعتمادات للمفوضية السامية قدرها 
، أن اسقاطات المفوضية ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣ ألف المؤرخ ٥٨/٢٧١عندما اعتمدت قرارهـا 

 . دولار٩٠ ١٠٦ ٥٠٠ية للفترة نفسها تتضمن موارد خارجة عن الميزانية تبلغ قيمتها السام

 : وقد طلب المراقب المالي للأمم المتحدة لفت انتباه وفود اللجنة إلى ما يلي -٤٢

ويوجه انتباه الوفود إلى .  تتناول قضايا الميزانية والإدارة٢٠٠٥/٦٩ من القرار ٤أن الفقرة  )أ( 
، الذي قامت ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول٢١ باء المؤرخ ٤٥/٢٤٨ء سادساً من قرار الجمعية العامة  أحكام الجز

 : فيه الجمعية بما يلي

أكدت من جديد على أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية التابعة للجمعية العامة المسؤولة عن  ��١
 المسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛

 أيضاً على دور اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛أكدت من جديد  ��٢
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أعربت عن قلقها إزاء ما تنحو إليه لجانها الفنية وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية في إقحام  ��٣
 نفسها في المسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛

ية بالمعلومات اللازمة فيما يتصل دعت الأمين العام إلى تزويد جميع الهيئات الحكومية الدول ��٤
 .بالإجراءات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية

 .أن ممثل المراقب المالي على استعداد لتزويد اللجنة بكافة المعلومات ذات الصلة بهذه الإجراءات   )ب( 

  تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان-٢٠٠٥/١١٥المقرر 

، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يأذن بعقد ٢٠٠٥/١١٥من مقررها ) أ(أوصت اللجنة، في الفقرة الفرعية  -٤٣
 من النظام الداخلي ٣١ و٢٩ست جلسات إضافية يوفر لها كامل الخدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة طبقا للمادتين 

 .ستين للجنةللجان الفنية للمجلس، وذلك من أجل الدورة الثانية وال

 دولار في عام ١٦٩ ٤٠٠من المقرر، ) أ(وستبلغ التكلفة الكاملة لخدمة المؤتمرات المتوخاة في الفقرة الفرعية      -٤٤
 : موزعة على النحو التالي٢٠٠٦

بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية  

١٦٢ ٨٠٠ 
تشؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدما                        (٢الباب   

 )المؤتمرات    

 )]جنيف(الإدارة [ هاء ٢٨الباب  ٦٦٠٠

 المجموع   ١٦٩ ٤٠٠

ولم تخصص اعتمادات لخدمة المؤتمرات لهذه الجلسات الإضافية الست في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين  -٤٥
شؤون الجمعية  (٢لباب  دولار تحت ا١٦٢ ٨٠٠وتبين التقديرات أن الاحتياجات الإضافية ستبلغ  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 )].جنيف(الإدارة [ هاء ٢٨ دولار في إطار الباب ٦ ٦٠٠، و)العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات 
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 المرفق الرابع

 قائمة بالوثائق الصادرة من أجل الدورة الحادية والستين للجنة

 الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة

بند جدول  
 رمز الوثيقة عمالالأ

 E/CN.4/2005/1 ٢ مذكرة من إعداد الأمين العام : جدول الأعمال المؤقت

E/CN.4/2005/1/Add.1 ٢ شروح جدول الأعمال المؤقت من إعداد الأمين العام

 Add.2و

تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن دورتها  
 السادسة والخمسين

١٦ E/CN.4/2005/2-
E/CN.4/Sub.2/2004/48 

 E/CN.4/2005/3 ٤ حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور في السودان

 E/CN.4/2005/4 ٤ حالة حقوق الإنسان في الوقت الحاضر في العراق

 E/CN.4/2005/5 ١٨ و٤ مذكرة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/6 )أ(١١ عسفيتقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز الت

 ـ      الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز                        : ـــــــ
 التعسفي   

 E/CN.4/2005/6/Add.1 )أ(١١

 ـ      )٢٠٠٤فبراير    / شباط  ٢٨-٢٣(الزيارة إلى ليتوانيا         : ـــــــ  E/CN.4/2005/6/Add.2 )أ(١١

 ـ      أغسطس     / آب ٢٦-١٦(الزيارة إلى بيلاروس       : ـــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/6/Add.3 )أ(١١

 ـ  سبتمبر / أيلول٣٠-١٨(البعثة إلى الصين : ـــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/6/Add.4 )أ(١١

تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو   
 بإجراءات موجزة أو تعسفا، السيد فيليب ألستون

E/CN.4/2005/7 )ب(١١

 Corr.1و

 E/CN.4/2005/7/Add.1 )ب(١١ ]لإنكليزية والفرنسية فقطبالإسبانية وا[

تقرير السيدة أسماء جاهانجير، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام 
البعثة إلى : خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا

 السودان

 E/CN.4/2005/7/Add.2 )ب(١١
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

تقرير السيد فرانسيس دينغ، ممثل الأمين العام المعني بالمشردين  
أغسطس / آب١-يوليه/ تموز٢٥ - البعثة إلى السودان -داخليا 
 أزمة دارفور): ٢٠٠٤

 E/CN.4/2005/8 )ج(١٤

مذكرة من إعداد   : للجنةالستين  إحصـاءات مـتعلقة بالدورة      
 الأمانة

٣ E/CN.4/2005/9 

تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة 
 حقوق الإنسان في كولومبيا

٣ E/CN.4/2005/10

 

، الخبير المستقل المعني إمانويل أكوي أدوالسيد تقرير مقدم من 
 بحالة حقوق الإنسان في السودان

٣ E/CN.4/2005/11 

 E/CN.4/2005/12 ٤  الإنسانتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق

 E/CN.4/2005/13 ٥ تقرير الأمين العام: الحالة في فلسطين المحتلة

استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسـة 
تقرير مقدم من المقررة الخاصة، : حق الشعوب في تقرير المصير

 السيدة شايستا شاميم

٥ E/CN.4/2005/14 

تقرير مفوضة الأمم المتحدة : ه صورة الأديانمناهضة تشوي
 السامية لحقوق الإنسان

٦ E/CN.4/2005/15 

تنفيذ جميع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثانية للفريق  
العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل 

ية لحقوق تقرير مرحلي للمفوضة الأمم المتحدة السام: ديربان
 الإنسان

 E/CN.4/2005/16 )أ(٦

تقرير مفوضة الأمم : إمكانية وضع مؤشر خاص بالمساواة العرقية
 المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/17 )أ(٦

تقرير مقدم من السيد دودو ديين، المقرر الخاص المعني بالأشكال 
وما يتصل المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب  

 بذلك من تعصب 

٦ E/CN.4/2005/18 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

E/CN.4/2005/18 ٦ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 Corr.1و Add.1و

 ـ       ٢ �يونيه    / حزيران    ٢٦(البعثة إلى غواتيمالا          : ـــــــ
 )٢٠٠٤يوليه   /تموز

٦ E/CN.4/2005/18/Add.2 

 ـ      فبراير     / شباط  ٢١-٩(البعثة إلى كوت ديفوار        : ـــــــ
٢٠٠٤( 

٦ E/CN.4/2005/18/Add.3 

 ـ      تشويه صورة الأديان ومكافحة العنصرية على                : ـــــــ
 معاداة السامية وكره المسيحية وكره الإسلام                 : نطاق العالم    

٦ E/CN.4/2005/18/Add.4 

 ـ       E/CN.4/2005/18/Add.5 ٦ )٢٠٠٤يوليه  / تموز ٨-٢(لى هندوراس     البعثة إ    : ـــــــ

 ـ       ١٣ �يونيه   / حزيران    ٢٦(البعثة إلى نيكاراغوا        : ـــــــ
 )٢٠٠٤يوليه   /تموز

٦ E/CN.4/2005/18/Add.6 

 ـ      حالة الشعوب الإسلامية والعربية في مختلف أرجاء                    : ـــــــ
 العالم   

٦ E/CN.4/2005/19 

ومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان تقرير الفريق العامل الحك
 وبرنامج عمل ديربان عن دورته الثالثة

 E/CN.4/2005/20 )أ(٦

ــن     ــنحدرين م ــني بالم ــامل المع ــبراء الع ــريق الخ ــر ف تقري
 ٥ �أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥جنيف،  (أصـل أفريقي عن دورته الرابعة       

 )٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني

 E/CN.4/2005/21 )أ(٦

رير حلقة العمل الإقليمية لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي   تق
بشأن ضمان أن تسهم الأهداف الإنمائية للألفية في التغلب على 
التمييز بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو 

 مذكرة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: العرقي

 E/CN.4/2005/22 )أ(٦

 مذكرة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحيل فيها 
تقرير اجتماع الخبراء الثالث المعني بالأشكال التقليدية والجديدة  
لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق 

 الشعوب في تقرير المصير

٥ E/CN.4/2005/23 
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 )تابع(لنشرات العامة الوثائق الصادرة في سلسلة ا

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 E/CN.4/2005/24 ٧ تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية عن أعمال دورته السادسة    
 )٢٠٠٥فبراير / شباط١٨-١٤جنيف، (

٧ E/CN.4/2005/25 

 E/CN.4/2005/26 ٨ تقرير الأمين العام: ن السوري المحتلحقوق الإنسان في الجولا

 E/CN.4/2005/27 ٨ تقرير الأمين العام

 E/CN.4/2005/28 ٨ مذكرة من الأمين العام

تقرير مقدم من السيد جون دوغارد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق  
 ١٩٦٧الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

٨ E/CN.4/2005/29

 Add.1و

 E/CN.4/2005/30 )أ(٩ مذكرة من الأمين العام

تقرير : التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان 
 الأمين العام

٩ E/CN.4/2005/31

 Add.1و

مذكرة : حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 من الأمانة

٩ E/CN.4/2005/32 

تقرير مقدم من السيدة كريستين : ة حقوق الإنسان في كوباحال
شانيه، الممثلة الشخصية لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق 

 الإنسان 

٩ E/CN.4/2005/33

 Corr.1و

تقرير : حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 مقدم من المقرر الخاص، السيد فيتيت مونتربورن

٩ E/CN.4/2005/34 

، المقرر الخاص المعني بحالة أدريان سيفيرينتقرير مقدم من السيد 
 حقوق الإنسان في بيلاروس 

٩ E/CN.4/2005/35 

 مقدم من المقرر الخاص، تقرير: حالة حقوق الإنسان في ميانمار
 بنهيروالسيد باولو سيرجيو 

٩ E/CN.4/2005/36 

تقرير : خذة من جانب واحدحقوق الإنسان والتدابير القسرية المت
 الأمين العام

١٠ E/CN.4/2005/37 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة  
: والسل والملاريا) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشري
  الأمين العامتقرير

١٠ E/CN.4/2005/38 

مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جميع البلدان، ودراسة المشاكل 

ية في جهودها الرامية إلى إقرار هذه الخاصة التي تواجهها البلدان النام
 تقرير مقدم من الأمين العام: الحقوق

١٠ E/CN.4/2005/39 

: تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام مختلف الهويات الثقافية  
 تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١٠ E/CN.4/2005/40 

: اسي وتطبيقه في سياق العولمةدراسة تحليلية لمبدأ المشاركة الأس
 تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١٠ E/CN.4/2005/41 

آثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع 
الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية 

السيد تقرير مقدم من الخبير المستقل، : فيةوالاجتماعية والثقا
 بيرناردز أندرو نياموايا مودهو

١٠ E/CN.4/2005/42 

 ـ  يونيه / حزيران١٥-٧(البعثة إلى قيرغيزستان  : ــــــ
٢٠٠٤( 

١٠ E/CN.4/2005/42/Add.1 

 مقدم من السيد ميلون كوثاري، المقرر تقرير :المرأة والسكن اللائق
الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى 

 معيشي مناسب

١٠ E/CN.4/2005/43 

الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة 
مذكرة من الأمانة : بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان

 - ١٠(تحيل فيها تقرير المقررة الخاصة السابقة عن زيارتها إلى تركيا 
 )٢٠٠٤مارس / آذار٢٠

١٠ E/CN.4/2005/44 
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 )تابع(لوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة ا

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 ـ تقريـر مقدم من المقرر الخاص، السيد أوكيشوكو        : ـــــــ
 ايبينو

١٠ E/CN.4/2005/45 

 E/CN.4/2005/45/Add.1 ١٠ ]بالإنكليزية فقط[

والمعاقبة آراء الـدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية           
عليها بشـأن مقترح الأمين العام الذي يدعوها فيه إلى أن تنظر في            

 مذكرة من الأمانة: إنشاء لجنة لمنع الإبادة الجماعية

١٧ E/CN.4/2005/46 

تقرير مقدم من  السيد جان زيغلر، المقرر الخاص المعني بالحق في 
 الغذاء، 

١٠ E/CN.4/2005/47 

 ـ       E/CN.4/2005/47/Add.1 ١٠ )٢٠٠٤فبراير    / شباط  ٢٧-١٦(بيا  البعثة إلى إثيو      : ـــــــ

 ـ      أغسطس    / آب �٢٤ ١٤(البعثة إلى منغولـيا        : ـــــــ
٢٠٠٤( 

١٠ E/CN.4/2005/47/Add.2 

تقرير مقدم من السيد ميلون كوثاري، المقرر الخاص المعني بالسكن          
ــتوى      ــق في مس ــر الح ــن عناص ــر م ــق كعنص اللائ

 معيشي مناسب

١٠ E/CN.4/2005/48 

 E/CN.4/2005/48 ١٠ ]بالإنكليزية فقط[

 Corr.1و Add.1 و

الحق في السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى  
 مقدم من المقرر الخاص، السيد ميلون تقرير: معيشي مناسب

 )٢٠٠٤فبراير / شباط٢٢-٩( البعثة إلى كينيا �كوثاري 

١٠ E/CN.4/2005/48/Add.2 

 ـ       ١٣ �مايو   / أيار  ٢٩(البعثة إلى البرازيل        : ـــــــ
 )٢٠٠٤يونيه   /حزيران    

١٠ E/CN.4/2005/48/Add.3

تقرير مقدم من الخبير المستقل، : حقوق الإنسان والفقر المدقع
   أرجون سينغوبتاالسيد

١٠ E/CN.4/2005/49 

، المقرر الخاص السيد فيرنور مونيوث فييالوبوستقرير مقدم من 
 التعليم المعني بالحق في 

١٠ E/CN.4/2005/50 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

تقرير مقدم من المقرر الخاص، السيد بول هنت بشأن حق كل فرد 
في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية  

 يمكن بلوغه

١٠ E/CN.4/2005/51 

 E/CN.4/2005/51/Add.1 ١٠ ]الإنكليزية والفرنسية فقطبالإسبانية و[

 كانون ١٩-١٥(البعثة إلى موزامبيق : ــــــــ
 )٢٠٠٣ديسمبر /الأول

١٠ E/CN.4/2005/51/Add.2 

يونيه / حزيران١٥-٦(البعثة إلى بيرو : ــــــــ
٢٠٠٤( 

١٠ E/CN.4/2005/51/Add.3 

س أغسط/ آب٢٧-٢٣(البعثة إلى رومانيا : ـــــــ
٢٠٠٤( 

١٠ E/CN.4/2005/51/Add.4 

تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المكلف بالنظر في الخيارات  
المتعلقة بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن أعمال دورته الثانية

١٠ E/CN.4/2005/52 

ب وغيره من ضروب المعاملة أو حالة اتفاقية مناهضة التعذي
 تقرير الأمين العام: العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 E/CN.4/2005/53 )أ(١١

تقرير الأمين : صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب
 العام

E/CN.4/2005/54 )أ(١١

 Corr.1و

ة الداخلية  مذكرة من الأمانة تحيل فيها تقرير مكتب خدمات الرقاب
 عن تقييم أداء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب 

 E/CN.4/2005/55 )أ(١١

 E/CN.4/2005/56 ١١ مذكرة من الأمانة: حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي

تجميع الوثائق أو النصوص    : الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان    
مية دولية ومنظمات دولية    التي اعتمدتها واستخدمتها منظمات حكو    

تقرير : وإقليمية ودون إقليمية شتى بهدف تعزيز الديمقراطية وتوطيدها       
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١١ E/CN.4/2005/57 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

تقرير حلقة الخبراء   : قوق الإنسان الـترابط بين الديمقراطية وح    
 ٢٨جنيف،  " (الديمقراطية وسيادة القانون  "الدراسـية الثانـية     

 مذكرة من الأمانة): ٢٠٠٥مارس / آذار٢ -فبراير /شباط

١١ E/CN.4/2005/58 

الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان 
ن مفوضة الأمم المتحدة   مذكرة م: الدولي والقانون الإنساني الدولي

السامية لحقوق الإنسان تحيل فيها تقرير الاجتماع الاستشاري 
 الثالث 

١١ E/CN.4/2005/59 

تقرير السيد لياندرو ديسبوي، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة 
 والمحامين

 E/CN.4/2005/60 )د(١١

 E/CN.4/2005/60/Add.1 )د(١١ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 ـ     يونيه     / حزيران    ١٧-١١(البعثة إلى كازاخستان        : ــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/60/Add.2 )د(١١

أكتوبر / تشرين الأول  ٢٥-١٣(البعثة إلى البرازيل    : ــــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/60/Add.3 )د(١١

Corr.1و 

 E/CN.4/2005/60/Add.4 )د(١١ ]بالإسبانية والإنكليزية فقط[

 ـ المقررة الخاصة المعنية   السيدة أسماء جاهانجير،    ر مقـدم من     تقري
 بحرية الدين أو المعتقد 

 E/CN.4/2005/61 )ح(١١

Corr.1و 

 E/CN.4/2005/61/Add.1 )ح(١١ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 E/CN.4/2005/61/Add.2 )ح(١١ ]بالإنكليزية فقط[

 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية     التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     
 تقرير مقدم من المقرر الخاص، السيد ثيو فان بوفن: أو المهينة

 E/CN.4/2005/62 )أ(١١

 E/CN.4/2005/62/Add.1 )أ(١١ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 E/CN.4/2005/62/Add.2 )أ(١١ ]بالإسبانية والإنكليزية فقظ[



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 571 

 

 )تابع(سلسلة النشرات العامة الوثائق الصادرة في 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 E/CN.4/2005/62/Add.3 )أ(١١ ]بالروسية والإنكليزية فقظ[

، ١٠، ٧، ٦  منظمة الصحة العالميةمن خطية مقدمة ملاحظات
١٥ -١٢ 

E/CN.4/2005/63 

تقرير المقرر الخاص، السيد أمبيي : الحق في حرية الرأي والتعبير
 بوليغا

E/CN.4/2005/64 )ج(١١

 E/CN.4/2005/64/Add.1 )ج(١١ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 �يناير  / كانون الثاني  ٢٨(البعثة إلى كوت ديفوار     : ــــــ
 )٢٠٠٤فبراير / شباط٥

 E/CN.4/2005/64/Add.2 )ج(١١

 E/CN.4/2005/64/Add.3 )ج(١١ )٢٠٠٤فبراير / شباط�٢٩ ٢٢(البعثة إلى كولومبيا : ــــــ

 ـ  تشرين  ٢٠ - ١٠(البعـثة إلى صربيا والجبل الأسود       : ــــــ
 )٢٠٠٤أكتوبر /الأول

 E/CN.4/2005/64/Add.4 )ج(١١

 ـ    أكتوبر     / تشرين الأول     ٢٩-٢٠(البعثة إلى ايطاليا       : ـــــ
٢٠٠٤( 

E/CN.4/2005/64/Add.5 )ج(١١

ري أو تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القس
 غير الطوعي

 E/CN.4/2005/65 )ب(١١

 E/CN.4/2005/65/Add.1 )ب(١١ )٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٤-٦(البعثة إلى نيبال : ـــــ

تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية المكلف بمهمة 
صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونياً من أجل حماية جميع 

 القسريالأشخاص من الاختفاء 

 E/CN.4/2005/66 )ب(١١

 E/CN.4/2005/67 ١١ مذكرة من الأمانة

: إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة
 تقرير الأمين العام

١٢ E/CN.4/2005/68 

خطة العمل المشتركة بين شعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم 
 مين العامتقرير الأ: المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١٢ E/CN.4/2005/69- 

E/CN.6/2005/6 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة عن القضاء على تقرير صندوق
  مذكرة من الأمين العام:  ضد المرأةالعنف

١٢ E/CN.4/2005/70- 

E/CN.6/2005/7 

ريـر مقـدم من السيدة سيغما هدى، المقررة الخاصة المعنية           تق
 بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال

١٢ E/CN.4/2005/71 

 ٢٨-٢١(البعثة إلى البوسنة والهرسك : ــــــــ
 )٢٠٠٥فبراير /شباط

١٢ E/CN.4/2005/71/Add.1 

لة العنف  تقريـر السيدة ياكين إرتورك، المقررة الخاصة المعنية بمسأ        
تقاطع مسألتي العنف ضد المرأة وفيروس      : ضد المرأة وأسبابه وعواقبه   

 )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /نقص المناعة البشري

E/CN.4/2004/72 )أ(١٢

 Corr.1و

E/CN.4/2004/72/Add.1 )أ(١٢ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 Corr.1و

 ـ  فبراير / شباط٨-٢(لفادور البعثة إلى الس: ــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/72/Add.2 )أ(١٢

 ـ  فبراير / شباط١٤-٩(البعثة إلى غواتيمالا : ــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/72/Add.3 )أ(١٢

 ـ       ١٨-١٣(البعثة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة              : ــــــ
 )٢٠٠٤يونيه   /حزيران    

 E/CN.4/2005/72/Add.4 )أ(١٢

 ـ   ٢٦و ٢٥(لى إقليم دارفور في السودان البعثة إ: ــــــ
 )٢٠٠٤سبتمبر /أيلول

 E/CN.4/2005/72/Add.5 )أ(١٢

 E/CN.4/2005/73 ١٣ تقرير الأمين العام : حالة اتفاقية حقوق الطفل

تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية : اختطاف الأطفال في أفريقيا
 لحقوق الإنسان

١٣ E/CN.4/2005/74 

ين العام عن الدراسة المتعلقة بمسألة العنف تقرير مرحلي للأم
 ضد الأطفال

١٣ E/CN.4/2005/75 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

مذكرة من  : برنامج العمل للقضاء على استغلال عمل الأطفال      
 الأمين العام

١٣ E/CN.4/2005/76 

الإبلاغ والامتثال من أجل حماية الأطفال إنشاء آلية للرصد و
تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني : المعرضين للتراع المُسلح

 أوتونو. بالأطفال والتراع المسلح، السيد أولارا أ

١٣ E/CN.4/2005/77 

تقرير مقدم من السيد خوان ميغيل بيتيت، المقرر الخاص المعني 
 م في البغاء وفي المواد الخليعةبمسألة بيع الأطفال واستغلاله

١٣ E/CN.4/2005/78 

 Corr.2و 

 ـ       ٥ �فبراير    / شباط  ٢٣(البعثة إلى باراغواي        : ـــــــ
 )٢٠٠٤مارس  /آذار  

١٣ E/CN.4/2005/78/Add.1

 ـ       E/CN.4/2005/78/Add.2 ١٣ )٢٠٠٤سبتمبر   / أيلول   ١٠-١(البعثة إلى رومانيا        : ـــــــ

 E/CN.4/2005/78/Add.3 ١٣ ]لفرنسية فقطبالإسبانية والإنكليزية وا[

حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري 
 تقرير الأمين العام): الإيدز(ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 

 E/CN.4/2005/79 )د(١٤

تقريـر مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن          
 حقوق الإنسان والتروح الجماعي

 E/CN.4/2005/80 )ج(١٤

]بالإنكليزية فقط[  E/CN.4/2005/80/Add.1 )ج(١٤ 

تقريـر مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حقوق           
الأشـخاص المنـتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية            

 ولغوية

 E/CN.4/2005/81 )ب(١٤

ن عن التقدم المحرز في تقريـر مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا     
 تنفيـذ التوصيـات الواردة في الدراسة عن حقوق الإنسان للمعوقين

 E/CN.4/2005/82 )د(١٤

 E/CN.4/2005/83 )د(١٤  تقرير الأمين العام:الأشخاص المفقودون

تقرير ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، السيد فالتر كيلين    
 ٢٠٠٤/٥٥نة المقدم عملاً بقرار اللج

 E/CN.4/2005/84 )ج(١٤



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 574 

 

 

 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 E/CN.4/2005/84/Add.1 )ج(١٤ ]بالإنكليزية فقط[

تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، 
دم عملا بقرار اللجنة السيدة غابرييلا رودريغيس بيزارو، المق

٢٠٠٤/٥٣ 

  E/CN.4/2005/85 )أ(١٤

 Corr.1و

 E/CN.4/2005/85/Add.1 )أ(١٤ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 ـ       ٢٩-٢٢(الزيارة إلى جمهورية إيران الإسلامية           : ــــــ
 )٢٠٠٤فبراير    /شباط 

 E/CN.4/2005/85/Add.2 )أ(١٤

 ـ      E/CN.4/2005/85/Add.3 )أ(١٤ )٢٠٠٤يونيه   / حزيران    ١٨-٧(الزيارة إلى إيطاليا         : ــــــ

 ـ      E/CN.4/2005/85/Add.4 )أ(١٤ )٢٠٠٤سبتمبر    / أيلول   �٣٠ ٢٠(الزيارة إلى بيرو       : ــــــ

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق  
 تقرير الأمين العام : المعاصرة

 E/CN.4/2005/86 )د(١٤

وق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص مجلس أمناء صند
 مذكرة من الأمانة: بأشكال الرق المعاصرة

 E/CN.4/2005/86/Add.1 )د(١٤

التقرير النهائي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي  
يستعرض الأنشطة داخل منظومة الأمم المتحدة في إطـار برنامج     

 يين في العالمالعقد الدولي للسكان الأصل

١٥ E/CN.4/2005/87 

تقرير مقدم من السيد    : حقـوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين     
رودولفـو سـتافنهاغن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان          

 والحريات الأساسية للسكان الأصليين 

١٥ E/CN.4/2005/88 

 E/CN.4/2005/88/Add.1 ١٥ ]بالإسبانية والإنكليزية فقط[

تقرير مقدم من السيد : حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين
رودولفو ستافنهاغن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان 

 البعثة إلى كولومبيا�والحريات الأساسية للسكان الأصليين، 
 )٢٠٠٤مارس / آذار١٧ � ٨(

١٥ E/CN.4/2005/88/Add.2 
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 )تابع(عامة الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات ال

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 ـ     يونيه    / حزيران   ٤ �مايو  / أيار ٢١(البعثة إلى كندا      : ــــــ
٢٠٠٤( 

١٥ E/CN.4/2005/88/Add.3 

 ـ     استنتاجات وتوصيات حلقة الخبراء الدراسية المعنية                         : ــــــ
أكتوبر     / تشرين الأول      ٢٠ - ١٨باريس،   (بالشعوب الأصلية والتعليم             

٢٠٠٤( 

١٥ E/CN.4/2005/88/Add.4 

 ٣ المؤرخ   ١٩٩٥/٣٢تقرير الفريق العامل المنشأ وفقا لقرار اللجنة        
 ١٩٩٥مارس /آذار

١٥ E/CN.4/2005/89 

 E/CN.4/2005/89 ١٥ ]بالإنكليزية فقط[

  2و Add..1و

تقرير مقدم من السيد سولي جيهانجير سورابجي، رئيس الدورة 
عزيز وحماية حقوق الإنسان السادسة والخمسين للجنة الفرعية لت

 ٢٠٠٤/٦٠المقدم وفقا لقرار اللجنة 

١٦ E/CN.4/2005/90 

تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن مسؤوليات         
الشـركات عـبر الوطنية ومؤسسات الأعمال المرتبطة بها في مجال         

 حقوق الإنسان

١٦ E/CN.4/2005/91 

ق الإنسان، بما في ذلك الحملة      الأنشـطة الإعلامية في ميدان حقو     
 الإعلامية العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان تقرير الأمين العام

 E/CN.4/2005/92 )ج(١٧

 E/CN.4/2005/93 ١٧ تقرير الأمين العام: حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي

 E/CN.4/2005/94 )أ(١٧ تقرير الأمين العام : مسألة عقوبة الإعدام

 E/CN.4/2005/95 )أ(١٧ مانةمذكرة من الأ

تقرير الأمين  : حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة 
 العام

 E/CN.4/2005/96 )د(١٧

مذكرة من مفوضية الأمم           : دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان            
المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحيل فيها تقرير الحلقة الدراسية المتعلقة                                

 ١٥سيول،    (ت الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان                       بممارسا  
 )٢٠٠٤سبتمبر   / أيلول   ١٦-

١٧ E/CN.4/2005/97 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

-١٩٩٥(متابعة عقد الأمم للتثقيف في مجال حقوق الإنسان  
نامج العالمي للتثقيف في بما في ذلك الإعلان عن البر ):٢٠٠٤

تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق       : مجال حقوق الإنسان
 الإنسان 

 E/CN.4/2005/98 )ج(١٧

تقرير يجمع الجوانب الجوهرية للردود الواردة بشأن مسودة 
تقرير   : مشروع الإعلان الخاص بمسؤوليات الإنسان الاجتماعية

 ق الإنسانمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقو   

١٧ E/CN.4/2005/99 

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة 
 تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان    : الإرهاب

١٧ E/CN.4/2005/100 

تقرير مقدم من السيدة هينا جيلاني، الممثلة الخاصة للأمين العام 
 المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/101 )ب(١٧

 E/CN.4/2005/101/Add.1 )ب(١٧ ]بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط[

 ـ  أغسطس / آب٢٤-١٦(البعثة إلى أنغولا : ــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/101/Add.2 )ب(١٧

 ـ     أكتوبر      / تشرين الأول     ٢٠-١١(البعثة إلى تركيا      : ــــــ
٢٠٠٤( 

 E/CN.4/2005/101/Add.3 )ب(١٧

أورينتلتشر، الخبيرة . تقرير مقدم من السيدة د: لإفلات من العقابا
المستقلة المكلّفة بتحديث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق    

 الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحة الإفلات من العقاب

١٧ E/CN.4/2005/102 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان : ـــــــ
 ن خلال مكافحة الإفلات من العقابوتعزيزها م

١٧ E/CN.4/2005/102/Add.1 

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة 
مذكرة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان : الإرهاب

 تحيل فيها تقرير الخبير المستقل

١٧ E/CN.4/2005/103 

تقرير الأمين العام: قوق الإنسانالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية ح  ١٨ E/CN.4/2005/104 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا 
 مذكرة من الأمانة: والمحيط الهادئ

 E/CN.4/2005/105 )ب(١٨

تقرير الأمين :  الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسانالمؤسسات
 العام

 E/CN.4/2005/106 )ب(١٨

تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال اللجنة 
 تقرير الأمين العام: وهيئاتها الفرعية

 E/CN.4/2005/107 )ب(١٨

 E/CN.4/2005/108 ١٨ تقرير الأمين العام: استنتاجات وتوصيات الإجراءات الخاصة 

: تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
 تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/109 )ج(١٨

 E/CN.4/2005/110 ١٩ تقرير الأمين العام

دور وإنجـازات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في          
 حكومـةً وشعباً على تعزيز حقوق الإنسان        مسـاعدة كمـبوديا   

 تقرير الأمين العام: وحمايتها

١٩ E/CN.4/2005/111 

مذكرة من  : التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان       
 الأمين العام

١٩ E/CN.4/2005/112 

تقرير مفوضة الأمم المتحدة    : حالة حقوق الإنسان في سيراليون    
 انالسامية لحقوق الإنس

١٩ E/CN.4/2005/113 

تقرير أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول 
 تقديم المساعدة إلى نبيال في ميدان حقوق الإنسان

١٩ E/CN.4/2005/114 

تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عـن التعاون  
  ليشتي-التقني في ميدان حقوق الإنسان في تيمور 

١٩ E/CN.4/2005/115

تقرير السيد بيتر لوبريخت، : حالة حقوق الإنسان في كمبوديا
 الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا

١٩ E/CN.4/2005/116 

تقرير مقدم من السيد غانم النجار، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق  
 الإنسان في الصومال

١٩ E/CN.4/2005/117 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

تقرير عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي مقدم من الخبير 
 المستقل، السيد أكيش أوكولا

١٩ E/CN.4/2005/118 

تقرير السيدة شارلوت أباكا، : حالة حقوق الإنسان في ليبيريا
لة المعنية بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية في الخبيرة المستق

 ليبيريا

١٩ E/CN.4/2005/119 

باسيري، الخبير المستقل المعني . ف. تقرير مقدم من السيد تيتينغا
  في جمهورية الكونغو الديمقراطية الإنسان حقوقبحالة 

١٩ E/CN.4/2005/120 

.  المستقلة، السيدة م       تقرير أعدته الخبيرة        : حالة حقوق الإنسان في تشاد      
 بينتو    

١٩ E/CN.4/2005/121 

تقريـر الخـبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، السيد            
 شريف بسيوني،

١٩ E/CN.4/2005/122 

، السيد  الخبير المستقل تقرير أعده : حالة حقوق الإنسان في هايتي
 لويس جوانيه 

١٩ E/CN.4/2005/123 

لسابق للأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، السيد تقرير الممثل ا 
دينغ، عن الحلقة الدراسية الإقليمية بشأن التشرد . فرانسيس م

 )٢٠٠٤فبراير / شباط٢٠-١٨المكسيك، (الداخلي في الأمريكتين  

 E/CN.4/2005/124 )ج(١٤

تقرير مجموعة الخبراء البارزين المستقلين بشأن تنفيذ إعلان وبرنامج 
 مذكرة من الأمانة:  ديربان عن اجتماعهم الثاني عمل

E/CN.4/2005/125 )أ(٦

 E/CN.4/2005/126 ٤ الردود على الاستبيان المتصل بنظم الحماية الوطنية

دعم دور المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من         
فوضية تقرير م : المنظمات والترتيبات في تعزيز الديمقراطية وتوطيدها     

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١١ E/CN.4/2005/127 

 E/CN.4/2005/128 )د(١٤ مذكرة من الأمانة

 E/CN.4/2005/129 ١٣ .العنوان نفسه

 E/CN.4/2005/130 ٩ تقرير الأمين العام: حالة حقوق الإنسان في ميانمار
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 )تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات العامة 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في 
 مذكرة من الأمانة: غذاءٍ كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني

١٠ E/CN.4/2005/131 

 E/CN.4/2005/132 ٢٠ مذكرة من الأمانة

، ١٢، ١٠ ،٧ ملاحظات خطية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
١٥، ١٤، 
١٩ -١٧ 

E/CN.4/2005/133 

 E/CN.4/2005/134 ٤ مذكرة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

المحاضر الموجزة لجلسات الدورة الحادية والستين للجنة وتصويبها 
 المركب

 E/CN.4/2005/SR.1-63)أ( 

E/CN.4/2005/SR.1-

63/Corrigendum 

 لسلة النشرات المحدودةالوثائق الصادرة في س

 E/CN.4/2005/L.1 )أ(٢١ مذكرة من الأمين العام

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
 مشروع قرار: القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل

٨ E/CN.4/2005/L.2/Rev.1 

: حالـة حقـوق الإنسـان للمعـتقلين اللبنانـيين في إسرائيل           
 مشروع قرار

٩ E/CN.4/2005/L.3 

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني   
مشروع قرار: في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

٨ E/CN.4/2005/L.4 

 E/CN.4/2005/L.5 ٥ مشروع قرار: الحالة في فلسطين المحتلة

تهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة استخدام المرتزقة كوسيلة لان
 مشروع قرار: حق الشعوب في تقرير المصير

٥ E/CN.4/2005/L.6 

 E/CN.4/2005/L.7 ١٦ مشروع قرار: أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 
 

 ـ         ـــــــــــــــــــــ
 .عاً محدوداًلتوزع توزي) ٢٩ و ٢٢(صدرت المحاضر الموجزة للجلسات المغلقة  )أ( 
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)تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات المحدودة   

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

تقرير : حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
 الأمين العام

١٠ E/CN.4/2005/L.8 

 E/CN.4/2005/L.9 ٧ مشروع قرار: الحق في التنمية

E/CN.4/2004/L.10 )ب(٢١ ورتها الحادية والستينمشروع تقرير اللجنة عن د

 Add.1-17و

E/CN.4/2004/L.11 )ب(٢١ العنوان نفسه

 Add.1-9و

 E/CN.4/2005/L.12 ٦ مشروع قرار: مناهضة تشويه صورة الأديان

عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة 
ا يتصل بذلك من للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وم  

 مشروع قرار: تعصب

٦ E/CN.4/2005/L.13/Rev.1 

عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة 
للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من   

 مشروع قرار: تعصب

٦ E/CN.4/2005/L.14 

 E/CN.4/2005/L.15 ٨ مشروع قرار: حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل

الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السميـة 
: والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع حقوق الإنسان

 مشروع قرار

١٠ E/CN.4/2005/L.16 

: التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
 مشروع قرار

٩ E/CN.4/2005/L.17 

 E/CN.4/2005/L.18 ١٠ مشروع قرار: ان والفقر المدقعحقوق الإنس

: العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
 مشروع قرار

١٠ E/CN.4/2005/L.19 

 E/CN.4/2005/L.20 ١٠ مشروع قرار: الحق في الغذاء
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)تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات المحدودة   

بند جدول  
 الأعمال

 مز الوثيقةر

ثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على آ
 مشروع قرار: التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

١٠ E/CN.4/2005/L.21 

 الهويات تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام مختلف
 مشروع قرار: الثقافية

١٠ E/CN.4/2005/L.22 

 E/CN.4/2005/L.23 ١٠ مشروع قرار: الحق في التعليم

سـألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في        م
 مشروع قرار: جميع البلدان

١٠ E/CN.4/2005/L.24 

 للجنة الفرعية لتعزيز وحماية     ١تعديـل عـلى مشروع المقرر       
 حقوق الإنسان

١٠ E/CN.4/2005/L.25 

حماية  للجنة الفرعية لتعزيز و    ٢تعديـل عـلى مشروع المقرر       
 حقوق الإنسان

١٠ E/CN.4/2005/L.26 

إتاحة إمكانية التداوي في سـياق جوائح كفيروس نقص المناعة 
: والسل والملاريا) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشري

 مشروع قرار

١٠ E/CN.4/2005/L.27 

حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية 
 مشروع قرار: هيمكن بلوغ

١٠ E/CN.4/2005/L.28 

 E/CN.4/2005/L.29 ٩ مشروع قرار: حالة حقوق الإنسان في ميانمار

: حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
 مشروع قرار

٩ E/CN.4/2005/L.30 

 E/CN.4/2005/L.31 ٩ مشروع قرار: حالة حقوق الإنسان في كوبا

 E/CN.4/2005/L.32 ٩ مشروع قرار: ان في بيلاروسحالة حقوق الإنس

 E/CN.4/2005/L.33/Rev.1 ٩ مشروع قرار: حالة حقوق الإنسان في السودان

مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها 
 مشروع قرار: ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق

١٠ E/CN.4/2005/L.34 

 E/CN.4/2005/L.35/Rev.1 ١٣ مشروع قرار: ال في أفريقيااختطاف الأطف
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)تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات المحدودة   

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 E/CN.4/2005/L.36/Rev.3 ١٩ مشروع قرار: حالة حقوق الإنسان في السودان

مشروع : الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في بوروندي
 رارق

١٩ E/CN.4/2005/L.37/Rev.1 

التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو 
 مشروع قرار: الديمقراطية

١٩ E/CN.4/2005/L.38/Rev.1 

 E/CN.4/2005/L.39 ١١ مشروع قرار: حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي

 E/CN.4/2005/L.40 )ب (١١ مشروع قرار: حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

 E/CN.4/2005/L.41 )أ(١١ مشروع قرار: الاحتجاز التعسفي

تعزيز المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعية وعدم 
 مشروع قرار: التمييز بوصفها أسسا جوهرية للديمقراطية

١١ E/CN.4/2005/L.42 

 E/CN.4/2005/L.43 )د(١١ مشروع قرار: نزاهة النظام القضائي

 E/CN.4/2005/L.44 ١١ مشروع قرار: خذ الرهائنأ

 E/CN.4/2005/L.45 ١١ مشروع قرار: الديمقراطية وسيادة القانون

استقلال ونزاهـة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال  
 مشروع قرار: المحامين

 E/CN.4/2005/L.46 )د(١١

:  تعسفاحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو
 مشروع قرار

 E/CN.4/2005/L.47/Rev.1 )ب(١١

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف  
والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي 

 مشروع قرار: والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

١١ E/CN.4/2005/L.48 

 E/CN.4/2005/L.49 ١١ مشروع قرار: الديمقراطية والعنصريةالتعارض بين 

مشروع : تعزيز الحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات  
 قرار

١١ E/CN.4/2005/L.50 

 E/CN.4/2005/L.51 )أ(١٢ مشروع القرار: القضاء على العنف ضد المرأة

 E/CN.4/2005/L.52 )ج(١١ مشروع قرار: الحق في حرية الرأي والتعبير
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)تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات المحدودة   

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم 
 مشروع قرار: المتحدة

١٢ E/CN.4/2005/L.53 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
 مشروع قرار: هينةاللاإنسانية أو الم

 E/CN.4/2005/L.54 )أ(١١

 والتمييز القائمين على أساس  التعصبلقضاء على جميع أشكال ا
 مشروع قرار: الدين أو المعتقد

 E/CN.4/2005/L.55  )ه(١١

الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنـة الفرعيـة   
 مشروع قرار: لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

١٥ E/CN.4/2005/L.56 

 E/CN.4/2005/L.57 ١٦  مشروع قرار:أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/L.58 )أ(١٤  مشروع قرار:حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية

حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري 
 مشروع قرار): الإيدز(ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 

١٤ E/CN.4/2005/L.59 

 E/CN.4/2005/L.60 )ج(١٤ مشروع قرار: المشردون داخليا

الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع 
 المؤرخ ٤٩/٢١٤ من قرار الجمعية العامة ٥إعلان وفقا للفقرة 

 مشروع قرار: ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٢٣

١٥ E/CN.4/2005/L.61

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات 
 مشروع قرار: دينية ولغوية

 E/CN.4/2005/L.62 )ب(١٤

 E/CN.4/2005/L.63 )أ(١٤ مشروع قرار: حقوق الإنسان للمهاجرين

 E/CN.4/2005/L.64 )ج(١٤ مشروع قرار: حقوق الإنسان والتروح الجماعي

 E/CN.4/2005/L.65 )د(١٤  مشروع قرار:ان للمعوقينحقوق الإنس

 E/CN.4/2005/L.66 ١٥ مشروع قرار: حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين

 E/CN.4/2005/L.67 ١٧ مشروع مقرر: حقوق الإنسان ومسؤولياته

التعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة  
 روع قرار مش:آسيا والمحيط الهادئ

 E/CN.4/2005/L.68 )ب(١٨
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)تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات المحدودة   

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 E/CN.4/2005/L.69 ١٧ مشروع قرار: تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان

: تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
 مشروع قرار

١٨ E/CN.4/2005/L.70 

 E/CN.4/2005/L.71 ١٧ مشروع قرار: حقوق الإنسان والتضامن الدولي

تعزيز السلم كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعا كاملا بجميع   
 مشروع قرار: حقوق الإنسان

١٧ E/CN.4/2005/L.72 

 E/CN.4/2005/L.73 ١٧ مشروع قرار: تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل

نشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك         تطويـر الأ  
 مشروع قرار: الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/L.74 )ج(١٧

: تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان
 مشروع قرار

١٩ E/CN.4/2005/L.75 

 E/CN.4/2005/L.76 )ب(١٨ مشروع قرار: نالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسا 

 E/CN.4/2005/L.77 ١٧ مشروع قرار: مسألة عقوبة الإعدام

مشروع : تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان
 قرار

١٩ E/CN.4/2005/L.78/Rev.1 

 E/CN.4/2005/L.79 )د(١٧ مشروع قرار: حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة

 E/CN.4/2005/L.80 ١٧ مشروع قرار: البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/L.81/Rev.1 ١٧ مشروع قرار: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه

مشروع : حماية حقوق الإنسان للمدنيين في الصراعات المسلحة
 قرار

١٧ E/CN.4/2005/L.82 

 E/CN.4/2005/L.83 ١٩ مشروع قرار: التعاون التقني والخدمات الاستشارية في كمبوديا

 E/CN.4/2005/L.84 ١٧ مشروع قرار: الحق في معرفة الحقيقة

 E/CN.4/2005/L.85 )ب(١٧ مشروع قرار: المدافعون عن حقوق الإنسان

مشروع : دور الحكم السديد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
 قرار

١٧ E/CN.4/2005/L.86 
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)تابع(الوثائق الصادرة في سلسلة النشرات المحدودة   

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات 
 مشروع قرار: الأعمال

١٧ E/CN.4/2005/L.87 

حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة 
 شروع قرارم: الإرهاب

١٧ E/CN.4/2005/L.88 

 E/CN.4/2005/L.89 ١٧ E/CN.4/2005/L.88تعديل على مشروع القرار 

 E/CN.4/2005/L.90 ١٩ مشروع قرار: التعاون التقني والخدمات الاستشارية في نيبال

 E/CN.4/2005/L.91 ١٧ مشروع قرار: حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

 E/CN.4/2005/L.92/Rev.1 )ب(١٨ مشروع قرار: يز وحماية حقوق الإنسانالمؤسسات الوطنية لتعز

 E/CN.4/2005/L.93 ١٧ مشروع قرار: الإفلات من العقاب

مسـألة المحتجزين في منطقة القاعدة البحرية التابعة للولايات         
 مشروع قرار: المتحدة الأمريكية في غوانتانامو

٣ E/CN.4/2005/L.94/Rev.1 

 E/CN.4/2005/L.95 )ب(١٧ E/CN.4/2005/L.85روع القرار تعديل على مش

E/CN.4/2005/L.96 ١٣ مشروع قرار: حقوق الطفل

 E/CN.4/2005/L.97 ١١ E/CN.4/2005/L.50تعديل على مشروع القرار 

: تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان
 مشروع مقرر

٢٠ E/CN.4/2005/L.98 

 E/CN.4/2005/L.99 )ب(١٧ E/CN.4/2005/L.85مشروع القرار تعديل على 

 E/CN.4/2005/L.100 ١٤ E/CN.4/2005/L.59تعديل على مشروع القرار 

: الإصلاح الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق الإنسان
 مشروع مقرر

٣ E/CN.4/2005/L.101 

 E/CN.4/2005/L.102 ٣ مشروع مقرر: حالة حقوق الإنسان في ليبيريا

التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان في 
 مشروع مقرر: تشاد

٣ E/CN.4/2005/L.103 
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 الوثائق الصادرة في السلسلة الحكومية

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 وموجهة من البعثة ٢٠٠٤مايو / أيار٣مذكرة شفوية مؤرخة 
لأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضية   الدائمة لتركيا لدى مكتب ا 

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١٧ E/CN.4/2005/G/1 

 وموجهة من البعثة ٢٠٠٤مايو / أيار٣مذكرة شفوية مؤرخة 
الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى   

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/2 

 وموجهة من البعثة ٢٠٠٤مايو / أيار١٣ذكرة شفوية مؤرخة م
الدائمة للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضية  

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٣ E/CN.4/2005/G/3 

 وموجهة من البعثة ٢٠٠٤مايو / أيار١٣مذكرة شفوية مؤرخة 
 جنيف إلى مفوضية  الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في 

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/4 

 موجهة من المراقب الدائم   ٢٠٠٤مايو / أيار١٩رسالة مؤرخة 
لفلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوض الأمم   

 المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالنيابة

٨ E/CN.4/2005/G/5 

 وموجهة من البعثة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠مذكرة شفوية مؤرخة 
الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضية   

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/6 

 وموجهة من البعثة ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٧مذكرة شفوية مؤرخة 
ضية الدائمة لرومانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفو 

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١١، ١٠ ،
١٤، ١٣ 

E/CN.4/2005/G/7 

القائمة بالأعمال   وموجهة من    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢رسالة مؤرخة   
 الى  بالنيابة في البعثة الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف          

 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

٩ E/CN.4/2005/G/8 

 وموجهة من       ٢٠٠٤أكتوبر     / تشرين الأول      ٢٥مذكرة شفوية مؤرخة         
البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى أمانة                                

 لجنة حقوق الإنسان      

٨ E/CN.4/2005/G/9 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في السلسلة الحكومية 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 وموجهة من ٢٠٠٤نوفمبر /ثاني تشرين ال١٦رسالة مؤرخة 
الممثل الدائم لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى 

 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

٩ E/CN.4/2005/G/10 

 وموجهة  ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠مذكرة شفوية مؤرخة    
مـن البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف           

 لى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانإ

٩ E/CN.4/2005/G/11 

 وموجهة من   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعثة الدائمة للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى          

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٤ E/CN.4/2005/G/12 

 وموجهة من   ٢٠٠٥فبراير  /اط شب ٢٨مذكرة شفوية مؤرخة    
الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب 
الأمـم المـتحدة في جنيف إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية           

 لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/13 

 وموجهة من   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٨مذكرة شفوية مؤرخة    
ب الأمم المتحدة في جنيف إلى      البعـثة الدائمة للسودان لدى مكت     

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٣ E/CN.4/2005/G/14 

 وموجهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١مذكرة شفوية مؤرخة    
للسـودان لـدى مكتـب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضية الأمم      

 المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٤ E/CN.4/2005/G/15 

 وموجهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨مذكرة شفوية مؤرخة    
للسـودان لـدى مكتـب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضية الأمم      

 المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٤ E/CN.4/2005/G/16 

١١، ٤، ٣ .العنوان نفسه
 )ب(

E/CN.4/2005/G/17 

 البعثة   وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٤مذكـرة شـفوية مؤرخة      
الدائمـة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضية الأمم            

 المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/18 
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 )تابع(الوثائق الصادرة في السلسلة الحكومية 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٦مذكـرة شفوية مؤرخة     
لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى البعثة الدائمة  

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/G/19 )أ(١٤

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعثة الدائمة لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى  

 انمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس

 E/CN.4/2005/G/20 )ج(١١

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعـثة الدائمـة لأوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في          

 جنيف إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/G/21 )أ(١١

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١مذكـرة شفوية مؤرخة     
دائمة لتايلند لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى         البعثة ال 

 أمانة لجنة حقوق الإنسان

٦ E/CN.4/2005/G/22 

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعثة الدائمة لأرمينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى  

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٥ E/CN.4/2005/G/23 

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٦مذكـرة شفوية مؤرخة     
وزارة الشـؤون الخارجـية في كولومبيا إلى مفوضية الأمم           

 المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١٥ E/CN.4/2005/G/24 

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٣مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى          

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/G/25 )ب(١٧

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٤مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعثة الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى          

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/26 

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  /ر آذا ٢٤مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف         

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/27 

 28و
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 )تابع(الوثائق الصادرة في السلسلة الحكومية 

بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

جهة من الممثلة  ومو٢٠٠٥مارس / آذار٢١رسالة مؤرخة 
الدائمة لكولومبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى 

 مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

٣ E/CN.4/2005/G/29 

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعـثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف         

 سانإلى أمانة لجنة حقوق الإن

٨ E/CN.4/2005/G/30 

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعـثة الدائمة لبيرو لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى           

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/G/31 )أ(١٤

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١مذكـرة شفوية مؤرخة     
يرو لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى        البعـثة الدائمة لب   

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

١٠ E/CN.4/2005/G/32 

 وموجهة من الممثل ٢٠٠٥أبريل / نيسان٥رسالة مؤرخة 
الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضة 

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

 E/CN.4/2005/G/33 )ج(١٤

 وموجهة من  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٤مذكـرة شفوية مؤرخة     
البعـثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى           

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

 E/CN.4/2005/G/34 )ب(١٨

 وموجهة من   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١مذكرة شفوية مؤرخة    
ى مكتب الأمم المتحدة في     البعـثة الدائمـة لتركمانستان لد     

 جنيف إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/35 

 وموجهة من   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤مذكرة شفوية مؤرخة    
البعثة الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى          

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/36 

 وموجهة من   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٣مذكرة شفوية مؤرخة    
البعثة الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف         

 إلى أمانة لجنة حقوق الإنسان

١١ E/CN.4/2005/G/37 
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بند جدول  
 الأعمال

 رمز الوثيقة

 وموجهة من الممثل    ٢٠٠٥بريل  أ/ نيسان ٦رسـالة مؤرخة    
الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مفوضة          

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

٩، ٥ E/CN.4/2005/G/38 

 وموجهة من   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٨مذكرة شفوية مؤرخة    
البعثة الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى          

 مم المتحدة السامية لحقوق الإنسانمفوضية الأ

٩ E/CN.4/2005/G/39 

 وموجهة من الممثل    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠رسـالة مؤرخة    
الدائـم للسـعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى           

 رئيس لجنة حقوق الإنسان 

 E/CN.4/2005/G/40 )أ(١٧

 وموجهة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨مذكرات شفوية مؤرخة 
 الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف من البعثة

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

٩ E/CN.4/2005/G/41-43 

 وموجهة من   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠مذكرة شفوية مؤرخة    
البعـثة الدائمـة لسري لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة في           

 جنيف إلى أمانة لجنة حقوق الإنسان

٣ E/CN.4/2005/G/44 

 *الوثائق الصادرة في سلسلة المنظمات غير الحكومية

Joint written statement submitted by Friends World 

Committee for Consultation (Quakers) and 

Franciscans International, non-governmental 

organizations in general consultative status, Amnesty 

International, the Association for the Prevention of 

Torture, Human Rights Watch, the International 

Commission of Jurists, the International Federation of 

ACAT (Action by Christians for the Abolition of 

Torture) and the International Federation of Human 

Rights Leagues, non-governmental organizations in 

special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/1 )ج(١٨
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Written statement submitted by the International 

Organization for the Elimination of all Forms of 

Racial Discrimination, a non-governmental 

organization in special consultative status 

٥ E/CN.4/2005/NGO/2 

Idem ٦ E/CN.4/2005/NGO/3 

Idem ٨ E/CN.4/2005/NGO/4 

Idem د(١١( E/CN.4/2005/NGO/5 

Idem ١٧ E/CN.4/2005/NGO/6 

Idem ١٨ E/CN.4/2005/NGO/7 

Written statement submitted by the Asian Indigenous 

and Tribal Peoples Network, a non-governmental 

organization in special consultative status 

٣ E/CN.4/2005/NGO/8 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/9 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/10 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/11 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/12 

Idem ١٤ E/CN.4/2005/NGO/13 

Idem ١٥ E/CN.4/2005/NGO/14 

Idem ب(١٧( E/CN.4/2005/NGO/15 

Idem ١٩ E/CN.4/2005/NGO/16 

Written statement submitted by Friends World 

Committee for Consultation (Quakers), a non-

governmental organization in general consultative 

status 

١٢ E/CN.4/2005/NGO/17 

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/18 

Idem ١٦ E/CN.4/2005/NGO/19 

Written statement submitted by the International 

Federation of Rural Adult Catholic Movements, a 

non-governmental organization on the Roster 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/20 
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Idem ٧ E/CN.4/2005/NGO/21 

Written statement submitted by the International 

Movement of Apostolate in the Independent 

Social Milieus, a non-governmental organization 

in special consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/22 

Written statement submitted by the Latin 

American Human Rights Association, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/23 

Joint written statement submitted by Friends 

World Committee for Consultation (Quakers), 

Franciscans International and International 

Association for Religious Freedom, non-

governmental organizations in general 

consultative status, and International Service for 

Human Rights and Lutheran World Federation, 

non-governmental organizations in special 

consultative status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/24 

[French only] 

 

 E/CN.4/2005/NGO/25 )أ(١٤

Written statement submitted  by Franciscans 

International, a non-governmental organization in 

general consultative status 

١٦، ٦ E/CN.4/2005/NGO/26 

Written statement submitted by International 

Fellowship of Reconciliation, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

 E/CN.4/2005/NGO/27 ١٧، )ز(١١

Written statement submitted by the Federation of 

Cuban Women, a non-governmental organization 

in special consultative status 

١٢ E/CN.4/2005/NGO/28 
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Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/29 

Written statement submitted by Dominicans for 

Justice and Peace, a non-governmental organization 

in special consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/30 

[French only] ١١ E/CN.4/2005/NGO/31 

Written statement submitted by the Asian Legal 

Resource Centre, a non-government organisation in 

general consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/32 )أ(١١

and 33 

Idem ب(١١( E/CN.4/2005/NGO/34-36 

Idem ج(١١( E/CN.4/2005/NGO/37 

Idem د(١١( E/CN.4/2005/NGO/38 to 

43 

Idem ب(١١( E/CN.4/2005/NGO/44 

Idem د(١١( E/CN.4/2005/NGO/45-to 47 

Idem ه(١١(  E/CN.4/2005/NGO/48 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/49 and 

50 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/51 

Idem ج(١٤( E/CN.4/2005/NGO/52 

Idem أ(١٧( E/CN.4/2005/NGO/53 

Idem ب(١٨( E/CN.4/2005/NGO/54 

Idem ج(١٨( E/CN.4/2005/NGO/55 

Idem ٦ E/CN.4/2005/NGO/56 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/57-60 

Idem أ(١١( E/CN.4/2005/NGO/61-64 

Written statement submitted by  the Organization 

for Defending Victims of Violence, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

 E/CN.4/2005/NGO/65 )ب(١٤
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Idem  ٦ E/CN.4/2005/NGO/66 

Idem  ٨ E/CN.4/2005/NGO/67 

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/68 

Idem  ج(١١( E/CN.4/2005/NGO/69 

Idem ج(١٧( E/CN.4/2005/NGO/70 

Idem ٧ E/CN.4/2005/NGO/71 

Idem أ(١٢( E/CN.4/2005/NGO/72 

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/73 

Idem أ(١٤( E/CN.4/2005/NGO/74 

Written statement submitted by World of Trade 

Unions, a non-governmental organization in 

general consultative status 

٣ E/CN.4/2005/NGO/75 

Idem ٤ E/CN.4/2005/NGO/76 

Idem ٥ E/CN.4/2005/NGO/77 

Idem ٧ E/CN.4/2005/NGO/78 

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/79 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/80 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/81 

Idem ١٤ E/CN.4/2005/NGO/82 

Written statement submitted by Friends World 

Committee for Consultation (Quakers), a non-

governmental organization in general 

consultative status

 E/CN.4/2005/NGO/83 )ز(١١

Written statement submitted by the Romanian 

Independent Society of Human Rights, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

 E/CN.4/2005/NGO/84 )أ(١١

and 85 
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Idem  د(١١( E/CN.4/2005/NGO/86 

Idem ه(١١(  E/CN.4/2005/NGO/87 

Idem أ(١٢( E/CN.4/2005/NGO/88 

Written statement submitted by MADRE Inc., a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

١١، ٩، ٥ ،
١٧ 

E/CN.4/2005/NGO/89 

Written statement submitted by Human Rights 

Advocates, a non-governmental organization in 

special consultative status 

٧ E/CN.4/2005/NGO/90 

Written statement submitted by Human Rights 

Advocates, a non-governmental organization in 

special consultative status 

١٢ E/CN.4/2005/NGO/91 

[Spanish only] ٥ E/CN.4/2005/NGO/92 

Written statement submitted by the International 

Indian Treaty Council, a non-governmental 

organization in special consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/93 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/94 

Idem ه(و) أ( ١١(  E/CN.4/2005/NGO/95 

Joint written statement submitted by Amnesty 

International, Community Sant’Egidio, 

International Federation of ACAT, International 

Federation for Human Rights, Penal Reform 

International, National Coalition to Abolish the 

Death Penalty, non-governmental organizations 

in special consultative status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/96 

Written statement submitted by World Esperanto 

Association, a non-governmental organization in 

special consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/97 



E/2005/23 
E/CN.4/2005/135 
Page 596 

 

 

 )تابع*(ة في سلسلة المنظمات غير الحكوميةالوثائق الصادر

Written statement submitted by the International 

Indian Treaty Council, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٣ E/CN.4/2005/NGO/98 

Idem د(١٧( E/CN.4/2005/NGO/99 

Idem ١٨ E/CN.4/2005/NGO/100 

[Spanish only] ٧ E/CN.4/2005/NGO/101 

[Spanish only] ٦ E/CN.4/2005/NGO/102 

Written statement submitted by the International 

Indian Treaty Council, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/103 

Written statement submitted by Amnesty 

International, a non-governmental organization in 

special consultative status 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/104

Written statement submitted by the International 

Organization for the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination, a non-governmental 

organization in special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/105 )د(١١

Written statement submitted by the Association 

for World Education, a non-governmental 

organization in roster consultative status 

) ب(١٤، ٩
 )ج(و

E/CN.4/2005/NGO/106 

Written statement submitted by the Asian Legal 

Resource Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/107 )د(١١

and 108 

Idem ز(١١( E/CN.4/2005/NGO/109 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/110 

Idem أ(١١( E/CN.4/2005/NGO/111 

Idem ج(١١( E/CN.4/2005/NGO/112 
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Written statement submitted by New Humanity, a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

٧ E/CN.4/2005/NGO/113 

Idem ١٧، ١١ E/CN.4/2005/NGO/114 

Written statement submitted by Centro de 

Estudios Sobre la Juventud, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/115 

Written statement submitted by the Asian Legal 

Resource Centre, a non-governmental 

organisation in general consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/116 )أ(١٢

Written statement submitted by International 

PEN, a non-governmental organization in special 

 consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/117 

Written statement submitted by Pax Christi 

International, a non-governmental organization in 

special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/118 )أ(١٢

Written statement submitted by World Federation 

of Trade Unions, a non-governmental 

organization in general consultative status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/119 

Written statement submitted by the South Asia 

Human Rights Documentation Centre, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٤ E/CN.4/2005/NGO/120 

Idem ١٨ E/CN.4/2005/NGO/121 

Written statement submitted by the International 

Commission of Jurists, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/122 
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Joint written statement submitted by Friends 

World Committee for Consultation (Quakers), a 

non-governmental organization in general 

consultative status, International Federation of 

Human Rights Leagues, and Rights and 

Democracy, non-governmental organizations in 

special consultative status

١٥ E/CN.4/2005/NGO/123 

Written statement submitted by International 

Federation of Social Workers, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٣ E/CN.4/2005/NGO/124 

Written statement submitted by the Palestinian 

Centre for Human Rights, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٢ E/CN.4/2005/NGO/125 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/126 

Idem ١٧ E/CN.4/2005/NGO/127 

Written statement submitted by the Andean 

Commission of Jurists, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/128 

Written statement submitted by the Open Society 

Institute, a non-governmental organization in 

special  consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/129 )د(١٤، ١٠

[French and Spanish only] ١٤ E/CN.4/2005/NGO/130 

Written statement submitted by International 

Educational Development, a non-governmental 

organization on the Roster 

٩ E/CN.4/2005/NGO/131 

and 132 

Written statement submitted by the Australian 

Council for International Development, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/133 
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Written statement submitted by Interfaith 

International, a non-governmental organization in 

special consultative status 

٧ E/CN.4/2005/NGO/134 

Written statement submitted by the National 

Association of Criminal Defense Lawyers, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/135 

Idem أ(١١( E/CN.4/2005/NGO/136 

Written statement submitted by the Netherlands 

Centre for Indigenous Peoples, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٥، ٦ E/CN.4/2005/NGO/137 

Written statement submitted by the International 

Rehabilitation Council for Torture Victims, a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/138 )أ(١١

Written statement submitted by the South Asia 

Human Rights Documentation Centre, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/139 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/140 

Written statement submitted by the World 

Alliance of YMCAs, a non-governmental 

organization in special consultative status

 E/CN.4/2005/NGO/141 )أ(١٢

Written statement submitted by FIAN - Foodfirst 

Information and Action Network, a non-

governmental organization on the Roster 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/142 

Written statement submitted by the Canadian 

HIV/AIDS Legal Network, a non-governmental 

organization in special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/143 ١٧، )د(١٤
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Written statement submitted by the Survival 

International, a non-governmental organization 

on the Roster 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/144 

and 145 

Written statement submitted by the Hairiri 

Foundation, a non-governmental organization in 

special consultative status 

١٢ E/CN.4/2005/NGO/146 

Written statement submitted by the Cairo 

Institute for Human Rights Studies, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/147 

[French and Spanish only] ١٠، ٥ E/CN.4/2005/NGO/148 

Written statement submitted by Al-Haq, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

٦ E/CN.4/2005/NGO/149 

oint written statement submitted by the 

Palestinian Centre for Human Rights and Al-Haq, 

non-governmental organizations in special 

consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/150 )ب(١١

Written statement submitted by Ius Primi Viri, a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

١٧، ١١ E/CN.4/2005/NGO/151 

Joint written statement submitted by the 

International Youth and Student Movement for 

the United Nations, a non-governmental 

organization in general consultative status, 

General Arab Women Federation, Union of Arab 

Jurists, Women’s International League for Peace 

and Freedom, World Alliance of Young Men’s 

Christian Associations, World Young Women’s 

Christian Association, non-governmental 

organizations in special consultative status 

٨ E/CN.4/2005/NGO/152 
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Written statement submitted by the International 

Federation for Human Rights, a non-

governmental organization with special 

consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/153 

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/154-

156 

[French only] ٩ E/CN.4/2005/NGO/157 

Written statement submitted by the International 

Federation for Human Rights, a non-

governmental organization with special 

consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/158 

[French only] 

 
٩ E/CN.4/2005/NGO/159 

Written statement submitted by the International 

Federation for Human Rights, a non-

governmental organization with special 

consultative status

٩ E/CN.4/2005/NGO/160-

164 

Joint written statement submitted by Al-Haq, the 

Palestinian Centre for Human Rights and the 

International Federation for Human Rights, non-

governmental organizations in special 

consultative status 

٥ E/CN.4/2005/NGO/165 

Idem ٨ E/CN.4/2005/NGO/166 

[French only] ١٧ E/CN.4/2005/NGO/167 

[French only] ٩ E/CN.4/2005/NGO/168-

170 

Written statement submitted by the International 

Federation for Human Rights, a non-

governmental organization with special 

consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/171 
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[Spanish only] ٣ E/CN.4/2005/NGO/172 

Written statement submitted by the International 

Federation for Human Rights, a non-

governmental organization with special 

consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/173 

and 174 

Joint written statement submitted by Franciscans 

International, a non-governmental organization in 

general consultative status, and Agir ensemble 

pour les droits de l’homme, Fédération 

internationale de l’action des chrétiens pour 

l’abolition de la torture, International Federation 

for Human Rights, World Organization Against 

Torture, non-governmental organizations in 

special consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/175 

Written statement submitted by the International 

Federation for Human Rights, a non-

governmental organization with special 

consultative status 

٦ E/CN.4/2005/NGO/176 

Written statement submitted by the Asian Forum 

for Human Rights and Development, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/177 

Idem ١٧ E/CN.4/2005/NGO/178 

Idem ١٧، ٩ E/CN.4/2005/NGO/179 

Idem ١٤، ١٠، ٩
 )د(

E/CN.4/2005/NGO/180 

[Spanish only] ٩ E/CN.4/2005/NGO/181 

Idem أ(١١( E/CN.4/2005/NGO/182 
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Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/183 

Idem د(١١( E/CN.4/2005/NGO/184 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/185 

Idem ١٤ E/CN.4/2005/NGO/186 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/187 

Idem ٧ E/CN.4/2005/NGO/188 

Written statement submitted by the Research 

Institute for Rehabilitation and Improvement for 

Women’s Life, a non-governmental organization 

in special consultative status 

٧ E/CN.4/2005/NGO/189 

Written statement submitted by the International 

Federation for Human Rights, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/190 

[Spanish only] ٩ E/CN.4/2005/NGO/191 

Written statement submitted by Human Rights 

Advocates, a non-governmental organization in 

special consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/192 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/193 

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/194 

Idem أ(١٤( E/CN.4/2005/NGO/195 

Idem 

 

١٦ E/CN.4/2005/NGO/196 

Written statement submitted by the Research 

Institute for Rehabilitation and Improvement for 

Women’s Life, a non-governmental organization 

in special consultative status 

١٢ E/CN.4/2005/NGO/197 
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Written statement submitted by the American 

Civil Liberties Union, a non-governmental 

organization in special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/198 )أ(١١

Joint written statement submitted by Global 

Rights and American Civil Liberties Union, non-

governmental organizations in special 

consultative status 

E/CN.4/2005/NGO/199 )أ(١٤

Written statement submitted by the Minnesota 

Advocates for Human Rights, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٦ E/CN.4/2005/NGO/200 

Written statement submitted by the American 

Civil Liberties Union, a non-governmental 

organization in special consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/201 

[French and Spanish only] ١٥ E/CN.4/2005/NGO/202 

Written statement submitted by Jammu and 

Kashmir Council for Human Rights, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

٥ E/CN.4/2005/NGO/203 

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/204 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/205 

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/206 

[Spanish only] ١١ E/CN.4/2005/NGO/207 

Written statement submitted by the Miguel 

Agustín Pro Juárez Human Rights Centre, a non-

governmental organization on the Roster 

٩ E/CN.4/2005/NGO/208 

Written statement submitted by the American 

Indian Law Alliance, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/209 
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Written statement submitted by the International 

Human Rights Association for American 

Minorities, a non-governmental organization on 

the Roster 

٥ E/CN.4/2005/NGO/210 

Written statement submitted by the Legal Office 

for Popular Organizations, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/211 

Joint written statement submitted by the Inuit 

Circumpolar Conference, a non-governmental 

organization in special consultative status and the 

Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), a 

non-governmental organization on the Roster 

١٥ ،٦ ،٥ E/CN.4/2005/NGO/212 

Written statement submitted by the People’s 

Solidarity for Participatory Democracy, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/213 

Written statement submitted by the National 

Association of Criminal Defence Lawyers, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/214 

Written statement submitted by the International 

Centre for Human Rights and Democratic 

Development (Rights and Democracy), a non-

governmental organization in special consultative 

status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/215-

217 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/218 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/219 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/220 
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Idem 

 

 E/CN.4/2005/NGO/221 

Written statement submitted by the International 

Save the Children Alliance, a non-governmental 

organization in general consultative status 

١٣ E/CN.4/2005/NGO/222 

Written statement submitted by Conscience and 

Peace Tax International, a non-governmental 

organization in special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/223 )ز(١١

Written statement submitted by the Women’s 

International League for Peace and Freedom, a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

١٢ E/CN.4/2005/NGO/224 

Joint written statement submitted by Franciscans 

International, a non-governmental organization in 

general consultative status, and the Catholic 

Institute for International Relations, Social 

Service Agency of the Protestant Church in 

Germany, Dominicans for Justice and Peace, 

Asian Forum for Human Rights and 

Development, Pax Christi International, Pax 

Romana, the World Council of Churches, non-

governmental organizations in special 

consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/225 

Written statement submitted by the Asian Forum 

for Human Rights and Development, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

 E/CN.4/2005/NGO/226 )ب(١٧

Written statement submitted by People’s 

Solidarity for Participatory Democracy, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/227 
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Written statement submitted by Society for 

Threatened Peoples International, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

 E/CN.4/2005/NGO/228 )أ(١٢

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/229 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/230 

Idem أ(١١( E/CN.4/2005/NGO/231 

Idem ب(١٤( E/CN.4/2005/NGO/232 

Idem د(١١( E/CN.4/2005/NGO/233 

Idem ج(١٤( E/CN.4/2005/NGO/234 

Idem ١٥ E/CN.4/2005/NGO/235 

Idem ب(١٧( E/CN.4/2005/NGO/236 

Idem ب(١٧( E/CN.4/2005/NGO/237 

Idem ٥ E/CN.4/2005/NGO/238 

Idem ٦ E/CN.4/2005/NGO/239 

Idem ٧ E/CN.4/2005/NGO/240 

Joint written statement submitted by International 

Publishers’ Association, a non-governmental 

organization on the Roster, and International 

PEN, a non-governmental organization in special 

consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/241 )ج(١١

Written statement submitted by the Conference of 

Non-Governmental Organizations in Consultative 

Relationship with the United Nations, a non-

governmental organization in general 

consultative status 

٧ E/CN.4/2005/NGO/242 

Written statement submitted by FIAN - Foodfirst 

Information and Action Network, a non-

governmental organization on the Roster 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/243 
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Joint written statement submitted by Amnesty 

International, Human Rights Advocates, The 

Association for Prevention of Torture, The 

International Commission of Jurists, The 

International Federation for Human Rights, The 

International Rehabilitation Council for Torture 

Victims, The International Service for Human 

Rights, The International Society for Traumatic 

Stress Studies, The World Organization Against 

Torture, non-governmental organizations in 

special consultative status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/244 

[French only] ١٢ E/CN.4/2005/NGO/245 

Written statement submitted by the Permanent 

Assembly for Human Rights, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/246 

Idem أ(١٧( E/CN.4/2005/NGO/247 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/248 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/249 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/250 

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/251 

Written statement submitted by the International 

Federation for the Protection of the Rights of 

Ethnic, Religious, Linguistic and Other 

Minorities, a non-governmental organization on 

the Roster

١٥ E/CN.4/2005/NGO/252 

Idem ٥ E/CN.4/2005/NGO/253 

Written statement submitted by Lutheran World 

Federation, a non-governmental organization in 

special consultative status 

١٩ E/CN.4/2005/NGO/254 
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Written statement submitted by the Colombian 

Commission of Jurists, a non-governmental 

organization in special consultative status 

٣ E/CN.4/2005/NGO/255 

Written statement submitted by Franciscans 

International,  a non-governmental organization 

in general consultative status, and Dominicans 

for Justice and Peace, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/256 

[French only] ١٠ E/CN.4/2005/NGO/257 

Written statement submitted by the American 

Association of Jurists, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/258 

[Spanish only] ب(١١( E/CN.4/2005/NGO/259 

Written statement submitted by Transnational 

Radical Party, a non-governmental organization 

in special consultative status 

٥ E/CN.4/2005/NGO/260 

Idem أ(٦( E/CN.4/2005/NGO/261 

[Spanish only] ٧ E/CN.4/2005/NGO/262 

Written statement submitted by Transnational 

Radical Party, a non-governmental organization 

in special consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/263 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/264 

Idem ١٧ E/CN.4/2005/NGO/265 

Idem ١٩ E/CN.4/2005/NGO/266 

Idem ه(١١(  E/CN.4/2005/NGO/267 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/268 

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/269 
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Idem ١٤ E/CN.4/2005/NGO/270 

Idem ١٥ E/CN.4/2005/NGO/271 

Written statement submitted by the International 

Rehabilitation Council for Torture Victims, a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/272 

Written statement submitted by the International 

Indian Treaty Council, a non-governmental 

organization in special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/273 )أ(١٢

Written statement submitted by National 

Coalition to Abolish the Death Penalty, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/274 

Idem ١٧ E/CN.4/2005/NGO/275 

Written statement submitted by International 

Fellowship of Reconciliation, a non-

governmental in special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/276  )ه(١١

[Spanish only] ١١ E/CN.4/2005/NGO/277 

Joint written statement submitted by Europe – 

Third World Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status, and 

the American Association of Jurists, a non-

governmental organizations in special 

consultative status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/278 

Joint written statement submitted by Europe – 

Third World Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status, and 

the American Association of Jurists and 

International League for the Rights and 

Liberation of Peoples, non-governmental 

organization in special consultative status 

٥ E/CN.4/2005/NGO/279 
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Idem ٦ E/CN.4/2005/NGO/280 

Joint written statement submitted by Europe – 

Third World Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status, and 

the American Association of Jurists, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/281 

Joint written statement submitted by Europe – 

Third World Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status, and 

the American Association of Jurists, the 

International League for the Rights and 

Liberation of Peoples, non-governmental 

organizations in special consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/282 

Joint written statement submitted by Europe – 

Third World Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status, and 

the American Association of Jurists, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/283 

Written statement submitted by the Federation of 

Associations for the Defence and Promotion of 

Human Rights, a non-governmental organization 

in special consultative status 

١٧ E/CN.4/2005/NGO/284 

Idem ١٢ E/CN.4/2005/NGO/285 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/286 

Idem ج(١٧( E/CN.4/2005/NGO/287 

Idem ١٩ E/CN.4/2005/NGO/288 
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Idem أ(١٤( E/CN.4/2005/NGO/289 

[Spanish only] أ(١٧( E/CN.4/2005/NGO/290 

Written statement submitted by the Federation of 

Associations for the Defence and Promotion of 

Human Rights, a non-governmental organization 

in special consultative status 

١٨ E/CN.4/2005/NGO/291 

Idem ٨ E/CN.4/2005/NGO/292 

Idem ٥ E/CN.4/2005/NGO/293 

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/294 

[Spanish only] ١١ E/CN.4/2005/NGO/295 

[Spanish only] ٥ E/CN.4/2005/NGO/296 

[Spanish only] ٩ E/CN.4/2005/NGO/297 

[Spanish only] ١٠ E/CN.4/2005/NGO/298 

[Spanish only] ١١ E/CN.4/2005/NGO/299 

[French only] ٩ E/CN.4/2005/NGO/300 

Written statement submitted by the International 

Centre for Human Rights and Democratic 

Development (Rights and Democracy), a non-

governmental organization in special consultative 

status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/301 

Written statement submitted by All for 

Reparations and Emancipation, a non-

governmental organization on the Roster 

١٤ E/CN.4/2005/NGO/302 

Written statement submitted by MINBYUN – 

Lawyers for a Democratic Society, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

 E/CN.4/2005/NGO/303 )ز(١١
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Idem ١٦، ١٠ E/CN.4/2005/NGO/304 

Written statement submitted by Interfaith 

International, a non-governmental organization in 

special consultative status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/305 

Idem ٥ E/CN.4/2005/NGO/306 

Written statement submitted by Pax Christi 

International, a non-governmental organization in 

special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/307 )ج(١١

Written statement submitted by United Nations  

Watch, a non-governmental organization in 

special consultative status 

٨، ٥ E/CN.4/2005/NGO/308

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/309 

Idem ١١ E/CN.4/2005/NGO/310 

Idem ١٨، ١٠ E/CN.4/2005/NGO/311 

Written statement submitted by International 

Non- Governmental Organizations Forum on 

Indonesian Development, a non-governmental 

organization in special consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/312 )أ(١١

Idem ١٥ E/CN.4/2005/NGO/313 

Written statement submitted by International 

Criminal Defence Attorneys Association, a non-

governmental organization in special consultative 

status 

 E/CN.4/2005/NGO/314 )د(١١

Written statement submitted by International 

non- governmental organizations Forum on 

Indonesian Development, a Non-Governmental 

Organization in special consultative status 

٦ E/CN.4/2005/NGO/315 

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/316 
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Idem ب(١١( E/CN.4/2005/NGO/317 

Idem أ(١٢( E/CN.4/2005/NGO/318 

Idem ١٣ E/CN.4/2005/NGO/319 

Idem أ(١٤( E/CN.4/2005/NGO/320 

Idem ج(١٤( E/CN.4/2005/NGO/321 

Idem ب(١٧( E/CN.4/2005/NGO/322 

Idem ج(١١( E/CN.4/2005/NGO/323 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/324 

Written statement submitted by Agir ensemble 

pour les droits de l’homme, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١١ E/CN.4/2005/NGO/325 

[Spanish only] ١٣ E/CN.4/2005/NGO/326 

Written statement submitted by Habitat 

International Coalition, a non-governmental 

organization in special consultative status 

٨ E/CN.4/2005/NGO/327 

Idem ١٠ E/CN.4/2005/NGO/328 

Written statement submitted by the International 

Federation for the Protection of the Rights of 

Ethnic, Religious, Linguistic and Other 

Minorities, a non-governmental organization on 

the Roster 

٩ E/CN.4/2005/NGO/329 

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/330 

Written statement submitted by the Foundation of 

Japanese Honorary Debts, a non-governmental 

organization on the Roster 

٩ E/CN.4/2005/NGO/331 

Written statement submitted by the International 

Institute for Human Rights, Environment and 

Development, a non-governmental organization 

in special consultative status 

٩ E/CN.4/2005/NGO/332 
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[French only] أ(١١( E/CN.4/2005/NGO/333 

[French only] ب(١١( E/CN.4/2005/NGO/334 

[French only] د(١١( E/CN.4/2005/NGO/335 

Idem. أ(١٢( E/CN.4/2005/NGO/336 

Written statement submitted by Kindernothilfe, 

Help for Children in Need, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١٣ E/CN.4/2005/NGO/337 

[French only] ٧ E/CN.4/2005/NGO/338 

Written statement submitted by the Indigenous 

World Association, a non-governmental 

organization in special consultative status 

١١، ٥ E/CN.4/2005/NGO/339 

Written statement submitted by the Foundation 

for Aboriginal and Islander Research Action, a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

١٠ E/CN.4/2005/NGO/340 

Idem ١٥ E/CN.4/2005/NGO/341 

Written statement submitted by the Movement 

against Racism and for Friendship among 

Peoples, a non-governmental organization on the 

Roster 

 E/CN.4/2005/NGO/342 )أ(١١

Idem أ(١١، ٩( E/CN.4/2005/NGO/343 

Joint written statement submitted by the 

Coordinating Board of Jewish Organizations, a 

non-governmental organization in special 

consultative status and B’nai B’rith, a non-

governmental organization on the Roster 

٦ E/CN.4/2005/NGO/344 

Idem ه(١١(  E/CN.4/2005/NGO/345 
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Idem ٥ E/CN.4/2005/NGO/346 

Idem ٨ E/CN.4/2005/NGO/347 

Written statement submitted by Non- Governmental 

Organizations Forum on Indonesian Development, a 

non-governmental organization in special 

consultative status 

 E/CN.4/2005/NGO/348 )د(١١

Idem ٩ E/CN.4/2005/NGO/349 

Joint written statement submitted by Europe – 

Third World Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status, and 

the American Association of Jurists, a non-

governmental organization in special consultative 

status

٩ E/CN.4/2005/NGO/350 

Written statement submitted by World Peace 

Council, a non-governmental organization on the 

Roster 

١٥ E/CN.4/2005/NGO/351 

 *الوثائق الصادرة في سلسلة المؤسسات الوطنية

Information submitted by the Ibero-American 

Ombudsman Federation 

 E/CN.4/2005/NI/1 )ب(١٨

Information submitted by the European 

Coordinating Group of national institutions for 

the promotion and protection of human rights 

E/CN.4/2005/NI/2 )ب(١٨

Information presented by the Asia Pacific Forum 

of National Human Rights Institutions 

 E/CN.4/2005/NI/3 )ب(١٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم تصدر الوثائق في هذه السلسلة باللغة العربية *
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 ظرت فيها اللجنة في دورتها الحادية والستينفهرس الموضوعات التي ن

 الصفحة   الموضوع 

 ٢٧٣ ................]٢٠٠٥/٦٢القرار ) [اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها( الجماعيةالإبادة 
 ٢٧٣ ...................................)٢٠٠٥/٦٢القرار ( منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية

 ٣٧٠ ..................]٢٠٠٥/١١٣المقرر ) [تحسين وتعزيز فعالية(ان  الخاصة للجنة حقوق الإنسالإجراءات
 ١٤٢ .................................................................]٢٠٠٥/٢٨القرار ) [التعسفي (الاحتجاز
 ١٣٧ ........................]٢٠٠٥/٢٧القرار ) [حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (الاختفاء
 :الأديان
القرار (القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد      -

١٨٥ ..................................................................................)٢٠٠٥/٤٠ 
 ٤٦ ............................................)٢٠٠٥/٣القرار (مناهضة تشويه صورة الأديان  -

) الممارسات الإسرائيلية في( الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل الأرض
 ٥٤ ........................................................................................]٢٠٠٥/٦القرار [

 :الإرهاب
 ٣٦٨ ..........................................)٢٠٠٥/١٠٧المقرر (الإرهاب وحقوق الإنسان  -
 القرار(ساسيـة في سياق مكافحة الإرهاب حماية حقوق الإنسان والحريات الأ -

٣٣٣ ...............................................................................)٢٠٠٥/٨٠ 
 ٣٧١ .......................)٢٠٠٥/١١٦المقرر ( الذي يقترحه الأمين العام في مجال حقوق الإنسان  الإصلاح
 :الأطفال
 ٢٠٢ ..........................................)٢٠٠٥/٤٣القرار (اختطاف الأطفال في أفريقيا  -

 ٢٠٥ .........................................................)٢٠٠٥/٤٤القرار (حقوق الطفل  -
 ٣٨٠ .........]٢٠٠٥أبريل     /  نيسان  ٢١بيان الرئيس المؤرخ        ) [قوق الإنسان في    التعاون التقني في ميدان ح            (أفغانستان   
 ٣٣٧ .................................................................)٢٠٠٥/٨١القرار ( من العقاب الإفلات
 ٣٣٠ .....]٢٠٠٥/٧٩القرار ) [حقوق الأشخاص المنتمين إلى( قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية أقليات

  الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة والجبر لضحايــا الانتهاكات الجسيمـة لقانون حقوقالانتصاف
 ١٦٣ .....]٢٠٠٥/٣٥القرار ) [المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في(للقانون الإنساني الدولي 

 :الأنشطة
 تطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملة الإعلامية - 
 ٢٦٣ ..................................)٢٠٠٥/٥٨ القرار(العالمية بشأن حقوق الإنسان   
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 ٣١٦ .........................]٢٠٠٥/٧٥القرار ) [الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في (بوروندي
 :البيئة

 ابالآثار القانونية المترتبة على زوال الدول وغيرها من الأقاليم من الوجود لأسب - 
 ٣٧٠ ....)٢٠٠٥/١١٢المقرر (بيئية، مع الاهتمام بصفة خاصة بحقوق الشعوب الأصلية   
 ٢٦٩ ............)٢٠٠٥/٦٠القرار (حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة  - 

 :بيانات الرئيس
 ٣٨٠ ...)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١(التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان  -

 ٣٧٣ .......................)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢(سان في كولومبيا حالة حقوق الإن -

 ٣٨٣ ..........................)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١(حالة حقوق الإنسان في هايتي  -

 ٣٨٤ ...................................)٢٠٠٥أبريل / نيسان٧(مسألة الصحراء الغربية  -
 ٧٦ .........................................]٢٠٠٥/١٣القرار ) [حالة حقوق الإنسان في (بيلاروس
 :التثقيف

 ٢٧١ .............................)٢٠٠٥/٦١لقرار ا(البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 
 ٧٩ .................]٢٠٠٥/١٤القرار ) [حقوق الإنسان و( القسرية المتخذة مـن جانـب واحد التدابير
والسل ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب / في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشريالتداوي
 ١١٨ .............................................................]٢٠٠٥/٢٣القرار ) [إتاحة إمكانية(والملاريا 
 ٣٠٨ ............................)٢٠٠٥/٧٣القرار ( لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  الإقليميةالترتيبات

 ٣٧٢ ..]٢٠٠٥/١١٨المقرر ) [التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان في (تشاد
 ٢٥٢ ................................................]٢٠٠٥/٥٥القرار ) [حقوق الإنسان و( الدولي التضامن
 :التعاون
منطقـة آسـيا والمحيط الهادئ التعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في  -

 ٢٩٩ .......................................................................)٢٠٠٥/٧١القرار (
 ٦٣ ..........)٢٠٠٥/٩القرار (التعاون مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان  -
 ٢٥٠ .......................)٢٠٠٥/٥٤القرار (تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان  -

 ١٨٠ ......)٢٠٠٥/٣٩القرار (ية أو المهينة وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانالتعذيب 
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 :التعليــم
 ١٠٨ ................................................)٢٠٠٥/٢١القرار (الحق في التعليم   -
)  فياستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسـة حق الشعوب (المصير تقرير 

 ٤٢ ........................................................................................]٢٠٠٥/٢القرار [
 :التمييز

 ٣٦٨ ............................)٢٠٠٥/١٠٩المقرر (التمييز على أساس العمل والنسب  -
  من العهد الدولي٢ من المادة ٢ عدم التمييز على نحو ما تنص عليـه الفقرة دراسـة عن -

 ٣٦٧ ............)٢٠٠٥/١٠٥المقرر (الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
 :تنظيم الأعمال

 ٣٧١ ...)٢٠٠٥/١١٥المقرر (تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان  - 
 ٣٧١ ...)٢٠٠٥/١١٤المقرر (موعد انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان  - 

 :التنميــة
 ٥٠ .................................................)٢٠٠٥/٤القرار (الحق في التنمية  - 
 ٦١ ..........................................)٢٠٠٥/٨القرار ) (حقوق الإنسان في( السوري المحتل الجولان
 ١٥٩ ................)٢٠٠٥/٣٤القرار ( الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حالات

 ٢١٧ ............................]٢٠٠٥/٤٥القرار ) [حقوق الإنسان و(التعسفي من الجنسية الحرمان 
 ٣٣٣ .....)٢٠٠٥/٨٠القرار ) (حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (الحرية
 ١٧٤ ....................]٢٠٠٥/٣٧القرار ) [الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعياتتعزيز  (الحق
 ٥٠ ................................................................)٢٠٠٥/٤القرار ( في التنمية الحق
 ٣٦٧ .............])٢٠٠٥/١٠٦المقرر   ) [تعزيز إعمال       ( في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق الصحية                      الحق
 ٩٥ ...............................................................)٢٠٠٥/١٨القرار ( في الغذاء الحق

 ١١٣ ....]٢٠٠٥/٢٢القرار ) [مسألة إعمال(ثقافية في جميع البلدان  الاقتصادية والاجتماعية والالحقوق
 ٣٦٩ ................................................)٢٠٠٥/١١١المقرر ( الإنسان ومسؤولياته حقوق

 ١٠٤ ............]٢٠٠٥/٢٠القرار ) [تعزيز تمتع الجميع بـ(الثقافية واحترام مختلف الهويات الثقافية الحقوق 
 ٢٨٧ ....................................................]٢٠٠٥/٦٦القرار ) [الحق في معرفة (الحقيقة
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 ٢٩٢ ........................................................)٢٠٠٥/٦٨القرار ) (دور الحكم السديد (الحكم

 : الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسانالخدمات
 ٣٨٠ ..)٢٠٠٥أبريل    /يسان  ن  ٢١بيان الرئيس المؤرخ         (التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان                    -
 ٣٥٧ ......)٢٠٠٥/٨٥القرار (التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -
 ٣٢٢ ...................)٢٠٠٥/٧٧القرار (التعاون التقني والخدمات الاستشارية في كمبوديا  -
 ٣٧٢ ..)٢٠٠٥/١١٨ المقرر(التعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان في تشاد  -
 ٣٢٥ .......................)٢٠٠٥/٧٨القرار (التعاون التقني والخدمات الاستشارية في نيبال  -
 ٣٢٠ ...............)٢٠٠٥/٧٦القرار (تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان  -
 ٣٤٦ ...............)٢٠٠٥/٨٣القرار (تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان  -
 ٣٨٣ ............)٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١بيان الرئيس المؤرخ (يتي حالة حقوق الإنسان في ها -
 ٣١٦ ............)٢٠٠٥/٧٥القرار  ( بورونديالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية المقدمة إلى -

 :الديمقراطية
 ١٧١ ..........................)٢٠٠٥/٣٦القرار (التعارض بين الديمقراطية والعنصرية  - 
 ة وعدم التمييز بوصفها أسساًتعزيز المشاركة الشعبية والإنصاف والعدالة الاجتماعي - 
 ١٤٤ ..........................................)٢٠٠٥/٢٩القرار (جوهرية للديمقراطية   
 ١٥٢ ...................................)٢٠٠٥/٣٢القرار (الديمقراطية وسيادة القانون  - 

 ١٧٦ ..............................................]٢٠٠٥/٣٨القرار ) [الحق في حرية(والتعبير الرأي 
 ١٥٠ ......................................................................]٢٠٠٥/٣١القرار ) [أخذ (الرهائن
 ):قضايا( الأصليين السكان
 المترتبة على زوال الدول وغيرها من الأقاليم من الوجود لأسبابالآثار القانونية  - 
 ٣٧٠ ....)٢٠٠٥/١١٢المقرر (بيئية، مع الاهتمام بصفة خاصة بحقوق الشعوب الأصلية   
 السيادة الدائمة للشعوب الأصلية على الموارد"التقرير النهائي بشأن الدراسة عن  - 
 ٣٦٩ ...................................................)٢٠٠٥/١١٠المقرر " (الطبيعية  

 ٢٤١ .....................)٢٠٠٥/٥١القرار (نسان وقضايا السكان الأصليين حقوق الإ -

  من٥الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقـا للفقرة  -
 ٢٣٨ .)٢٠٠٥/٥٠القرار     (١٩٩٤ديسمبر    / كانون الأول     ٢٣ المؤرخ    ٤٩/٢١٤قرار الجمعية العامة         
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 الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،  -
 ٢٣٤ ...............................................................)٢٠٠٥/٤٩القرار (  

 ٢٥٥ .....]٢٠٠٥/٥٦القرار ) [تعزيز(كشرط أساسي لتمتع الجميع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان السلم 
 ٣٤١ ................................................]٢٠٠٥/٨٢القرار ) [حالة حقوق الإنسان في (ودانالس

 )آثار ( الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجيـة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسانسياسات
 ٩٩ ......................................................................................]٢٠٠٥/١٩القرار [

 ٣٢٠ .................]٢٠٠٥/٧٦القرار ) [تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان (سيراليون
 ٢٩٥ .........]٢٠٠٥/٦٩القرار ) [حقوق الإنسان و(طنية وغيرها من مؤسسات الأعمال  عبر الوالشركات

 ١٢٤ ....]٢٠٠٥/٢٤القرار    ) [حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه                                  (الصحة  
 ٣٨٤ ...................................]٢٠٠٥أبريل / نيسان٧بيان الرئيس المؤرخ ) [مسألة(الغربية الصحراء 
 ٣٤٦ ...........]٢٠٠٥/٨٣القرار ) [اعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسانتقديم المس(الصومال 
 ٣٧٢ .......................................]٢٠٠٥/١١٧المقرر ) [حقوق الإنسان و( الانتقالية العدالة
 ٢٦٥ ......................................................]٢٠٠٥/٥٩القرار ) [مسألة( الإعدام عقوبة
 ١٣٥ .....................................)٢٠٠٥/٢٦القرار ) (حقوق الإنسان و (الطب الشرعيعلم 

 :العنصرية
 ١٧١ ...........................)٢٠٠٥/٣٦القرار ( والعنصرية التعارض بين الديمقراطية - 

عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز  -
 ٥٢ ..........)٢٠٠٥/٥القرار (العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من  -
 ٢٧٧ ..)٢٠٠٥/٦٤القرار (ب، والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان تعص

 :العنف
 ٣٦٨ .......)٢٠٠٥/١٠٨المقرر   (صعوبة إثبات التهمة أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي                             - 
 ١٩٠ .......................................)٢٠٠٥/٤١القرار (القضاء على العنف ضد المرأة  - 
 ٩١ ......................)٢٠٠٥/١٧القرار (امل بجميع حقوق الإنسان  وأثرها على التمتع الكالعولمة
 ٩٥ ....................................................................]٢٠٠٥/١٨القرار ) [الحق في (الغذاء
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 )ة في مسـألة المحـتجزين في مـنطقة القاعدة البحرية التابعة للولايات المتحدة  الأمريكي              (غوانـتانامو 
(E/CN.4/2005/L.94/Rev.1)................................................................... ٣٨٨ 

  وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالفساد
 ٣٦٧ ...................................................................)٢٠٠٥/١٠٤المقرر (والثقافية 

 ٨٧ .......................................]٢٠٠٥/١٦القرار ) [حقوق الإنسان والفقر المدقع (الفقر
 ٤١ .....................................................]٢٠٠٥/١القرار ) [الحالة في( المحتلة فلسطين

 :الإيدز/ نقص المناعة البشريوسفير
 متلازمة نقص/إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقص المناعة البشري - 
 ١١٨ ...................)٢٠٠٥/٢٣القرار (، والسل والملاريا )الإيدز(المناعة المكتسب   
 متلازمة نقص/حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشري - 
 ٣٥٢ ................................)٢٠٠٥/٨٤القرار ) (الإيدز(كتسب المناعــة الم  
 ٣٦٢ .................................................)٢٠٠٥/١٠١المقرر ( بالأشخاص المدعوين قائمة
 ٣٦٦ .........................................]٢٠٠٥/١٠٣المقرر ) [مسألة حقوق الإنسان في (قبرص
 ١٥٦ ...........................................................)٢٠٠٥/٣٣القرار  ) (استقلال ونزاهة (القضاء
 ٣٢٢ ..........................]٢٠٠٥/٧٧القرار ) [التعاون التقني والخدمات الاستشارية في (كمبوديا
 ٧٥ .............................................]٢٠٠٥/١٢القرار ) [حالة حقوق الإنسان في( كوبا
 ٧٠ ........]٢٠٠٥/١١القرار ) [حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا

 ٣٧٣ ..............]٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢بيان الرئيس المؤرخ ) [حالة حقوق الإنسان في (كولومبيا
 ٣٥٧ ...]٢٠٠٥/٨٥القرار ) [ورية الكونغو الديمقراطيةالتعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمه (الكونغو
 ٢٤٥ ..............................]٢٠٠٥/٥٣القرار ) [أعمال( الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اللجنة
 ٣٧٢ ..........................................]٢٠٠٥/١١٧المقرر ) [حالة حقوق الإنسان في(ليبيريا 

 ٢٨٩ ...............................................)٢٠٠٥/٦٧القرار (عن حقوق الإنسان المدافعون 
 ٢٧٥ .........................]٢٠٠٥/٦٣القرار ) [ة حقوق الإنسان لـحماي( في الصراعات المسلحة المدنيون
  :المرأة

 ١٩٧ .....)٢٠٠٥/٤٢القرار (إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة  - 
 ١٩٠ ..............................................)٢٠٠٥/٤١القرار (القضاء على العنف ضد المرأة  -
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 ومساواتها في حقوق    والتحكم فيها  مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها                  - 
 ١٣١ .............................................)٢٠٠٥/٢٥القرار (التملك والسكن اللائق  

) استخدام( كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسـة حق الشعوب في تقرير المصير المرتزقة
 ٤٢ ........................................................................................]٢٠٠٥/٢القرار [

  في منطقة القاعدة البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في غوانتانامو المحتجزينمسألة
(E/CN.4/2005/L.94/Rev.1).................................................................... ٣٨٨ 

  الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوريالمستوطنات
 ٥٤ ..........................................................................)٢٠٠٥/٦القرار (المحتل 

 ٢٢٤ ............................................................]٢٠٠٥/٤٦القرار [ داخلياًالمشردون 
 ٣٦٦ .................]٢٠٠٥/١٠٢المقرر ) [حالة حقوق الإنسان لـ( اللبنانيون في إسرائيل المعتقلون
 ٢٨٤ ..............................................]٢٠٠٥/٦٥القرار ) [حقوق الإنسان لـ (المعوقون
 ٣٠٠ ...............]٢٠٠٥/٧٢القرار ) [تكوين ملاك( الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مفوضية

 ، بماالفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة  للشعب حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تمسالممارسات 
 ٥٨ ............................................................)٢٠٠٥/٧القرار (فيها القدس الشرقية 

 ٢٢٤ ....................................................]٢٠٠٥/٤٧القرار ) [حقوق الإنسان لـ(المهاجرون 
 ٣١٢ .............................)٢٠٠٥/٧٤القرار ( الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المؤسسات

 ٣٧١ ..................)٢٠٠٥/١١٤المقرر (ن  انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنساموعد
 ٦٥ ............................................]٢٠٠٥/١٠القرار ) [حالة حقوق الإنسان في (ميانمار
 ٣٦٧ ......]٢٠٠٥/١٠٦المقرر ) [تعزيز إعمال الحق في الحصول على( الشرب وخدمات المرافق الصحية مياه

 ٢٣٠ ........................................]٢٠٠٥/٤٨القرار ) [حقوق الإنسان و(الجماعي التروح 
 ٢٥٨ .................................................]٢٠٠٥/٥٧قرار ال) [تعزيز(دولي ديمقراطي وعادل نظام 
 ١٤٨ .............................................................]٢٠٠٥/٣٠القرار ) [نزاهة( القضائي النظام

الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة  بصورة غير مشروعة على التمتع   (النفايات
 ٨٢ .....................................................................)٢٠٠٥/١٥القرار ) (بحقوق الإنسان

 ٣٢٥ ..............................]٢٠٠٥/٧٨القرار ) [التعاون التقني والخدمات الاستشارية في (نيبال
 ٣٨٣ ...................]٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١بيان الرئيس المؤرخ ) [حالة حقوق الإنسان في (هايتي

 




